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لطباعة رالنشررالوزديح رة 


تنویه 


قارئنا الكرم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
جاء اسم الكتاب 3 موسوعة القراعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد وصوابه 
[ الموسوعة الفقهية القارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 
جتنا سنقوم بتصحيح اطا في الطبعة القادمة إن شاء الله 
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atk‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
AS‏ الإدارة : القاهرة : ٠۹١‏ شارع عمر لطفي ماز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 


الطباعة والشروالو زع اة هاتف : ۲۷۰6۸۰ ¬ ۲610۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷61۷۰ ( ۲۰۲ +) 
چس م الكتبة : فرع الأزهسر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرثيسي - هاتف : 4۳۲۸۲۰ ( ۲٠۲‏ +) 
تأسست الدار عام ۹۷۲١م‏ وحصلت المكنبة : فرع مدينة لصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امعداد شارع 
على جائزة أفضل ناشر لاتراث لثلاثة مصطفى النحاس - مديئة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤14۲‏ +) 
E 8‏ المكنبة : فرع الإسكندرية : ٠۲١‏ شارع الإسكندر الأكير - الشاطبي بجرار جمعية الشبان السلمين 
ETO‏ هاتف : ٥۹۳۲۲۰۰‏ فاکس : ٥۹۳۲۲۰۲‏ ( ۲۰۳ +) 
و بريديا : القاهرة : ص.ب ٠١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١٠٠١۳۹‏ 
ڪڪ البريد الإلسكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 

موقعنا على الإنترنت : coı.صalsala-www.dar‏ 
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حكم اشتراط الولي في النكاح 


ا مسلة “هج 


حڪم اشتراط الولي في النڪاح 
- قال ابو حنيفة : إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة ‏ نفسها بغير إذن 


)١(‏ تعريفه : النكاح لغة : الضم والجمع » ومته تناكحت الأشجار إذا تمايلت » والعرب تستعمله معنى الوطء 
والعقد جميعًا وفي اصطلاح الفقهاء : عرفه المحنفية : بأنه عقد وضع لتملك الععة بالأشى قصدا . والراد 
بالعقد : مجموع الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين . مع القبول الصادر من الآحر . أو كلام عاقد واحد 
قائم مقامهما » ويقصد بقوله : ١‏ قصدًا » إخراج وطء الأمة للتسري » لأن شراء الأمة للدسري يفيد الحل 
ضمتًا . انظر : مجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر ( ۳٠١ » ٠٠١/۱‏ ) » ط مصطفى البابي الحلبي . وعرف 
أحمد الدرديرى » من كبار علماء المالكية بأنه : عقد لل مقع بأشى غير محرم » وغير أمة مجوسية » وغير 
امت كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا . انظر : الشرح الصغير لأحمد الدردير ( ۱۹٤/۲‏ ) مطبعة 
الدني . وعرفه الشافعية : بأنه عقد يضمن إياحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه . انظر : حاشية البجيرمي على 
شرح منهج الطلاب ( ۳۲٠/۳‏ ) » ط مصطفى البابي الحلبي ٠٠٤٠‏ . وعرفه اللابلة : بأنه عقد يعتبر فيه 
لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة » انظر : الروض الريع شرح زاد المستنقع ( ۳/ )1١‏ » ط مكتبة الرياض 
احديلة . وبالنظر في هذه التعاريف : نجدها تنتهي إلى معنى واحد » وهو : أن القصد من عقد الزواج هو 
ملك الععة أو حلها بين الزوجين » وهذا هو متقصده عند الناس وعند الشارع . بل إن القصد الأسبى من 
النكاح في الشرع وعند آهل الفكر والنظر هو التناسل وحفظ النوع الإنساني وأن يجد كل واحد من العاقدين 
في صاحبه الأنس الروحي الذي يؤلف بينهما وتكون به الراحة وسط شدائد الحياة . ولذا قال تعالى : فإ وهن 
سکرو 4 [ سورة الروم الآية ]١١٠‏ . والفقهاء أنفسهم لاحظوا هذا المعتى : فقد قال الإمام السرخحسي : 
« ليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة » وإما المقصود ما بيتاه من أسباب المصلحة » ولكن الله تعالى علق به 
قضاء الشهوة ايسا ليرغب فيه المطيع والعاصي ؛ المطيع للمعاني الدينية » والعاصي لقضاء الشهوة » بنزلة 
الإمارة ففيها قضاء شهرة الاه بل المقصود بها إظهار التق والعدل . انظر : البسرط ۱۹٤ /٤(‏ » ط دار 
المعرفة بيروت . وإذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن المقصود من عقد النكاح في نظر الشارع فلابد من 
تعريف يكشف عن حقيقة هذا العقد » ولعل التعريف الموضح لذلك أن نقول « إنه عقد يفيد حل العشرة بين 
الرجل والمرأة ا يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة » ویحدد ما لکایهما من حقوق وما 
عليه من واجبات . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة . بعصرف ( ٤٤/۳‏ ) ء ط دار 
الفكر العربي بالقاهرة . (۲) ساقطة من ( ٠)‏ ( ع ) . 

(۳) الولي بوزن فعيل بمعنى فاعل من ولي فلان الأمر أي قام به » والولاية في اللغة : النصرة > وني 
الاصطلاح : تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى . والمقصرد بالولاية في النكاح : الولاية على النفس وتنقسم إلى = 
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فوا ) صح عقدها ٩‏ . 
00 »¥ — وقال بو يوسف ومحمد :+ يجوز لھا ذلك إا پاذن الاولياء © 


قسمين : أولًا : ذهب الجمهور إلى أن الولاية في النكاح ولاية إجبار أو ولاية الشركة فليس للمرأة عند 
الجمهور أن تنفرد بعقد الزواج » بل لابد من مشار كة الولي لها في اختيار الزروج بعد اتفاق الولي معها على 
الرواج » فلابد من اشتراكهما معا في الاختيار » ويتولى هو الصيغة . ثانيا : وذهب أبو حنيفة إلى أن الولاية في 
النكاح ولاية استحباب » لأ يرى أن البالغة العاقلة ليس لأحد عليها سلطان في شأن زواجها . ولكن 
يستحسن أن يتولى الولي بالنيابة عنها صيغة عقد النكاح ويسميها ولاية ‏ أما ولاية الإجبار عنده فلا تلبت إلا 
على القاصرين كالصبي الغير بميز » والجنون » والعتوه » وكذلك الأشى منهم » كما ثبت أيسًا على ناقص 
الأهاية وهو الصبي المميز . انظر : التعريغات للجرجاني ص ۲۲۷ » ط مصطفى الحلبي » والمصباح مادة ( ولي ) » 
ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ٠١١۳‏ . 

)١(‏ الكفاءة لغة : المساواة » وفي الاصطلاح : مساواة الرجل للمرأة في مور مخصوصة يعتبر الإحلال بها 
مفسدا للحياة الزوجية . ويستدل على اعتبار الكفاءة في النكاح با روي عن علي بن أي طالب كه أن رسول 
اله بل قال له : « يا علي ثلاث لا تؤخرها » الصلاة إذا أتت » والجتازة إذا حضرت » والأم إذا وجدت 
كفرًا» . أخحرجه الترملي » باب ما جاء في تعجيل الجنازة ( ۲1۹/۲ ) حدیٹ ۱١۸۱‏ . رقال : حديث 
غريب . وما أرى إسناده مصلا » والبيهقي في السنن الكبرى » باب اعتبار الصيغة في الكفاءة ( ۱۳۳/۷ ) . 
وهل الكفاءة من شروط صحة عقَد الزواج أم ليست بشرط ؟ اخحلف العلماء في ذلك على رأيين : أولًا : يرى 
جمهور الفقهاء الأحناف » والمالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد أن الكفاءة ليست شرطا في صحة 
عقد الزواج » بل هي شرط في لزوم العقد E‏ ووليها فلهما إسقاطها . واستدل القائلون بهذا الرأي 
بقوله تعالی  :‏ تام الاس ئا علق يِن کر وای وجمانک شمن وال لاا له ڪرم عند َر 

نگم ) 1 الحجرات : ۳[ کا اناو ایا جا ري ل زرل ال چ روج ردن تاره ابت به 
زينب بنت جحش الأسدية . ثانيا : يرى الإمام أحمد في الرواية الثانية أن الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح . 

(۲) انظر قول الأحناف في : اميسوط ( ٠/١‏ ) » والاحتيار لتعليل الختار ( ٠١/۳‏ ) » وحاشية ابن عابدين 
٠٦/۳(‏ ) ء والبحر الرائق ( ٠٠١/۳‏ ) . والمراد بكلمة العقد في لغة العرب أنها تطلق ويراد بها عدة معان 
منها : الإمساك والتوثيق » ومن ذلك لفظ العقدة » فإن العرب قد أطلقته على ما يسك الحبل ويوثقه . ومنها 
أيصًا : العهد ومن ذلك قولهم : « عاقدت فلانا على كذا . وعقدته عليه » بمعنى عاهدته . وتجىء كلمة العقد 
أيسًا معنى الإحكام والإبرام . ومن هذا القبيل قولهم : عقدة النكاح . أي إحكامه وإبرامه . أما في اصطلاح 
الفقهاء : فإنهم قد اتفقوا على أن کل ما یحدث بین طرفین و کان الالتزام فيه مترافقا على توافق إرادتون يسمى 
«عقدا» وذلك كعقد البيع وغيره من ساثر العقود . ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يصدر من طرف واحد . 
ويترتب عليه حکم شرعي هل یکن أن يسمى هو الآخر عقدا أولا يسمى عقدًا ؟ ولقد سبق أن أوضحنا 
عقد النكاح في اصطلاح الفقهاء . انظر : المصباح المنير . باب العين والكاف والدال » ونهاية الحتاج 
لارملي ( ۳/ ۲» ٠١/١‏ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠/١‏ ) » والاختيار لتعليل الختار ( ۲١/۳‏ ) - فيه : وقال محمد لا يجوز إلا يإجازة 
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› وقال الشافعي : لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها‎ - ۲٠۵۷ 
© . أذن الولي في ذلك أو لم يأذن‎ 

۲۰۸ - لتا : قولہ تعالی : ف کین لقا کک تل گم یی بق عق کح روب عَم إن 
کہا کد جاح کا آن بج © . فأضاف النكاح إليها ء والمراد بالتراجع : العقد 
ابتداء . 
۹ - وقال تعالی : [ َل تة إن وت فسا تى . والهبة © 
ها هنا النكاح بالإجماع (“ . وقد أضافه إليها . 

۲۰۰ - وقال تعالی : فل کک مکاح ماک فیا مان ف ایی ولون .© 
وهذا يدل على جواز تصرفها في نفسها ‏ . ۰ 

۲۰۵۹۱ - فإن قیل : إضافته النكاح إليها لا تدل على أنه ينعقد بفعلها » لان الولي 
إذا آنکحها قیل : نكحت © . 

۹۲ - قلنا : إذا زوجها الولي أضيف العقد إليه » فإذا تروجت أضيف العقد 
إليهاء وظاهر الآية يفيد جواز الأمرين ” . 


الولي » وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مل قول محمد الأول » أما قي ظاهر الرواية عنه فيجوز بغير 
إذن الولي كما قال أبو حنيفة » انتهى بعصرف . 

١(‏ انظر : الأم للشافعي ( ٠١/١‏ ط/١٠‏ ) دار المعرفة بيروت » والمهذب للشیرازي ( ٤٥/۲‏ ) ط عيسی 
الباي احلبي - ونهاية احتاج ( ۲۲٤/۳‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي . 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . (۳) سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 

(4) الهبة لغة : التبرع » وفي اصطلاح الفقهاء : تمليك العين بلا عوض . انظر : التعريفات للجرجاني ص ۲۲۸ ٠‏ 
(ه) الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق › وفي الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بل في 
عصر من العصور على أمر ديني . انظر : جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ( ۲ م مصطفی الحابي . 
)٦(‏ سورة البقرة : الاية ۲۳۲ . 

(۷) أي : أن لمرأة إذا زوجت تفسها من كفء هر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف » فلا جناح على 
الأرلياء في ذلك . انظر : الاحتیار ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۸ أي : أن إضافة النکاح إلبها في قوله : ا ع تنح رذ عَبمٌ Ç‏ لا تدل على أن الكاح ينعقد بفعلها ‏ 
بدليل أن الولي إذا أنكحها قبل أن تنكح هي نفسها نكحت . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منج 
الطلاب ( ۳۳۷/۳ ) . 

)٩(‏ آي : آن ظاهر قوله تعالی  :‏ ع تنح زَا َم يغيد إضافة العقد إلبها سواء زوجها الولي أو زوجت 
هي نفسها . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 
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٠۳‏ - فإن قيل : إا ضاف النكاح إليها ليس لأنها عاقدة » بل لأنها محل 
العقد كما يقال : طلع الزرع > وجرى الماء » ومات الرجل » وانقطع الحبل » ولكن لا 
مجال للعقد . 

٠4‏ - قطنا : هذه إضافة إلى من لم يوجد منه الفعل فيما أضيف إليه > فكانت 
إضافة محل » والمرأة يوجد منها هذا الفعل مشاهدة فإن أضيف إليها اقتضت الإضافة 
وجود فعلها » كسائر الأفعال المضافة إلى من يوجد الفعل مند . (© 

٠‏ - فن قيل : نحن نعلم أن النساء على عهد النبي ل كن لا ينكحن 
أنفسهن » وعلى عهد الصحابة مثله » حتى قال أبو هريرة “ : كنا نقول/ إن الزائية هي 
التي تزوج نفسها ‏ . 

٦‏ - فدل على أن الراد بالآية ما كانوا يفعلون من عقد الأولياء » وهذا 
الندوب إليه بالإجماع ٩‏ . 

۷ - قلنا : وقد كان النساء يعقدن على أنفسهن » وقد عقدت الواهبة لنفسها 
على نفسها من غير حضور ولي . 

۸ - وقل قال علي ( » eae SO‏ 


(۱) آي : ان إضافة النكاح إليها تيد وجود فعلها » قياسا على ساثر الأفعال المضافة إلى من يوجد منه الفعل - 
راجع الاختیار ( ۲١/۳‏ ) . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أسلم سنة ۷ھ » وروی الکثير عن رسول الله ب وروى عنه 
الكثير من الصحابة والتابعين » واستعمله عمر على البحرين » ومات سنة ٩١‏ ه . انظر : البداية والنهاية 
(۱۱۱/۸ ) » وطبقات الحفاظ ٩‏ . 

(۳) رجه الدارقطني ( ۲۲۸/١‏ ) - والبيهقي في السان الكبرى کتاب النکاح » باب لا نکاح إلا بولي 
(۱۱۰/۷ ) - وابن ماجه : کتاب النکاح » باب لا نکاح إلا بولي ( 1۰۹/۲ ) رقم ۱ روالدارقطني 
٠ ) ۲۲۷/۳ (‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/۷‏ ) . وقال صاحب الزوائد : الحديث حسن . 
)٤(‏ أي : أن ما رواه ابو هريرة دل على أن المراد بقوله تعالى ل حن تنح رفيا عَم تولي الرلي عقد 
النكاح لموليته » وتوليته عقد النكاح أمر ندب إليه بالإجماع . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ٣٣۷/۳‏ ) . 

() هو علي بن أي طالب بن عبد امطلب » يكنى أبا الحسن » ابن عم رسول اله بلي وزوج ابه فاطمة» 
روی عنه » بنوه الحسن والحسين وعمر » ومحمد بن المنفية » بويع بالخلافة له يوم مقتل عثمان » وقتل ليلة 
الجحمعة ثلاث عشرة بقيت من رمضان . انظر : طبقات الحفاظط ص 4 » أسد الغابة ( ٩١/4‏ ) » الإصابة 
(5۰۱/۲) . 


با۱١‎ 
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حکم اشتراط الولي في النكاح 
وعائشة ٠‏ » وابن عمر ) : عقد المرأة جائر © . 

4 - وکین يصح ما حکوه عن ابي هریرة ؟ ویدل عليه ٩‏ قوله تعالی : 
ور لق اسا ملق امھ نیشن برف آذ رخوم ترون 4 » فدل على أن 
عقد النكاح إليها دون غيرها ”° . 

٠‏ - فإن قيل : نهي الولي عن العضل ‏ يدل على العقد إليه » ولولا ذلك لم 
ينهه عن الامتناع » لأنه إذا لم ينع عقدت على نفسها عند كم » فلا يقدر على عضلها ‏ . 

٠۷١‏ - قلنا : الآية حطاب ججميع المسلمين لا يختص بالأولياء ؛ لأن الظاهر أن 
اخطاب والعضل من تناوله أول الكلام » فإما أن يحمل على الأزواج » أو على المسلمين . 

. فأما تخصيصه بالولي فلا دليل في اللغة عليه‎ - Yo 

۲۰۷۴ - فن کان الخطاب للأزواج فهو منهي عن عضلھا بن یت رکھا حتی تقارب 
انقضاء عدتها ثم يراجعها وهو لا يريد إمساكها » وإن كان الطاب ج جميع المسلمين › 
فهو منوع من الاعتراض عليها ومنعها من التزويج » ومن قال لها : لا تنكحي حت 
يزروجك الولي . فقد عضلها » ولانه يقتضي النهي عما يقول مخالفنا © . 


)١(‏ هي : عائشة بدت أبي بكر الصديق ڪه تروجها رسول الله ا بمكة وهي بدت ست سنوات » وبتى بها 
بامدينة وهي بدت تسع سنوات وماتت سنة ٥۷‏ ه » وقیل ٥۸‏ ه . انظر : الإصابة ( ۳٤۸/٤‏ ) » طبقات 
الحفاظ ص ۸ ٠‏ العبر ( 1۲/١‏ ) . 

(۲) هو : عبد الله ين عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن الكي » آسلم قديا مع أيه » بل ري 
آنه أول مولود ولد في الإسلام › روی عنه بنوه وغیرهم ومات سنة ٣۷ھ‏ وقيل سنة ٤‏ ۷ه . انظر : البداية 
والتهاية ٠/۹‏ » وطبقات الحفاظ ٩‏ . (۳) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

. أي : يدل على عدم صحة ما حكوه عن أبي هريرة من أن الزانية هي التي تزوج نفسها‎ )٤( 

. ۲٣۲ سورة البقرة : الآية‎ )٥( 

() أي أن الرأة إذا زوجت نفسها من كفء بهر المثل فقد فعلت في نفسها بامعروف » فلا جناح على 
الأولياء في ذلك . انظر : الاحتيار ( ١١٠/۳‏ ) . 

(۷) العضل : من معانيه ا حبس » وقيل : التضبيق والمنع » ويقال : أعضل الأمر : إذا اشتد وعضل فلان أيه : 
أي منعها الأزواج . انظر : المصباح انير مادة ( عضل ) » وفتح القدير » ال جامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسیر )۲٤۳/۱(‏ . 

(۸) أي : أن نهى الولي عن العضل » يدل على أن عقد النكاح إليه لا إلى موليته لأنه لولا ذلك لم ينهه عن 
الامتناع . انظر : الإشراف لابن المنذر ( ۳٤١/٤‏ ) . 

)٩(‏ أي : أن الحطاب في قوله 3 وَإَا علقم وني قوله 3 م ََصْمُیٌ ‏ إما ن کون للأزواج » ويون 


کتاب الاح 


mm ۹‏ 
٤‏ - فإن قيل : كيف يعضلها » وهو لا يملك العقد عليها ولها ”“ سبيل إلى 
العقد بغیره ؟ 


. قلنا : إذا كان يشير عليها ألا تعقد » ويظهر كراهة عقدها وهي تستحي منه‎ - ٠۷۵ 
. قيل : منعها » كما أن من أشار على غيره بترك شيء وأمره بالإعراض عنه‎ - ۲٠۷٩ 
. يقال : قد منعه منه » وکما لو کان لها ولیان فامتنع احدهما من “ نکاحها‎ - ۲۰۷ 
» قيل : قد عضلها وإن كانت قد تتوصل إلى النكاح من جهة ولي آخر‎ - ۲۸ 
. "( فكذلك إذا كان لها واحد قد عضلها إذا امتنع › وإن وصلت إلى العقد بفعلها‎ 
. فإن قيل : العضل الامتناع فإذا نهي عن الامتناع أمر بالإقدام على العقد‎ - ۲١ ۹ 
قانا : قال الأصمعي “ : العضل هو المنع » فدل على أن معنى عضلها‎ - ٠١ 
. ° أنه منعها من الأزواج وليس معناه أنه امتنع » وكذلك نقول‎ 
© فإن قيل : الآية حرجت على سبب ؛ روي أن معقل بن يسار المزني‎ - ۹ 
قال : نزلت فی » زوجت أحتي‎ 


O 


معنى العضل منهم أن ينعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزراج بعد انقضاء عدتهن » وإما أن يكون 
الحخطاب للأولياء » ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سيب له ؛ وبلوغ الأجل المذ كور هنا اراد به المعنى 
الحقيقي » أي نهايته . انظر : شرح فتح القدير للشوكاني ( ۲٤۳/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) »> ( 0) ۰( ع ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) أي : آن الولي إذا امتنع عن نكاح موليته فإن العضل قد تحقق » ولو توصلت إلى العقد بفعلها . 
انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 1۷٠/۲‏ ) , 

(4) هو : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري » ولد سنة ۲۲ ٠ه‏ » إمام اللغة » وأحد الأعلام فيها 
وفي الشعر والأدب » مات سنة ۲٠١‏ ه انظر : إثباه الرواة ( ۱۹۷/۲ ) » تاريخ بغداد ( ٤٠١/١‏ ) . 

(ه) انظر : البسوط ( ٠٠/١‏ ) . لقد فسر علماء اللغة وغيرهم من المغسرين العضل بأنه المئع » أما الامتناع 
فهو ناتج عن انع » لأنه إذا منعها من الأزواج كان هناك امتناع منه عن العقد . 

(1) هو : معقل بن يسار المزني » صحابي جليل » شهد بيعة الرضوان » يكنى أبا عبد الله » ولقبه الزني » 
أخرج له الأئمة الستة . انظر : الإصابة ( 44۷/۳ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۷١/۴‏ ) . 

(۷) هي : جميل بنت يسار » ذكره الطبري » وقيل : اسمها ليلى حكاه السهيلي في مبهمات القرآن » وتبعه 
المنذري » وقيل : اسمها فاطمة » ذكره ابن إسحاق ويحمل على التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب » أر لقبان 
واسم » حكى ذلك اہن حجر في فتح الباري ( ٩۲/۹‏ ) ۔ وجمیل بثت يسار أنحت معقل ہن يسار » كانت 
زوجة لأبي البداح بن عاصم فطلفها فأئزل اله تعالى ل لتا لاقم الزماء كفن جاه م مسأ Ç‏ [ سورة 
البقرة الآية ۲١۲‏ ] . انظر : أسد الغابة ( ٥١/۷‏ ) ترجمة 1۸٠٥‏ ط دار الشعب . 
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من ابن عمها “ وطلقها فانقضت عدتها ” ثم جاء يخطبها » فرغبت عنه » فقلت : 
زوجتك أخحتى دون غيرك فطلقتها فوالّه لا أنكحتكها أبدًا . فأنرل الله ” تعالى >١‏ هذه 
الآية » فأنكحتها وكفرت ( عن يينى ° . 


)١(‏ هو : أبو البداح بن عاصم الأنصاري » هكذا في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي وغيره » حكى ذلك ابن 
حجر في فتح الباري ( ۲۹۳/۹ ) . ثم قال : وجزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه « اجاز » بأن 
زوجها هو عبد الله بن رواحة » مات أبو البداح سنة ١١‏ ١ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب )۲١ /٤(‏ . 
وفي ذلك نظر » لأن أا البداح أنصاري » ومعقل بن يسار مرني » ولكن الحافظ ابن حجر دفع هذا النظر » فقال : 
يحتمل أن يكون ابن عمه لأمه أو ابن عمه من الرضاع . اثظر : فتح الباري ( ۹۲/۹ ) . 

(۲) العدة في اللغة : الإحصاء » والعدد مقدار ما يعد » والجمع أعداد » وكذلك العدة ء وجمعها العدد . وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي مدة تربص فيها الرأة لمعرفة براءة رحمها » أو للتعبد » أو لاتفجع على زوجها . وحكمة 
مشروعيتها : هي منع اختلاط الأنساب بعضها بعض » كما توجد هناك حكمة اجتماعية » وهي إعطاء الزوج 
فرصة لمراجعتها أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيا » وإعطاؤهما فرصة لاستثناف المحياة الزروجية من جديد بعقد 
جديد إن كان الطلاق بائئا » كما شرعت عدة الرفاة لإظهار الحزن والأسف لوفاة الزوج . وسيب وجوبها : 
وقوع الفرقة بين الزوجين بالطلاق » أو الفسخ » أو الوفاة . وأنواعها ثلاثة : ١‏ - عدة الأقراء . ۲- عدة 
الأشهر. ١‏ - عدة وضع الحمل . انظر : الاختيار ( ٠١١ › ۱١۴/۳‏ ) » نهاية انحتاج )۱١۷/۷(‏ . 

(۴) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ (ع) . 

(ه) الكفارة مأحوذة من التكفير وهو التستير » وكذلك الكفر هو الستر والكفارة هي الساتر ء لأنها تستر 
الذنب وتغطيه . وكفارة اليمين : إما أن تكون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » أو تحرير رقبة على آي صفة 
كانت » فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات على حلاف في ذلك . انظر : المصباح النير مادة 
( کفر ) » شرح فتح القدير للشوكاني ( ۷۱/۲ ۰ ۷۲ ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( ۲١۹/۳‏ ) متن البخاري بحاشية 
السندي . واليمين لغة : القوة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو تقوية أحد طرفي ابر بذكر اسم من أسماء الله 
تعالى أو صفة من صفاته » أو التعليق » كقوله إن دحلت الدار فأنت طالق . 

وينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام : ولا : اليمين الغموس : وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبًا » وهذه 
ليست بعقودة عند الجمهور ولا كفارة فيها بل هي من أكبر الكبائر » وعند الشافعية : يمين منعقدة » والراجح 
الأول . انيا : اليمين اللغو : وهي الحلف على شيء ظانا أنه كذا فبان بخلافه » وقال الشافعي كاله : هي ما 
لا يعقد الرجل قلبه عليه » كقوله لا واللّه وبلى وله . وهذه ليست منعقدة ولا تحب الكفارة فيها . ثاللًا : 
اليمين المنعقدة : وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو ليت ركه وهذه توجب الكفارة . 

ولا يجوز التكفير قبل الحدث في اليمين عند الأحناف » لقوله بل « من حلف على يمين ورأى غيرها حيرا 
منها فليأت التي هي خير وليكفر عن يينه » . وعند ال جمهور التكفير قبل الحنث أو بعده سواء في الفضيلة › 
وذلك لأن الأحاديث الواردة في التكغير فيها التقديم مرة والتأحير أحرى » وهذا دليل التسوية . انظر : الاحتيار 
۲٠۹ - ۲۱٤/۳ (‏ ) » تفسير فتح القدير للشوكاني ( ۷١/۲‏ ) . 
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الناس والولي دحل في العموم » فإذا أظهر كراهة العقد بالمرأًة N e‏ 
وتكره الخلاف عليه » فتمتنع من العقد » فمنع من ذلك ؛ لأن في تو قفه عن العقد 
وإظهار الكراهة حملها على مشاقته » واحتمال الضرر بطاعته › و یکون 
العقد إليها ”° . 

۲ - ثم الله تعالی قال : ل فل تنشاوشی أن ين )4  .‏ فأضاف العقد 
إليهاء فقال مخالفنا a a‏ » وصرف كلام الله عن ظاهره فما ٠‏ الذي 
ينعنا أن نحمل كلام الله على حقيقته ‏ في صحة إضافة الحقد إليها » ونحمل قوله : 
وال لا انکشتکها أبدًا . على امجاز © وهو اني أنهاها عن النكاح وأشیر عليها بتر که 
وأصرفها عنه . 

٤‏ - ویدل عليه ما رواه مالك عن عبد الله ب بن الفضل الهاشمي ‹ »عن نافع 
ابن جبير بن مطعم ‏ » عن ابن عباس أن التبي بير قال : « الأبم أحق بنفسها من 


)١(‏ أي أن الولي إذا أظهر كراهة عقد النكاح لوليته على من ترغب النكاح منه استحيت منه غالبا وكرهت 
الحلاف معه » فامتنعت عن العقد » فمنعه الشارع من توقفه عن العقد دفعا للضرر عنها » ودرا لإظهار 
الكراهة له ومخالفعها لأمره وامتناعه هذا لا ينع أن يكون العقد إليها . 

(۲) سورة البقرة : الاآية ۲٠۲‏ . 

(۳) الإضافة في اللغة : الإسناد » واصطلاحا : إسناد اسم إلى غيره » على جهة تنزيل الثاني منزلة تدوينه » أو ما 
يقوم مقام تنوينه . فإضافة النكاح إليها في الآية إضافة محلية بعنى أن الإضافة لا تفيد معنى جديد في الآية . 
انظر : شذور الذهب لابن هشام ص ۳۲۹ . 

(4) ساقطة من ( م ) » ( 0 ) » (ع) . 

(ه) الحقيقة : فعيلة معنى فاعلة من حق الشيء إذا ثبت » والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في 
العلامة لا للتأنيث . واصطلاحا هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب . 

(1) الجاز اللغوي : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالنحقيق في اصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة 
من إرادة امعتى الأصلي . انظر : التعریفات للجرجاني ص ۱۷۹ » ۱۸١‏ . 

(۷) هو : عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي الدني » روى عن أنس رالأعرج ونافع بن جبير » 
وروی عنه مالك » وموسی بن عقبة » وغیرهما » قال أحمد : لا باس به » وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهم . انظر : الجمع بين رجال الصحيحين ( ۲٠۷/۱‏ ) » والكاشف ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۸) هو تافع بن جبير بن مطعم القرشي المدني » روى عن أبيه » وعلي » وابن عباس وغیرهم » وروی عنه 
الزهري » وعبد الله ب بن الفضل » وعروة وغيرهم » کان يحج ماشیا وناقته تقاد » ومات سنة ۹۹ھ . انظر 
ترجمته في : البداية والنهاية ( ۲١۸/۹‏ ) » إسعاف البطاً برجال الموطأً ص ۲۸ ط مصطفى الحلبي . 
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وليها » والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها » “ » وهذا حديث في الصحيح رواه 
الزهري ” عن مالك ولم يجز عقدها إلا أنه لم يكن أحق بنفسها منها ” . 

٠‏ - فإن قيل : لفظة « أحق » تقتضي ثبوت الحق للاثنين » وها يدل على أن 
للولي حًا وللمرأة حًا » فحق الرأة أن تختار النكاح والأزواج وتأذن في العقد » وحق 
الولى أن يعقد ° . 

› قلنا : لفظة « أحق )» تقتضى ثبوت الحق لمن أضيف إليه وقطعه عن غيره‎ - ۲٠ 
£ 0 > روو ووي‎ 0 
لغير الأزواج › وقال‎ ٠” قال الله تعالى : ل ويعولهن أحىّ ريَهّ 4 . “ ولا حق في الرجعة‎ 


ا : « من وجد عين ماله فهو احق بها  »‏ . 


: ومسلم‎ » ) ١/۲ ( أخحرجه مالك في الموطاً : كتاب النكاح » باب استعذان البكر واليب في أنفسهما‎ )١( 
وأبو داود كتاب النكاح باب في الثيب حديث رقم‎ » ) ٥۹٤4/١ ( كتاب النكاح » باب استعذان الثيب‎ 
والنسائي‎ » ۱٠١۸ والترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في استعمار البكر والثيب حديث رقم‎ » ۸ 
الام من لا زوج لھا بكرا كانت أو ثيبا » والراد‎ . ) ۸٤/٦ ( کتاب النکاح » باب استعذان البکر في نفسها‎ 
بها هنا الثيب التي فارقت زوجها يموت » أو طلاق لقاباتها باليكر » والبكر هي العذراء التي لم تجامع والجمع‎ 
والقاموس الحيط مادة‎ » ) ٥۷۷/۲ ( أبكار والمصدر البكارة . انظر : معالم السان للخطابي على سنن أبي داود‎ 
بكر ) . وقال القاضي عياض : موفقا بين المذاهب « الإمام مالك الذي يشترط الولي في النكاح وبين روايته‎ ( 
لهذا الحديث » يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره » ويحتمل أنها أحق بالرضا‎ 
ألا تزوج حين تنطت بالإذن بخلاف البكر » ولكن لما صح قوله ب « لا نكاح إلا بولي » مع غيره من‎ 
ه انظر : تنوير الحوالك شرح موطاً مالك‎ ١ » الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني‎ 
. ط المكتبة التجارية الكبرى القاهرة‎ )۳/۲ ( 

(۲) هو : أبو بكر محمد بن عبيد اله بن عبد الله بن شهاب الزهري » روى عن ابن عمر وجابر وأنس 
وغيرهم » وروى عنه مالك وأبو حنيفة والليث وغيرهم » ومات سنة ٠۲١‏ ه . انظر : طبقات الحفاظ ٤١‏ » 
والبداية والنهاية ( ۳۸۳/۹ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۸/۳‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن لفظة أحق في قوله : « الأيم أحق » تقتضي ثبوت الولاية للولي ولموليته معا » فحق الولي هو أن 
يتولى عقد النكاح بنفسه أو من يوكله بذلك » وحقها أن تختار الأزواج وتأذن في العقد . يقول الإمام 
النووي : أحق » أي شريكة في احق بعنى أنها لا تجبر » وهي أيضًا أحق في تعيين الزروج » | ه . انظر : 
صحیح مسلم بشرح النووي ( )١( . ) ۲٠١/۹‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 

(1) الرجعة : مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة » يقال رجعت في الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه . 
وفي الاصطلاح : هي رد الزروجة وإعادتها إلى ال حال التي كانت عليها . انظر : الاختيار ( ٠١١/١‏ ) . 
(۷) أحرجه أبو داود : كتاب الإجارة » باب الرجل يجد ماله عند رجل » حديث رقم ٠٠١٠١‏ » رالسائي : 
كتاب البيع » باب الرجل بيع السلعة فيستحقها مستحق ( ۲۷٦/۷‏ ) » كلاهما من طريق سمرة بن جندب . 
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٠ OAV‏ - على أن لو سلمنا أن لفظة « أحق » تقتضي الاشتراك لم يجز حملها على 
ذلك في مسألتنا بالإجماع لأنهم يثبتون لها حمًا لا يشا ركها الولي فيه وهو الاحتيار › 
والمطالبة بالعقد » والإذن » ويئبتون للولي حمًا لا تشا ركه فيه وهو العقد » فإذا بطل معنى 
الاشتراك لم ببق إلا ما قلنا © . 

۸ س- فإن قيل : أثبت له الولاية في حال وصفها بأنها أحق وكون لها ولي 
يقتضي ان يقف العقد عليه ° . 

0۸۹ - قلنا : قوله : « الام أحق » يقتضي جواز عقدها » فثبوت ولايته عليها معناه 
الاعتراض عليها في ترك الكفاءة ونقصان المهر ” » ويدل عليه : حديث ابن عباس ^ 
لأن النبي لقي قال : « ليس للولي مع الثيب أمر » () . 

۰ - وروي انه اقا حطب ام سلمة ٩”‏ » فقالت : لين اخ من اوليائي 


)١(‏ أي : أن الأحناف يستدلون بالآية وا لحديث على إبطال معنى الاشتراك في كلمة ( أحق ) » وإذا سلموا 
معنى الاشتراك فيها فكلا الحقين يختلف تماما عن الآحر » فلم تحمل عندهم إلا على أن للمرأة الحرة البالغة 
العاقلة احق في إنشاء عقد اللكاح لنفسها ببفسها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٣۲/۳‏ ) . 
(۲) أي أن قوله « الام أحق بنفسها من وليها » قد أثبت للولي الولاية في حال وصفه للأبم بأنها أحق » 
فيقتضي ذلك وقوف العقد عليه . انظر : الأم للشافعي ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) أي ان قوله « الأم أحق » لا يدل على ثيوت الولاية » بل يدل على ثبوت اعتراضه في ترك الكفاءة 
أو نقصان الهر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۸/۳‏ ) . والمهر : هو اسم للمال الذي يجب للرأة 
على الرجل في مقابل ملكه الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج » وهو مع كونه واجبا في النكاح إلا أنه ليس 
ركنا من أركانه ولا شرطا من شروطه » وإغا هو أثر من آثار النكاح المترتبة عليه » ومن هنا يجب الهر بالعقد 
رإن لم ينص عليه في العقد . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره لاإمام محمد آہو زهرة ص ۲۳۰-۲۲۸ . 
)٤(‏ هر : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي » أبو العباس » ولد قبل الهجرة بثلاث سنن » ابن عم رسول 
الله بإ وترجمان القرآن الكريم » كما يقال اللبر والبحر » أحد العبادلة الأربعة » دعا له الرسول لم » ومات 
بالطأئف سنة ۸ه . انظر : أسد الغابة ( ۱۹۲/۳ ) » الإصابة ( ٠۳١/۲‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸ . 
(ه) أخرجه ابو داود : كتاب النكاح » باب في الثیب ( ۷۸/۲ ) حديث رقم ۲٠٠١١‏ » والسائي : كتاب 
2 باب استعذان البكر في نفسها ( ۸٤/1‏ ) » والدارقطني في سننه کتاب النکاح ( ۲۳۹/۳ ) » رالبيهقي 
في الستن الكبرى كاب النكاح ما جاء في کح الیب ( ۱۱۸/۷ ) . ومداره عندهم على صالح بن 
e‏ وقال صالح : إغا سمعته من عبد الله بن الفضل . 
(1) هي هند بدت أمية - واسمه حذيفة » ويقال سهل بن المغيرة - القرشية الفزومية « أم الؤمنين » تزوجها 
رسول الله بلي في شوال بعد غزوة بدر » وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد » وماتت سنة ۵۹ ه . 
انظر : الإصابة ( ٤٠۷ - ٤٠٥/٤‏ ) . 


£۲4/۹ 


حکم اشتراط الولي في النكاح سس 
حاضرا . فقال ا : « ليس لك ولي إلا ويرضاني » فأمر ابنها فزوجها ° . 

- ولا يقال : إنه افا كان وليها ؛ لأنه لو كان كذلك لكان يقول « آنا 
وليك . 

۲ - ولا يقال : كان ابنها بالعًّا فكان وليها ؛ لأننا دللنا في مسألة وكالة 
الصبي آنه کان صغیها ٩‏ . 

۳ - ولا يقال : إنه اة کان مخصوصًا في جواز النكاح بغير ولي » لأن 
حكمه وحكم غيره [ في الشرع  ]‏ سواء إلا ما خحصه » لأنه لو كان كذلك لقال 
لها : « نكاحي لا يحتاج إلى ولي » ° . 

4 - ویدل عليه : ان النبي ل خطب ميمونة ‏ فرد أمرها إلى العباس ”° 
فروجها ولم یکن ولیها ° . 

۵ - ویدل عليه : حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي قر فقالت : إن 
ي ونعم الأب هو زوجتي من ابن يه ليرفع بي حسيسته فهل لي في تفسي من آمر ؟ 
قالت عائشة : فجعل النبي بلقي الأمر إليها » قالت : أجزت ما فعل بي أبي » ولكني 
أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمورهن شيء ‏ » ولم ينكر اق ذلك 
)١(‏ أخرجه السائي كناب النكاح باب إنكاح الابن أمه ( ۸٠/١‏ ) » والبيهقي في السان الكبرى كتاب النکاح 
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البئوة ( ۱۳١/۷‏ ) » رالطحاري في شح معاني الآثار )۱١/۳(‏ . 
انظر : الإصابة ( ٤٥۸/٤ ۰ 1٦/۲‏ ) . 
(۲) ومع ذلك صح توليته عقد النكاح على أمه » لأنه تصح الوكالة منه » يقول صاحب البدائع : وتصح وكا 
الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجورين . ثم استدل على ذلك يإنكاح ابن أم سلمة لها على رسول الله 
بر . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٤٤۷/۷‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) ۰ 

(4) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( ٠١/۳‏ ) . 1 

(ه) هي ميموئة بدت الحارث الهلالية » كانت تسمى ( برة ) وعندما تزوجها رسول الله بره اسماها ميو 
وتزوجها الرسول في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة » وماتت سنة ۹٤ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها 
الاستيعاب ( ۳۹۷/٤‏ ) » والبداية والنهاية ( ۲۳۳/٤‏ ) . 

)١(‏ هو : الفضل بن الاس بن عبد المطلب بن هاشم » عم رسول الله بلي أسلم عام الفتح » ومات ستة 
٢ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۷٢/۲‏ ) . 

(۷) رجه الدارقماني في سنه : کتاب النکاح ( ۲۹۳/۳ ) » والماكم في الستدرك ( ۳۱/۲ ) » باب ذ کر 
آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث » والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ 

(۸) أخرجه النسائي : تاب النکاح » باب البکر يزوجها أبوها وهي کارهة ( ۸۷/٦‏ ) وابن ماجه : کناب = 
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علیها » ٩‏ فلو کان العقد إلیه حتی ( لا يجوز أن يعقد غيره لم يجز أن يقرها على هذا 
ا 

۲٠۹١‏ - ولأنها تملك التصرف في مالها بعوض وبغير عوض فملكت عقد النكاح 
کالرجل ( . 

۷ - أو نقول : تملك التصرف في مالها بنفسها كالرجل . 

۸ - ولا لزم المکاتب لأنه لا مال له ° . 

۹ - [ ولا يازم  ]‏ الصبي الأذون » لأنه لا ملك التصرف بنفسه » وإما 
يملك يإذن الولي . 

٠١‏ - ولا يقال : إن الولاية تخالف الولاية في النكاح » لأنه قد يتصرف في 
أحدهما من لا يتصرف في الآحر » لأن التصرف يختلف في حق الغير فأما في حق © 
الإنسان فلا يختلف » فمن يملك التصرف في مال نفسه يلك في نكاح نفسه » ومن 
لابملك في حق ‏ نفسه أحد الأمرين لا بيلك الآحر . 

۲٠٠٠١‏ - ولأن المرأة يقف العقد على إذنها فجاز أن تتولى عقدها كالرجل » لأن 
کل عقد وقف جوازه على إذن المرأة ملكت أن تعقد كالبيع . 


=النکاح » باب من یزوج ابنته وهي کارهة ( ۲۰۹/۱ ) حدیث رقم ۱۸۷٤‏ » والدارقطني في سننه : کتاب 
النکاح ( ۲۳۲/۳ ) » والبيهقي في السان الكبرى : كتاب النكاح » باب إنكاح الأبكار ( ۱١۸/۷‏ ) . 
)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر لله : قال البيهقي : إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير 
كفء والله أعلم اه . ثم قال ابن حجر : قلت : وهذا هو الجواب المعتمد » فإنها واقعة عين فلا ثبت اللحكم 
فيها تعمیما . | ه . انظر : فتح الباري ( ۱۹١/٩۹‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) ء ( ع ) + (ن). 

(۳) أي : أن المرأة ينفذ تصرفها في إنشاء عقد النكاح لنفسها بنفسها » قياسا على صحة تصرفها في مالها 
بعوض وبغير عوض » فصح عقدها كالرجل » ولا يلزم على صحة تصرفها صحة عقد المكاتب والصبي 
الأذرن » لأنهما لا لكان التصرف بغير عوض . انظر : شرح فتح القدیر ( ٠١۷/۴‏ ) . والكتابة : إعتاق 
السید عبده على مال في ذمته یؤدی مجلا » وسمیت كتابة لأن السيد يكب بينه وبينه كتابا ما اتفقا عليه » 
وقيل : سميت كتابة من الكثنب وهو الضم » لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض . انظر : المغني لابن 
قدامة ( ٤٤١/١٠٤١‏ ) ط دار هجر للطياعة . 

. (ك)‎ ٠ ) ساقطة من ( م ) . (ه) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )٤( 
.) في ( ن ) ۰ ( ع ) قوله : [ ولا وجه له ] . (۷) ساقطة من ( ۵ ) + ( ع‎ )1( 
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۲٠۲‏ - ولأن إقرارها ‏ بالعقد ينفذ » ومن نفذ إقراره بالعقد جاز أن يعقد ذلك 
العقد كالرجل "° . 

ولأن كل عقد نفذ إقرار المرأة فيه جاز أن تعقده كالبيع ^ . 

۴ - فإن قيل : المعنى في الرجل أنه ا ملك العقد لم يثبت لغيره الاعتراض 
وإن ترك الكفاءة » ولا ثبت على المرأة الاعتراض إذا وضعت نفسها فى غير كفء دل 
على أنها لا تملك العقد © . ۰ 

4 - قلنا : لو زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد العقد عندهم )» 
ولم یدل ٩‏ على أنه إذا زوجها من كفء لم ينعقد . 

٠۵‏ - ولأن عقدها ينفذ إذا كان حقًا لها إذا احتارت كفوًا وجب على 
الولي أن يزوجها » فإن طالبته ولم يعقد کان عاصيًا » وإذا کان من حقوقها جاز أن 
تستوفیه بنفسها ولا فرق بین أن تباشر استیفاءه ” ویستوفیه لها ولیها ‏ فأما إذا 
عقدت بغير كفء فالعقد ليس بحق لها > بدلالة أن الولي لا يجب عليه » وإذا 
فعلت ما ليس بحق لها لم ينفذ عقدها » وأما الرجل فإنه يتزوج من تكافه ومن لا 
تكاففه » وكذلك لم يثبت عليه الاعتراض 7 كما لا ثبت  ]‏ عليها إذا عقدت 


)١(‏ الإقرار في اللغة : الثبوت والاعتراف وعدم الإنكار » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إخبار من يصح إحياره 
بحق لغيره عليه . وأركانه ثلاثة : -١‏ امقر : وهو الخبر ۲- والقر له : وهو صاحب التق . ۳-والمقر به : وهو 
الحتى . انظر : المصباح مادة ( قرر ) » والاختيار ( ۱۷۷/۲ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) البيع في اللغة : مطلق المبادلة » وفي اصطلاح الفقهاء : مبادلة مال بال على وجه مخصوص انظر : 
التعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . وقياس الأحناف في عقد النكاح على عقد البيع » عمل سائغ في الأصول › 
وهو جواز تخصيص العموم بالقیاس » لکن حدیث معقل بن يسار الوارد في سبب نزول قوله تعالى  :‏ ّا 
طلقم الاه لن بهن فلا ضوهن أن يكن أرْوجَهُىّ ) [البقرة : ۲۳۲] رفع هذا القياس » ودل على 
اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باحتيار الكفء . انظر : فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 
)٤(‏ أي أن الرجل لا يعترض عليه في النكاح وإن ترك الكفاءة » أما المرأة فيثبت الاعتراض عليها إن ت ركت 
الكفاءة » فدل ثيوت الاعتراض عليها على أنها لا تملك العقد . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۲۳۸/٣۳‏ ) . 

() انظر : نهاية احتاج ( )٦( . ) ۲٠٤/٦‏ ناقصة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) استتفاذه » والأصح استيفاؤه » لأن الكلام في استيفاء العقد . 

(۸) ساقطة من ( ن ) ۔ (۹) ساقطة من ( ن ) . 


سے کتاب النكاح 
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عقدا من سائثر حقوقها ٩”‏ . 

ولأن الولي إنغا يعترض عليها للضرر يلحقه بتصرفها ليرفع بذلك الضرر عن نفسه . 

۰٩‏ - وهلا لا یدل على ثبوت ولایته » ألا تری أن الشفيع بيطل تصرف 
المشتري ويأخذ البيع بالعقد الأول ليدفع الضرر عن نفسه » ولم يدل ذلك على ثبوت 
ولایته في العقد ؟ “ ولهذا نقول : إن أحد الشريكين في العبد ”“ لو كاتب ٩‏ نصيبه 
ثبت لشريكه الفسخ » لأنه يضر به بهذا التصرف » ولو باع نصيبه من العبد لم يملك 
الشريك الاعتراض عليه بهذا التصرف . 

۷ - فإن قيل : الضرر في الشفعة ° / يرول بأحذ الدار » ولا يفتقر إلى ۳۲ »]] 
بطلان العقد من أصله » والضرر في النكاح لا يزول إلا ببطلان أصل العقد . 

۸ - قلنا : الضرر على الأولياء » ينفيه العقد عليها بغير كضء » فإذا ثبت لهم 
الفسخ زال الشين ) . 

۲٠۹‏ - فأما الشين الذي عايهم في انعقاد العقد فهو موجود في ”“ الحتيارها لغير 
)١(‏ أي : أن الرجل لا يعترض عليه إذا تروج يمن لا تكافه بخلاف المرأة إنها يعترض عايها إذا زوجت نفسها من 
غير کضء ٤‏ أما ذا زوجت نفسها من کفء فلا یثیت الاعتراض عایپا » كما لو عقد عدا من سائر حقوقها . اثظر : 
المبسوط ( ٠١/١‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( )۸٤/۳‏ . 

(۲) آي : أن الولي يعترض عليها إذا زوجت نفسها من غير كفء ليدفع بذلك الضرر عن نفسه » فاعتراضه 
هذا لا يدل على ثبوت ولايته قياسا على الشفيع الذي يأحذ الشفعة بالعقد الأول ليدفع بذلاك الضرر عن 
نفسه » فإنه يبطل عقد المشتري الأول » ولم يدل هذا العمل من الشفيع على ثيوت ولايته في العقد . 
انطر : المبسوط ( ٠۳/١‏ ) . 

(۴) في ( ١ ) 0 ( ٠)۲‏ ( ع ) :[ العقد ولا وجه له ] . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ن ) ۰( ع ) :[ کانت ولا وجه له‎ )٤( 

. ساقطة في ( م ) » ( ۵ ) › (ع)‎ )٠( 

)١(‏ الشفعة : مأحوذة من قولهم : شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه » وسميت بذلك لضم نصيب الشريك 
إلى نصيبه » وهي لغة الضم » وشرعا : حق تملك قهري يبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
بعرض . والأصل فيها قبل الإجماع : ما حرج البخاري في صبحيحه عن جابر بن عبد الله نظ قال : قضى 
رسول الله بر يالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت اللحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وأركانها أربعة : آخحذ 
رهو الشفيع » ومأحوذ وهو الشفوع » ومأحرذ منه » وصيغة . انظر : التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۱١٣١/٣۳‏ ) . 

(۷) الشين : شانه يشينه ٠‏ ضد زانه » والشون : العيب . انظر : القاموس الحيط مادة ( شين ) . 
(۸) في ( م ٠)‏ ( 2 )+(ع):[إلى]. 


حكم اشتراط الولي في اللكاح ‏ ه/۱١١4‏ 
كفء وهذا العنى لا يكن دفعه » كذلك الضرر الذي عليهم في انعقاد العقد (“ . 

٠‏ س- فإن قيل : المعنى في البيع أنه لا يفتقر إلى الشهادة ” فلا يفتقر إلى 
الولي » والنكاح يفتقر إلى الشهادة فافتقر إلى الولي ‏ . 

١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل ببيع مال الصبي والجنون » فإنه يفتقر إلى الولي 
ولا يفتقر إلى الشهادة » وعلة الفرع تبطل بالرجعة تفتقر إلى الشهادة عند مخالفنا ولا 
تفتقر إلى “ الولي ^ . 

0 - ولأن لأب عايها في حال صغرها ولايتين : إحداهما في البضع © 
والأاحرى في الال » وإذا انتقل إليها بالبلوغ " إحدى الولايتين فكذلك الاحرى . 

۴ - فإن قيل : الولاية في المال لم يبق لها أثر بعد البلوغ » وليس كذلك 


. ) ساقطة من ( ن ) + ( ع‎ )١( 

(۲) الشهادة لغة : شهدت الشيء بعنى اطلعت عليه وعاينته » فأنا شاهد وال جمع أشهاد وشهود » وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي حير قاطع با شاهد الإنسان وعاين بنفسه » أو با علم واستفاض من طريق غيره . 
وأ ركانها عند جمهور الفقهاء حمسة : شاهد » ومشهود له » ومشهود به » ومشهود عليه » وصيغة . انظر : 
المصباح مادة « شهد » » المهذب ( ۳۲۲/۲ ) » الاختیار ( ۱۹۳/۲ ) . 

(۳) أي : أن قياس صحة عقد نكاح المرأة لنفسها على صحة توليتها عقد البيع قياس مع الفارق » لأن عقد البيع 
لا يغتقر إلى الشهادة فلا يفتقر إلى الولي أما عقد النكاح فبما أنه قد افتقر إلى الشهادة فإنه يفتقر إلى الولي . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) + ( ن )+ (ع) . 

(ه) أي أن الرجعة عند الشافعية تحاج إلى الإشهاد ولا تحتاج إلى الولي » يقول القفال الشاشي : وفي وجوب 
الإشهاد على الرجعة قولان : أحدهما : يجب » والثاني : أنه يستحب » وهو الأصح اه . انظر : حلية العلماء 
في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۱۲۷/۷ ) . ونقول : افتقرت الرجعة إلى الشهادة عند الشافعية ولم تفتقر إلى 
الولي » لأن القصد منها هو استيفاء الزواج الأول السابق على الطلاق الرجعي » وليست إنشاء لعقد جديد › 
ولا إعادة للزواج السابق بعد زواله بالطلاق الرجمي . 

(1) الفضع بالضم : الجماع » أو الفرج نفسه » وهر » والطلاق » أو عقد النكاح وبالكسر كذلك . 
انظر القاموس الحيط مادة ( بضع ) » انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) البلوغ المراد به بلوغ النكاح » إما بالعلامات الدالة عليه » وإما بالسن عند عدم ظهور العلامات » 
فالعلامات المشترك فيها الذكر والأنثى : الاحتلام وظهور العانة » ومنها مختص بالأئثى » كاليض والحمل 
وظهور النديين . وأما معرفة البلوغ بالسن عند عدم ظهور الملامات سالفة الذكر » فيرى الشافعية والحنابلة أن 
سن البلوغ حمس عشرة سنة للذ كر والأنشى على السواء » ويرى أبو حنيفة والمالكية أن سن البلوغ ثمان عشرة 
سنة . انظر : روح المعاني للألوسي ( ٠٠١/١‏ ) ومجمع الأنهر ( ٠٤٤/١‏ ) والغني والشرح الكبير 
(۲۹/۳) > مغبي الحتاج ( ۱۹١/۲‏ ) . 


کتاب النکاح 
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الولاية في النكاح لأن لها أثرا بعد البلوغ ”© . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم » لأن ولايته في حال الصغر كانت في العقد وبعد 
البلوغ في الاعتراض . وليس هذا من أثر تلك الولاية » ألا ترى عند مخالفنا يثبت بعد 
البلوغ الاعتراض لمن لا تبت له ولاية حال صغرها » وهو من سوى الأب والجد ° ؟ 

ولأنه نوع عقد فجاز أن تملك المرأة عقده كالبيع والإجارة ° . 

٠‏ - ولا يلرم الإمامة ٠‏ » لأنها تملك عقد الإمامة مع المسلمين إذا -حضروا 
للإخبار والتعليل وقع لعقدها » وليس في علتنا أنها تعقد لنفسها أو لغيرها . 

. ولأنها تملك التصرف في بدل هذا العقد بكل وجه فملكت العقد كالبيع‎ - ١ 

۷ - ولانه عقد على البضع فجاز أن تعقده الرأة كالخلع © . 

۲۸ - فإن قيل : المعنى فى الرجل أنه بلك حل ٩”‏ هذا العقد فملك عقده » 
والمرأة لا تملك حل النكاح فلم تملك عقده . 

۲١4‏ - قلنا : الولي عندكم يلك عقد النكاح ولم ملك حله » والرجل يملك 
عقد الإجارة ولا يلك حلها ”° بنفسه . 

)١(‏ أي : أن للولاية بعد البلوغ » وأثرها هو إجبار البكر البالغة على النكاح عند الجمهور » كما أن من أثرها 
ایسا عند الأحناف ثيوت الاعتراض للولي على لمرأة إذا نکھت نفسها م غير کضء » أو أنقصت من 
مهرها . انظر : عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة {oA-\oft‏ 

(۲) انظر : نهاية الحتاج ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(۳) الإجارة لغة : اسم للأجرة » وشرعا : تمليك منفعة بعوض . راجع : البحر الرائق ( ۳۲١/۷‏ ) » ونهاية 
احتاج ( ۲٣۱/١‏ ) . 

(؛) الإمامة : يقال : أم القوم في الصلاة يؤم مثل رد يرد ( إمامة ) وأ به » اقندى » والإمام الذي يقتدى به » 
وجمعه ( أئمة ) . انظر : المصباح المنير مادة ( أم ) . 

»)۲/١ ( أي أن عقد النكاح عقد على البضع فتملكه المرأة قياسا على تملكها عقد الالع . انظر امبسوط‎ )٥( 
وأجيب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » لأن عقد النكاح إنشاء للعقد‎ . ) ٠٦/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ 
بخلاف عقد الئلع فهو إنهاء له . والخلع لغة : الإزالة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إزالة الزروجية ا تعطيه المرأة‎ 
4 من امال » وحکمه ال جواز » والأصل فب قولہ تعالی : ( إن قم الا بج مو أ لد معنا فا قدت ب‎ 
وحاشية البجيرمي على شرح منهج‎ » ] ٠١١/۳ [ [البقرة : ۲۲۹] . والخلع قطليقة بائئة . انظر : الاحتيار‎ 
. ) ٤4٤۳/۳ ( الطلاب‎ 

. ) ساقطة من ( م ) » ( 0 ) ›( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) :1 حكمهما ] ء وفي ( ن ) ٠‏ ( ع) [ حكمها ] » ولا وجه لهما » لأن الكلام في حل العقد = 
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۲۰ - احتج الخالف بقوله تعالی  :‏ نک الأب ي ( . فخاطب الرجال 
يإنكاح النساء » كما حاطب الولي يإنكاح الإماء فدل على أن العقد إلى ”“ الأولياء ‏ . 

: قلا : الآية مشتركة الدليل ؛ لأن قوله : ف وان » عطفا على قوله‎ - ٠٠٠۲١ 

وتوا إل اہ جیا أ الزررىى ي 9 وهذا حطاب لارجال والنساء » وإذا أمر 
النساء يإنكاح الأيامى كان حلاف قول مخالفنا “ فأما نحن فنقول : معنى قوله : 
یکا آي مکنوا الأيامى من النكاح ولا تمنعوهن منه » فإنه يقال : انکحها چعنی 
حلا بينها وبين التزويج ولم منعها وقد كانوا في الجاهلية يحولون بينها وبين التزويج 
تكبا أو تعظما فأمر بترك ذلك ” . 

۲ = احتجوا با روی این جریج ٩‏ ۽ عن سلیمان بن موسی ٩‏ » عن 
الزهري» عن عروة ) » عن عائشة عن النبي ي قال : « أا امرأة كحت بغير إذن 
ولیها فنكاحها باطل » فإن مسها فلها المهر با استحل من فرجها › فإ اشتجروا - أو 
قال احتلفوا - فالسلطان ولي من لا ولي له » ”“ . 


وإنهائه لا في حکمه . )١(‏ سورة النور : الآية ٠۲‏ . 

(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :7 على ] . 

(۳) انظر : تفسیر آیات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( ۲ )›٧)‏ .۰ 

. ١١ سورة النور : الآية‎ )٤( 

ره لأن مخالف الأحناف في حكم اشتراط الولي في النكاح وهم الشافعية والالكية والحنابلة يقرلون إنه 
لا عبارة للنساء في النكاح فلا يصح عندهم أن تعقد الرآة النكاح لنفسها ولا لغيرها دون إذن الولي في ذلك ء 
فإذا كان الأمر بالإنكاح في قوله ‏ رابكا 4 عام يعم الرجال والنساء كان في ذلك خلاف لقولهم . 
)٦(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲۳۰/۳ ) . 

(۷) هو أبو الد عبد املك بن عبد العزيز بن جريج الأمري » مولاهم » ثقة > حديثه في الكدب الستة مات 
سنة ٠٠١‏ ه وقيل ۱٥٠ھ‏ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳۲٠/۹‏ ) > وطبقات الحفاظ ص ۷4 . 

(۸) هو سليمان بن موسى الأسدي أبو أيوب فقي أهل الشام » قال أب حاتم محله الصدق » وني حديثه يعض 
الاضطراب › وقال اين عدي : هو عندي ثبت صدوق » مات سنة ۹٠٠ه‏ . انظر : التاريخ الصغير 
)۲٤۰/۱(‏ » وکتاب مشاهیر علماء الاأًمصار ص ٠۷۹‏ . 

(۹) هو عروة بن الزيير بن العوام الأسدي أبو عبد اله مدني » فقيه عالم » كثير الحديث » صالح لم يدخل في 
شيءِ من الفتن » ولد سنة ۲۳ھ » ومات سنة ٩۱‏ أو ۲ه . الظر : طبقات المغاظ ص ۲۴ ء تذكرة الغا 
( 1/۱ ) - 

(۰ ۱) آحرجه بو داود : کناب النكاح » باب في الولي ( ٥٦٦/۲‏ ) حدیث رقم ۲۰۸۳ » والترملي کا 
انکا» باب ما جاء لا نکاح إلا بولي ( ۲۸۰/۲ ) حدیث رقم ۱۱۰۸ » وابن ماجه کناب النکاح + باب ا = 
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۴۲۴ - الجواب : أن هذا انبر قال ابن جريج : لقيت الزهري فسألته عنه فقال : 
لاأعرفه  .‏ ومتى أنكر المروي عنه ابر قدح ذلك في رواية من روى عنه » كشهود 
الأصل إذا أنكروا الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع ‏ . 

. فإن قيل : حكم الخبر أحف من حكم الشهادة‎ - ٤ 

٠‏ - قلا : قد استويا في اعتبار العدالة ”° فكذلك في هذا الشرط ؛ لأن هذا 


= نكاح إلا بولي ( ٠٠٥/١‏ ) حديث رقم ۹ » والحاكم في المستدرك ( ۲ () » والبغوي في شرح 
السنة ( ۳۹/۹ ) حديث رقم ۲۲٠٣۲‏ . 

)١(‏ هذه المقولة عن ابن جريج وهذا هو مدل الأحناف لرد هذا الحديث ولكن بالتقصي لأقوال أهل العلم 
بالرواية اتضح لنا عدم ثبوت هذه المغولة عن ابن جريج » يقول البغوي في شرح السنة ( ٠١/۹‏ ) : وضع 
بعضهم هذا الحدیث ؛ لأن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته فأنکره . قال يی بن معين : لم يذ كر 
هذا القول عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك . 
انتهی کلامه . 

ويقول الترمذي : ذکر یحیی بن معین آنه قال : لم یذکر هذا عن ابن جريج غير ابن عاية وضعف يحب بن 
معين رواية ابن علية عن ابن جریج . ائتهی کلامه . انظر : سان الترمذي ( ۲۸۰/۲ ) . 

(۲) المقصود بشهود الأصل هم الشهود الأول » وشهود الفرع هم الشهود على نفس شهادة الشهرد الأول ء 
كما قول شاهد فرع : أشهد أن فلان ابن فلان قد أشهدني أن يشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان 
کذا وکلا . ویسمی هذا في اصطلاح الفقهاء « الشهادة علىالشهادة » وهي جائزة باتفاق الفقهاء »> لأن 
الحاجة داعية إليها عند تعذر شهادة الأصل وت أو مرض أو غيبة ويشترط في صحة الشهادة على الشهادة 
عدة شروط : 

. تعذر حضور شهود الأصل‎ - ١ 

۲ - تحقيق شروط الشاهد التي اشترط في شاهد الأصل . 

۳ - تعيين شاهد الأصل . ۽ - الذكورة . 

ه - ألا يكون شاهد الفرع أقل من شاهدين ذكرين أو رجل وامرأتان عند المالكية رال حنفية والشافعية سواء 
كان شاهد الأصل واحدًا أو أكثر » وعند النابلة لا يشترط العدد فيشهد واحد على واحد واثنان على انين . 
- عدم رجوع شاهد الأصل في شهادته قبل الحكم بشهادة الفرع . انظر : اني ( ۲٠۸/۹‏ ) » والمهذب 
CYTYIY)‏ . 

)( العدالة لغة : الاستقامة » وفي الاصطلاح : هي عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هر 
محظور . وشروطها عند جمهور الفقهاء : الإسلام إذا كانت الشهادة على مسلم » واجتناب الكبائر » وعدم 
الإصرار على الصغائر » والمروءة » والبعد عن التهمة . انظر : المغني ( ۱14/۹ ) وما بعدها » والاخحتيار 
)۹٦/۲(‏ ء وحاشية الدسوقي ( ٠٦4/٤‏ ) وما بعدها . 
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حکم اشتراط الولي في النكاح 
أثر في الشهادة ؛ لأن شهود الغرع ينقلون قرله كذلك الخبر عنه ينقل عنه © قوله فليس 

۲۰۹۲۹ - فإن قيل : إذا كان الراوى ثقة لم يتنع أن یکون راوى الأصل أنسي ما 
رواه ) ۰ 

YY‏ - قلا : لا نسلم ثقة سليمان بن موسى > وقد ذکره البخاري في الضعفاء 
وأسقطه لروايته لهذا الحديث بعينه ” » فكيف يسمع الزهري هذا الحديث › فلم ينقله 
أحد من ثقات أصحابه حتى يسمعه سايمان الشامي ويدساه الزهري حتى لا يعرفه ؟ مع 
إتقان الزهري وحفظه ولم يحسن الظن بالزهري وسليمان معروف بالتخليط في غير هاا 
الحديث . 

٨۸‏ - وروي عن نافع ٩‏ » عن ابن عمر حديث الزمارة : أن ابن عمر رأي 
راعيا يعزف الزمارة فوضع يديه على أذنيه وانصرف عن ذلك الطريق . 

٩‏ - وروی هذا الحدیٹ سلیمان بن موسی » عن نافع » عن ابن عمر : أن الثبي 
بار رأي راعيا معه زمارة ‏ فوضع یدیه علی أُذنیه وانصرف من طریق آخر ٩”‏ . 

ain‏ - قال ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ) : سمعت موسى بن هارو 

ع £ ك 

ابن عبد الله الحمال “ وهذا أحفظ أهل زمانه » وابن هارون بن عبد الله » ويحيى بن 


. ) ٤1/۹ ( انظر شرح السنة للبغوي‎ )۲(  ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) انظر الضعفاء الصغير ص ٠١ > ٩‏ ترجمة رقم ١٤١‏ » واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 11٨/۲‏ ) . 
(4) نافع هو : أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر كثير الحديث مات سنة ٠ه‏ . انظر : البداية والنهاية 
)۳۹/۹( طبقات الحفاظ ٠١‏ العبر ( ۱٤۷/١‏ ) . 

(ه) ساقطة في ( م ) . 

)٩(‏ آخرجه آبو داود » کتاب الأدب » باب کراهية الغناء والزمر ( ۲۲۲/۵ ) » وقال : حديث منكر » كما 
رواه ايسا من طريق مطعم بن المقدام عن نافع وقال : آدحل بين مطعم ونافع : سايمان بن موسى » ورواه 
كذلك من طریق ميمون عن نافع وقال : وهذه أنكرها ابن عدي في الکامل ( ۲۹۹/۳ ) . ( والزمار ) الذي 
سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاة . ويقول صاحب القاموس الحيط : زمر يزمر زمرا غنى في القصب والزمار : 
ما يزمر به . انظر : القاموس الحيط مادة ( زمر ) . 

(۷) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري شيخ الحرم صاحب التصانيف » كان غاية في معرفة 
الاحتلاف والدليل والإجماع لا يقلد أحدًا » مات سنة ۳۱۸ه . انظر : تذكرة المحفاظ ( ۳۸۱/۳ ) ؛ 
وطبقات الحفاظ ص ۳۲۸ . 

(۸) هو موس بن غېد الله بن مروان امال » أبو عمران الحافظ الحجة ابن الحدث أبي موسى الحمال = 


واي کاب النكاح 


معين ) » وأحمد بن حنبل طبقة واحدة » قال ابن المنذر : سمعت موسى بن هارون في 
ترك حديث سايمان بهذه العلة » يعنى بحديث الزمارة > ويستعظم أن ينسب إلى الي 
بر أنه سمع منكرا فعدل عن الطريق ولم يغيره » فكيف نسلم لهم فته مع ترك الأئمة 
له ٩‏ وکلامهم فيه وطعنهم فیه ‏ وظهور غلطه ؟ 

۲٠٠۳‏ - قال مخالفنا حكاية عن الدارقطني : إنه لم برو عن ابن جريج إنكار 
الزهري حديث سليمان إلا ابن غلية ٠١‏ ولم يذكره ثقات العلماء من أصحاب ابن 
جريج » وهذا كلام يدل على فساده ببعض الاحدجاج بابر فإن ابن علية لم يشك فيه 
ولا تكلم عليه محدث وهو امحتج بقوله الموثوق بروايته ‏ فإن كان الدارقطني يقف 
فیما برویه ؛ لأن غيره من أصحاب ابن جريج لم برووه فيجب التوقف في خبر سايمان 
ابن موسى ؛ لأن أصحاب الزهري والعلماء منهم لم يرووه عنهم كلم فيل خبره وهو 
رجل شامي ومن دفع طعنا على خبر با يعود عليه في إبطال ابر لشديد الغفلة . 

٠۳۲‏ ۲ - قالوا : قال ابن المنذر : إنما كان في الخبر زيادة » قال ابن جريج : سألت 
الرهري عنها » فقال : لا أعرفها . 

۲۰۳۴ - قلنا : لو كان كذلك لروى ابن جريج نفسه ٠‏ ابر عن الزهري وأسقط 
سليمان» ولكن لا يخفى ذلك على البخاري حتى يسقط سليمان بروايته لهذا 


البغدادي » قال الخطیب : موسی بن هارون ثقة حافظ » ولد سنة ٤۲۱ھ‏ › ومات سنة ٤۲۹ه‏ . انظر : 
تاریخ بغداد ( ٥۰/۱۳‏ ) › وطبقات الحفاظ ۲۹۲ والعبر ( 1٩/۲‏ ) . 

(۱) هو يحیی بن معین بن عون بن زياد بن البسطام بن عبد الرحمن » مولاهم البغدادي » أبو زكريا » إمام 
أهل زمانه في الحديث » ولد سنة ٠١۸‏ ومات بالمدينة النورة سنة ۳٠۲ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ۱۸١‏ » 
وتذكرة الحفاظ ( ٤۲۹/۲‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) في ( م ) : 7 عليه ] . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية - وهي أمه » وجده مقسم الأسدي مولاهم البصري » أبو بشر » وروى 
عن حميد الطويل » وشعبة » والثوري وغيرهم » وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني وغيرهم › 
وقال شعبة : ابن علية سيد الحدثين وريحانة الفقهاء مات ببغداد ۹٩۲۳‏ ١ه‏ وكان مولده ١٠٠١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ ۱۳۲۳ » ۱۳٤‏ » وميزان الاعتدال ( ۲٠۱١/١‏ ) . 

)٥(‏ ولکن یحیی بن معين ضعف ما رواه ابن علية عن اين جريج أنه سأل الزهري راوي الحديث « أا امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فقال لا أعرفه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲٠٠۱/۳‏ ) . 
(1) في ( م ) : [ نفسه ] » وفي غیرها : « نفس » . 


حکم اشتراط الولي في النكاح 4۵۷/١‏ 
الحدیت ٩‏ . 


٤‏ - قالوا : فقد روى هذا الخبر ابن عامر الغقاري عن زمعة بن صالح ” عن 
هشام بن عروة ” عن أببه > عن ابي بر ° . 

٠‏ - قلنا : زمعة بن صالح مكي معروف بقلة الضبط ت ركه عبد الرحمن بن 
مهدي ٩‏ وشل يحیی بن معين عنه فقال : ضعيف . 

- ثم الذي يدل على بطلان هذا ابر أن مذهب عائشة جواز النكاح بغير 
ولي ”» وقد زوجت حفصة ‏ بنت أخيها عبد الرحمن ‏ - وكان غائبا - المنذر بن 
الزبيير "“ » فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثلي يفتات عليه في بناته » فقالت عائشة 


)١(‏ انظر : التاريخ الكبير لاإمام البخاري ( ۳۸/٤‏ ) ترجمة ۱۸۸۸ » والحديث الذي أسقط البخاري سليمان 
ابن موسى بسببه هو حديث الزمارة الذي سبق تخريجه لخلطه فيه . 

(۲) هو : زمعة بن صالح لمكي » روى عن عمرو بن ديدار » وابن طاووس » قال أحمد » ويحيى » رالرازي : 
ضعيف » وقال النسائي : ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري » وقال ابن حبان : كان رجلا صاءلا يخطئ 
ولا يفهم فغلب في حديثه المناكير » مات ۸۷١ه‏ . انظر : الضعفاء والتر وکین لابن الجوزي ( ۲۹٦/۱‏ ) » 
والکاشف ( ۲٠٤/١‏ ) . 

(۳) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العام أبو المنذر ثقة ثبت كثير الحديث » روى عن : أبيه » وعمه عبد 
اله بن الزبير وطائفة غيرهما » وروى عنه : مالك » وأبو حنيفة » وشعبة » ثوفي سنة ٠٠١‏ ١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ 1١‏ » وميزان الاعتدال ( ۳١١/٤‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة ( ٠١/۹‏ ) » والبيهقي في الستن الكبرى » كتاب النكاح » باب لا نكاح 
إلا بولي ( ۱٠١/۷‏ ) . 

(ه) انظر : كتاب الجروحين لابن حبان ( ۳٠۲/١‏ ) . وعبد الرحمن بن مهدي : هو أبو سعيد عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري » صتف له الشافعي كتاب الرسالة وحملها إليه على يد الحارث بن سريج النقال » روى 
ابن مهدي عن : الأعمش »› ويحيى الأنصاري وغيرهما » وعنه : أحمد » وابنا أبي شيبة وابن كريب »› 
وغیرهم مات سنة ۱۹۲ هھ انظر : طبقات الحفاظ /۱۲۹ ؛ تاريخ بغداد ( ۲٤١/٠١‏ ) . 

(1) انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲۲۹/۳ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) » وشرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۸) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من ثقات التابعيات » روى لها مسلم . 

(۹) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » أبو محمد . أسلم قبل الفح ومات سنة ٥٤‏ » وقیل ۹٠ه‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( ۹٥/۸‏ ) » والإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۹۹/۲ ) . 

)٠١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ن )» ( ع ) : 1 المنذر ] ولا وجه له » والأصح ما أبتناه كما هو موجود في 
كتب التراجم . والمنذر : هو المنذر بن الزبير بن العوام » مه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد في زمن عمر = 


40۸/4 
للمدذر: « أجعل أمرها في يدها » ٠(‏ فكيف يظن أن عائشة تسمع النبي الي يقول : « أا 
امرأة تحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . فتروج بدت أخيها بغير أمره ”° ؟ 
۷ - وقد روي عن معمر ٠ء‏ عن الزهري أنه قال : إذا تروجت المرأة بغير إذن 
ولیها كفوًا فهو جائز . ١‏ ولو كان سمع الحديث لمنع جواز النكاح » ولو ثبت الخبر 
كان مشترك الدليل < ء لا لأن ٠‏ لفظه ينع النكاح بغير إذن الولي . 
۲٠۳۸‏ - ودليله أن النكاح [ يإذن الولي  ]‏ جائز ودليل الحطاب ‏ عندهم 


وعاش من العمر أربعين سنة . انظر سير أعلام النبلاء ( ۳۸٠/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ۲١١/۸‏ ) . 

)١(‏ أخرجه مالك في المدرنة الكبرى ( ۱۷۸/۳ ) » وفي الموطاً : كتاب الطلاق رقم ۲۲ . انظر : شرح 
الموطأ للررقاني ( ۷۳/۲ ) » والبيهقي في السان الكبرى » كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( ۱١۲/۷‏ ) . 
وقال البيهقي : « إا أريد بها أنها مهدت أسباب تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف النكاح إليها 
لإذنها في ذلك ولتمهيدها أسبابه » انتهى كلامد » ولقد أفسد الطحاوي في كتابه احتلاف العلماء في هذا 
الحديث بأمرين أولهما : أن ابن حنبل قال : ابن جريج يقول : أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار بينه 
وبين عبد الرحمن مجهولا . والآحر : أن الشافعي يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن عن عائشة مرسلا 
ولم يذكر فيه عن أيه . انظر : الجوهر النقي على السان الكبرى للبيهقي ( ۱١١/۷‏ ) » ثم هلا الحديث 
معارض با روي عنها أنها قالت لبعض أهلها : زوج فإن الرأة لا تلي عقد النكاح . انظر : شرح السنة لابغوي 
(4/۹). 

(۲) انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 114/۲ ) والتي زوجت هي عائشة » زوجت بنت أخحيها 
حفصة بدت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير . انظر : لسان العرب مادة ( فوت ) . 

(۲۳) هو معمر بن راشد الأزدي » الحراني البصري » زيل اليمن » يكنى أبا عروة » روى عن : الأعمش » 
ومحمد بن المنكدر » وقادة » والزهري » وروى عنه : أيوب › وشعبة » والسفیانان » قال اہن حبان : کان 
فقيها متقنا حافظا ورعا » مات في رمضان ١۲‏ ٠ه‏ وقيل ٠٠١‏ ه . انظر : البداية والتهاية ( ١١١/١١‏ ) > 
وطبقات الحفاظ ۸۲ » وطبقات ابن سعد ( ۳۹۷/۰ ) . 

. ) ۱۹٩/٩ ( انظر : مصنف عبد الرزاق کتاب النکاح » باب لا نکاح إلا بولي‎ )٤( 

(ه) المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا اوا من حيث هما مثل لفظ « القرء ٠‏ 
فإنه يطلق على الطهر وعلى الحيض » وقد احتلف أهل العلم في المشترك فقال قوم : إنه واجب الوقوع في لغة 
العرب » وقال آخرون : إنه متنع الوقوع » وقالت طائفة : إنه جائز الوقوع وكل له دليله موضح في كتب 
أصول الفقه . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ٠۹‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 

. ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع)‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [ بغير إذن الولي ] » ولا وجه له . 

(۸) دليل الطاب ٠‏ هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء » وهو حجة عند الجمهور » وغير حجة عند 


مےےے ¢ 


الأحناف . ومثاله : قوله تعالى : ل وإن كن ّت ستل فاقوا مَل حى يسن َه ) [ الطلاق : ٠‏ فلقد 


ACLILÎ 


حكم اشتراط الولي في النكاح 
کالنطق › ومقتضاه جواز عقدها پاذنه وهو خلاف قولهم . 

۹ - فإن قيل : إا يحتج بالدليل إذا لم يسقط النطق » وكل من جوز نكاحها 
يإذن الولي جوزه [ بغير إذنه ] ٠‏ فكان في اعتبار الولي إسقاطه © . 

٠4١‏ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن من مذهب محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء 
أن عقد المرأة يإذن وليها جائ » ولا يجوز بغير إذنه فالنبر حجة محمد دون غيره " . 

۲۰۹4۱ - وجواب آحر : وهو أن قوله : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » 
يقتضي امرأة لها ولي والولي في الإطلاق من ينفرد بالعصرف . والمرأة الختلف فيها ٩١‏ 
ليس لها ولي في الإطلاق » بل هي ولية تفسها وإا تلبت الولاية على الجنونة والأمة 
والصغيرة ٴ وعندنا ل يسح نکاح هؤلاءِ بغير إذن الولي , 

. فإن قيل : المرأة التي لها ولي بالاتفاق يعترض عليها في الكفاءة‎ - ٠٠٠٢ 

۲٠٤۳‏ - قلنا : لا يتناوله إطلاق الاسم عندنا حتى تملك الانفراد بالعقد وإن تناوله 
الاسم على سبيل الجاز ٠”‏ من حيث يجب له الاعتراض إذا أدخحلت عليه شيا . 

ء٠‏ - فإن قيل : الصغيرة لا يتناولها المرأة . 


> علق حكم النفقة على وجود الحمل » فتجب للمطلقة النفقة والسكنى وتسقط نفقتها بوضع الحمل . ومثاله 
أيسًا في الغنم السائمة زكاة » فتجب الزكاة في الغنم السائمة دون المعلوفة بشرط بلوغ النصاب والحول . 
انظر : إرشاد الفحول ص ۱۷۹ » والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشیرازي ص ۳١‏ › ۸۷ . 

٠)0 (+) ساقطة من ( م ) ء ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أن الدليل حجة طالما منطوقه لا يزال قائما » فالحديث « آيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » منطوقه يدل على أن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ومفهومه یدل على آنها إذا 
نكحت يإذنه فنكاحها صحيح » فكان في اعتبار الولي إسقاطه . 

(۳) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٠٠۹/۳‏ ) » المبسوط ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ هي البكر البالغة العاقلة » فعند الأحناف لا ولاية لأحد عليها » بل هي ولية نفسها » فلا ولاية عندهم 
إلا على الجنونة والأمة والصغيرة . يقول الإمام السرخحسي : « ثم هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير 
إذن رليها » أو على الصغيرة ء أو على الجنونة » . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . ۰ 
)٥(‏ انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٣۹۱/۳‏ ) . 

(1) الجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة » واجاز واقع في كلام العرب عند جمهور 
أهل العلم » ولابد له من علاقة بينه وبين الحقيقة » وهذه العلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه باموضوع له » 
كما أنه لابد له من قرينة . انظر : إرشاد الفحول ٠١-۲۱‏ . 


41/۹ 


. قلنا : المراهقة “ يصح أن تسمى بذلك‎ - ٥ 

. ° قالوا : المجنونة لا يتناولها ابر ؛ لأن النكاح لا يضاف إليها‎ - ٠٠٠4٠ 

. " قلنا : عقد الجنونة عندنا يقف على الإجازة فصح أن يضاف إليها‎ - ٠٠٤۷ 

۸ - قالوا : في احبر : « فإن مسها فلها المهر » والأمة لا تستحق المهر . 

٩‏ - قلا : يضاف إليها وينتقل من جهتها إلى الولي » وهذه إضافة صحيحة 
كما قال ال : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع » ° . 

۰ - قالوا : روي في انبر : « فان اشتجروا فالساطان ولي من لا ولي له » › 
والأمة لا تطالب بالعقد » وإن ”“ اشتجرت ومولاها لا يعقد عليها السلطان © . 

۲۰۹۵۱ - قلنا : قوله « السلطان ولى من لا ولى له » ليس الراد به أنه يتولى العقد/ ۲ب 
لكن إذا تشاجر الأولياء » ولي السلطان في فسخ العقد الذي يجب فسخه وإمضاء العقد 
الذي ثبت عقده ويجب إمضاؤه . 

۲ - فان قيل : لو كان المراد باللنبر نكاح الجنونة والأمة والصغيرة لم يكن 
لتخصيص ‏ النكاح معلى ؛ لأن النكاح في حقهن والبيع والإجارة لا يصح إلا بولي . 

۴ - قلنا : حص النكاح لأنه الأهم فيما يتعلق بالدساء » وفيه تذ كرة على غيره 


)١(‏ الراهقة : يقال راهق الغلام : أي قارب الحلم » والمراهقة : هي من قاربت الحلم . انظر : القاموس الحيط 
مادة ( رهق ) . 

(۲) أي : أن الجنونة لا يتناولها انبر القائل : « يما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » لأن العقد لا 
يضاف إليها لعدم تکلیفها . انظر : الام ( ۲١ ١ ۲٠/١‏ ) . 

(۳) أي : أن الجنرنة إذا عقدت لنفسها عند الأحناف صح عقدها ولكنه يقف على إجازة الولي فإن أجازه 
جاز وإلا فلا . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 1۷۲/١‏ ) . 

)٤(‏ أحرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب رقم ۱١‏ » ومسلم في كتاب البيوع حديث رقم ۷۸ » روأبر 
داود في کتاب البيوع » باب رقم ٤٤‏ » والترمذي في کتاب البيوع » باب رقم ٠٣‏ » والدسائي في کتاب 
البيوع » باب رقم ٩٦‏ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق » وابن ماجه : كتاب التجارات › باب رقم ٠١‏ » 
حدیث رقم ۲۲۱۱ » والدارمي في سنه في کتاب البیوع » باب رقم ۲۷ . 

(°) في ( م ) : [ وإذا] . 

(1) أي : أن الحرة إن اشتجرت ومولاها عقد عليها السلطان » بخلاف الأمة إن اشتجرت ومولاها لا يعقد 
عليها السلطان » لا في عقده عليها ضرر بمالكها . يقول الشيرازي : « ولانه جعل المهر لها » وجعل تزويجها 
عند الاشتجار إلى الساطان » ولا يكون هذا في الأمة > اه . 

(۷) التخصيص لغة : الإفراد » وفي الاصطلاح : تمييز بعض ال جملة بالحكم . انظر : إرشاد الفحول ٠١١‏ . 
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حكم اشتراط الولي في النكاح 


وتخصيص النبي بير الشيء بالذكر قد يكون بالحاجة إلى ذكره ؛ ولان المصلحة في 
النص عليه دون غيره وترك غيره على الاجتهاد ”© . 

64 - احتجوا : ما روى [ ابو بردة ] ” » عن أبيه »> عن ابي موسی 
الأشعري ‏ » عن الي بب قال : « لا نكاح إلا بولي » > . 

٥‏ - قلنا : هذا الخبر الصحيح فيه أبو بردة عن النبي ت > وهم لا يقولون 
بالمراسيل ^ . 


۰9 -— رواه مرسلا : شعبة ۳ وسفیان » ورواه مسنگً| © : aa‏ 


)١(‏ الاجتهاد : لغة مأحوذة من الجهد » وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط . انظر : إرشاد الفحول ص ۲۷ . 

(۲) ساقطة من ( م) ٠‏ (ع) » (ن) . وأبو بردة : هو أبو بردة بن عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري فقيه أهل 
الكوفة وقاضيها » اسمه كنيته » وقيل الحارث » وقيل عامر » شهد بدرا والمشاهد كلها » مات ٠١۳‏ » أوقيل 
٤‏ »۰ وقیل ۱۰۷ » ونيف على الثمانین . انظر : طبقات الحفاظ ۳۹ » وطبقات ابن سعد ( ٠٠/٤‏ ) . 
(۴) هو : عبد الله بن قيس بن سايم أبو موسى الأشعري سبة إلى بني الأشعر بن قحطان » استعمله الثبي 
لتر مع معاذ على اليمن واستعمله عمر على الكوفة والبصرة » وكان عالما صالخا »> حسن الصوت بالقرآن 
ومات في ذي الحجة ٤٤‏ ه . انظر : أسد الغابة ( ۳١٠١/١‏ ) » الإصابة ( ٠١٠۱/۲‏ ) » العبر ( ٥۲/١‏ ) . 
)٤(‏ آخرجه الترمذي في کتاب النکاح » باب ما جاء لا نکاح إلا بولي ( ۲۸۰/۲ ) حدیث رقم ۱۱١۷‏ » 
وأبو داود في كتاب النكاح » باب في الولي حدیث رقم ۲۰۸۵ » وابن ماجه في کتاب النکاح » باب 
لا نکاح إلا بولي ( ٠۰٥/۱‏ ) حدیث رقم ۱۸۸١‏ » والدارقطني ( ۲۱۹/۳ ) في كتاب النكاح حديث 
رقم ؛ » والبيهقي في الكبرى في كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( ۱٤١/۷‏ ) . 

)١(‏ المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله بجي دون ذكر الصحابي » وما ادعاه الإمام القدوري من أن 
الشافعية لا يأحذون بالحديث المرسل غير صحيح » بل يأحذون به بشرط تقويته جرسل آخر » أو قول صحابي » أو 
فتوى م جماعة من العلماء » والحديث الختلف فيه « لا نكاح إلا بولي » تقوى بأكثر من طريق . انظر : الرسالة 
لاإمام الشافعمي ص ٤١١‏ » والمراسيل لأبي داود ص۲۹-۲۷ . 

)٦(‏ هو : شعية بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي » قال فيه الثوري : شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في 
الحديث » كان عابدا زاهدا» يقدم على الثوري في التثبت » وكان أعلم بالرجال » مات سنة ٠۹۲‏ ه . انظر : 
طبقات الحفاظ ۸۳ » تهذیب التهذدیب ( ۳۳۸/٤‏ ) » طبقات ابن سعد ( ۲۷۰/۷ ) . 

(۷) هو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » من كبار الفقهاء وانحدثرن » اشتهر بالزهد 
والورع » ولد سنة ٥ھ‏ وتوفي سنة ۱۹۱ھ . انظر : طبقات الحفاظ ۸۸ » تاریخ بغداد ۱۹۱/۹٩‏ » طبقات 
الفقهاء للشيرازي ۸4 . 

(۸) الحديث المسند : عرفه اللنطيب البخدادي بأنه اتصل سنده من أوله إلى متتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء 
عن النبي بر دون غيره » وعرفه ابن عبد البر بأنه هو : كل حديث اتصل إلى النبي باقر مصلا كان = 


4 ححح کاب النكاح 


إسرائيل “ » عن أبي إسحاق » عن ابي بردة ٠‏ » وشعبة وسفيان ثقة » وإسرائيل أثبت 
والرجوع إلى قولهما أولى » هذه طريقة أصحاب الحديث ° . 

۷ه٠٠۲‏ - والجواب عن الفبر أن « لا ) لفظة مشتركة ينبغي بها الكمال تارة 
والجواب أخرى . 

۸ - وعندنا النکاح الكامل ما عقده الولي حتى سقط اعتراضه فيه لعدم 
الكفاءة ولقصور ولايته عن حضور العقد وخطاب الرجال » أو نحمله على الفضيلة 
بدليل قله لياع : « الأم أحق بنفسها من وليها » ولأن عائشة قالت : كان نكاح أهل 
الجاهلية أربعة أنواع . فنكاح الناس اليوم : يحضر الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم 
ینکحها »› ونکاح آخر : يقول الرجل لامرأته : إذا طهرت فأرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه . وذکرت الأنواع كلها فقالت < : بعث الله محمدًا بلقي بالحق هدم نكاح آهل 
ا لجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم . فذكرت أنواع النكاح وأحرت أن ”“ محمدًا 
بر هدمها إلا نكاح أهل الإسلام يخطب الرجل إلى الرجل ابنته . 

۲۹ - فقوله الل : « لا نكاح إلا بولي » . معتاه : لا نكاح من أنكحة أهل 


= أومتقطما . انظر : تدريب الراوي للسيوطي ( ۱۸۲/١‏ ) . 
)١(‏ هو : إسرائيل بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي » أبر يوسف الكوفي » روى عن : الأعمش » وسماك بن 
حرب » وعاصم الأحول » وروى عنه : عبد الرزاق » وأبو داود الطيالسي » وابن مهدي › ووکیع › قال فيه 
أحمد : إسرائيل أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق فإن شريكا أضبط › مات سنة ۲١٠ه‏ . انظر : 
طبقات الحفاظ ٩۱‏ » وميزان الاعتدال ( ۲٠۸/١‏ ) . 
(۲) هو : أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني السبيعي الكوفي » ولد لسنتين من خلافة عشمان » 
ورأى عليا وأسامة بن زيد وعددًا من الصحابة وسمع منهم » وروى عنه : ابناه يونس وشعبة » والسفيانان 
وإسرائيل والأعمش » قال أبو حاتم : يشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال » مات سنة ١۲٠ه‏ . 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ٤۳‏ › وتذكرة الحفاظ ( ١١٤١/١‏ ) . 
(۳) هلا الکلام يعتبر مدخلا للأحناف لرد الحديث . ولكنا نقول : لقد صحح الترمذدي رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق » مع علمه بأن شعية وسفيان ثقة » فقال : رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق » عن أبي بردة ؛ 
عن أبي موسى » عن النبي بي « لا نكاح إلا بولي » عندي أصح » لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات 
مختلفة » وإن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث › فإن 
رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح » لأن شعية والثوري سمعا هلا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد » 
وإسرائيل هو أثبت في أبي إسحاق اه . انظر : سان الترمذي ( ۲۸۲/۲ ) . 
(4) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(ه) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


الجاهلية إلا هذا النكاح الواحد الذي وافق فعلهم شريعة الإسلام فنفى ما سواه من 
أنكحهم وأثبته خاصة . 

٠١‏ - ولأن ابر يقتضي ثبوت النكاح بولي والزوج ولي في عقود نفسه والمرأة 
ولية في عقود نفسها » يقال : امرأة ولي ورسول وعجوز » فالعقد إا يصح عندنا بولي 
ومتى كانا أو أحدهما ممن يولى عليه لم يجز عقده إلا هذا النكاح الواحد » الذي وافق 
فعلهم شريعة الإسلام » أنكحتهم » وأثبته حاصة ؛ ولأن ابر يقتضي ثبوت النكاح بولي 
[ في عقود نفسه » والمرأة ولية في ] “ عقود نفسها » يقال : أمرا فالعقد إنما يصح عندنا 
بولی ‏ » ومتی کانا أو أحدهما 7 من لا يولى عليه جاز عقده ] ° . 

١‏ - فإن قيل : ولي فعيل بعنى فاعل » فوجب أن يفرق بين الذكر والانشى 
كقولهم : كريم وكرية » وبخيل وبخيلة ٩”‏ . 

۲۳۴ - قلنا : فعيل إذا ريد به ا لجنس كانت الهاء مطروحة منه وإن اشتمل 
الجنس على المذکر والمؤنٹ ؛ قال الله تعالی : ہل وار ی لم ریک ف اماب وکر یک م 
و من الل 4 ”“ . وقولہ تعالی : إ یی لر ین وؤ َل ملا فی ٩‏ . وقال : 
فإ وأطيمواً الاس ْنَم ”" . وقوله اك : « الزعيم ‏ غارم » " . وقوله تعالى : 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 ممن يولى عليه لم يجز عقده ] » والأصح ما أثبته » كما هو 
موجود في كتب الذهب الحنفي » يقول الإمام السرحسي : بلغا عن علي بن أبي طالب هه ن امرأة زوجت 
بنتها برضاها فجاء أولياؤها إلى علي له فأجاز النكاح » وفي هذا دليل على أن الرأة إذا زوجت نفسها 
أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح » وبه أحذ أبو حنيفة له تعالى سواء كانت بكرا أو ثيا . 
انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ . 

)٤(‏ أي : أن « فعيل » إن كان بمعنى « فاعل ٠‏ لحقته ثاء التأنيث للفرق بين صفة المذ كر وصفة المؤثث » نحو 
كرمم وكرية » يقول ابن هشام لله : والغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذ كر كقائمة 
وقائم . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۲۸۷/٤‏ ) . 

. ه١ سورة الأنعام : الآية‎ )٦( . ١١١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(۷) سورة الحج : الآية ۲۸ . (۸) ساقطة من ( م) . 

» من حديث أبي أمامة‎ » ٠٠٠٠ أخحرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب في تضمين العارية حديث رقم‎ )٩( 
» والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء أن العارية مؤداة » وقال : « وفي الباب عن كرة بن جندب‎ 
. وصفوان بن أمية » وأنس بن مالك » وحديث أمامة حسن » . اه‎ 
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ریغو العام عل بی شیا ًا وايب . وقال الفرزدق © : 


أما الرجال فلم تفع شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا ”© 

۴ - فإن قيل : النبي بل جعل الولي شرطا فاقتضى الظاهر أن يكون غير 
العاقدين كقوله : « لا نكاح إلا بشهود » " . 

٤4‏ - قلنا : نما لم پجز أن يكون العاقد شاهدًا ليس من حيث كانت الشهادة 
شرطًا لکن لأن الإنسان لا یون شاهدًا ) في حقوق نفسه وقد يکون ولڳا في حقوق 
نمسه . 

٥‏ - بين ذلك أن الولی لا يجوز أن یکون شاهدًا وقد جاز أن يكون عاقدًا 
بالإجماع » فدل على افتراق الشهادة والولاية . 


)١(‏ هو أبو فارس همام بن غالب » أبو هميم الدارمي الشهير بالفرزدق » شاعر من النبلاء من أهل البصرة 
عظيم الأثر في اللغة » ولقب بالفرزدق -جهامة وجهه وغلظته » وتوفي في بادية البصرة وقد قارب الائة . انظر 
ترجمته في : البداية والنهاية ( ۲۹۸/۹ ) » الأغاني ( ۳۹۷/۹ ) » الأعلام ( ۹1/۹ ) . 

(۲) انظر هذين البيتين في : كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ۳۹۷/۹ ) ط دار الكتب بيروت › 
والعقد الفرید لابن عید ربه ١٤١۷/٥‏ ط دار الكتاب العربي بيروت . والمناسبة التي قال فيها الفرزدق هذين 
البيتين : هي أن النوار بنت عبد الله كانت قد حطبها رجل ررضيته » وكان وليها غائيا » فجعلت أمرها إلى 
الفرزدق » لأنه کان وليا أبعد لها » وأشهدت له بالتفويض » فلما ترثتق منها بالشهود أشهد أنه قد زوجها من 
نفسه » فأبت منه » وخحاصمته إلى عبد الله بن الزيير فتزل الفرزدق على حمزة بن عبد الله » ونزلت النوار على 
زوجة عبد الله بن الزبير فكان كلما أصلح حمزة من شأن الفرزدق نهار! أفسدته المرأة ليلا حى غلبت المرأة 
وقضى ابن الزبير على الفرزدق . والشاهد في الآية الأولى والتانية كلمة « ولي » وفي الثالثة « فقير ٠‏ وفي 
الحديث كلمة « الزعيم » وفي البيتين كلمة « الشفيع » فهذه الكلمات رزنها « فعيل ٠‏ الذي أريد به الجنس 
فتحذف منه تاء التأنيث وإن اشتمل على المذ كر والمؤنث » ولكنا نقول : هذا غير صحيح » لأن فعيل إذا كان 
معنى فاعل -لتقته تاء التأنيث مطلقا » أما إذا كان معنى مفعول فلا تلحقه التاء > والتزاع في ( فعيل ) التي 
جعنى فاعل لا بعنى مفعول » يقول اين هشام : ولا تدحل هذه التاء حمسة أوزان إلى أن قال ؛ الثاني فعيل 
جعنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح » فإن كان فعيل عنى فاعل لتقته التاء نحو رجل رحيم وامرأة 
رحيمة » ١ه‏ . انظر : أوضح المسالك ( ۲۸۸/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب التكاح » باب ما چاء لا نکاح إلا ببینة ( ۲۸٤/۲‏ ) حدیٹ رقم ۱۱۱۰ » 
موقوفا » وفي نيل الأوطار كتاب النكاح » باب الشهادة ( ۱۲۷/١‏ ) . 

. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ولا ] » ولا وجه له‎ )٤( 


AR ULÎ 
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و 0 ا ال ل ول ا 
بر : ١‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ° . 

۷ فا رو عدي بن الل © 6 عن عبد الله من عنمان بن كحم © > 
عن سعيد بن جبير . وعدي بن الفضل ساقط الحديث © . 

۲۸ - قالوا : روی هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول 
الله لر : «لابد في النكاح من أربعة : الولي » والزوج » والشاهدان » . 

٢۰ ۹‏ - قلا : یرویه حالد بن الوضاح » عن أبي الحصيب » عن © هشام › 
وأبو الحصيب مجهول لا يعرف ©“ . 

۲۷۰ = قالوا : روی عبد الله بن مسعود ٩‏ قال : قال رسول الله تي : « لا 
نکاح إلا بولي وشاهدي عدل ( )۰ 


(۱) هو : سعید بن جبیر بن هشام الوابلي » روی : عن ابن عمر » وابن عباس » وابن الزبیر وغیرهم » وروی 
عنه : الأعمش وسلمة بن كهيل » وكان ابن عباس إذا جاءه أهل الكوفة يستفتونه كان يقول لهم : أليس فيكم 
ابن جبير ؟ قتله الحجاج ستة ١۹ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ٠٠۹/٩‏ ) » وطبقات الحفاظ ۴١‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ( ٠١/١‏ ) في كتاب النكاح » باب ما جاء في الولي » رالدارقطني في كتاب 
النکاح ( ۲۲۱/۳ ) رقم ١١‏ . 

(۳) هو عدي بن الفضل التيمي › ء أبو حاتم البصري » قال ابن معين : وأبو حاتم متروك الحديث » وقال يحيى : لا 
يکتب حدیثه » وقال غير واحد : ضعیف › ماٿ سنة ١۷ھ‏ . انظر ترجمته في ا ا (“ 
ميزان الاعتدال ( 1۲/۳ ) » والضعقاء للبخاري ص۲٠۲‏ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن عثمان بن خيثم القاري من القارة خلفاء بني زهرة » كى أبا عثمان ثقة » قال ابن معين : ليست 
أحاديثه قوية » ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة ٠۳١۲‏ ه . انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير لاإمام البخاري 
ص ۱۷۲ » وکتاب مشاهیر علماء الأمصار ص ۸۷ » وتاریخ النقات ۲۹۸ » والتاریخ الکبیر ( ٠١١/۳‏ ) . 
(ه) اخرجه الدارقطني في کتاب النکاح ( ۲۲٣/۲۳‏ ) حدیث رقم ٠ ٩‏ وقال : وأيو الحصيب مجهول › 
واسمه نافع بن ميسرة . اه . 

(1) أبو الحصيب : هو نافع بن ميسرة » روى عن هشام بن عروة » وقال الدارقطني : مجهول لا يعرف . 
انظر : ميزان الاعتدال ( ۲٤١/٤‏ ) . 

. ) ۲۲٣/۳ ( انظر : سنن الدارقطني‎ )۸( OEE 

(۹) هو عبد الله بن مسعود » أبو عبد الرحمن الهذلي صحابي جايل » وأحد السابقين إلى الإسلام » ومن 
نبلاء الفقهاء المقرنين » كان ممن يتحرى في الآراء ويشدد في الرواية وكان من أوعية العلم وأئمة الهدى » مات 
بالمدينة سنة ۳۲ه . انظر : طبقات الحفاظ ٠‏ » وأسد الخابة ( ۳۸٤/۳‏ ) » والإصابة ( ۳٠١/۲‏ ) . 


(۱۰) سبق تخریجه . 


و سسس کاب النکاح 


5 () الله > 7 ع قاد ۳ 
۲۰۷۱ - قلتا : رواه بکر بن بکار (') » عن عبد الله بن محرز ٠‏ ' » عن فاده ۽ 


عن اسن 9) » عن عمران بن حصين ٩‏ » عن عبد اله بن مسعود . 

۲۲۴ - وبکر بن بکار ساقط الحديث رد شهادته العنبري ”© وقذف في شعر 
معروف» وعبد الله بن محرز العامري » قال يحبى بن معين : ليس بثقة ‏ »> وضعفه 
ابن المبارك © . 

۲۰۷۳ - قالوا : روى نافع عن ابن عمر أن النبي بإ قال : « لا نكاح إلا بولي 


(۱) هو : بكر بن بكار القيسي البصري » یکنی ابا عمر » روى عن عائل بن شريح » ومسعود » وشمية › 
وغیرهم » وروی عئه : أبو داود الطيالسي وغيره » ضعفه أبو حاتم والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۳٠/۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( (4l‏ 

(۲) هو : عبد الله بن محرز العامري » روى عن : اسن البصري » وا حكم بن عتيبة ء وتنادة »> والزهري › 
ونافع مولی ابن عمر » ویحیی بن كثير » وروى عنه : الأبيض بن الأعز » وإسماعيل بن عياش » وخحارجة بن 
مصعب » والثوري » وهو أي عبد الله بن محرز مولى بني عقيل » قال يحیی بن معين : ضعيف . انظر : 
تقريب التهذيب ( ٤٤٥/۲‏ ) . 

(۳) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الطاب » الحافظ العلامة امفسر » ولد سنة ١‏ ٠ه‏ إمام أهل البصرة في 
التفسير والحديث والفقه » وله دراية بالعربية والشعر والإنسان رأيام الجاهلية » ومات سنة ١١١ه‏ وقيل 
۸ه. انظر : البداية والنهاية ( ۳۱۳/۹ - ۳۳۶ ) » طبقات الحفاظ ٤۷‏ » الأعلام ( ۷/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : بو سعيد الحسن بن أبي ا لحسن البصري » مولى زيد بن ثابت » ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر بن 
الخطاب بالمدينة » وقدم البصرة بعد مقتل عثمان وكان إمام وقته عالا زاهدا ورعا » ومات سنة ١٠٠ه‏ انظر : 
حاية الأولیاء ( ۱۳١/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۳١/١‏ ) ء تذكرة الحفاظ ( ۷١/١‏ ) . 

(ه) هو عمران بن الحصين أبو نجيد الخزاعي » تولى قضاء البصرة »> حدث عله : الحسن » وابن سيرين › 
وزرارة وغيرهم » وله أحاديث عدة » مات سنة ۲ه انظر : أسد الغابة ( ٠)) ٤4‏ والإصابة ( ۲۷/۳ ) »› 
طبقات الحفاظ ص ۸ . 

(1) هو : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري » محدث » أخحرج له مسلم حديتًا واحتًا في ذكر موت أبي 
سلمة بن عبد الأسد » وتولى قضاء البصرة بعد امتناع سنة ٠١١‏ » وبقي فيه إلى أن مات سنة ۸ ١ه‏ . انظر : 
طبقات الشيرازي ٩١‏ » الكامل لابن الأثير ر ۷٠/١‏ ) » الأعلام ( 1٤/٤‏ ) . 

(۷) انظر الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وکین لابن حبان ( ۲۳/۲ ) . 

(۸) ابن البارك هو : عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن أحد الأئمة الأعلام فقهًا وعلىا جمع العلم والفقه 
والأدب والورع وال حج والغزو » وکان بجانب کل هذا تاجرا سخیا » روی روایات کثیرة وصنف کنبا کثیرة 
في الحديث رالفقه والورع » رحل إلى العراق واللحجاز والشام ومصر واليمن » ومات سدة ١۸٠ه‏ . أنظر : 
البداية والنهاية ( ٠۷١/٠٠١‏ ) » حلية الأولياء ( ۱١1۳/۸‏ ) . 


Ak 
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وشاهدي عدل » () . 
‰4 - قلنا : یرویه ثابت بن زهیر ” عن نافع › وثابت ساقط الحدیث لا يحتج 
به لكثرة تخليطه فكيف يظن أن ابن عمر يسمع النبي بي يقول : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل » . ثم یزوج بنته بلا شهود " . 
٥‏ س- قالوا : روى ابن سيرين ‏ عن أبي هريرة أن النبي بلي قال : « لا تزروج 
المرأة المرأة »> ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » ° . 
۲۷٩‏ - قلنا : هذا حبر معروف من قول ابي هريرة » وابن سيرين لم يسمع من 
أبى هريرة أكثر من ثلاثة أحاديث ليس هذا منها © . 
VY‏ - وهذه جملة أخبار ذكرها الدارقطني على عادته في نقل الفاسد 
والإمساك عن بيان ما يعلمه فيه تدليسا وتعصبا ^ . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) هو : ثابت بن زهير بو زهير البصري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال ابن عدي : كل 

أحاديثه يخالف فيها الفقات » سندا ومتنا » وروى عن نافع » وهشام بن عروة » والحسن . انظر : الكامل في 

الضعفاء لابن عدي ( ٩٤/۲‏ ) » الضعفاء لابن الجوزي ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹۹/۳ ) » ونجيب على ذلك بأنه ربا فعل ابن عمر ذلك قبل أن 

يصله الحديث وبتته التي زوجها هي سودة بدت عبد اله بن عمر » وأمها صفية بنت بي عبيد بن مسعود . 

وزوجها عروة بن الزبير . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٠۷۸/١‏ ) . 

» هو : محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري » من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة روى عن : أبي هريرة‎ )٤( 

وابن عمر » وعبد اله بن الزبير » وغيرهم » اشتهر بتعبير الرؤيا » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان » ومات 

سنة ١٠٠٠ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ۳٠٠١/۹‏ ) » حلية الأولیاء ( ۲۹۳/۲ ) . 

(ه) آخرجه ابن ماجه کتاب النکاح » باب لا نكاح إلا بولي ( 1۰٦/١‏ ) » والشافعي في مسنده کتاب 

النكاح » الباب الثاني فيما جاء في الولي ( ٠١/۲‏ ) » والدارقطني كتاب النكاح ( ۲۲۸/۳ ) حديث رقم 
٠١‏ والبيهقي في السان الكبرى كتاب النكاح » باب من قال لا نكاح إلا بولي ( ۱٠١/۷‏ ) » وفي نيل 

الأوطار كتاب النكاح ( ۱۱۸/١‏ ) » وفي سبل السلام ( ٠١١/۳‏ ) . 

(1) لا نسلم صحة هذه المقولة » لأن ابن سيرين روى من الأحاديث الكثير عن أبي هريرة ومن بينها هذا 

الحدیث . انظر : مسند الإمام أحمد الاُحادیث رقم ۷۱۲۰ ء ۷۱۳۷ ۰ ۷١٠١ > ۷۳۷٤ » ۷۱۹٤‏ » 
Vo ¢ Yo۹¥ ¢ ¥o1۸‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( )+ (ع) . 

(۸) التدليس : معناه كتمان العيب » والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري . والتعصب : 

معناه التشدد » يقال : يوم عصيب » أي : شديد . انظر : مختار الصحاح مادتي ( دلس ) و (عصب ) . 


4۸/۹ 


۲:۸ - وقد ذكر ابن المنذر في كتابه جملة هذه الأحبار في اعتبار الشهادة 
(أبطل جميعها وحكم على كل واحد منها قَلِمَ أغفل (“ الحتج علينا كلام ابن المنذر 
وقوله في هذه الأحبار © ؟ 

۲4۹ - وقد قال یحیی بن معین : لا يصح في النکاح بلا ولي حدیثٹ عن رسول 
اله لر . 

۲۹۰ - وقال أصحاب الحديث ” : ليس فيها إلا حديث أبي بردة وقد تكلمنا عليه . 

۱ - قالوا : روی عن عمر بن الخطاب » وعلي بن ابي طالب » وعبد الله بن 
مسعود » بطلان النكاح بغير ولي ° . 

۲۴ - قلنا : روي عن الحكم (“ قال : كان علي ”“ إذا رفعت إليه امرأة 
تزوجت بغير ولي ودخل بها امضاه ^ . 

۲۴۳ - وبينا أن عائشة زوجت حفصة بدت أخيها عبد الرحمن ^ . 

٤4‏ - وذکر الزبیر بن بكار “ أن خولة بدت منظور بن زبان بن سيار الفراري 


. ] ع ):1 أعقد‎ (٠)۵ ( +) ۴ ( في‎ )١( 
ويقول فيه « لا يثبت في الشاهدين في النكاح‎ » 1٤/٤ انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنلر‎ )۲( 


حبر ) انتهی . 
(۳) انظر السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١۷/۷‏ ) » والحلى لابن حزم الظاهري ( ٤٥۲/۹‏ ) » وحاشية الطحاوي 
على الدر الختار ( )٤( . ) ۲١/١‏ انظر : سنن الترمدي ( ۱۱۹/۲ ) . 


: هو : المحكم بن عتيبة الكندي الكوفي أحد الأعلام الثقات » يكنى أبا محمد » أو با عبد الله » روى عن‎ )١( 
ه وقيل‎ ٠١١ عبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيره » وروى عنه : الأعمش » وشعبة » وأبو حنيفة » مات سنة‎ 
. ) ۲۳۱/٦١ ( طبقات اہن سعد‎ » ) ٤۳۲/۲ ( انظر : تهذیب التهذیب‎ . ه٥‎ 

(1) ساقطة من ( م ) . 

(۷) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ۱١١/۷‏ ) . ولكن هذه واقعة عين لا يعرل عليها › 
لأن الدارقطني ذكر أن الشعبي قال : « ما كان أحد من أصحاب رسول الله برقي أشد في النكاح بغير ولي من 
علي ط4 وکان یضرب فيه » انتهی کلامه . سان الدارقطني ( ۲۲۹/۳ ) » کتاب النکاح حدیث رقم ۲۳ . 
(۸) أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ( ۱۸۹/۹ ) فقال : « لم يرد في افير التصريح بأنها 
باشرت العقد » فقد يحتمل بأن البنت المذ كورة ثيب ودعت إلى كفء وأبوها غائب فائتقلت الرلاية إلى الأبعد 
أو إلى السلطان › وقد صح عنھا نها د أنکحت رجلا من بني خیها فضربت بینهم بتر ثم تکلمت حتی لم يق 
إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح . أخرجه عبد الرزاق » . انتهى كلامه . 
(۹) هو الزيبر بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العام يكنى أبا عبد الله » قاضي = 
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كانت تحت محمد بن طلحة السجاد ‏ » وهي أم إبراهيم بن محمد بن طلحة » قتل 
محمد يوم الجمل ٠‏ وأختها ‏ تحت عبد الله بن الزبير ‏ » خطبها الحسن بن علي (“ 
فزوجها إياه عبد الله بن الزبير ‏ فأولدها الحسن 7 بن الحسن 0 فقدم أبوها من البادية 
فأنكر تزويجها بغير أمره » فلم يبق أحد بالمدينة من قريش “ إلا اجتمع إليه . فقال له 


= مكة» روى عن إبراهيم بن المنذر » وابن عبينة وغيرهما » وروى عنه أبن ماجه » وثعلب النحوي وغيرهما » 
ثقة عالم بالنسب مات سنة ٠٠١‏ ۲ه . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ۱ » وفیات الأعیان ( ۱۸۹/۱ )› 
والعبر ( ۱۲/۲ ) . ١‏ 
)١(‏ هو : محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي » ولد في حياة رسول الله بر فسماه محمدا ولقب بالسجاد 
لكثرة سجوده » قتل في موقعة الجمل سنة ٠ه‏ . أنظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۷٠/۳‏ ) » مشاهير 
علماء الأمصار ص ۲۳ . 
(۲) يوم الجمل : موقعة كانت بين علي بن أبي طالب » وبين جماعة من الصحابة منهم عائشة » وطلحة 
والزيير بن العوام » في طلب دم عثمان » وكانت تلك الموقعة سنة ٠ه‏ يوم الجمعة في النصف الثاني من 
جمادى الآحر وسميت هذه الموقعة بيوم الجمل » نسبة إلى الجمل « عكار » الذي اشتراه يعلى بن أمية من 
رجل من عريبة بائني درهم » وأهداه لعائشة . انظر : البداية والنهاية ( ۲١۲/۷‏ ) » ط الريان » العقد الفريد 
۳١۳/٤ (‏ ) » الإصابة ( 5١۸/۲‏ ) . 
(۳) هي تماضر بنت منظور بن سيار الفزاري . انظر : أنساب قريش للزبير بن بكار ( ١/ه‏ ) » جمهرة نساب 
العرب لابن حزم ص ۳۸ . 
)٤(‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد المكي » أمه أسماء بنت أبي بكر » كان فصيحا 
شجاعا » روى عنه ولاده عامر وعباد وأم عمر » وأحوه عروة وغيرهم » بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية 


سنة ربع وستين » واستمرت ولايته تسع سنوات » وكانت قاعدة ملكه بالمدينة إلى أن جهز عبد الملك بن 
مروان جيشا فحاربه وظفر به فقتل وصلب سنة ثلاث وسبعين هجرية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
٠ ) ۳١۸/۲ (‏ البداية والنهاية ( ۳١۷/۸‏ ) . 

(ه) هو الحسن بن علي بن أبي طالب » أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله بلقي ولد الحسن في رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة › وتوفي بالمدينة سنة ٩ه‏ انظر ترجمته في : الإصابة ( ٠۲/۲‏ ) » البداية والنهاية 
(۲/۸) . 

(1) انظر نساب قريش للزبير بن بكار ٠/١‏ » وجمهرة نساب العرب ص ۸ . 

(۷) في ( م ) : [ الحسین ] » ولا وجه له . 

(۸) هو : الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » سمع من مه فاطمة بنت الحسين » وروی عنه : عمر بن 
شبيب » قدم الحسن هو وأخوه عبد اله على أمير المؤمنين السفاح فأكرمهما » ولا تولى المنصور الحلافة 
حبسهما حتى ماتا سنة ٤١‏ ١ه‏ انظر : البداية والنهاية ( ۱۹۱/٩‏ ) » تاریخ بغداد ( ۲۹۳/۷ ) . 

)٩(‏ في ( م ) : [ قيس ] » ولا وجه له » وقريش قبيلة عظيمة من كنانة بن خزية » واخحتلف في سبب 
تسميتها » فقيل : إن قريشًا هو فهر بن مالك بن النضر » فلا يقال قريش إلا أن كان من ولد فهر ء وقيل : إن = 


الحسن : أمرها إليك . ”“ وهذه قصة مشهورة من أخبار قريش [ كان يجب أن م () 
لاتخفى على الشافعي فكيف يدعي الإجماع في هذا © ؟ 

. قالوا : عقد يفعقر إلى الشهود فافتقر إلى الولي » كنكاح الصغيرة والجنونة‎ - ٥ 

١‏ س- قالوا : والوصف مؤثر في الأصل ؛ لأن مالا يفتقر إلى الشهادة فيه ما 
يصح من الصغيرة » وهو عقد الوصية ° . 

۷ - قلا : لا تأثير للوصف في امجنئونة . 

۸ - ولأن افتقار العقد إلى شرط لا يدل على افتقاره إلى ولاية » بدلالة افتقار 
السلم إلى شروط لا يفعقر البيع إليها ولم تفتقر إلى ولاية »> والمعنى في الاصل : أنها 
لا تملك عقد البيع فلم تملك عقد النكاح وفي مسألتنا ما ملكت عقد البيع بنفسها 
ملكت عقد النكاح ۳ 

4 - أو نقول : إقرارها بالنكاح لا ينفذ فلم ينفذ عقدها . 

٠‏ - أو نقول : تمام النكاح لا يقف على رضاها » ولا وقف نمام النكاح على 

= قريشا اسم لنهر . راجع : لسان العرب مادة ( قرش ) ومروج الذهب ( ٥۹/۲‏ ) . 
(۱) انظر : أنساب قریش للزبير بن بكار ٠/١‏ » وجمهرة نساب العرب ص ۳۸ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۳) ليس في القصة ما يدل على أنها زوجت نفسها بل الذي زوجها هو : عبد اله بن الزبير » زوج أختها 
خولة » وما ادعاه الإمام الشافعي صحيح » لأن ابن المنذر قال : « ولا يعرف عن أحد الصحابة حلاف ذلك¿ 
أي حلاف اشتراط الولي في النكاح . انظر : فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 
(4) انظر : نهاية الحتاج ( ۲۲۸/١‏ ) » والوصية لغة : الإيصال » وشرعًا : تبرع مضاف ما بعد الموت ولو تقديراء 
والاصل فبها قبل الإجماع قوله تعالى إ وئ ي وة يزيت وها أو يرك € [ الساء : .]٠١ » ٠١‏ وبر 
الصحیحین « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فیه یبیت لیاتین إلا ووصیته مکتوبة عنده » وأ رکانها : موصي » 
رموصی له » وموصی به » وصيغة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲۹۹/۳ » ۲۹۷ ) . 
)١(‏ السلم لغة : السلف » وشرعا : بيع عاجل بآجل بشروط » وشروطه هي : كون المسلم فيه مضبوطا 
بالصفات التي يختلف بها اللمن » ومعرفة مقدار المسلم فيه كيلا في المكيل ووزنا في الموزون » وعدا في 
المعدود ء وأن يكون معلوما بالوصف جنسا ونوعا وجودة ورداءة » وأن یکون مجلا أجاا معلوما » وأن يكن 
المسلم فيه عام الوجود في محله » وقبض رأس الال في مجلس العقد . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(/۳۲۲ ) » المبسوط ( ۱۲4/۱۲ ) . 
(۹) أي اشتراط الولي في صحة عقد نكاح الصغيرة والجنونة » لأنهما لا ملكان عقد للبيع بأتقسهماء أيا في 
مسأنتا فالرأة المرة البالغة العاقلة ملك عقد البيع بنفسها فلكت عقد النكاح انظر : اليسوط ( ٠١/١‏ . ولك 
نقول : ذكر الخافظ اين حجر إيطال هذا القياس وذكرناه سابقا فانظره إن شعت في قتح الباري ( 0۸۷/۹ . 


حکم اشتراط الولي في النكاح ډ/۱ 4۷ 
رضا البنت الحرة دل على أنها مالكة له . 

1 - أو نقول : إما لا تملك التصرف في بدل العقد » وفي مسألتنا : تملك 
التصرف في بدل العقد بعوض وغير عوض . 

۲۲ - قالوا : عقد تصير المرأة به فراسًا فلا تملكه المستفرشة » أصله : الأمة . 

۲٠۴‏ - قلا : الأمة الانع من ملكها لنكاحها المانع لها من ملك سائر العقود وهو 
الرق دون ما ذكروه » ألا ترى أن المستفرش الحر بملك العقد ؟ ولو كان عبدًا لم يملكه » 
كذلك المستفرشة » والمعنى في الأمة أن تمام العقد لا يقف على قولها فلم تملكه والحرة 
بخلاف ذلك ٩(‏ . 

4 - قالوا : كل من ملك فسخ عقد غيره ملك الولاية في انعقاده » كال وكل 
مع وكيله كما ملك فسخ العقد [ الذي هو الوكالة كان له ولاية فيه > كذلك الولي 
يلك فسخ العقد إذا تركت الكفاءة ] ” فكان له ولاية فيه " . 

۲۰۹3 - قلنا : إن کانت قد تزوجت بنفسها من غير كفء فالعقد لا ينعقد 
عند كم فكيف تملك ?“ الفسخ » وإن زوجها الولي فليس لولي آخر الفسخ عندنا . 
٩‏ - ولأنه يملك الاعتراض عليها في هذا العقد لنفي الضرر عن نفسه . 

۲۷ - وهذا لا یدل على ثبوت ولایته فیه › [ کما یعترض الشفیع على تصرف 
الشتري فيفسخه ولا ولاية له فيه ] ٠”‏ » ويعترض الورثة على تبرع المريض باحاباة 
ولاولاية لهم في عقوده . 

۲۸ - ولأن الموكل يعقد الوكالة لنفسه . 

)١(‏ أي : أن قياس الحرة على الأمة في عدم توليها عقد النكاح بنفسها بجامع ن كلا منهما فراش لارجل 
قياس مع الفارق » لأن الأمة لا يقف تام العقد على رضاها فلم تملك العقد » بخلاف الحرة لا وقف تام العقد 
على رضاها كانت مالكة له . انظر : المیسوط ( ۱۹/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ ) + (ع) . 

(۳) أي : أن الولي ملك فسخ عقد النكاح عند عدم الكفاءة » فكان له ولاية في انعقاده قياسا على الم وكل مع 
وكيله لا ملك الموكل فسخ عقد الوكالة كان له ولاية فيه . والوكالة لغة : التفويض »› وشرعا : تفويض 
شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته » وهي مندوب إليها » وأركانها : موكل » والمراد به 
صاحب الحق والالك الأصلي » ووكيل : وهو من وكله امالك الأصلي في التصرف » وموكل فيه وصيغة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤۹-٤1/۳١‏ . 

. ع ) . (ه) ساقطة من ( ذ) » (ع)‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٤( 


۹ 

.  هسفنل وعند مخالفنا تصرف الإنسان‎ - ۲٠۹۹ 

أ/۲٣۳ لا يقال : إنه/ تصرف بولاية ونما الولاية عندهم ما كان في حق الغير‎ - ۷٠٠ 
. > فكيف يقال على أصلهم : إن للموكل ولاية في عقد الوكالة‎ 

. °” قالوا : النكاح من اثنين كنكاح الجنونة والأمة‎ - ١ 

۲۴ - قلنا : هذه علة تخالف موضوع الشريعة ؛ لأن العقود كلها لا يختلف 
فيها ٠‏ الأشى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما › والتعلیل إذا ثبت حكمًا 
يخالف الاصول لم يعتد به . 

۴ - ولأن نكاح الأمة والجنونة يستوي فيه الذكر والأئشى فلا تأثير لكونها أنٹى 
كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه ”° . 

. °” قالوا : نقيس على بنت حمس عشرة سنة‎ - ٤ 

. قلنا : العنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها‎ - ٠ 

.  ةراجإلاو قالوا : عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه » كالبيع‎ - ۲٩ 

۷ س- قلنا : كذلك نقول ؛ لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها » كما 


(۱) في ( ن ) » ( ع ) :7 على نفسه ] . 

(۲) أي : أن الولي يلك الاعتراض على عقد النكاح إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء » وهذا الاعتراض 
لا يدل على ثبوت ولايته في العقد » قياسا على اعتراض الشفيع على تصرف المشتري ولا ولاية له في عقد 
الشفعة » وكاعتراض الورثة على تبرع المريض قي مرض الموت باحاباة » ولا ولاية لهم في عقوده › وال وكيل 
يعقد الوكالة لنقسه فتصرفه هذا لا يقال إنه تصرف بولاية عند الشافعية » وإنما الولاية عندهم ما كان في حق 
الغير . انظر : الميسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۳) أي : ن النكاح عقد بين اثنين الزوج والزوجة فيشترط فيه الولي » قياسا على نكاح الجنونة والأمة . انظر : 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۳۸/۳ ) . 

. ليست بالنسخ وأئيتناها كي يستقيم المعنى‎ )٤( 

)٥(‏ نعم العقود كلها لا يختلف فيها الذ كر والأنشى » فيصح العقد بكل واحد منهما » ولكنا نقول : إن عقد 
النكاح حرج من هذا الأصل بالأحاديث الواردة عن رسول الله بلقي والتي تدل على أنه لا نكاح إلا بولي . 
)٦(‏ أي : أن الحرة البالغة العاقلة لا يصح أن تباشر عقد نكاحها بنفسها قياسا على الصغيرة . 

انظر : الأم ( ٠۷/١‏ ( . 
(۷) أي : أن قياس الحرة البالغة العاقلة على الصغيرة في عدم مباشرتها عقد النكاح بنفسها قياس غير صحيح 
لاخحتلاقهما في وجوب العبادات عليهما . 


حکم اشتراط الولي في النكاح دد 4۷۳/١‏ 


أنها ”“ إذا أجرت نفسها فالمعقود عليه المنافع وهي غيرها . 

۸ - وييطل بشراء العبد لنفسه “ من مولاه ولأجنبي آخر وكل العبد ليشتري 
له نفسه من مولاه ۳ . 

۹ ¬ قالوا : ما كان شرطا في نكاح الصغيرة كان شرطًا في نكاح الكبيرة كالشهادة 9 . 

٠‏ س- قلنا : الولاية شرط في بيع ” مال الصغيرة وليست بشرط في بیع مال 
الكبيرة كذلك انعقاد النكاح مثله » ويبطل ذلك بالبكارة على أصلهم ° . 

۹ - قالوا : زوائد العقد شرط فيه كالشهادة ™" . 

۲ س- قلنا : لا نسلم أن الولاية من زوائد عقد النكاح ؛ لأنها تعتبر عندنا في 
النكاح في المولى عليها كما تعتبر في العقد على مالها “ فإن كانت ممن لا يولى عليها 
لم تعتبر الولاية في نكاحها ولا في مالها » والمعنى في الشهادة أنها لا اعتبرت في إحدى 
شطري النكاح اعتبرت في الآحر ولا لم تعتبر الولاية في جنبة الزوج إذا كان حرا عاقلا 
بالغا كذلك لا تعتبر في المرأة الموصوفة بهذه الصفة ° . 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) أي : أن المعقود عليه في عقد النكاح هو الاستباحة » والمرأة غيرها » وامعقود عليه في عقد الإجارة هي 
امنافع » وينتقض قول الشافعية : عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه بشراء العبد نفسه من مولاه » وبا 
إذا وكل شخص العبد ليشتري له نفسه من مولاه » فلم يوجد إلا عاقد ومعقود عليه فقط . 

)٤(‏ أي : أن الولي شرط في نكاح الصغيرة فيكون شرطًا في نكاح الكبيرة قياسا على الشهادة . انظر : نهاية 
الحتاج ( ۲١۰۹/۳‏ ) . 

(ه) ساقطة من ( م ) . 

(1) أي : أن قياس الشافعية ثبوت الولاية على البكر البالغة العاقلة في النكاح قياسا على ثبوتها على الصغيرة 
قياس غير صحيح » لأنه ينتقض بثبوت الولاية على الصغيرة فيما لا يثبت على الكبيرة » كما في البيع الكبيرة 
فكذلك النكاح . انظر : الاحتيار لتعليل الختار ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن الولي في النكاح يعتبر من زوائد هذا العقد » فيكون شرطًا فيه » قياسا على الشهادة . انظر : 
المهذب ( ٤٥/۲‏ ) . 

(۸) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ۵ ) + ( ع ) : [ ما له ] » والأصح ما أثبتاه من كتب المذهب . 

)٩(‏ أي : أن قول الشافعية : الولاية من زوائد عقد النكاح غير مسلم به » لأن الولاية لا تعتبر إلا على الصغيرة 
واتجنونة والأمة قياسا على اعتبار الولاية في مال كل » أما البكر البالغة العاقلة فبما أن الولاية لا تعتبر عليها في 
مالها » فكذلك لا تعتبر في تكاحها » المحنى في الشهادة أنها لا اعتيرت في حق الزوج اعتبرت كذلك في حق 
الزوجة » أما البكر المرة البالغة العاقلة فلا تثبت الولاية عليها قياسا على عدم ثبوتها على الرجل الموصوف بهله = 


44/۹ 

۴ - قالوا : المرأة تميل إلى النكاح وتحتاج إلى الأزواج ولا تتمكن من طلب 

الأصلح ولا تقف على مقاصد هذا العقد » فجعل إلى الأولياء كما جعل العقد على 
الصغيرة إلى الولي ‏ . 

4 - قلنا : اللساء لا يعرفن الحظ في الأموال وكيفية ‏ التجارات [ ثم 
جاز] ‏ لهن العقد على أموالهن » كذلك النكاح . 

٥‏ - ولان ثبوت الولاية إن كانت ليستدرك بها حظها فهي مالكة لنفسها وقد 
رضيت يإسقاط هذا الحظ » وإن كان الاستدراك حق الولي فله طريق إلى استدراك حقه 
بأن يفسخ عقدها إذا ألحقت به ضررًا فلم يجز أن بيبطل عقدها ‏ كذلك ‏ . 

٩‏ - قالوا ”© : حق الولى نما يثبت للشين الذي يلحقه بترك الكفاءة » فلو 
جوزنا عقدها وجعلنا له الفسخ ارتفغ الشين في المستقبل ولم يمكن استدراك الشين 
الحاصل بالعقد فلذلك لم ينعقد عقدها . 

۷ - قالوا : ولهذا نقول في أحد القولين : إذا زوجها أحد الأولياء غير كفء 
لم پنعقد نکاحه " , 


= الصفات . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١٠۹/۳‏ ) » والمبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

)١(‏ أي : أن المرأة البالغة بطبيعتها تحاج إلى النكاح » ولا تعرف من يصلح لها من الرجال » لأنها غالبا تفكر 
بعاطفتها ولا تفكر بعقلها فجعل عقد النكاح إلى الأولياء حرصا على مصلحتها » قياسا على نكاح الصغيرة . 
انظر : الام ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ۵ )۰ ( ع ) : [ فلم یجز] » ولا وجه له . 

. في ( ۰)۵ ( ع ):1 حقهما]‎ )٤( 

(ه) أي : أن قول الشافعية : المرأة لا تتمكن من طلب الأصلح في النكاح قول مسلَّم به ء» لأن الرأة لا خبرة 
لها بالتجارات وكيفية العصرف في الأموال ومع ذلك جاز عقدها في مالها » فلا تلبت ولاية الولي عليها إلا إذا 
حقت به ضررًا » كأن زوجت نفسها من غير كفء . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١۹/۲۳‏ ) . 
والاحتیار ( )٦( . ) ۲١/۳‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(۷) أي : أن الولاية في النكاح تثبت ابتداء على الحرة البالغة العاقلة دفعا للعار الذي يحصل بترويجها نفسها 
إذا كان الزوج غير كفء » وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد نكاحه في أحد القولين » والقرل 
الثاني : إن عقده صحيح ولكن يثبت فيه ايار » يقول الإمام الشيرازي : « فإن زوجت الرأة من غير كفء 
من غير رضاها أو من غير رضا سائر الأولياء » فقد قال في الأم : النكاح باطل » رقال في الإملاء : كان للباقين 
الرد » وهذا يدل على أنه صحيح » ومن أصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما أنه باطل » لأنه عقد في حق 
غيره من غير إذن فبطل » رالثاني : أنه صحيح ويثبت فيه ايار » . ١ه‏ . انظر : المهذب ( ٠١/۲‏ ) . 


حکم اشتراط الولي في النكاح د4۷۵/۹ 
۸ - قلنا : إن كان ينع تصرفها لهذا المعنى فيجب إذا عقدت ‏ يإذنه أنه 
يجوز عقدها لروال المعنى الذي ذکروه ۰ 
٠‏ ۷۹ - ولأنا لو أبطلنا عقدها هذا لان الشين يلحقهم به » ألا يصح اختيارها 
الازواج ومطالبة الولي بالعقد لأنها تختار “ من ليس بكفء » وهذا نما يلحق الشين به 
فى العادة ؟ 
٠‏ - وعلى أن الأصول موضوعة على أن العقد إذا كان حمًا للإنسان وفيه ضرر 
على غيره ثبت لذلك الغير حق الفسخ ولم ينع حقه من الانعقاد » بدلالة : الشفيع »› 
والورثة إذا عقد المريض ‏ عقد محاباة » وأحد الشريكين فى العبد إذا كاتب نصيبه 


مه () . 
KE HF ¥‏ 
)١(‏ في ( م ) : [ عقد ] » ولا وجه له . (۲) في ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ يفسخ ] . 
(۳) في ( ن ) : [ تتاج ] . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ المرتهن ] » ولا وجه له . 


(ه) انظر المبسوط ( 1/0 (. 


4۷/۹ 


|| مسالة 


حڪم عقد الفضولي 
١‏ - قال أصحابنا : إذا عقد النكاح لغيره من لا يلك العقد » وقف على 
إجازة امالك » إن أجازه جاز وإن أبطله بطل ” . 
۲ س- وقال الشافعي : لا ينعقد ولا تلحقه إجازة ° . 
۴ - لنا : ما روى الزهري » عن عروة بن الزبير » عن أم حبيبة ‏ » أن 
النجاشى ٠‏ زؤجها من رسول الله بل على صداق أربعة الآف درهم وكتب بذلك 
الى النبي ار © » فقيل : ذکره شیخنا ابو بكر الرازي ٩”‏ من طريق أبي داود ” . 


)١(‏ انظر : امبسوط ( ٠١/١‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » وحاشية ابن عاہدين ( ٩٥/۳‏ ) » وشرح فتح 
القدير على الهداية ( ۳١۷/۳‏ ) »> والبحر الرائق ( ۱۳۷/۴ ) » واللباب ( 1۷1/۲ ) » يقول ابن الهمام في 
كتابه شرح فتح القدير « إن كل عقد صدر من فضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة » انتهى كلامه . 
(۲) انظر الأم ( ٠١/١‏ ) » والمهذب ( ٠٠/۲‏ ) » والجموع ( ٠١١/١١‏ ) > ومغني الحتاج ( ۱٤۷/۳‏ ) » 
وحلية العلماء في معرفة ملاهب الفقهاء ( ۷۷/٤‏ ) . وأما امالكية : فلهم ررايتان : أشهرهما : أنه لا ينعقد ولا 
تلحقه إجازة » والثانية : ينعقد موقوفا إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد . انظر : الإشراف على 
مسائل الحلاف ( ۹۲/۲ ) . وللحنابلة روايتان : أصحهما » أنه باطل ولا يدعقد › والثانية : ينعقد ويقف على 
إجازة الولي كما هو مذهب الأحناف » يقول ابن قدامة : « أو زوج أجنبي لم يصح » وعنه يصح ويقف على 
إجازة الولي » اه . انظر : المقنع ( ۲۳/۳ ) . 

. ه٤‎ ٤ أم حبيبة هي أم المؤمنين رملة بنت أي سفيان زوج رسول الله ّل تروجها سنة ۷ه وماتت سنة‎ )٣( 
. ) ٠٠١/۷ ( وأسد الغابة‎ » ) ٠٠٠/٤ ( انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 

)٤(‏ النجاشي اسمه أصحمة ملك الحبشة » أسلم ولم يهاجر » توفي في حياة رسول الله هي فصلى عليه 
بالناس صلاة الغائب . انظر سير أعلام النبلاء ( ٤٤۸/١‏ ) . 

» والنسائي‎ - ٠١۸ » ٠١۷ اخحرجه أبو داود » کتاب النکاح » باب الصداق ( ۲۳۰/۲ ) حديث رقم‎ )٥( 
باب‎ ٠۹ والدارقطني » تاب النکاح » حدیٹ رقم‎ - ) ۱٠۹/١ ( كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة‎ 
والبيهقي في السنن الكيرى » كتاب الصداق . باب لا وقت في الصداق كثر أو قل‎ - ) ۲١۲/۳ ( اهر‎ 
. ) ۱۸١/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ - ) ۲۳۲/۷( 

(1) أبو بكر الرازي : هو أحمد بن علي المعروف بالجصاص » له جملة من الكتب في أحكام القرآن رالفقه 
والأصول مات سنة ۳۷١‏ انظر : الفوائد البهية ص۲۷ . 

(۷) هو : سليمان بن الأشعت بن شداد بن عمرو الأزدي » أبو داود السجستاني الإمام العلم » صاحب = 


LAA Ak 


حكم غقد :القوي 
4 - قالوا : قال الشافعي : قبل النكاح عن النبي عمرو بن أمية 
الضمري (“ وكان وكيل النبي ب وجهه إلى الحبشة في نكاحها “ . 
٠‏ - قلنا : لو كان كذلك لم يحتج النبي ببق إلى القبول ” » ولكان العقد 
لايضاف إلى النجاشي » [ لأنه قد قيل إن العاقد عليها كان خالد بن سعيد بن 


كناب السان » والمراسيل » والناسخ والمنسوخ » والقدر ولد سنة ۲ه » وروی عن : أحمد » واين المديني » 
وغیرهما » وروی عنه : الترمذي » وأبو عوانة » والنجار » وغيرهم » ومات سدة ۲۷۵ه . انظر : طبقات 
الحفاظ ٦١‏ ۲- البداية والنهاية ( ٠٤/١١‏ ) - العبر ( ٠٤/۲‏ ) . والدرهم في اللغة : هو لفظ فارسي معرب » 
وقيل إنه مشتق من كلمة دراخمة اليونائية . . . » وجمع درهم دراهم » وقيل درهام » وفي الاصطلاح : هر 
وحدة وزن كان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في الاسم وهي : الطبرية » والبغلية » 
اجوارقية » ودرهم ال جواز وهو الذي يتعامل به أهل مكة › وهذا هو الدرهم الشرعي الذي آقره رسول الله ب 
ويقدر هذا الدرهم بالوزن امعاصر ۹۷ و۲ تقريبا ويقدر الدرهم المصري بوزن ٠۲‏ و » ويكون وزن الدرهم 
الشرعي على هذا ٠‏ و۲ . انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك ( ۲٠۴۳/۱‏ ) زكاة النقدين » كتاب الأموال 
لاني عبید ص 1۳١ › ٦۳۰‏ . 

)١(‏ هو : عمرو بن أمية الضمري » صحابي جليل » أسلم بعد أحد » وكان وكيل النبي بوق إلى النجاشي 
بالحبشة في تزويج أ حبيبة » وآن يأتي بن تبقى من المسلمين بها » توفي في خلافة معاوية . انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستيعاب ( ٠۲٤/۲‏ ) » البداية والنهاية ( ٠١/۸‏ ) . 

(۲) انظر : الستن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح » باب الوكالة ( ۱۳۹/۷ ) . 

(۳) القبول عند الجمهور هو : ما صدر من المتملك سواء ألا أو ثانيا » والإيجاب عندهم : هو ما صدر من 
الالك سواء صدر أولا أو ثانيا . رالقبول » عند الأحناف » هو : ما صدر ثانيا دالا على الرضا با تضمنه الإيجاب 
سواء صدر من البائع أو المشتري » والإيجاب عندهم هو : ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين أو من يقوم 
مقامه» وقد اتل الفقهاء في عدة أ ركان عقد النكاح على النحو الالي : أا : عند الأحناف ركن العقد هر 
الإيجاب رالقبول ) فقط » لأن العقد يوجد بهما . وذهب بعض الالكية إلى أن أركان عقد النكاح حمسة : 
الولي » والصداق › والزوج › والزوجة » والصيغة . ويرى البعض الآحر منهم : أنها ثلاثة ‏ امحل وبراد به الزوج 
والزوجة » والصيغة » والولي » وذهب بعض الشافعية : إلى أن أ ركان عقد النكاح خمسة » الولي » والزوج » 
والزوجة » والشاهدان » والصيغة . وعدها حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه الوجيز أربعة فقط » وهي : ا حل 
ويقصد به الزوج والزوجة » والولي » والشاهدان » والصيغة . وذهب بعض الحنابلة إلى أن أركان عقد النكاح 
ثلاثة : الزوجة » الزوج » والصيغة »> واخحتار البعض الآحر متهم أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول فقط » كما 
هو مذهب الأحناف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۷٤/١‏ ) - وبدائع الصنائع ( ۲۲۹/۲ ) - والغني 
والشرح الكبير ( ٤‏ ) » حاشية البداني على شرح الزرقاني ( 1۸/٩‏ ) » الشرح الصغیر ( ٠۹٤/۲‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ٠٦١/١‏ ) ء الوجيز لىجة الإسلام الغزالي ( ۳/۲ ) » كشاف القناع ( ۳۷/١‏ ) » شرح متعهى الررادات 
( ۱/۲) . 


کتاب النكاح 


4۷۸/۹ 


العاص ] 7ء فقوله « زوجها النجاشي » أضاف الحقد إليه ؛ لأنه ناب عن البي بال في 
القبول وإلا لم تكن الإضافة حقيقية وليس ينع أن يكون النبي بلي أنفذ عمرو بن أمية 
الضمري فعقد قبل قوله . 

٩‏ - ویدل عليه : ما روت عائشة ي قالت : جاءت فتاة إلى رسول الله 
بلق وقالت : إن أي ونعم الأب هو زوجني ابن أيه ليرفع من حسيسته ”“ بي » قالت 
عائشة فجعل الأمر | e‏ : ئي ي أجزت ما صنع أبي » ولكني ردت أن تعلم النساء 
أن ا 9 

e‏ ؛ لأن عند مخالفنا نفذ 
العقد عليها ولم يقف وإن كانت ثيا لم ينعقد ولم تلحقه إجازة . 

۸ - فإن قيل : النكاح الموقوف إذا حاصمت فيه بطل ولم تلحقه إجازة . 

4 - قلنا : لم ترد العقد » وما استعلمت حكمه من رسول الله بلي . 

۴۰ س- فان قیل : کان زوجها غير كفء فوقف العقد على فسخها › والخلاف 
في الوقوف على الإجازة » والدليل على ذلك : يرفع ) خحسيسته بي ” 

۳١‏ - قلنا : أحبرت أنه ابن أحيه . قال : كفاءة النسب حاصلة وعدم الكفاءة 
في الدين والمال لا يرتفع بها فلما قالت : « ليرفع حسيسته بي » دل علی أنه معنی زول 
تزويجها وما ذلك إلا احمول وهو غير معتبر في الكفاءة فعلم أن الإجازة كانت لأن 


. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) » (ع)‎ )١( 

وخالد : هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . عبد شمس بن مناف القرشي » الأموي » ررى 
عن : أبيه وسهل بن يوسف » وروى عنه : ابن الميارك » وإبراهيم بن موسى الرازي › وغیرهما » وذ کره 
الببخاري في الثقات وروى له حديثا واحدا . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » باب من اسمه خالد » 
والكاشف للذهبي ( ۲٠۱۹/۱‏ ) . 

(۲) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ حسبه ] » وما أثبتناه هو الموافق لكتب الحديث . 

(۳) اللفظ هنا للدارقطني » والحديث سبق تخريجه . 

)٤(‏ ليس في الحديث ما يدل على وقوف العقد على الإجازة بل إن صح الحديث في البكر » فهو محمول 
على أنها زوجت من غير كفء » قاله البيهقي وقال الحافظ ابن حجر : « هذا هو الجواب المعتمد » فإنها واقعة 
عون فلا یٹبت الحکم فیها تعمیما » انتهی کلامه . راجع فتح الباري ( ۱۹٦/٩‏ ) . 

. )0( › ) ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٥( 
. ) ۱٠۸/۷ ( انظر : السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح > باب ما جاء في إنكاح البكر‎ )1( 


حکم عقد الفضولی 4۱۷۹/۹ 
العقد لم ينفذ . 

۴ - ولأن الحكم لو تعلق لعدم الكفاءة لم يقبل قرلها فيه حتى تقيم البينة عليه . 

۴ - ولأنه روي في احبر أنه قال لها : « أجيزي » فقالت : « قد أجزت » فلو 
كان كما قالوا لقال : لها لا تفسخي ما صنع أبوك ( . 

. فإن قيل : يجوز ألا يساويها في الدسب  ويون ابن أحيه من أمة‎ - ٤4 

۴٠‏ - قلا : هذه كانت أنصارية لأنها خنساء بنت خدام ”° وهم كانوا 
لا يزوجون الموالى » فابن أخيه لو كان من أمة لكان من العرب وليس لبعض العرب بعد 
قریش فضل يقف ٩<‏ على انضمام الشطر الآخر إليه » وهو أضعف من جميعه فلأن 
يقف جميع العقد على معنى من جهة الالك ليتم به أولى ( . 

۲۰۷۳۹ - ولا کن القول بموجبه في نكاح المرتد ‏ ؛ لأن عندهم إن اُسلم بان ان 
عقوده صحيحة وإن لم يسلم بان أنها باطلة » فأما أن يقف فلا . 

۷ - ولا يقال بموجبه في تبرع الريض ” لأنه لا يقف على معنى من جهة الالك . 

۸ - فإن قيل : شرط العقد ألا يقف على ما بعد المجلس ^ . 


› والبيهقي في السنن الكبرى‎ - ٤٦ الخبر رواية للدارقطني » كتاب النکاح ( ۲۳۲/۳ ) حديث رقم‎ )١( 
. ) ۱۱۸/۷ ( کتاب النکاح » باب ما جاء في إنکاح البکر‎ 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ التسمية ] » ولا وجه له . 

(۳) هي : خحدساء بنت ححدام الأنصارية » كانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فروجها أبوها رجلا 
من بني عمرو بن عوف فكرهته » فشكت ذلك لرسول الله إل فرد نكاحها وزوجها أبا لبابة بن المغذر . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۸۹/٤‏ ) »› فتح الباري ( ٠١۹١/۹‏ ) . 

.)۵( ›) ساقطة من ( م ) » (ع‎ )٤( 

(ه) فيما قاله الإمام القدوري نظر » لأن حبر عائشة كانت الفتاة بكرا وخبر الخنساء ممجمع على صحته بأنها 
كانت ثيا وروى ذلك الإمام الببخاري » كما أن الإمام النسائي فصل بين الحبرين فذكر خبر عائشة تحت باب 
البكر يزوجها أبوها وهي كارهة وخبر خحنساء تحت باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة . 

(1) الردة بالكسر اسم منه : أي الارتداد والمرتد هو من رجع عن دين الإسلام إلى دين الكفر › والعياذ باللّه . 
انظر : المصباح الئير مادة ‏ ردد » . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 الرهن ] ولا وجه له . 

(۸) اراد با مجلس » أي مجلس العقد عامة سواء كان عقد نكاح أم غيره » فشرط العقد ألا يقف على ما بعد 
مجلس العقد أي بعد تمام الإيجاب والقبول من العاقدين فإذا تحقق كل منهما أصبح العقد نافذا . 


4۸/۹ 
٠۹‏ - قلنا : لا يقف لضعفه » وجملة العقد أقوى فوقف على ما بعد امجلس . 
٠‏ - فإن قيل : الإيجاب ليس بواقف » بل هو صحيح حصل من جهة الالك له فتم . 
١‏ - قلنا : وكذلك العقد الموقوف ٠‏ صحيح عندنا حصل من جهة الالك له 
فتم ؛ لأن كل واحد يلك أن يعقد لغيره "“ وعقده صحيح لكن الاستحقاق لا يتعلق به فهو 
N ES‏ 
4 - قالوا : شطر العقد يقف للضرورة “١‏ ؛ لأنه لا يكن إيجاب العقود دفعة ( . 
4۴ - قلنا : ليس يمتنع أن يثبت النهي في العقد للضرورة ويثبت من غير ضرورة 
كاليار ”“ الذي ثبت للضرورة فيمن يخالف العين لم يثبت في حق العالم بقيمة المعقود عايه . 
4 - ولاه عقد لو عقده برضا المرأة صح » فإذا عقده بغير رضاها انعقد 
كالاب يزوج البكر البالغ ° . 
٥‏ - فإن قيل : المعنى فيها أن عقده لم يتم عليها ^ . 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

() أي : أن العقد الموقوف على إجازة الالك كعقد الفضولي صحيح عندنا » لأن الالك الأصلي والفضولي 
كل منهما بيلك العقد لغيره » وعقده صحيح » لكن ليس بشرط أن يتعلق الاستحقاق به » فأشبه الإيجاب 
الذي قد صح ممن بملكه » ولم يتوقض هذا الإيجاب على انضمام القبول إليه . انظر : البحر الرائق شرح كتنر 
الدقائق ( ۱۳۷/۳ ) . 

)٤(‏ الضر : ضد التفع وبابه رد » والاسم ( الضرر ) » وضرورة أي ذو حاجة » وقد اضطر إلى الشيء أي أ-جئ 
إليه . والضرورة : مشتقة من الضرر وهو النازل ما لا دفع له . انظر : المصباح المنير مادة « ضرر ٠‏ - 
والتعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . 

)١(‏ أي : أن شطر العقد وهو الإيجاب يقف على القبول للضرورة » لأنه لا يكن إتام العقود إيجابا وقبولا 
دفعة واحدة . ااقر : المجموع ( ۲٣١۰/۱۹‏ ) . 

(1) الخيار لغة : اسم مصدر من الاختيار » ومنه اختار الشيء على غيره أي فصّله عليه » وفي اصطلاح 
الفقهاء : هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه وينقسم الخيار إلى حيار الشرط : وهو أن يشترط 
أحد المتعاقدين النيار ثلائة أيام أر أقل » يؤده ويؤده بخيار وخيار الرؤية : وهو أن يشترط ما لم يؤده ويژده 
بخيار » وخيار التعبين : وهو أن يشتري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيهما شاء » وحيار العيب : وهو أن 
يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب . انظر : القاموس الحيط مادة ( خير ) - والتعريفات للجرجاني ص ٩١‏ . 
(۷) انظر : الميسوط ( ٠١/١‏ ) . 

() الى أت من يولي جد نكاما اولي لم م تدم جابها ب ارترةة على إجازة ارايت فق ب تخاو 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٤١/۳‏ ) . 
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۷4٩‏ - قلنا : لم نسلّم ذلك » ولانه عقد له مجیز حال وقوعه فجاز أن يقف 
على إجازة مجيزه . 

۷ - أصله : الوصية ٠"‏ بجميع الال ” . 

۸ - فإن قيل : الوصية في حال وقوعها لا مجيز لها ؛ لأن الورثة لا تملك 
الإجازة عند الوصية ‏ . 

۹ - قلا : [ حال الوصية  ]‏ حال الانعقاد ووقوع الوصية بعد الموت . 

٠‏ - والدليل على هذا : أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد الموت وفرق بين 
الانعقاد والوقوع » ألا ترى أن من قال لامرأته : إذا دحلت الدار فأنت طالق فقد انعقد 
اليمين في الحال » والوقوع يقف “ على وجود الشرط » وإذا كانت الوصية تقع بعد 
اموت فإما يجيز في تلك الحال ٩‏ . 

. فإن قيل : عندنا أن الورثة يبتدئون ”“ التمليك‎ - ١ 

۴ - قلنا : الدليل على صحة هذا الأصل ” قرله عليه الصلاة والسلام : 
« لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة "© » . 

۴ - وإن شعت قلت : عقد لم ينفذ بمعنى فجاز أن يقف على [ من 
وقف ]' العقد من أجله » أصله : إذا أوصى بثلث ماله وعليه دين فأبراً الغرماء ٠١(‏ 


. ٠٤ سبق بيان حقيقة الوصية وأركانها ودليل مشروعيتها ص‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۱۳۸/۳ ) . 

(۴) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۷١/١‏ ) . 

. ] ساقطة من ( م ) . (*) في ( م ) : [ وقف‎ )٤( 

(1) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۷١/٤‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ يتدون ] . 

(۸) في ( ص ) » ( ۵ ) › ( ع ) : [ العقد ] ولا وجه له . 

» والترملي‎ - ٠٠٠١ أخرجه أبو داود » كتاب البيوع » باب ما جاء في تضمين العارية حديث رقم‎ )٩( 
والنسائي » كتاب الوصايا » باب إبطال‎ - ۲٠۲۲ كتاب الوصايا . باب ما جاء لا وصية لوارث حديث رقم‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ » ) ۲١٠/١ ( الوصية للوارث‎ 

. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )٠١( 

)١١(‏ الغرماء : جمع ( غارم ) من الغرم وهو الدين » والغريم الذي عليه الدين يقال : حذ من غرم السوء ما 
سنح » وقد يكون الغريم أيصًا الذي له الدين قال كثير عزة : 


4۸/۹ کتاب النکاح 
اميت من دينهم . 

4 - [ فإن قيل  ]‏ : بيبطل بالشراء . 

0 - قلنا : يجب أن يقف عندنا إذا اشترى المحجور ” شيعا وقف على 
الإجازة . 

۷٩‏ - فإن قیل : إن کان معنی قولکم : إنه عقد له مجیرًا . انها لو أذنت فيه 
صح بطلت العلة بدكاح المرتدة ؛ لأن له مجيزا وهو أن تسلم ثم يعقد ومع ذلك لا يقن 
عقدها . 

۷ - قلنا : الإجازة عبارة عن إمضاء العقد » وهي نملك هذا العقد عند وقوعه بأن 
تأذن فيه » والإسلام لیس برضا ولا [جازة » إنما المعقود عليه في المرتدة لا يجوز أن يملك ‏ . 

۸ - فإن قيل : الوصية تصح باجهول ‏ وتتعلق بالحظر ‏ ء والبيع بخلافهها ) . 

۹ - قلنا : انتقضت علة الأصل بالطلاق ‏ والعتاق ‏ ؛ لأنهما لا يقغان 
على الإجازة عندهم مع وجود العلة » وعلة الفرع تتعقض يإيجاب البيع / ؛ لأن ۲٣۲إب‏ 
الإيجاب والقبول كل واحد منهما يقف على الآحر على معنى ينضم إليهما » كشهادة 
الشاهدين » لما وقفت شهادة كل واحد منهما على شهادة الآحر ما جاز أن تقف 
شهادتهما على حكم الحاكم . 


۰ = ولأنه عقد فيه عوض فجاز أن ينعقد غير منبرم ‏ من غير نقض » أصله : 


قى كَل زي کين فَوئى غريه ‏ وعزة طول معكى عرمُها 
انظر : المصباح النير مادة « غرم ٩‏ ص ۱۹۸ . (۱) ساقطة من ( ع ) » (ن) . 
(۲) الحجر لغة : مطلق المع » واصطلاحا : منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر » ورق » وجرن . انظر : 
التعريفات للجرجانى ص ۷۲ . 
(۳) لاعتلاف التي كرا غا ابن عابدین ۱۱۷/۳ . 
)١(‏ امجهول : الجهل ضد العلم » فالجهول هو : الشيء الذي لا يعلم . 
)١(‏ والحظر : الحجر والنع » وهو ضد الإباحة » وحظره فهو محظور أي « محرم » . 
انظر : مختار الصحاح مادتي « جهل » و « حظر» . 
() انظر : نهاية الحتاج ( ١١/١‏ ) . (۷) سبق إیضاح معناه ص٤٠‏ . 
(۸) التق لغة : القوة » يقال : عتقت الخمر على قويت واشتدت » وشرعا : هو زوال الرق عن الممارك . 
راجع الاخحتيار ( ۱۷/4 ) . 
(۹) منبرم : أي محكم » يقال : أبرم الشيء أحكمه . انظر : لسان العرب » والصباح الثير مادة د يرم ۲ . 


۸۴/۹ 


حكم عقد الفضولي 
البيع : 


۷۱ - ولا یکن القول بموجبه إذا زوجها غير کفء وکان بأحدهما عیب ٩(‏ ؛ 
لأنا قلنا : من غير نقض ” . 

۲ - احتجوا : بحديث جابر ” أن النبي لي قال : « أا عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر ) © . 

۳ - قاتا : رواه عبد الله بن محمد بن عقيل ٩”‏ عن جابر » وهو ضعيف 
أدركه مالك فلم يرو عنه » وضعفه سفيان بن عبينة ”© » وقيل : إنه اختلط عليه ما 
سمعه فصار لا يضبط . 

٤‏ - ولأن العاهر الزاني لا يجوز أن يوصف بذلك العقد » وإنما يوصف به متى 
وطئ ومتى تزوج ووطئ من غير إذن المولى فحكم وطفه حكم الزنا في التحريم » ومفهوم 
هذا أنه إذا وطيع بعد إجازتهم وإنفاذهم العقد لا يكون عاهرا . 

٥‏ - احتجوا : بقوله افيا : « أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » “ . ولم يفرقوا بين إجازة الولي » وعدم إجازته . 

۲۰۷۰ - قلنا : قد تكلمنا على إسناد هذا الحديث با ينع الاحتجاج به والرجحوع 
إليه . 


(۱) کان کان الرجل مجبوا او عنیئا أو مجذوما أو برص » او کانت الرأة بها جنون أو جذام أو برص أو رتق 
أو قرن . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۱۳۷/۳ - ۱۳۹ ) . 

(۲۳) هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام بن ثعلبة الأنصاري المدني » صحابي جايل » روى عنه عطاء بن 
أبي رباح ومحمد بن امنكدر وجماعة » شهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدًا » ومات بالمدينة سنة ۷۲ه . انظر : 
الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۱۴۳/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود » كتاب النكاح > باب في نکاح العبد بغیر إذن سیده ( ٥٦۳/۲‏ ) حديث رقم 
۸ ۲- والترمذي » کتاب النکاح » باب ما جاء في نکاح العبد بغیر إذن سیده حدیث رقم ۱۱۱۷ ( ۲/ 
۹ ) - وابن ماجه » کتاب النکاح » باب تزویج العبد بغیر إذن سيده ( ۱ ) حدیث رقم ۱۹١۹‏ . 
(ه) هو : عبد الله بن محمد بن عقيل » أبو محمد ضعفه ابن معين » وقال الترمذي : صدوق لكن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۱۲۷/۲ ) - والضعفاء لابن حبان ( ۴/۲) . 
)٩(‏ هو : سفيان بن عببنة بن ميمون الهلالي الكوفي أحد أثمة الإسلام » أثنى عليه الكثير » مات بمكة سنة 
۲۸ھ انظر : طبقات الحفاظ ص ۱۱۳ - ومشاهیر علماء الأمصار ص ٠١۹‏ . 


(۷) سبق تخریجه . 
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۲٠۷۷‏ - ولأنه أبطل العقد لاستبدادها به وترك الرجوع ” إلى إذنه » فمفهومه أنه 
ذا رضي به به وأذن فيه بعد انعقاده صح لزوال العنى الأوجب لپطلانه .۰ 

۸ - قالوا : معنی : جعل شرطًا في استباحة المرأة بعقد النكاح » فإذا تأخر عنه 
وجب ان یکون باطلا » أصله : الشهادة , 

4 - قتا : بطل إذا تزوج الحربي أحتين أو حمس نسوة » فإن تعيين الاربعة 
شرط في أستباحة رأة لعقد النكاح ويتأحر ذلك عن العقد عندهم ولا ينع صحة 
العقد» فلم يجز أن يتأخر عن الشطرين ” " » ولا جاز أن يتأخر الرضا في إحدى شطري 
العقد جاز أن يتأحر عن الشطرين . 

٠‏ - ولأن الشهادة شرط في العقد ليفارت الرنا ١‏ الذي يقع سا فإذا أحرت 
لم یوجد مقصودها › والرضا اعتبر حتی لا ي يستحق عليها البضع بغير اختيارها فإذا تأحر 
TT‏ الشهادة إذا تأحرت فليست شهادة على 
العقد وإنما هي شهادة على الإقرار ”“ به » ومتى تأحر الرضا عن العقد فالرضا يحصل 

١‏ - ولأن الشهادة لا يجوز أن تتقدم [ عن العقد ] ٠”‏ » فلم يجز أن تتأحر 

۲ - فإن قيل : الرضا الذي يتم به العقد لا يتقدم عليه » وإنما استصحب 
الرضا مالم ينفرد عن العقد فيوجد مع العقد فيصح بذلك لا ما تقدم . 

۴ - قلنا : إذا أذن في العقد فلم يخطر بباله العقد حتى ” عقد فلم يقارن 
العقد الرضا ونما قارنه حكم الرضا » كذلك إذا تأحر عنه فلم يقارنه » ولكن أسند 
حكمه إلى حال العقد عندنا . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن جعل شرطا في استباحة بضع المرأة بعقد النكاح فإذا عدم الولي في النكاح كان العقد باطلا» 
قياسا على فقدان شرط الشهادة . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » والمهذب ( ٤٥/۲‏ ) . 

(۳) الشطران : هما الإيجاب رالقبول . 

)٤٠(‏ الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز » والمد عند بني تيم » وشرعا : وطء من يصح وطؤه في قبل امرأة حية 
محرمة عليه في غير ملك ولاشبهة . انظر : الاختیار ( ۲۹۱/۳ ) » الروض المریع ( ۳٠۹/۳‏ ) . 


. ساقطة من ( م ) » ( ن )۰ (ع)‎ )٦( . ۲١ سبق إیضاح معناه وأرکانه ص‎ )٥( 
. ) ساقطة من ( ن‎ )۷( 


4 - قالوا : نكاح لا تتعقبه استباحة » فوجب أن یون باطلا » صله : نکاح 
المرتدة والمعتدة والخامسة ونكاح المتعة ”© . 

٥‏ - قلنا : يبطل بمن تزوج بصغيرة فالعقد لا تتعقبه استباحة وهو صحيح ؛ 
لأن الاستباحة توجد في الثاني “ . 

0 فان قیل : لو کان لا يستبيح وطء الصغيرة يستباح  لمسها والنظر إليها‎ - ۷٦ 

۷ - قلنا : بدت يوم لا يستبيح لمسها والنظر إليها بالعقد ؛ لأن الأجنبي يجوز 
له من ذلك ما يجوز للزوج . 

۸ - ولأن الاستباحة حكم العقد » وقد يتأحر عن العقد أحكامه ولا يدل 
ذلك على امتناع انعقاده » ألا ترى أن البيع المشروط فيه ايار للبائع لا يتعقبه شيء من 
أحكام البيع » وهو بيع منعقد ° . 

۹ - فإن قالوا : هناك تثبت الأحكام بمضي المدة فالعقد وقف على الفسخ »› 
وفي مسألتنا وقف على الإجازة ‏ . 

٠‏ - قلنا ٩‏ : بيبطل الاحتجاج بتأحر الاستباحة وتعلق الحكم معنى آخر 
وتبطل العلة ” بالكافر إذا تروج حمسا فإن الاستباحة لا تتعقب هذا العقد وتتأحر عنه › 
)١(‏ أي : إن تولى الفضولي عقد النكاح يجعل العقد موقوفا لا تتعقبه استباحة » فوجب أن ببطل العقد بعدم 
ترتب آثاره عليه » قياسا على عقد النكاح على المرتدة أو المعتدة أو نكاح الحامسة أو نكاح التعة » لأن كل هذه 
العقود لا تتعقبها استباحة . 

(۲) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ۹۲/۲ ) ط مطبعة الإرادة » وفيها يقول القاضي عبد الوهاب 
امالكي : « ولأنه نكاح لا يلك الروج إيقاع الطلاق فيه كالعقد على المعثدة » اه . 

(۳) انظر : الاحتيار ( ۲١/۳‏ ) في ( م › ن › ع ) [ يفسح ] › ولا وجه له . 

)٤(‏ أي : أن البيع إذا شرط فيه الخيار » فعقد البيع صحيح مع أنه لا يتعقبه شيء من أحكام البيع كلبوت 
ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للشمن . انظر : شرح فتح القدير ( ۱۹۸/۷ ) . ولكن سبق وأن أبطلنا 
قياس عقد النكاح على عقد البيع فراجعه إن شعت كما في فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 

(ه) أي : أن قياس عقد النكاح الموقوف على إجازة الولي على عقد البيع المشروط فيه الخيار قياس غير 
صحيح » لأن عقد النكاح الذي عقده الفضولي موقوف على إجازة الولي » بخلاف عقد البيع المشروط فيه 
الخيار فإنه موقوف على الفسخ . 

(1) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) العلة : لغة عبارة عن معنى يحل بامحل فيتغير به حال الحل بلا احتيار ومنه سمي امرض علة » وفي 
الاصطلاح : هو ما يتوقف عليها وجود الحىكم بأن جعلت علما عليه فإن وجدت وجد الحكم » وقيل : إنها = 
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ولا ينع ذلك انعقاده و صحته عندهم 

۱ - فان قیل : الاستباحة هناك حاصلة في اربع منهن . 

۲ - قلا : إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من حمس لم يصح العقد ؛ لأن 
الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن . 

۴ - فإن احترزوا فقالوا : عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من 
الأعيان » فهذا ليس باحتراز [ لأن الإباحة لا تحصل في واحد من الخمس . 

4 - فإن قالوا : قد استباح الأربعة منهن . 

٥‏ - قلنا : ذلك ليس بعين  ]‏ » والمعنى في الأصل ‏ : أن العقد لا يصح 
إلا بالتراضي ° يصح من غير رضا » وفي مسألتنا يصح العقد إذا قارنه الرضا 
كذلك إذا تأحر عنه . 

.  هدعبو ولأن المواضع التي قاسوا عليها يستوي فيها الرضا قبل العقد‎ - ۸١ 

۷ - قالوا : كل نكاح لا يلك الكلف إيقاع الطلاق فيه وجب ألا يصلح »› 
أصله : المرتد (°“ . 

VARA‏ ¬ : الطلاق موضوع لحل العقد ودفع الاستباحة » والنکاح الموقوف 
a N‏ 
بوقوعه وإن ثبت بعض حكمه » وهذا كما يقول مخالفنا في عين المكاتب : إنه يؤثر في 
إسقاط مال الكتابة ولا يقع به العتق » وكذلك نقول نحن في عتق وارث المولى المكاتبة » 
والمعنى فى الأصل ما ذكرناه ”° . 
الموجبة بالعادة > وقيل : إنها الباعثة على التشريع . انظر : إرشاد الفحول للش وكاني ص ۲۰۷ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) المراد بالأصل : هو نكاح المرتدة والمعتدة ونكاح المتعة ونكاح الخامسة » فالشافعية قاسوا عقد النكاح الذي 
عقده الفضولي وتوقف على إجازة الولي على هذه الأنكحة في عدم ترتب استباحة البضع لعقد النكاح . 
(۳) في ( ص )۰( م) ۰ (ع) > ( ن ) العقد لا يصح بالتراضي » والأصح ما أئبتناه وهر موجرد في كتب 
المذهب الحنفي از زی اد د کم لاا ر ی ا ر ا 
)٤(‏ انظر : الاحتیار ( ۳۲/۳ ) . 

)١(‏ المعنى أن النكاح الموقوف على إجازة الولي نكاح لا يملك الروج إيقاع الطلاق فيه » فوجب أن يكون باطلاء 
قياسا على نكاح الرتدة . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٩۲/١‏ ) . 
(1) الراد بالأصل في قول المصنف :د والعتى في الأصل ما ذكرداء ه هو نكا لارتد» فاأرتد إن ألم كانت 


4۸۷/۹ 


حكم عق الفضولي 


4 - قالوا : العقود (“ تنقسم إلى : صحيح وفاسد » فإذا كان العقد ليس 
بصحیح کان فاسدا . 

۷٩,‏ - قلنا : العقود الصحيحة تنقسم إلى لازم وغير لازم » وهذا عندنا عقد 
صحیح غیر لازم ۳ , 

۲۰۷۹ - قالوا : هذا العقد لا تتعلق به حصائص النكاح وأحكامه من الطلاق © 
والظهار ٠‏ والإيلاء (“ واللعان ١‏ » ولو كان عقدا صحيحا لتعقبت به الأحكام . 

› قلنا ”© : البيع المشروط فيه الخيار للبائع لا تتعلق به أحكام البياعات‎ - ٠٠۷۹ 
. وهو منعقد » كذلك في مسألتنا‎ 

۲٠۷٩۳‏ - قالوا : لو كان تحته أربع نسوة فتزوج خامسة لم يقف النكاح على طلاق 
إحدى الأربع “ » ولو جاز أن يقف النكاح لوقف ههنا . 


ر یک ا و کا ا ی ن ن 

. في (ن)» (ع) :[العقد]‎ )١( 

(۲) أي : أن عقد النكاح اموقوف على إجازة الولي عند الأحناف عقد صحيح غير لازم انظر : البحر الرائق 
(۱۳۸/۳ ) . 

(۴) الطلاق . سبق إيضاح معنا ص۳٦‏ . 

)٤(‏ الظهار لغة : مشتق من الظهر » وشرعا : تشبيه الزوج زوجته أو ما عبر به عنها أو جريا شانتا متها يعض 
يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كأمه وينته وأخته » وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حتى 
يكمّر . انظر : الاحتيار ( ۱۲۷/۴۳ ) - والتعريفات للجرجاني ٠٠١‏ . 

(ه) الإيلاء لنة : الحلف » وشرعا : اليمين على وطء النكوحة مدة معلومة . انظر : الاختیار ( ٠١١/۳‏ ) . 
)٠(‏ اللعان لغة : مصدر لاعن يلاعن ملاعنة » وفي الشرع : هو مختص بلاعنة تجري بين الزوجين بسي 
مخصوص بصفة مخصوصة » وهر شهادات مو كدات بالأمان موثقة باللعن والغضب من الله كاك وشرطه : 
قيام الزوجية بين الزوجين بنكاح صحيح » دون الفاسد » لأن مطلق الزوجية يتصرف إلى المسحيح ٠‏ فان امع 
ازوج منه ہس تی يلاعن أو يكذب تفسه قيحد » فإذا لاعن وجب عليها العا وتہس حتى تلاعن آر 
تصدقه » وصغته بيتها الآيات الكريات من سورة الور من الآية ( ١‏ ) إلى الآية ( ٠١‏ ) . والفرقة باللعان 
تطليقة بائنة . انظر : الاختیار ( ۱۳۹/۳ - ٠٤١‏ ) - والروض الریع ( ۲۰۰/۳ > ٠: )۲٠۲‏ 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) + ( ٠)0‏ 

(۸) ولکن ببطل نکاح الخامسة ؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربعة » فعلى ذلك إذا تزوج خامسة 
وبعض الأربع أو كلهن في العدة فقد جمع في عصمته حمسا وذلك لا يجوز ء وهلا ما ذهب إليد الجمهور ء 
ولقد حالف الشافعية في العدة من طلاق بائن فأجازوا تويج ا لخامسة إذا كانت تعتد من طلاق بائن . انظر : 
محاضرات في عقد الزواج > للإمام محمد ابو زهرة ص ۱۳۲ بتصرف . 


۷4 - قلنا : هذه دعرى لا دلالة عليها » ثم هي فاسدة لأن العقد إذا وقف على 
الرضا لم يدل ذلك على وقوفه على حدوث معنى يصح به العقد . 

۲۰۷۹۵ - ألا ترى أن البيع يقف على إسقاط انيار باتفاق ولو باع المسلم حمرا لم 
يقف العتقد على أن يصير خلا » ولو باع جلد ميتة لم يقف على دباغه ؟ كذلك ها 
هنا يجوز أن يقف العقد على الرضا وإن لم يقف السقد على طلاق إحدى الأريع ؛ 
لأن الخامسة لا يجوز العقد عليها كما لا يجوز العقد على اليتة والخمر . 


# # #* 


ولاية ترويج الصغار 4۸4/۹ 


o RA “|| 


ولاية تزويج الصغار 


. ©” قال أصحابنا : يجوز للاخ والعم وساثئر العصبات تزويج الصغار‎ - ۲۷۹٩ 
.  دجلاو وقال الشافعي : لا يجوز أن يزوج الصغار إلا الأب‎ - ۷ 
لتا : قوله تعالی : 3 ون خف آلا بوا ف ای اکا ما طاب لک من‎ - ۸ 
۳ اساي‎ 1Î 


4 - وروى الزهري عن عروة قال : سألت عائشة عن تأويل هذه الآية › 
O‏ 
ااا کی اا ا ن کر ا ان ا ن را ن 
يدكحوا مَل سواهن من النساء . قالت عائشة ا 
نزول هذه الآية فيهن » فأترل الله ك : « رتکنٹرک ف السا فل اه ايڪ فيه 4 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۱۳/٤‏ ) - وبدائع الصنائع ( ۲۳۹/۲ ) - ومجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر 
۳۳١/۱ (‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ۱۷۲/۴ ) - وحاشية اين عابدين ( ٠٠/۴‏ ) - والبحر 
الرائق ( ۱۱۸/١‏ ) وفيه يقول صاحب كر الدقائق : « وللولي إنكاح الصغير والصغيرة والرلي العصبة بترتيب 
الإرث »۾ اه . 

(۲) ساقطة من ( م ) . ويقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : « ويجوز للأب وال جد ترويج البكر من 
غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة » اه . انظر : قول الإمام الشافعي كله في الأم ( ۱۸/١‏ ) » ومخني 
الحتاج ۱١١/۳(‏ ) » ونهاية الحتاج ( ۲۲۸/١‏ ) » والمهدب ( ٥٤۷/۲‏ ) » والجموع ( ۱۷۲/٠١‏ ) . 
ويرى الالكية والتابلة : أن الأب فقط هو الأولى بترويجها أو من وكله بذلك إلا أنه نقل عن الإمام 
أحمد لله قرلا كقول الأحناف . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ٥۹١/١‏ ) » وحليلة العملاء 
في معرفة مذاهب الفقهاء ۳۳۷/١(‏ ) » القنع لابن قدامة ( ٠١/١‏ ) » وبداية الجتهد ( ۸/۲ ) . وسيب 
احتلافهم معارضة العموم للقياس » وذلك أن قرله بق : « والبكر تستأمر وإذنها صماتها » يقتضي العموم 
في كل بكر » وكون سائر الأولياء معلوم منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا 
العنى فمنهم من ألحق به + جميع الأولياء ومنهم من ألق به الجد فقط لأنه في معنى الأب إذا كان أعلى 
وهو الشافعي ق لغيره » وهو الذي ذهب 
إليه مالك في بداية الجتهد ( ۸/۲ ) . 

(۳) سورة النساء : الاآية ٣‏ 


4/۹ کتاب النکاح 


إلى قوله : فو وارعبون آن تکوش 4 ٩‏ » [ قالت : فقوله : 8 وما ت يڪم ف 
الككب ‏ يعني الآية الأولى » وقوله في الآية الأخری : ف ورعبو أن تکوش © 
رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره » حتى تكون قليلة امال والجمال ° . 

۰ - وروي عن ابن عباس في تأويل الآية نحو ذلك . 

٠١‏ - فلما منع الله تعالى الولي من تويج اليتيمة » إلا أن يقسط لها في مهرهاء 
دل ذلك على جواز عقده عليها » والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم . 

۲۴ - ولا عاتب الله تعالى في الرغبة عن اليتيمة القليلة امال » دل على جواز 
تزويجه » لولا ذلك لم يعاتب في ترك الترويج “ . 

۴ - فإن قيل : المراد بالآية الكبيرة ؛ لأنه قال : ل الى لا وهن ما كيب 
لی وای أن تشع 4 © . 

4 س- قالوا : ونما يصح أن يدفع إلى البالغة © . 

٥‏ - قلنا : يعن قوله  :‏ ليق لا وه ما كيب لَه » أي : لا 

تزوجوهن خوفًا على خروج ما لهن من ايديم » ولا تروجوهن رغبة عنهن ‏ . 

- ویدل عليه : ما روي أن النبي ب زوج بدت حمزة ” » من ابن أَم 
سلمة '“ وقال له : أما كافأتك » ٠"‏ وكانت صغيرة . 


. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع ) » (ن)‎ )۲( . ٠١۷ سورة التساء : الآية‎ )١( 
: انظر‎ . ٥٠٤١ تزويج اليتيمة ») حدیث رقم‎ « ٤۳١ الحديث أخرجه البخاري » كتاب النکاح » باب رقم‎ )۳( 
. ) ۳٤۲/۲ ( انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( . ) ۱۹۷/۹ ( فتح الباري‎ 
. ٠١۲۷ سورة الساء : الآية‎ )1( . ) ۲٠٤/٤ ( (ه) انظر المیسوط‎ 


(۷) انظر عقد الزواج وآئاره لاإمام أبو زهرة ص ۲۷١۰‏ . 

(۸) انظر : المبسوط ( ۲٠١/٤‏ ) . 

(۹) هي : أمامة ينت عبد المطلب وأمها سلمى بنت أبي عميس وهي التي زوجها الرسول بل من سلمة ابن 
ام سلمة » وقال له حن زوجها منه : « هل جزيت سلمة ؟ » انظر : أسد الغابة ( ۲٠/١‏ ) ترجمة 1۷٠٠١‏ » 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲٠٠/٤‏ ) . 

)٠١(‏ هو سلمة بن إبي سلمة بن عبد الأسد القرشي الخزومي أكبر من أخيه عمر » وتوفي في حلافة عبد 
الك بن مروان » وقال أهل العلم : هو الذي عقد لرسول الله بل على أمه : أم سلمة . انظر : الاستيعاب 
( 4/۲( . 

(۱۱) اخحرجه البيهقي » كتاب النكاح » باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ( ۱۲١/۷‏ ) , 


rt 


۷ - ولا يقال : إن ولیها کان العباس ؛ لأُنه يجوز أن یکون زوجها بريه 
واخحتياره » ويجوز أن يكون غائبا غيبة انتقلت الولاية معها إلى ابن العم . 

۸ س- فإن قيل : يجوز أن يكون زوجها بولاية الإمامة © . 

۹ - قلنا : فعندكم لا يجوز للإمام ولا القاضي ترويج اليتيمة فالخبر دليل 
علیکم . 

۰ - وقد روی عن عمر » وابن مسعود » وابن عمر » وزید بن ثابت ٩”‏ » وأم 
سلمة » وعائشة » وابن عباس جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة ° . 

۸11 - وذكر الطحاوي عن ابي داود يزيد الأزدي (“ قال : : كنت عند عل 
بعد العصر إذ أتى برجل فقالوا : / وجدنا هذا في خربة مراد »> ومعه جارية تخضب 
e‏ : ويحك ما هذا الذي صنعت » فقال : أصلح الله أمير المؤمنين 
E‏ ويتيمة في حجري » وهي غنية بامال » وأنا رجل ٩‏ قد كبرت وليس 
لي مال » فخشيت إن ” كبرت ان ترغب عني فتروجتها . قال - وهي تبکي - : 
آتزوجتيه ؟ فقائل من القوم يقول لها : قولي نعم › وقائل يقول لها : قولي لا » 
فقالت ) نعم تزوجته » فقال : خحذ بيد امرأتك ولا يعرف لهؤلاء في الصحابة 
)١(‏ أي : يجوز أن يزوج الصغيرة غير الأب والجد من العصبة بولاية الإمامة . 

(۲) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخررجي القرئ » كاتب الوحي للنبي ماقي مره النبي بلقي أن 
يتعلم حط اليهود فجود الكتابة وكتب الوحي » وحفظ القرآن وأتقنه وأحكم الفرائض وشهد الختدق وما 
بعدها وانتدبه الصديق -لجمع القرآن » فجمعه » ثم عينه عثمان لكتابة لصحف موثقا بحفظه وأمانته » ومات 
سنة ٤١‏ ه . انظر : أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » طبقات الحفاظ ص۸ » العبر ( ٥۳/١‏ ) 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

6 هو : ابر عفر امد ين محمد بن ساامة ن سلما هن عبد الاين سلما بن سلبان بن جوات الأزدي 
الطحاوي » نسبة إلى قرية بصعيد مصر » ولد سنة ۲۳۹ ه » وتلقى العلم على يد خاله إسماعيل بن يحيى 
امزني أفقه أصحاب الشافعي ومات لله سنة ۳۲١‏ ه . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ۳۳۷ - والبداية 
والنهاية ( ۱۷٤/١١‏ ) - والعبر ( ۱۸١/١‏ ) . 

(ه) هو : يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأزدي الزعافري » يكنى أبا داود الكوفي » روى عن : علي بن أي 
طالب » وعدي بن حاتم » وعنه : ابناه داود وإدريس » وثقه ابن حبان » ولم يذكر سنة وفاته . انظر : حلاصة 
تهذیب الکمال ص ٤۳۳‏ باب من اسمه یزید - وطبقات ابن سعد ( ۱۹۲/٦‏ »› ۲۳۲ ) - والتاريخ الكبير 
للبخاري ( )٦( . ) ۳٤٣۷/۲/٤‏ ساقطة من ( م ) . 

(۷) في ( م ) :[ لو]. 

(۸) في ( م ) : [ فقال ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبته كما في كتب الحديث . 


کتاب النکاح 


AEDIkÎ 


ا 0 : 

۲ - ولأنه عصب له قول صحيح » فجاز أن بلك تزويج الصغيرة باللسب 
کالجد . 

۴ س- ولأن العم يدلي بالجد » كأبي الجد » ولأنه له الاعتراض في الكفاءة بعد 
بلوغها فصار کالجد " . 

4 »- فان قيل : العنى في ال جد آنه يلي في مالها » فولي في نکاحها مع 
صغرهاء والعم لا يلي في مالها » فلم يل في نكاحها مع صغرها ٩‏ . 

٠‏ س- قلنا : علة الأصل تبطل بالأب »› يلي في مال اليب ( الصغيرة 
ولا يزوجها » وكذلك الحاكم والوصي » وعلة الفرع تبطل على أصلهم بالأب في البكر 
البالغ ”° . 

١‏ س»- فإن قيل : العنى في الأب وا جد أن عقدهم عليها يلزم » فملكوا ترويجها 
حال صغرها والعم لا يلزم عقده عليها . 

۷ - قلنا : عدم الالترام فرع لنا على جواز ‏ النكاح ولا يصح أن يعارضوا 
فيه وهم لا يقولون به » ثم علة الفرع تبطل بالمولى إذا زوجها عبدا » وإن ملك العقد 
عليها . 


. ) ٠١١/۷ ( انظر : الجوهر الثقي على السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :[ لها]. 

(۳) أي : أن غير الأب والجد من العصبة يلك تزويج الصغيرة باللسب كال جد » ولأن لغير الجد والأب من 
العصبات الاعتراض في ترك الكفاءة بعد البلوغ فصار كال جد . انظر : المبسوط ( ۲٠۶١/٤‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن غير الأب وال جد لا يلي في مال الصغيرة فلم يل في نكاحها » أما الأب وا جد فلهما الرلاية في 
مال الصغيرة فوليا في نكاحها . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳٣١/۳‏ ) . 

() في ( ۴ )۰( ۰)۵ (ع) : [ البنت ] ولا وجه له . 

(1) مراد بعلة الأصل : الولاية في امال » فقولهم : العم لا يلي في مالها فلم يل في نكاحها مع الصغر » وهذه 
العلة تبطل بالأب أو الحاكم أو الوصي فكل منهم يلي في مال الثيب الصغيرة ولا يزوجها . والمراد بالفرع : 
ثبوت ولاية النكاح للىجد في إنكاح الصغيرة » قياسا على ثبوت ولايته في المال » فهذه العلة تبطل بالأب ايا 
على مذهب الشافعية حيث يلي في الال ولا يلي في إنكاح البكر البالغة . 

(۷) في ( ص )۰ ( م ) : [ ثبوت ] . 

(۸) في ( ص )۰ (م) :1[ به ]. 


4۳/۹ 


ولاية تزويج الصغار 

۸1۸ -— ولانه عقد فيه عوض » فجاز أن يلكه على الحرة الصغيرة غير الأب 
والجد . 

۹ - أصله : عقد البيع والإجارة . 

. ولأنها لا تملك التصرف في مالها » فملك النكاح عايها‎ - ٠ 

د اله من الها أب 
کالاب . 

۴ »- ولا پلزم اللكاتبة الصغيرة ؛ لأن تصرفها في نفسها بالإجازة ‏ 

TAY 4‏ - والدلیل على أنه وليها : آنه ولي أحتها الكبيرة » ويستحيا ان يلي 
باللسب على إحدى الأحتين دون الأحرى 

f Afo‏ - ولان ولاية الأب في حال ea‏ والنفس » وجاز أن تنتقل 
a E 1‏ 

A‏ ¬ والدایل على ا ان الا ازج الصغار : آنه حل نوعی الولاية ملکه 

E ae 

۸ - ولا يقال : امعنى في الأب أن عقده يلزم ١‏ ؛ لأن عقد الحاكم يازم في 
إحدى الروايتين © 

۹ - احتجوا بجا روي عن عبد الله بن عمر قال : زوجني خالي قدامة بن مظعون © 


. ) ٠۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) + (ع) ٠.‏ 

(۳) ساقطة من ( ع ) + (0) . 

(4) هكذا في جميع السخ وهو خطط رلا وجه له» والأصح ما تاه كما هو موجود في كنب الذهب الحتفي , 
والمعنى أن الحاكم يلي في إنكاح الصغيرة ة بولاية القضاء كولايته في الال › > لأنه يلي في المال من غير تولية قياسا 
على ولاية الأب . انظر : المبسوط ( ١٠١ - ۲۱٤/٤‏ ) . 

(ه) هو قدامة بن مظعون بن آبي حبیب بن وهب » یکتی با عمر » شهد المشاهد کلها مع رسول الله ا > 
توفي له سنة ١۳ھ‏ . انظر الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۲۸/۳ ) . 
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ابنة أحيه (“ عثمان بن مظعون ‏ فأتى المغيرة بن شعبة 7 أمها “ فأرغبها في الال » فمالت 
إليه وزهدت في » فجاء قدامة إلى النبي بإ فقال : أنا عمها ووصي أبيها وزوجتها من عبد 
الله بن عمر » وقد عرفت فضله » وما نقموا منه إلا أنه لا مال له » فقال النبي بال : « إنها 
يتيمة وإنها لا تكح إلا يإذنها » ” . 

۳۰ - الجواب : أن هذه كانت بالغة © . 

۱ - والدلیل عله : قوله : « إنها لا تنکح إلا يإذنها » وهذا لا يقال فيمن 
لاإذن لها » والدليل : ما روي أن أمها قالت للنبي بر : إن ابنتي تكره ذاك › فأمره 
النبي بلقي أن يفارقها » ونقل الحكم “ مع السبب “ فجعله علة فيه » فدل على أن 
التفريق كان لكراهيتها وهذا لا يكون إلا في البالغ . 

٢‏ - وروي ان النبي بير قال : « إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها » وهذا 
لايكون إلا في البالغة . 

۴۴۳ - وروي أن ابن عمر قال : فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في لمال » 
فخطب إليه » وحطب اجارية | إلى هوى أمها » حتى ارتفع أمرهم إلى رسول اله E‏ 
فقال قدامة : يا رسول الله ابنة حي وأوصى بها إلى فروجتها " ابن عمر › ولم [ أقصر 
بالصلاح ۲ ° والكفاءة » ولكنها امرأة وإنها إلى هوى أمها » فقال رسول اله لي : 


(۱) هي : زينب بدت عثمان بن مظعون . انظر : سد الغابة ( ٩۳/٦‏ ) ترجمة رقم 1۸۸٠0‏ . 
(۲) هو : عثمان بن مظعون بن أبي حبيب بن وهب » يكنى أًبا السائب » توفي كاله بالمدينة بعد شهوده 
بدراء وهو أول من دفن بالبقيع . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲۸٠/۳‏ ) » الإصابة ( ٤14/١‏ ) . 
(۳) هو : الغيرة بن شعبة بن أبي عامر اللقغي » كان من دهاة العرب حتى لقب بغيرة الرأي » توفي يلم سنة 
۹ه وتيل ١٠ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ٥۲/۸‏ ) » والإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٥۲/١‏ ) . 
)٤(‏ هي : خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك السلمية لها صحبة ورواية » قال ابن عبد البر : هي التي وهبت 
نقسها لني بر . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۹۰/٤‏ ) . 
)١(‏ نقم الأمر » أي كرهه . انظر : مختار الصحاح ص ٦۷۸‏ . 
(1) آخرجه أبو داود » کتاب النکاح » باب الاستمار ( ۲۳۱/۲ ) حدیث رقم ۲١۹۲‏ - والترمذي » كتاب 
التنکاح » باب ۱۹ حدیث رقم ۱١١۹‏ . 
(۷) انظر : الجوهر النقي على السنن الكيرى للبيهقي ( ٠١١/۷‏ ) . 
(۸) الحکم : وهو المفارقة . )٩(‏ السبب : وهو الكراهية . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠)1 ( ٠‏ ( ع ) : [ فزوجها ] ولا وجه له » والأصح ما أبتناه كما في كب الحديث . 
)١١(‏ في ( م ) : [ ولم أقصد به إلا الإصلاح ] ولا وجه له والأصح ما أثبتناه كما في كب الحديث . 


ولاية تزويج الصغار ELL]‏ 
«(هى يتيمة لا تنكح إلا يإذنها » فانتزعت مني بعد أن ملكتها » فتزوجها المغيرة بن 
شعبة (°) . 


۴4 - فقوله : حطب الجارية إلى هوى أمها » يدل على أن لها رأيا . 
۴٠‏ - وقول قدامة : إنها امرأة وإنها إلى هوى أمها ‏ يدل على بلوغها ؛ لأن 
الصغيرة لا يقال لها امرأة . 
۸۳٩‏ - وقول ابن عمر : انتزعت مني بعد أن ملكتها . يدل على أن النكاح 
صح والتفريق للجواز . 
۳۷ - وروی أنه قال : زؤجنيها خالى قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك 
LL‏ 2 ٤ء‏ £ 
وهو عمها» فكلمت رسول الله لر في ذلك فرد نكاحها » فأحبت أن ينكحها للمغيرة . 
۸ - وقوله : فأحبت أن يتزوجها المغيرة فزروجها » يدل على انها كانت بحيث 
۹ س- وروي أن ام الجارية قالت للجارية : لا تجيزي . فكرهت الجارية النكاح 
فأعلمت رسول الله بل ذلك فرد رسول الله تبلق نكاحها » فنكحها الغيرة بن شعبة . 
٠‏ »- ذكر كل هذه الألفاظ الدارقطنى في طريق الخبر وإن كانت كثيرة ‏ لم 
يكن لخالفنا فيها حجة (“ . 
١‏ - وسماها « يتيمة ) لقرب عهدها باليتم ” » ثم أجاز نكاحها من المغيرة 
ابن شعبة عقب المفارقة ؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ يفيد التعقيب . 
۲ - قال مخالفنا : اليتيمة : الصغيرة شرعا ولغة » أما الشرع : فروي عن النبي 
ر قال : ٩‏ « لا يتم بعد حلم » ^ . 
)١(‏ أحرجه الدارقطني » كتاب النکاح حدیث رقم ( ۲۳٠١/۲/۳۷‏ ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب 
النكاح » باب في إنكاح اليتيمة ( ٠١١/۷‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع) ٠.‏ 
(4) في ( ص ) ۰ ( ع ٠)‏ ( م ٠)‏ ( ن ) :1 كبيرة ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه . 
(ه) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۷/۳ ) . 
)٦(‏ انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ۱١١/۷‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) + ( ۵ )+ (ع) ٠.‏ 
)^( أحرجه ابو داود » حدیث رقم ۸۷۳- وابن عساکر في تاریخ دمشق ( ۲٥۷/۹‏ ) - والطحاوي في 
مشکل الآثار ( ۲٠۸/۱‏ ) . 


٤۹/۹‏ کتاب النكاح 


۴۳ »- روي أن [ نجدة ] ٠(‏ كتب إلى ابن عباس هه : متى ينقطع عن الصبي 
اليتم ؟ فقال : إذا أونس منه الرشد ” . 
٠‏ - وأما اللغة : فإنه لا يقال للكهل ” هذا يتيم وإن فقد أباه » فلم يحمل 


لبر على الكبيرة . 
٥١‏ - قلنا : فقد قال في احبر : « إنها امرأة » وهذا لا يتناول » كما لا يقال 
للصبى : رجل . 


»- وقد تسمى الكبيرة يتيمة لقرب عهدها باليتم ”) » والدليل عليه : الشرع 
ذكر أبو داود : حديث أي سلمة ”“ عن أبي هريرة » أن النبي بإ قال : ١‏ تستأمر 
اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز © عليها » . 

۷ - وأما قوله اليل : « لا يتم بعد حلم » فهو لا يعلمنا الأسماء وإنغا يعلمنا 
الأحكام فبين أن أحكام اليتم ترفع بالحلم ” وهذا لا يدل على أنها اسمه . 

۸ - وخبر ابن عباس دلالة عليهم ؛ لأنه قال : ينقطع اليتم إذا ونس الرشد . 
فهذا يدل على أن اليتم ييقى بعد البلوغ . 

۹4 س- فأما قولهم : إنهم لا يسمون الكهل يتيما . فكذلك » ولكنهم يسمون 
الصبي عقيب بلوغه يتيما » لا ينع من ذلك أحد . 

. فإن قيل : النبي بل علق الحكم باليتم » وعندكم لا يتعلق به حكم‎ -» ٠ 

١‏ - قلنا : وقد روي أنه علق بالكراهة » ثم ذكر اليعم لا يدل على أن الحكم 
المذکور یختص به » کقوله تعالی : 3 إ4 لرن يألو امول لیت ل ^ . 


: بياض في ( ن ) » ( ع ) ونجدة هو نجدة بن نفيع ال حنفي » روى عن ابن عباس » مجهول لا يعرف انظر‎ )١( 
. ) ٠٤١/٤ ( وميزان الاعتدال‎ - ) ٤۹/۷ ( لسان الميزان‎ 

(۲) انظر : الحلى لابن حزم ( ۲۸٥/۸‏ ) » باب الحجر تصب الراية ( ۱۹١/۳‏ ) . 

(۳) الكهل من الرجال هو : ما جاوز الثلاثين وحطه الشيب » وامرأة كاهلة . انظر : مختار الصحاح 
ص ۵۸۱ . 

. ) ٠١١/۷ ( ال جوهر النقي على السان الكبرى للبيهقي‎ » ) ٥٠۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
. ۹ه‎ ٤ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كان [ماما فقيها » وثقه ابن سعد توفي نأو با مدينة سنة‎ )١( 
. في ( ص ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) [ زواج ] ولا وجه له » والأصح ما أنبتناه من كتب الحديث‎ )1( 
. ٠١ في ( م ) : [ الحکم ] ولا وجه له . (۸) سورة النساء : الآية‎ )۷( 


4/۹ 


۲ - وقال  :‏ ولا دقرا ال اني إا ای ى سن ^ . 

۳ - ثم قال : «( نلوك عن ابی فل اصاخ هم ڪر 0 . 

4 - وفي هذه المواضع لا يختص الحكم بامذكور في اليم › » بل اليتم © 
ان رای ها س الل ق ااي باكر لأن دنت اب قن دن رما 
تعفظ ولده » أما غير الأب فلا توجد فيه هذه الشفقة › فاحتاج إلى الوصية . 

٠ Aoo‏ - كذلك النبي بإ ذكر اليتيمة ؛ لأن التي لها أب ١‏ شفقته تغني عن 
الاستظهار » وولى اليتيمة لا يوجد فيه هذا المعنى » فبين أن تصرفها يجب أن يكون 
يإذنها وإن كانت ذات أب كذلك » وسماها يتيمة ليبين ن قرب عهدها باليتم لا جنع 
أن يتعلق جواز النكاح يإذنها وقولها © 

: فان قيل : لو ثب بت أنها كبيرة لم يقدح في استدلالنا ؛ لأن قوله اليل‎ - ٩ 

وإنها يتيمة » تعليل يقعضي أن يتعلق الحكم به في البالغ والصغبرة والواجب أن يبع 
الحكم العلة دون ”> صفة للمرأة التي لم تذكر ^ . 

۷ - قلنا : قد روي ما ذكرتم » وروي أن أمها قالت : إنها تكره ذلك . فرد 
رسول الله لر نكاحها [ وهذا يقتضي أن الحكم تعلق بكراهتها . 

۸ س- وروي أنه زوجها ولم يشاورها » فكلمت النبي إل فرد نكاحها ] ° . 

۹ - وهذا يدل على أن علة التفريق لترك المشاورة والقصة قصة واحدة › فلو 
وجب لتعلق الحكم بالعلة التي ذكروها دون ما ذكرنا . 

۰ »- ثم قالوه : فاسد ؛ لأن هذا الكلام لا يكون تعليلا للحكم ؛ لأنه ينقض › 
ألاترى أن اليتيمة يإجماع يزوجها جدها بغير إذنها » ومتى عللنا الحكم بكراهتها › 
وبأنها لم تشاور لم تنتقض العلة » والظاهر أن تعليل الرسول بلق لا يرد عليه النقض ‹ و 


. ٠٤ سورة الإسراء : الآية‎ » ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ . (۳) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . (ه) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۲/۲‏ ) 
)٦(‏ ساقطة من ( م ) . (۷) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 


(۸) المعنى أن قوله ب : ( إنها يتيمة ) عام يتعلق ال لحكم به في البالغ والصغيرة » والحكم يدور مع العلة 
وجودا وعدما » دون صفة المرأة التي لم تذكر . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ) » (ع)‎ )٩( 

)٠١(‏ أي : أن قول الخالف : الحكم يععلق بالبالغ والصغيرة . قول لا يصح أن یکون تعلیلا للحکم ؛ لا 
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- قالوا : لا يلي في مالها بنفسه » ولا يلي تزويجها بغير ٳذنها کالاجنبي (“ . 

۲ - قلنا : الولاية في الال والنكاح تفترق » بدلالة : أن الوصي يلي في الال 
دون البضع » وكذلك الحاكم عندهم » والمرأة البالغة تلي في مال نفسها ولا تلي في 
نكاحها » وكالأب يلى ‏ على البكر البالغ عندهم ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى 
الرلايين بالأعرى . ٠‏ 

۴ »- والعنى في الأجنبي : أنه لا يلك الاعتراض عايها بعد البلوغ [ في 
الكفاءة فلم يلك الترويج قبله » والعشيرة ” يثبت لها الاعتراض عليها بعد البلوغ ] © 
فملكت الترويج قبله ‏ . 

| قالوا : لا نبرم عقده علیها من غير نقض »› فلو کان له ولاية لانبرم‎ - ٤ 
. ° عقده كالأب والمد‎ 

. © قلنا : عدم الانبرام لا ينع الانعقاد‎ -» ٥ 

۲۸٦‏ - ألا تری أن المولی إذا زوج عبده مته لم ینبرم عقده وإن کان صحیحا ؟ 


بالصغيرة التي يزوجها جدها بالإجماع عند فقد الأب بغير إذنها » أما نحن فلقد علقنا الحكم في قصة ابن 
عمر مع بنت خاله عشمان بن مظعون على کراهتها » وبأنها لم تشاور » وهذا التعلیل لا یرد علیه نقض . انظر : 
شرح فتح القدیر ( ۲۷٣/۲۳‏ ) . 

» انظر : اللكت للشيرازي › وفيه يقول : « ولا ولادة بينهما ولا حق ملك » فلم يلك تزويجها بنفسه‎ )١( 
. کالاجنبي ۲ اھ‎ 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) » (ع) . 

(۳) العشيرة : هي القبيلة » راجع : مختار الصحاح مادة « عشر) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( أ‎ )٤( 

)١(‏ العنى أن الولاية في المال والنكاح يفترقان » بدلالة أن الوصي يلي في مال الموصى عليه ولا يلي في 
نكاحه » وبدلالة الأب يلي في نكاح البكر البالغ ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى الولايتين بالأحرى . 
والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأنه لا يلك الاعتراض عليها بعد البلوغ في ترك الكفاءة » بخلاف 
العصبة فإنهم يلكون ذلك دفعا للشين الذي يلحقهم بترك الكفاءة » فثبت لهم ولاية ترويج الصغيرة قبل 
البلوغ . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۲/۲‏ ) . 

)٦(‏ المعنى ن غير الأب والجد من العصبة إذا عقد للصغير النكاح فعقده غير محكم ؛ لأنه كان ميحكما 
لما ثبت لها حيار البلوغ » فدل ذلك على عدم جواز عقده عليها . انظر : النكت للشيرازي > وفيه يقول : 
« ولا ولادة بينهما ولا حق ملك فلم يلك تزويجها بنفسه كالأجنبي » اه . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ الاعتقاد ] » ولا وجه له . 


ب٤‎ 


£4۹ 


ولاية تزویج الصغار 


. ( فان قيل : هناك نقض‎ - ۸٩۷ 

۸ - قتا : زوال الكفاءة معنى طارئ غير مؤثر في النكاح . 

۹ - ولانه عقد لا يبرم لانه يلي في البضع » ولا ولاية في امال » والنكاح 
لا يخلو من الال » فثبت الخيار لتصرفه فيما لم يجعل له فيه ولاية . 

۷۰ - ولأنه لا بمكن إبطال تصرفه في المهر إلا إابطاله في البضع ؛ لأن الولاية 
تترتب بحسب الشفقة على المولى عليه فشفقة الأب والجد كاملة » فنفذ تصرفهما في 
امال والبضع » ولم يثبت فيه خيار » وشفقة العم ليست كاملة . 

۷ - ولأنه لا يؤمن منه الغيانة الباطنة » وتؤمن منه الخيانة الظاهرة فلذلك ولي 
في البضع دون امال ؛ 7 لأن الحيانة في البضع في ترك الكفاءة وذلك فيما يكن 
استدراكه » والنيانة الباطنة هي في الال ٣‏ © وذلك ما لا يظهر » فتستدرك فلم ينفذ 
تصرفه في امال » وأثر ذلك في إثبات انيار » [ في النكاح الذي لا ينفك عن الال  ]‏ . 

۲ »- [ قالوا : حيار لها فلا يثبت في النكاح كخيار الثلاٹ ^ . 

۴ - قلا : ثبوت انيار  ]‏ فرع على الانعقاد » وعندهم لا ينعقد ولا معنى 
للاستدراك بأصولنا . 

4 س- ولان خیار الثلاث [ ثبت بالشرط ] ٩‏ وهذا الخیار ثبت ( من طريق 
الحكم » وقد ثبت في العقود الخيار الحكمي > ولا يثبت بالشرط كعقد الضرف ©“ . 


)١(‏ ساقط من ( م ) والتناقض الذي رآه الشافعية هو ثبوت ولاية غير الأب وال جد على الصغيرة » وثبوت خيار 
البلوغ لها بعد البلوغ . 

(۴) ما بين امعكوفين ساقط من ( ع ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
والمعنى أن الأب وال جد تثبت ولايتهما على الصغيرة في الال والنكاح لكمال الشفقة فيهما بخلاف العم 
فشفقته على الصغيرة ليست كاملة لذلك ثيتت في البضع ولم تفبت في الال » وإذا ثبت حيانته في البضح 
فيمكن استدراك ذلك بثبوت حيار البلوغ لها بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠٠٠۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن ثبوت خيار البلوغ لها بعد البلوغ لا يثبت عندنا في النكاح كخيار الشرط لأن ايار الذي يثبت 
عندنا في النكاح له أسباب خمسة وهي : عيب أحد الزوجين » وحلف الشرط » والاعتبار بالنفقة > وعتق المرأة 
تحت عبد » وخحلف الظن وصورته ما لو ظنته حرا فبان عبدًا وهي حرة . راجع حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( )١( . ) ۳۸١/۳‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » ( ع ) . 
)٦(‏ ساقط من ( ۵ ) + ( ع ) . (۷) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

(۸) المعتى أن ثبوت خيار البلوغ فرع على الانعقاد عندنا »> وكما ثبت خيار الشرط بالشرط فكذلك ثبت 


£۹ 

٠‏ - قالوا : لا ملك إجبارها على النكاح بعد البلوغ » فلم بيلك تزويجها حال 
الصغر » صله : الأجتبي ^ . 

۷۹ - قاتا : الوصف غير مسلّم ؛ لأنه يجبرها بعد البلوغ [ إذا كانت مجنونة » 
وتنعكس العلة بالغلام : لا يلك الأب إجباره بعد البلوغ ] ” ويلك تزويجه حال 
الصغر » وبيطل بولاية الأب في بيع امال لا يملك الاتجار فيه بعد البلوغ ويلك قبله . 

۷ - والعنى في الأجنبي : أنه لا يرثها ولا يقوم مقام من برها فلا يلك 
تزويجها » والعم يرثها بنسب غير منقطع فملك تزويجها . 

۸ »- ولا لزم الحاکم ؛ لأنه يقوم مقام من يرثها ”° . 

4۹ - قالوا : يجري بينهما القصاص › كالأجنبي 9 

٠‏ - قلنا : هذا المعنى لا “ يدل على انتفاء ولايته في حال الكبر » كذلك 
لايدل على إبطالها حال الصغر " . 


خيار البلوغ با ىكم لا بالشرط قياسا على عقد الصرف الذي لا يدخله خيار الشرط ولكن يدخله انيار ا لحكمى » 
وعقد الصرف : هو بیع الأثمان بعضها ببعض . انظر : شرح فح القدیر ( ۲١۷/۳‏ ) - والاحتیار ( ۳۹/۲ ) . 
)١(‏ أي : أن غير الأب أو الجد من العصبة لالك تزويج البكر الصغيرة قبل بلوغها ؛ لأنه لا بيلك إجبارها 
على النكاح بعد البلوغ » فصار كالأجنبي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن من لا يلك 
العصرف في مال الصغيرة بنفسه لم بيلك تزويجها كالأجنبي » اه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ء ( ع ) . 

(۳) أي : أن قول الشافعية : لا يلك إجبارها بعد البلوغ غير مسلّم به ؛ لأنه يجبرها إن كانت مجئونة » 
والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها » فلم يلك تزويجها 
بخلاف العم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۳ » ٠٥۲/۲‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن العم وغيره من سائر العصبات إذا اعتدى على البكر الصغيرة بالقتل أو غيره من ال جراحات جرى 
القصاص بينه وبينها » لعدم الولادة بينهما » قياسا على الأجنبي . 

(*) في ( ص ) » ( ۵ ) + (ع) :1 لم]. 

() أي : أن إجراء القصاص بين العم وغيره من سائر العصبة » وبين البكر الصغيرة لا يدل على انتفاء ولايته 
عنها حال الكبر » فكذلك لا يدل على إبطالها حال الصغر . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥٣١/۲‏ ) . 


إجيار البكر البالغة على اکا ٣۰۱/۹ mum‏ 


oof a “~N 


إجبار البكر البالغة على التنڪاح 


. ° س- قال أصحابنا : لا يجوز للولي إجبار  المرأة البالغة على النكاح‎ ١ 
. " وقال الشافعی : يجوز للأب والجد تزويج البكر البالغة وإن كرهت‎ - ۲ 


: الإجبار : معناه أن يباشر الولي العقد فيجب إنفاذه على الرأة سواء كانت راضية أم غير راضية . انظر‎ )١( 
. ) ۳۹١/۲ ( فتح القدير على الهداية‎ 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲/١‏ ) - وبدائع الصنائم ( ۲٤۱/۲‏ ) - ومجمع الاأنهر ( ۳۳۳/۱ ) - وحاشية ابن 
عابدین ( ۲١۸/۲۳‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۰/۳‏ ) - والبحر الرائق ( ٠٠١/۳‏ ) - وفيه يقول 
صاحب الكثز : « ولا جير بكرا بالغة على النكاح » . 

و انظر : الأم للشافعي ( ١۹/١‏ ) - والمهذب ( ٤۷/١‏ ) - والجموع ۹۸/1١(‏ ) - ومغني اتاج ( 1٤۹/۳‏ ) - 
ونهاية امحتاج ( ۲۲۸/١‏ ) - ويقول الشيرازي في المهذب : « ويجوز للأب وا جد تزويج البكر من غير رضاها 
صغيرة كانت أو كبيرة » . أما امالكية : فلقد وافقوا الأحناف في البكر المعنسة على أحد القولين » أما غير العدسة 
فيزوجها الأب جبرا كما يقول الشافعية . يقول ابن رشد : « فأما البكر البالغ : فقال مالك والشافعي وابن أي 
ليلى : للأب فقط أن يجبرها علي النكاح » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة : « لابد من 
اعتبار رضاها » ورافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القرلين عنه . اه . انظر : بداية الجتهد ( ٠/۲‏ ) . وأا 
الحنابلة : فلهم روايتان » الأولى ليس له ذلك » وهو الأصح » والثانية له إجبارها . 

يقول ابن قدامة : « وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان . إحداهما : له إجبارها على النكاح وتزويجها 
بغير إذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق . والثانية : ليس له ذلك » واختاره 
أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر » . انظر : الغني لابن 
قدامة ( ٤۸۸ » ٤۸۷/٦‏ ) . ومنشاً احتلاف العلماء : في علة ولاية الإجبار هل هي البكارة › أو الصغر . 
فيرى مالك والشافعي وأحمد في رواية أنها البكارة » ويرى الأحناف أنها الصغر » إذ الصغر هو سبب العجز 
الذي وجدت الولاية سد نقصه . انظر : بداية الجتهد ( ۷/۲ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ٠٠١/۳‏ ) . 
ولقد وضع الشافعية شروطًا للإجبار » أي لإجبار الأب ابتته البكر على الزواج » وهي : 

الشرط الأول : عدم العداوة الظاهرة بين الأب وابنته . 

الشرط الثاني : عدم وجود العداوة بين الزوج وبينها مطلقا . 

الشرط الثالث : أن يريد الأب أن يزروجها من كفء . 

الشرط الرابع : أن يزوجها بمهر المثل . 

الشرط الخامس : أن يكون المهر حالا أي غير مؤجل . 

الشرط السادس : أن يكون المهر نقدا من نقد البلد الذي تقيم فيه . 


4۹ 


۳ س- لا : ما روی عكرمة ٩”‏ عن ابن عباس » ان رجلا زوج ابنته وهي بکر 
كارهة فأتت النبي ل « فخیرها » ٩‏ ذکره ابو داود . 

4 - فإن قیل : يجوز أن یکون زوجها غير كفء . 

٥‏ - قلنا : إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به » وتعليقه بغيره يحتاج 
إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير » والسبب وهو الكراهة . ولم يذ كر سببا آخر . 

س- وروی ثابت ‏ » عن انس قال : جاءت جارية إلى رسول اله م 
فقالت : يا رسول الله » إن ابوي زوجاني ولم يستأمراني › فهل لي من شيء » فقال لها 
رسول الله بل : ١‏ اتقي الله في أبويك » . يردها ثلاثا ”) . 


دالشرط السابع : ألا يكون الزوج معسرا بالحال من المهر . 

الشرط الثامن : ألا يكون قد وجب عليها احج » فإن الزروج قد ينعها » لكون الحج واجبا على التراخي » ولها 
غرض في تعجيل براءة ذمتها . 

الشرط التاسع : الا بزوجها من تنضرر بعاشرته » كالشيخ الهرم ‏ والأعمی کما بینرا یسا أنه یکره لأبيها آن 
يزوجها من تكرهه ولو لم يصبها الضرر من تزويجها له . انظر : مغني الحعاج ( ٠٤١۹/۳‏ ) . كما بين الالكية 
أيصًا على الراجح عندهم أن الأب لا يجبر البكر البالغة أن تتروج من ذي عاهة كالنصي » واجنون » 
والمصاب بالبرص أو ال جذام » أو النين » أو الجبوب . انظر : الشرح الکبیر للدردیر ( ۲۲۲/۲ ) . 

(۱) هو عكرمة مولى ابن عباس » أبو عبد اله المدني » أصله من البربر من أهل الغرب » قال : طلبت العلم 
أربعين سنة » وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار » أثنى عليه الكثير من الأئمة » ومات سنة ١٠اه‏ 
أو ۱۰٦‏ ۰ أو ۱۰۷ . انظر : طبقات الحفاظ ۳۷ » العبر ( ٠۳١١/١‏ ) . 

(۲) احرجه ابو داود » کتاب النکاح » باب البکر یزوجها أبوها ولا یستأمرها ( ۲۳۲/۲ ) » حديث رقم 
۲٠٦‏ - والنسائي » كناب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ۸1/٦‏ من حديث عائشة -وابن 
ماجه » کتاب النکاح » باب من زوج ابنته وهي كارهة ( 10۳/١‏ ) حديث رقم ٥‏ ) - والدارقطني 
(۲۳/۳ ) كتاب النكاح - والبيهقي » کتاب النكاح » باب ما جاء في نكاح الأبكار ( ۱١۷/۷‏ ) . 
(۳) هو ثابت البناني بن أسلم أبو محمد البصري » ثقة » صحيح الحديث روى عن : أنس » وعبد الله بن 
الزيير » وعمر بن أبي سلمة وغيرهم » وروى عنه : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وحميد الطويل › 
وشعبة » قال أبو حاتم : أثبت أأصحاب أنس الزهري ثم ثابت » ثم قتادة » ومات سنة ٠۲۷‏ ه . انظر : طبقات 
الحفاظط ٤۹‏ » تذكرة الحفاظ ( ٠۲١/١‏ ) » العبر ( ٠١١/١‏ ) . 

)٤(‏ هو أنس بن مالك بن التضر » يكنى أبا حمزة الأنصاري المدني » حادم رسول اله بإ وله صحبة طريلة 
وحديث كير » مات سنة ثلاث وتسعين ه . انظر : الإصابة ( ۸4/١‏ ) » أسد الغابة ( ٠١٠/١‏ ) » طبقات 
الحفاظ ص ١١‏ . 
)٥(‏ لم نقف على هذا الحديث في کتب الحدیث ولا على معلی قريب منه ۔ 


إجبار البكر البالغة على الکا / ۷ ۷ 


۷ »- وروی ابن ابي ذثب ”“ » عن نافع » عن ابن عمر » أن رجلا زوج ابنته 
بکرا فکرهت فأتت ابي بتي فرد نكاحها ٩‏ . 

Ye AAA‏ — وروی عبد الرحمن بن السلماني ( 0 عن ابن عمر »› قال 0 کان 
رسول اله بلي يتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا إذا كرهن ذلك بعد ما یزوجهن 
آباؤهن وإخوانهن ) » » ذكر هذه الأخبار الثلاثة أبو بكر الرازي بأسائيده . 

۹A۸۹‏ 1 - وقد روي ُن خنساء بنت خدام ( زوجها اوها وهي بکر » رواه اہن 
امبارك» عن سفيان ٠”‏ عن عبد الرحمن بن القاسم ” عن [ عبد اله بن يزيد بن 
وديعة  ]‏ عن خدساء بنت خدام قالت : أنكحني أبي وأنا بكر > فشكوت ذلك لرسول 
اله تر » فقال : « لا تنكحها وهي كارهة ) » . 

۰ س- ولا یعارض هذا ما روی أنه زؤجها وهي ثيب ؛ لأنه يحتمل أن يکون 
زوجها وهي بكر . ثم زوجها وهي ثيب فتصح الروایتان ‏ . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري » قال أحمد : ثقة صدوق روى 
عن أيه » والزهري » ومحمد بن المنكدر وغيرهم » وعنه : الثوري › ومعمر » وابن المبارك توفي للع بالكوفة 
سنة ۹١٠ه‏ . انظر : طيقات الحفاظ ۸۲ - وتذكرة الحفاظ ( )١۱۹١/١‏ . 

(۲) أخرجه النسائي » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( ۸1/٦‏ ) - وابن ماجه » كناب 
النکاح من حدیث ابن عباس ( 1۰۳/١‏ ) - والدارقطني » کتاب النکاح ( ۲۳۹/۳ ) حدیث رقم ۳۹ . 
(۳) هو عبد الرحمن بن السلماني » قال الدارقطني : « ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا 
أرسله » » وقال أبو حاتم الرازي : « لين » انظر : الضعفاء والتروكين لابن الجوزي ر( ۸۸/۲) . 

. لم نقف على هله الرواية في كتب الحديث‎ )٤( 

(ه) خدام : بكسر الخاء المعجمة ثم بفتح الدال المهملة . هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر- لم وإن كانت 
هناك بعض الروايات بكسر الاء المعجمة ثم بفتح الذال المحجمة . انظر : فتح الباري ( ۱۹٥/۹‏ ) - 

السنة للبغوي ( ۳۳/۹ ) . (1) هو سفيان الثوري » وسبقت الترجمة . 

(۷) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهماء 
وروى عنه : مالك والسفيانان وغيرهم ومات سنة ٠۲١‏ » انظر : طبقات الحفاظ ص ٠٠‏ - وتذكرة الحفاظ 
(۱/) . 

(۸) ما بين المعکوفتين في ( ص ) ۰ ( ٠)۴‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ عبد الله بن ربيعة ] » وهو حطأ » والأصح ما 
أبتناه من كتب الحديث » وعبد الله بن يزيد بن وديعة قال ابن حجر : « لم ار من ترجم له » . انظر : فتح 
الباري ( ۱۹١/۹‏ ) . 

. ) ۷١/١ ( أخرجه النسائي > كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة‎ )٩( 

)٠١(‏ هذا غير مبيح لأن الحافظ اين حجر- - يللم - قال في الفتح ما نصه : ١‏ وهي رواية شاذة أي أن رراية 
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۱ - وروی یحیی بن أي کير ٩‏ » عن [ ابي سلمة ] ٩”‏ » عن ابي هريرة » 
عن رسول اله قر قال : « لا تمكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حى قستأذن » . 
قالوا : وكيف إذنها يا رسول الله ؟ قال : « الصمت ‏ » . 

۲ - فإن قيل : إا أمر باستعذانها لتطيب القلوب ) » كما روى أبن عمر » 
أن النبي بلقي قال : « أمروا النساء في بناتهن » © . 

۴ - قلنا : ظاهر النهي عن الترويج بغير ٩‏ الاستعذان » لن يدل على کون 
الأمر * شرطًا » وكذلك أمره بالاستعذان لن يدل على وجوبه فحمله على الاستحباب 
عدول عن الظاهر » وليس إذا عدل في موضع بالإجماع وجب تركه في غيره . 

٤‏ س- على أن قوله : « أمُروا النساء في بناتهن » محمول عندنا على المرأة التي 
لا ولي لبناتها سواها . 


أنه زوجها وهي بكر ؛ لأن خحساء هذه كانت ثيبا وهذه رواية مجمع على صححتها ۲ اه . 
(۱) هو یحیی بن آبي كتير » واسمه صالح بن الت وكل الطائي » مولاهم » أبو نصر اليمامي » روی عن : ئس » 
وعكرمة » وروى عنه : ابنه عبد اله » والأوزاعي » ويحيى الأنصاري » وغيرهم » قال أحمد : من أثيت الناس » 
وقال اہو حاتم : إمام لا يحدث إلا عن ثقة » ومات سنة ۲۹ ٠ه‏ انظر : طبقات الحفاظ ص ١ه‏ › تهذيب 
التهذیب ( ٤۷۳/۹‏ ) . 
(۲) في ( ص )۰ ( ٠)۵ ( ٠)۳‏ (ع) :1 أم سلمة ] » والأصح ما أئبتناه من كتب الحديث . وهو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل : اسمه كنيته » وقيل : اسمه عبد الله » روى عن : أبيه 
وعشمان وجابر وأبي هريرة وابن عمرو وعائشة وأم سلمة وغيرهم » وروى عئه : ابنه عمر » والزهري › 
والشعبي » ویحیی بن ابي کثیر » وغیرهم » وثقه ابن سعد وغیره » کان فقیها کثیر ا لحدیث › ومات بالمدینة 
سنة ٤‏ ۹ه . انظر : البداية والنهاية ( ۱۳١/۹‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٠٠١/١١‏ ) . 
(۳) رجه البخاري في صحیحه » کتاب النکاح » باب ( ٤۱‏ ) لا ینکح الأب وغیره البکر والثیب ( ۲٠۲/۹‏ ) 
صحيح مسام بشرح النووي » وقوله ( لا تتكح ) بسكون اطاء لانهي » وبرفعها للخبر وهو أبلغ » وقوله ( تستأمر) 
أصل الاستمار طلب الأمر » فالعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها » فجعل الأمر إليها في عقد النكاح › 
وهذا في حق الثيب . أما البكر : فجعل في حقها الإذن » رالإذن دائر بين القول والسكوت » بخلاف الأمر فإنه 
صريح في القول . راجع فتح الباري . 
)٤(‏ انظر فتح الباري ( ۱۹۳/۹ ) » السنن الكبرى للبيهقي ( ٠٠١/۷‏ ) . 
)١(‏ أخرجه البيهقي » كتاب النكاح » باب ما جاء في نكاح الآباء الأبكار ( ٠٠١/۷‏ ) . 
وقال ابن الت ركمائي : « رواه الاقة عن ابن عمر » . وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى هذا الثقة . 
CE FEC gela O)‏ (۷) في ( م ) + ( )۰( ع ):1 بعد ]. 
(۸) فى ( م )+ ( ۵ )+ (ع) :1 الأذك] . 
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٥‏ - ولأنه يصح إقرارها بعقد النكاح على نفسها » فلا يصح عقد الغير عايها 
إلا برضاها كالثيب ٠7‏ والغلام »> يبن ذلك أنها لو قالت : زوجني آبي فلاا ياذني 
فصدقها الزوج » وكذلك الأب كان ” القول قولها ‏ , 

١۸٠‏ - ولأنها تملك المطالبة بالأزواج » ولو امتنع الأب من تزويجها مع مطالبتها 
زؤجها الحاکم » فلا يجوز تزویجها مع کراهتها کالثیب . 

٠٠۸٩۷‏ - ولأن الرضا يعتبر في حتق من لا يلك المطالبة » ألا ترى أن المكاتبة 
لا تملك مطالبة مولاها بالنكاح 1 ولا تملك ] ° الامتناع من عقده فإذا ملكت البكر 
مطالبة وليها بالنكاح فلن يعتبر رضاها اولى . 

۸۹۸ - ولأن كل عقد لا يلك إجبار اليب عليه لا بيلك إجبار البكر › كالبيع 
والإجارة ) . 

4 - فإن قيل : المعنى في الليب أنه يعتبر في جواز العقد عايها نطقها ولا أم 
يعتبر نطتى البكر في العقد عليها لم يعتبر إذنها ‏ . 

- قلنا : الثيب [ لا يقف  ]‏ العقد على نطقها ؛ لأنها لو كتبت ‏ جاز › 
والبكر قد يعتبر في نكاحها نطقها إذا زوجها غير الولي » فكان الرضا معتبرا فيهما جميا إلا 
أنه يعتبر في البكر بالسكوت ؛ لأن القول يتعذر للحياء في ذلك غير متعذر في اليب ° . 

۲۹۰۱ - فإن قيل : المعنى فى الثيب أن الأب لا يقبض مهرها إلا يإذنها والبكر 
SN‏ 

۲٠۹ ۲‏ - قلنا : عندنا لا يلك الأب قبض مهر البكر بغير إذنها » بدلالة : لو نهته 
عن قبضه لم يجز أن يقبضه وإما يقبض ما لم تنهه لأنها راضية بقبضه في العادة فيصير 


٠ ساقطة من ( م ) + ( )+ (ع)‎ )١( . ] في ( م ) » ( ن )+( ع ) :[ والبنت‎ )١( 
. ] في ( م ) > ( )۰ (ع) :1 ولا تلع‎ )۳( 

. ) ۲٣۱/۳ ( وفتح القدير على الهداية‎ - ) ٩/١ انظر : المبسوط ر‎ )٤( 

(ه) المعتى أن قياس البكر البالغة على اليب في عدم الإجبار على النكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الثيب يعتبر 
نطتها بخلاف البكر فبما أنه لا يعتبر نطقها فلا يعتبر إذنها . انظر : المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . 

. ] ساقطة من ( م ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :1 وکلت‎ )٦( 
. ) ۲٣٤/۳ ( وشرح فتح القدیر‎ - ) ٤/١ ( انظر المبسوط‎ )۸( 

. ۲۷۱ اثظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره لاإمام محمد ابو زهرة ص‎ )٩( 
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مأذونا من جهتها بالعرف ‏ . 

۳ - ولأنه لا ”“ بيلك تزويج أختها بغير إذنها فلا يلك تزويجها بغير إذنها 
كالخ والعم ٩‏ . 

4 س-[ فإن قيل : ولاية العم أنقص لانه لا يلي ] “ في الال ولا يثبت عقده 
على الصغيرة . 

٥‏ - قلنا : فالأب لا ولاية له في مال الكبيرة وإن كانت ولايته عند كم 
بحالها» ونما لم يثبت عقده على الصغيرة لمعنى يعود إلى تصرفه في الال . 

۲٠۹٩‏ - ولأن الأب له فى حال الصغر ولايتان : إحداهما في الال » والاخرى في 
البضع » فإذا زالت إحدى الولايتين بالبلوغ زالت ( الأاخرى . 

۷ - ولأنه عقد بعوض فلا بلك إجبارها عليه » كالبيع . 

۹۹۰۸ - ولانه عقد یتناول المنافح » كالإجارة CC‏ 

۹ - احتجوا بقوله تعالی : ف وتک الأ يک © . 

٠‏ - الجواب ‏ : أن هذا أمر فيحمل على الوجوب » ولا يجب على الولي 
تزويجها إلا إذا طالبت بذلك ومتی طالبته صح عقده بالإجماع . 

۲۰۹۱۱ - ولان هذا خحطاب مجميع الأولياء بتزویج الأبكار رالثيبات ¢ وقد أجمعوا 
أن المراد به فى غير الأب وا جد إذا زوجها يإذنها فكذلك المراد به في الثيب » فيكون هو 
المراد في الباقي . 

۲ س- ولأن اللفظ تناول الجميع على وجه واحد ° . 

» العرف : هو ما اعتاده الاس من معاملات » واستقامت عليه أمورهم » وهو أصل أحذ به الأحناف‎ )١( 
. ۲۷۳ راجع أصول الفقه لاإمام محمد أبو زهرة ص‎ 

(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۳/۳ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ٠)‏ (ع) . 

() في ( م ) » ( ٠)۵‏ ( ع ) :7 كذلك ] . 

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۲/۲‏ ) . (۷) سورة النور : الآية ٠۲‏ . 

ووجه الدلالة هو : أن الطاب في قوله هل وانکرا ‏ موجه للأُولياء وأنهم أصحاب الحق في ترويج نسائهم 
(۸) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

)٩۹(‏ انظر : أحکام القرآن ( ۳۲۰/۲۳ ) » ووجه استدلال الأحناف بالآية هر الراجح بدلالة أن الأم الكبير من 
الأحرار لا ولاية لأحد عليه راجع : تفسیر آیات الأحكام للسايس ( ۱۹۹/۲ ) . 
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۴ - احعجوا : بحديث ابن عباس أن النبي ب قال : « الأ أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستأذن في نفسها  »‏ . 

٠‏ - قالوا : فقايل الأ بالبكر » وفي مقابلة البكر للثيب جعل ‏ الثيب ) أحق 
بنفسها من وليها » فدليله أن ولى البكر أحق بنفسها . 

٠‏ - ولأنه ال فرق بين البكر والئيب ولا فرق بينهما » إلا أن إحداهما 
7 لاتجبر] “ والأحری يجوز إجبارھا ویکون اسسذانھا مسعحقا لأنه لو کان لا يجوز 
لقال : إنهما أحق بأنفسهما ”° . 

- الجواب : أن قوله : « الام » يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا 
وهي في النساء كالعزب في الرجال ^ . 

۷ - الدليل عليه : قوله اكل : « إلا أبو أم ينكحها عثمان » © . 

۸ - وقوله : « لا تؤخر الام إذا أصيب لها كفوًا » "“ ولم يرد اليب خاصة . 

۹ - وأنشدوا فيه : 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم » كتاب النكاح » باب اسشذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ۲۰٤/۹‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( )+( ع ):1 € عل] . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . (°) في ( م ) › ( )۰( ع ) :[ لا يجوز] . 


. ) ۲۰۳/۹ ( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ۵ ) ء ( ع ) : [ كالغرر ] ولا وجه له . والعزب من الرجال : هو الذي لا زوجة له والجمع 
عراب . انظر : مختار الصحاح : مادة ( عزب ) . 

(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۲۰/۳ ) . 

)٩(‏ آخرجه صاحب کنز العمال ( ۹۱/۱۱ ) حدیث رقم ۳۲۸۲۸ وعثمان : هو عثمان بن عفان أبو عمر 
الأموي ذو النورين أمير الؤمنين » جمع الأمة على مصحف واحد » هاجر إلى الحبشة ثم إلى مدينة » وكان من 
السابقين الصادقين المنفقين في سبيل الله » تولى خحلافة المسلمين النتى عشرة سنة » ومات سنة ١ه‏ . انظر 
ترجمته في : أسد الغابة ( ٥۸٤/۳‏ ) - والإصابة ( ٤٥٥/۲‏ ) - وطبقات الحفاظ ص 4 . 

. » الحديث : « ثلاث لا تؤخر » الصلاة إذا أتت » وا-إبنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لها كفا‎ )٠١( 
باب ما جاء في تعجيل ال جنازة ( ۲1۹/۲ ) - رفي نيل الأوطار : كتاب‎ ۱١۸١ أحرجه الترمذي حديث رقم‎ 
وقال فيه : حديث‎ » ) ۱١۲/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ - ) ۲۸/١٦ النکاح » باب الكفاءة في النكاح ر(‎ 
» ) ۱۳۳/۷ ( غريب صحيح » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب اعتبار الصنعة في الكفاءة‎ 
. ) ۱۹۷/۳ ( وفي نصب الراية‎ 
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۰ - فإن تنكحي أنکح وإن تأي مدى الدهر ما لم تنكحى أتأم 
LS‏ عبيدة ” » فعلى هذا قد 
أفاد ابر أن البكر والثيب أحق بأنفسهما ° . 
YY‏ ¬~— ا بین حکما آخر تخالف فيه البكر الثيب ¢ وهو صفة الإذن ( , 


۲۳ - وما قولهم : إنه قابل البكر بالثيب . فليس ؛ بصحيح ؛ لأنا قد بينا أن الام 
اسم للأمرين » فذكر البكر هو بيان الحكم لبعض الأيامى وليس بقابلة » كقوله تعالی : 

درم بطر لمر ما دمت يداه وقول الكافر ياتى كت ربا 4 )ء ولم يرد بذلك مقابلة 
الكافر بالمسلم ثم المرء اسم للجميع »› > ثم حص بعض الذ کورین بحکم آخر . 

٤‏ - فأما قولهم : إنه فرق بون البكر والثيب ولا فرق بينهما إلا الإجبار . فليس 
بصحيح ؛ لأنه سؤى بينهما في الحكم الأول وفرق بينهما في ا لحكم الثاني وهو صفة الإذن . 

٥‏ - وقولهم : إن الإذن للاستحباب . ترك للظاهر / ومن أثبت الفرق وحمل 
الإذن على الوجوب أولى " . 


(۱) هو : علي بن حمزة بن عبد الله بن بهن بن فيروز الأسدي » أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت 
إليه رئاسة القراء بالكوفة بعد وفاة حمزة الريات » توفي الكسائي في سنة ۸۹٠ه‏ . انظر : تاريخ بغداد 
(۳/۱۱ 4 الأعلام ر ۹۳/١‏ ) . 

(۲) هو أبو عبيدة بن وقاص المروى » اسمه كنيته » هكذا ذكره السيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة 
(۱۳۱/۲ ) . والبیت قد ذکره صاحب اللسان مادة ( أم ) » وذكره صاحب اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب » واستدل به على أن لفظ ر الأيم ) عام يشمل الرجل والمرأة فالرجل يقال له : (أم) إذا كان لا زوج 
له » والمرأة يقال لها : ام إذا كانت لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . انظر : لسان العرب مادة ( أي ) - واللباب 
( ۷۷/۲ . 

(۳) ووجه الاستدلال بالحديلين والبيت » هو أن كلمة ( الأم ) وردت عامة ولم تخصص بالبكر ولا بالثيب 
فدل هذا العموم علىأن البكر والثيب أحق بأنفسهما . 

. (ع)‎ ٠)2 ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(ه) ... للثيب بالاستمار ولليكر بالاسعذان وأصل الاستعمار طلب الأمر فالعنى عقد عليها حتى يطلب الأمر 
منها . انظر : فتح الباري ( )٦( . ) ٠۹۲/۹‏ سورة النباً : الآية ٤٠‏ . 

(۷) ما دفع به القدوري أقرال الشافعية بالسية للحديث محل التراع غير صحيح ؛ لأن الإمام الحافظ ابن 
حجر يقول في كتايه فح الباري ما نصه « ليس فيه دلالة علىعدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار 
باشتراطه » ثم قال « فعبر للثيب بالاستكمار وللبكر بالاستذان فيؤخحذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستقمار 
يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلىالمستأمرة ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد . فإذا صرحت 
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٩‏ - قالوا : فقد روى : « الثيب أحق بنفسها من وليها » فدليله أن ولي البكر 
أحق بها (“ . 

۷ - قلنا : قوله « الأ » أأعم » فالظاهر "“ أن أصل ابر عام ؛ لأن الراوي 
يجوز أن ينقل الخاص ‏ بعد سماعه العام » ولا يجوز أن يسمع الخاص فينقل العام » ولا 
يجوز جعلهما خبرين لما في ذلك من إثبات خبر بالشك ‏ » لا سيما والراوي واحد . 

۸ - ولأن الرجوع إلى دليل الخطاب ٠7‏ في مقابلة ما رويناه من الأخبار الظاهرة 
لا يصح » بل الرجوع إلى الألفاظ التي قدمناها وترك دليل اللفظ [ الختلف فيه ] " لأجلها . 

4 - ولأن لفظة « أحق » عندهم تقتضي الاشتراك » [ فدليل اللفظ  ]‏ يقتضي 
أن للبكر حمًا وعند مخالفنا لا حق للبكر في نفسها » وإنما لها حق في المطالبة بالعقد . 

۴۰ - ولأن دليل الخطاب - إذا سلمنا أنه كالنطق - اقتضى عمومه أن ولي 
البكر أحق بها والدا كان أو غيره » ولا يكن حمل ذلك على العموم إلا أن يكون معناه 
احق بحفظها وضمها إليه » وتفارق في ذلك اليب ؛ لأن ولي الثيب ليس له ضمها 


نعه امتئع اتفاقا . والبكر بخلاف ذلك » رالإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول › 
وإما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح » انتهى . انظر : فتح الباري ( ٠۹۲/۹‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الحديث نص على أن الثيب أحق بنفسها » فيستدل منه بطريق مفهوم الخالفة أن ولي البكر أحق 
بها . انظر : المهذب ( ٤۷/۲‏ ) . 

(۲) الظاهر : هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملا لاقأويل والتخصيص . انظر : 
التعريفات للجرجاني ص ٠١٤‏ . 

(۳) العام : هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة انظر : إرشاد الفحول للش ركاني 
ص ۱۱۳ . 

. ٠١١ الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد . انظر : إرشاد الفحول ص‎ )٤( 

)١(‏ الشك : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . وقيل : الشك ما استوى 
طرفاه ء وهو الموقوف بين الشيعين لا ييل القلب إلى أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فإذا طرحه فهو غالب 
الظن > وهو بمنزلة اليقين . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ . 

(1) دليل اللخطاب : سبق إيضاح معناه وآراء الفقهاء في حكم الاستدلال به » وذكر بعض الأمثلة عليه . 
(۷) في ( م ) : [ للحاجة إليه ] » ولا وجه له . 

يقصد الإمام القدوري بدليل اللفظ الختلف فيه « مفهوم الخالفة » فهو حجة عند الشافعية وليس بحجة شرعية 
عند الأحناف » أما في عرف الناس فهو حجة . انظر : إرشاد الفحول ٠۷۸‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٩(‏ ساقطة من ( م ) . 


4۳/۹ 
إلى نفسه بل لها أن تنفرد بنفسها وتكون حيث شاءت » وكان استعمال الدليل على 
عمومه اول من تخصيصه ( . 

۹ - احتجوا : بجا روی أبو هريرة أن ابي ا قال : « تستأمر اليتيمة في 
نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها “ » . واليتيمة هي التي لا 
أب لها » فدليله أن من لها أب لا تستأمر ^ . 

۲۴ - الجواب : أن اليتم إذا أريد به فقد الأب تناول الصغيرة خاصة » والصغيرة 
لاتستأمر» والكبيرة التي لا تستأمر لا تسمى يتيمة » فلم يبق إلا أن يحمل الخبر على المرأة التي 
انفرد عنها الأزواج » وقد حكى ثعلب 0 عن ابن الاعرابي “ أن تلك تسمى يتيمة ”© . 

۴۴ - ولو سلمنا ما قالوه : لم يصح اعتبار الدليل ؛ لأن اليتيمة اسم وليس 
بصفة » ودليل الاسم لم نقل به » [ ولو جاز اعتباره كان قوله اكل : ١‏ تستأمر اليتيمة » 
يدل على أن الجد لا يجبر اليتيمة  ]‏ وهذا دليل عليهم » ومتى دل نطق احبر على 
إبطال قولهم » ودليله على صحته كان التعليق بالمنطوق المحفق على الاستدلال به أولى 
من التعليق بالدليل الختلف فيه ^ . 

)١(‏ أي : أن الشافعية استدلوا بقوله بر : « الأم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر في نفسها » من 
طريق مفهوم الخالغة ؛ لأن الحديث جعل الثيب أحق بفسها من وليها » فدليله أن ولي البكر أحق بها منها . 
ولكن الأحناف تعقبوا ذلك فقالوا : إن الاستدلال مهوم الخالغة في مقابلة ما روي من الأخبار الظاهرة والتي 
منها ما رواه أبو موسى الأشعري مرفوعا « تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » فقيد ذلك 
باليتيمة فيحمل المطلق عليه . ولكنا نجيب عن ذلك بحديث ابن عباس والذي صرح فيه بلفظ الأب حين قال : 
يستأذنها أبوها . انظر : فتح الباري ( ۱۹۳/۹ ) . 

(۲) سبق تخریجه . (۳) انظر : شرح السنة للبغوي ( ۳۷/۹ ) . 
)٤(‏ هو : أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني » مولاهم البغدادي » كنيته بو العباس » ولد سنة مائتين ه » كان 
إماما في اللغة والحديث » قال ا لخطيب : كان ثقة ثبتا » -حجة » صالا » مشهورا بالحفظ » مات سنة ۲۹۱ه. 
انظر : طبقات الحفاظ ۲۹١‏ » البداية والنهاية ( ۹۸/١١‏ ) - وبغية الوعاة ( ۳۹٩/۱‏ ) . 

» هو محمد بن زياد انحوي اللغوي » أبو عبد الله بن الأعرابي » كان إماما في اللغة » والنحو » نسابة‎ )٥( 
۲۲۳۱ وتوفي سنة‎ » ه٠‎ ١٠١ كثير السماع والرواية » قرأ على المفضل الضبي » وجالس الكسائي » ولد سنة‎ 
- ۲٠۲ : ۲۰۷ إنباه الرواة للقفطي ( ۱۲۸/۳ › ۱۳۸ ) » نزهة الألباب ص‎ » ) ٠٠٠/١ ( انظر : الأعلام‎ 
. ) 1۲٤ ء‎ 1۲۳/١ ( ووفيات الأعيان‎ 

. ) انظر : لسان العرب مادة ( يتم ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٦( 
أي : أن العمل بالمنطوق المتغق عليه أولى من الاستدلال فهرم الخالفة الختلف فيه » وذلك لأن الأحناف‎ )۸( 
. ۱٤۸ لا يعتبرون مفهوم الخالفة طريقا من طرق الاستدلال . انظر : أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص‎ 
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٤‏ س- قالوا : كل من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها عليه لم يفتقر إلى 
رضاها » ودليله : البكر الصغيرة » وعكسه : الثيب ‏ . 

۴٠‏ - قلنا : [ لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها ؛ لأن أخاها لو 
زؤجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقها » وقولهم ] ” : إن نكاحها لا يفتقر إلى نطقها 
مع قدرتها عليه غير مسلم ؛ لان النطق يسقط عندنا في البكر لتعذره وحصول المشقة 
فيه » وهذا العنى فهم بالشرع ودلت عايه العادة » وقد يسقط الشيء تارة لأنه لا يقدر 
عليه وتارة للمشقة وإن كان يقدر عليه . 

١‏ - بدلالة : المسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش » والمعنى في 
الصغيرة : أن رضاها [ لا يعتبر في سائر العقود » كذلك لا يعتبر في نكاحها . 

۷ - أو نقول : لم يعتبر رضاها في العقد على آمتها ] " فلم يحتبر في العقد 
على نفسها » ولا اعتبر رضا البالغة في العقد على أمتها كذلك في العقد على نفسها . 

۴۸ - أو : لأنها لا تملك الطالبة بالعقد فلم يعتبر رضاها » ولا ملكت هذه 
المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها © . 

۹ - قالوا : باقية على بكارة الأصل » فوجب ألا يعتبر إذنها في تزويج الأب . 

. أصله : قبل البلوغ‎ -» ٠ 

٠١‏ - قالوا : باقية على بكارة الأصل ؛ لأن الشافعي ب قال : إن البكارة قد 
تذهب ثم تعود » فإذا عادت لم يكن لها حكم الأبكار ”° . 

۲ - قلنا : الصغيرة لا يعتبر إذنها لصغرها » وهذه علة موجودة في الأصول › 


)١(‏ انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : « ولان كل نكاح لم يفتقر إلى الإذن بالنطق لم يفتقر إلى الإذن 
كالصغيرة وعكسه الثيب » اه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 
)٤(‏ أي : أن قياس اليكر البالغة على الصغيرة في عدم رضاها في النكاح قياس غير صحيح » وذلك لأن 
الصغيرة لا يعتبر رضاها في سائر العقود فلا يعتبر في النكاح » أما البكر فلما اعتبر رضاها في سائر العقود اعتبر 
كذلك في النكاح » كما أن الصغيرة لا تملك أن تطالب رليها بعقد النكاح فلم يعتبر رضاها » أما البكر )ا 
ملكت المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۱/۳‏ ) . 
(ه) أي : أن الأب يجبر البكر على النكاح » قياسا على إجباره لها قبل البلوغ . انظر : الأم ( ٠۸/١‏ ) . 


بدليل سائر الولايات » فتعليل الأصل با يؤثر في الولاية يإجماع أولى من تعليله با 
لاتأثير له فى الأصول . 

44۳ - ولأن تخصيص نكاح الأب لا معنى له ؛ لأن من ولي الأب عليها ولي 
غيره عليها » ومتى سقطت ولاية الأب عنها سقطت ولاية غيره » والمعنى في الصغيرة ما 


قدمنا ( . 

4 س- قالوا : ما لا يعتبر في نكاح الصغيرة لا يعتبر في نكاح البكر " البالغة 
أصله : النطى ۳ . 

١‏ - قلنا : لا نسلّم الأصل ؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح البكر إذا زوجها 
غير الولي . 


4١‏ - ولأن النطتق قد سقط فيما يعتبر فيه الرضا »› بدلالة : سقوط حق 
الشفيع إذا سقط عن المطالبة » وسقوط الحق عن الرد بالعيب إذا عرض المشتري 
السلعة على البائع والإباحة ‏ لا يعتبر فيها النطق إذا قدم الرجل طعامه إلى غيره 
ورضاه معتبر ‏ . 

۷ س- قالوا : الولاية إذا لم تزل بالبلوغ على الإطلاق فإنه لا يرول شيء منها » 
أصله : الجنون إ ا 

۸ - قلنا E e e‏ بالولاية د 


)١(‏ أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد فكان له 
إجبارها بخلاف البكر » فإنها لما ملكت المطالبة بالعقد اعتبر رضاها ولم يكن له إجبارها . انظر : حاشية ابن 
عابدین ( ٦٥/۴۳‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أي : أن النطق ما أنه لا يعتبر ذ في الصغيرة » فلا يعتبر في الكبيرة . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۲۸/١‏ ) . 
EEE AES)‏ 

)١(‏ أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة ة في النطق قياس غير صحيح ؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح 
البكر إذا زوجها غير الولي » ولأن النطق قد يسقط فيما يعتبر فيه الرضا . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
CY)‏ . 
)١(‏ أي : أن ولاية الأب على البكر البالغة لا تال باقية عليها » قياسا على ثبوت الرلاية على الجنون . انظر : 
نهاية احتاج ( ۲۳۷/۷ ) . 
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ولا يقبضه بعد البلوغ ] ( إذا وطعت بشبهة ° . 

۲٠۹٩‏ - قالوا : ولاية متعلقة بنكاح صغيرة فوجب ألا تزول بالبلوغ » كالولاية في 
OL‏ 

۰ - قتا : طلب الكفاءة ليس بولاية » ونما يستوفي الولى بالطالبة حق نفسه 
ليدفع عنها الشين » ألا ترى : أنها إذا كانت بالغة ثيا فرضيت بنرك الكفاءة ثبت له 
المطالبة » ولو كان ذلك من حيث الولاية عليها سقط برضاها ° . 


# # « 


٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : إذا أراد الشافعية ثيوت الولاية على البكر البالغة في « قبض المهر » فما ذلك بالولاية وإنما بالوكالة › 
بدليل أن لها منعه من قبضه بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠ ) ۲٣۲/۲۴‏ 

(۳) آي : أن ولاية الإجبار على البكر البالغة لا تسقط عنها قياسا على الولاية في طلب الكفاءة . انظر : شح 
روض الطالب مع أسنى المطالب ( ۱۳۹/۳ ) . 

ريم أي : أن قياس ثبوت الولاية على البكر البالغة على ثبوت الولاية في طلب الكقاءة قياس غير صحيح ؛ 
لأن طلب الكفاءة ليس برلاية » وإغا يستوفي الولي حت المطالبة ليدفع الشين عن نفسه . انظر : شح قح 
القدير على الهداية ( ۲۹٤/۳‏ ) . الترجيح : وبعد أن استعرضنا آراء الفقهاء في إجبار البكر البالغة علىالنكاح » 
واستعرضنا أدلة كل مع الناقشة » نرى - واللّه أعلم - أن الراجح في هذه السألة هو رأي ا جمهور القائل بثبوت 
الإجبار على البكر البالغة » وذلك لقوة الأدلة » ولأن أدلة العارضين لرأي الجمهور حملوها تأويلات بعيدة لا 
تقوى على معارضة أدلة الجمهور لصراحتها . 


AH kK 
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تزويج الثيب الصغيرة 


. © قال أصحابنا : يجوز للولي أن يزوج الثيب الصغيرة‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز تزويجها حتى تبلغ ° . 

۲۰۹۵۴ - لتا : قوله تعالی : #إ أن الأ يىك 4 . « والأم التي لا زوج لها» ١‏ . 

. يتناول الكبيرة‎ ٠” ] فإن قيل : إطلاق الأ والأرملة ” [ التي لا زوج لها‎ - ٠ 

٠‏ - قلنا : غير مسلّم » بل يتناول الجميع » بدلالة قوله اق : « إلا أبو أم 
ينكحها عثمان  »‏ ولم يقصد بذلك الكبار خاصة . 

: وقال الشاعر‎ - ۲٠۹٩ 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۱۲/٤۲‏ ) - بدائع الصنائح ( ۲٠٠/۲‏ ) - مجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر 
۳۳٣/۱ (‏ ) - حاشية ابن عابدين ( )1٥/۳‏ - شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٦٠/۳‏ ) - البحر 
الرائق ( ۱٠۸/۳‏ ) » ويقول ابن عابدين لله : « وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جيرا ولو ثببا » اه . 
(۲) انظر : الام ( ۱۸/١‏ ) ء المهذب ( ٨۸/۲‏ ) » الجموع ( ۱۸۸/١١‏ ) » نهاية الحعاج (1/ ۲۲۹) » مغني 
الحتاج ( ۱٤4۹/۳‏ ) » ررض الطالب ( ۱۲۷/١‏ ) » يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن كانت 
صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن » اه . وأما المالكية : فيرى الإمام مالك يتلم إجبارها » كمذهب 
الإمام أبي حنيفة . وأما الخأحرون من المالكية » فلهم ثلاثة أقوال » أولها : للأب إجبارها ما لم تبلغ بعد 
الطلاق » وهو قول أشهب » ثانيها : يجبرها وإن بلغت » وهو قول سحنون » الثها : لا يجبرها وإن لم تبلغ » 
وهو قول أبي نمام . انظر : بداية الجتهد ( 1/۲ ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٩١/۲‏ ) . وأما الحتابلة : 
فلهم في المسألة روايتان : إحداهما : جواز الإجبار » والأحرى : المنع من ذلك حتى تبلغ . انظر : الإفصاح 
عن معاني الصحاح ( ۱١١/۲‏ ) » المقنع ( ٠١/۳‏ ) . وسبب اخحتلافهم : معارضة دليل الخطاب المفهوم من 
قوله بر : « تستأمر اليتيمة في نفسها » فيفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من 
استعمار الثيب البالغ » فدليل الطاب معارض لعموم قرله بلي : « الثيب أحق بنفسها من وليها » حيث يتناول 
البالغ وغير البالغ . انظر : بداية امجتهد ( ۸/۲) . 

(۳) سورة النور : الأية )٤( . ٠۲‏ انظر : فتح الباري ( ۱۹۲/۹ ) . 

. ) هي التي لا زوج لها » وقد أرملت الرأة » أي مات زوجها . انظر : مختار الصحاح مادة ( رمل‎ )٥( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )1( 

(۷) سبق تخریجه . 
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۲۰۹۷ - ومن ام قد انکحتها رماحنا وأحری على عم وخال تلهف ( . 

۲۱۹۵۸ - ولم يقصد تخصيص الكبار . 

۹ - فإن قيل : قوله [ وأنكحوا ] أمر فيحمل على الوجوب » ولا يجب على 
الولي التزويج إلا جطالبتها بعد بلوغها ‏ . 

۲٠۹‏ - قلنا : إا لا يجب عليه ترويج الكبيرة إلا بمطالبتها ء فأما الصغيرة فإن 
كان المحظ لها في تزويجها كشرف الزوج أو لكثرة المهر › وجب عليه أن يعقد » ولم 
یسعه تفویت ذلك علیها . کما لا یسعه تفویت مصالحها » ویدل عليه : قوله اه8 : 
«لانكاح إلا بولي » ٩‏ ولم يفصل ‏ . 

۲۰۹۹۱ - فن قیل : لا نسلم ان هنا نکاعا . 

٠٠١+‏ - قلنا : الاسم ثبت باللغة » فإذا ثبت الاسم تبعه الحكم » ولأن من ملك 
الأب التصرف في مالها ملك في تزويجها کالبکر (° . 

4۴۳ - فإن قيل : الولاية في المال قد تنفرد عن التزويج . 

۲۶ - قاتا : في حت الأب ٩‏ لا تنفرد ؛ لان كل أب يلي في امال » يلي في 
التزويج ٠”‏ » وقد يلي الأب في نكاح البالغ عندهم ‏ وإن لم يل في مالها » فصارت 
ولاية النكاح أوسع . فثبوتها للأب الولي في الال أولى . 

› ولأنها أحد نوعى الولاية فجاز أن تثبت للأب على الثيب الصغيرة‎ - ٥ 
TERS 


)١(‏ لم نقف على قائل هذا البيت إلا أننا قد وجدناه في المخني لابن قدامة ( ٤٤٥/٦‏ ) » وفي شرح فتح 
القدير على الهداية ( ٠۸١/۳‏ ) حيث استشهد كل منهما بالبيت على أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد . والشاهد من الآية » والحديث » والبيت هو : أن الأ وردت عامة ولم يفصل بين الكبيرة أو الصغيرة 
ولا بين الثيب والبكر . 

(۲) أي : أن الصغيرة لا تملك المطالبة بالمقد إلا بعد البلوغ ء فلا يزوجها حتى تبلغ . انظر : امهذب ( ٤۸/۲‏ ) . 
(۳) سبق تخريجه . انظر : البحر الرائق ( ۱٠۸/۳‏ ) . 

۰. ع)‎ (+ )  ( ساقط من‎ )٤( 

(ه) انظر : أحکام القرآن للجصاص ٠۳ › ٥۲/۲‏ . 

(1) في ( ن ) + ( ع ) :1 الام ] › ولا وجه له . 

(۷) في ( م ) : [ النكاح ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) › ( ۰)2“ (€ع) ٠‏ 


4۳۹ 
- ولأنه ليس لها قول في نفسها فملك الأب تزويجها بولايته ” كالبكر . 
۷ - ولأن كل حال يملك الأب ترويج الجنونة ملك تزويج الصغيرة » أصله : 
حال البكارة . 
۸ - ولأن الصغر حال لثبوت الولاية » فاستوى فيه البكر والثيب بحال الرق . 
4 - ولأنها لا تملك المطالبة بالعقد [ فملك الأب أن  ]‏ يعقد عليها بولايته 


کالبکر . 
= ولانه عقد بعوض فجاز أن ملکه الأب على الثيب الصغيرة › کالبیع 
والإجارة . 


١‏ - [ فإن أسقط ذكر الأب فعل ] ”“ فجاز أن يلك على الحرة الصغيرة 
الليب حتى لا يقولوا بموجبه في الأمة ؛ لأن للثيوبة معنى في المولى ‏ عليه لايوجب 
۲ »- ولا يلزم العتق ؛ لأنه لا يسقط الولاية [ عن الصغيرة ] “ ونما تنتقل من 
الولي إلى العصبة . 
۴ - ولان الأب يجوز له ترويج أمتها » فجاز له تزويجها » أصله : البكر ° . 
۶4 - فإن قيل : المعنى في البكر إنها لم تختبر المقصود بالعقد وهو الجماع 
فلذلك أجبرت » والثيب قد اختبرت المقصود بالعقد فلم يجز إجبارها ) . 
¥۵٥‏ - قلتا : احتبارها لا لم يؤثر في جواز تصرفها لم يؤثر في انقطاع الولاية 
عنها » كما أنها لو اخحتبرت المال وعرفت التصرف فيه لم تزل الولاية عدها ؛ لأن 
احتبارها لم يؤثر في جواز تصرفها ٩‏ . 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) » (ع) . 
(۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) »> ( ن ) » ( ع ) [ فملك الإنسان ] . 
(۳) ثابتة في ( ص ) » ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وأنها زيادة في النسخ لعدم استقامة معناها بين الكلام . 
)٤(‏ في ( ن ) :[ الولاء ] . )٥(‏ ساقطة من ( ص ) . 
)٦(‏ أي : أن ولاية لمال لا تنفرد عن ولاية النكاح في حق الأب » فكما يلىالأب في مال الصغيرة ثيبا كانت 
أو بكرا فإنه يلي في نكاحها . انظر : المبسوط ( ۲٠١ » ۲۱۰/٤‏ ) . 
(۷) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على البكر البالغة قياس غير صحيح ؛ لأن البكر لا لم قختبر الرجال أجبرت 
على النكاح » أما الثيب فإنها قد اختبرت المقصود من العقد » فلم يجز إجبارها . انظر : المهذب ( 4۸/۲ ) . 
(۸) أي : أن اختبار الثيب للرجال لم يؤثر في جواز تصرفها » فلا يؤثر في انقطاع الولاية عنها . انظر : 
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۷ - فإن قيل : البكر لم يحدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في 
الولاية » والثيب حدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في صفة إذنها ”© . 

۷ - قلنا : صفة الإذن تختلف بالمشقة التى تلحق يإظهار نكاحها » فهو 
كالئرس المؤثر في صفة إذنها حال الكبر . ۰ 

۸ - ولان من جاز للب تزویجها 1 إذا کانت بکرا جاز ترویجها ] ٩”‏ وإن 
كانت ثيا » كانجنونة والغلام ° . 

٠‏ ۲۹۷۹ - فإن قيل : اجنونة ليس لزوال جنونها حال تنتظر » فحكم تزويجها حكم 
الأامة » والثيب لروال صغرها وقت يترقب © . 

۰ - قالنا : يبطل بالبکر ° . 

١‏ - فإن قيل : العنى في الغلام أنه لا يفوت عايه بالنكاح غرضا ؛ لأنه 
يتخلص منه متى شاء » والثيب تسترق بالنكاح فلا تقدر على التخلص منه ° . 

۲ - قلنا : الغلام وإن قدر أن يتخاص من العقد فما يقدر أن يتخاص من 
أحکامه . 

۴ - وأما الثيب فهي تسترق بالنكاح كما تسترق البكر » فلم منع ذلك نكاح 


. ) ۲٠٣/٤ ( المہسوط‎ 


)١(‏ أي : أن البكر الصغيرة لازالت على بكارتها التي لو زالت في الكبيرة أثر ذلك في عدم ثبوت الولاية 
عليها » كذلك الثيب الصغيرة » فزوال بكارتها لو حدث لها حال الكبر أثر زوالها في صفة إذنها فيعتبر نطقها 
في النكاح . انظر : المهذب ( 4۸/۲ ) . 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) > ( ٠)۵‏ (ع) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدیر ۲٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ أي : أن قياس الصغيرة على الجنونة في الإجبار على النكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة يتتظر بلوغها 
بخلاف امجنونة » فليس لإفاقتها وقت ينعظر . يقول الإمام الشيرازي في النكت : « الجنون غايته غير منعظرة » 
فلم يكن في تزويجها افتيات » ولزوال الصغر غاية منعظرة » فكان في تزويجها افتيات » فهو كترويج النائمة » . 
)٠(‏ أي : أن عدم ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة بيبطل بالبكر » سحيث تلبت ولاية الإجبار عليها عند 
الشافعية . انظر : المبسوط ( ١٠١/٤‏ ) ,. 

)٦(‏ أي : أن قياس الثيب الصغيرة على الغلام في ثبوت ولاية الإجبار عليه قياس غير صحيح ؛ لأن الغلام 
يستطيع أن يتخلص من النكاح بالطلاق متى شاء بخلاف الثيب فإنها تسترق بالنكاح . انظر : نهاية الحتاج 
(۹/1 ) . 
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اليب الصغيرة ولم ينع نكاح الثيب الكبيرة © . 

۲ - احتجوا : ما روى أبو داود يإسناده »> عن أبي سلمة » عن أبي هريرة ان 
النبي بي قال : و لا تكح الیب حى تستأمر » ولا ابر حتى تستافن » . 

.  » قالوا : یا رسول الله وما إذنها ؟ قال : « أن تسكت‎ - ٥ 

۹۸٩‏ ۲ - الجواب : أن الراد بالئيب الكبيرة » بدلالة : أنه جمع بينها وبين البكر في 
وجوب الاسشذان » وخالف بينهما / في صفة الإذن » والبكر التي تستأذن الكبيرة › 
كذلك الليب ^ . 

۲٠۹۸۷‏ - ولان النبي بإ لا يجوز أن يعلق احكم بغاية وهو لا يتعلق بها حتى 
يتقدم عليها غاية أحرى »› ومعلوم أن الصغيرة الیب لا يتعلق جواز النكاح یاذنها حتی 
يتقدم عليها علة البلوغ › » والبالغة يتعلق الحكم يإذنها فعلم أن اراد بابر البالغة دون 
الصغيرة 9 

۸ س- قالوا : روى ابن عباس » أن النبي قر قال : « ليس للولي مع الثيب 
آمر» ° . 

4 = لها : هذا محمول على الثيب الكبيرة ؛ لأن الصغيرة له معها أمر في 
مالها بالإجماع » ویجوز ان يقال : اراد به ”° أن الولي ليس له ضم الثيب إلى نفسه 
وحفظها وله ذلك في البكر ء » وهذا يتناول الكبيرة » فأما الصغيرة فله أن يضمها إلى 
نفسه بکرا کانت او شیا 

- ولان قرله كا8  :‏ الام أحق بنفسها من وليها » . يتناول الكبيرة ؛ لأنه 
أثبت لها حًا وجعلها أولى من الولي في ذلك الحق » وهذا لا يكون مع الصغيرة 
بالإجماع % . 


(۱) أي : أن الغلام إن تخلص من النكاح فلا يستطيع أن يتخلص من أحكامه كالنفقة وثبوت السب . انظر : 
حاشية ابن عابدین ( ٠١/۴‏ ) . 

(۲) سبق تخرپجه . 

(۳) أي : أن اراد بيب في الحديث « الكبيرة ٠‏ » بدلالة الجمع بينها وبين البكر في وجوب الأسعذان › 
واليكر التي تستأذن الكبيرة فكذلك الثیب . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٣۳/۳‏ ) . 

(4) انظر : الجوهر النقي على السان الكبرى للبيهقي ( ١١١/۷‏ ) . 

. ) سبق تخریجه . (1) ساقطة من ( م‎ )٥( 

(۷) أي : أن الراد بالثيب في الحديث الذي رواه ابن عباس : هي الكبيرة لأن الصغيرة للأب عليها ولاية في ب 


| 
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١‏ - قالوا : الخبر يقتضي ثبوت الحق لها » وإن لم يجز تصرفها فيه [ كما 
ثبت الملك لها وإن لم تتصرف فيه ] © . 

۲ س- قلنا : الولي حقه في التصرف » فقد أثبت لها ذلك الحكم وجعلها مقدمة 
فيه » ويستحيل أن تكون أحق بالتصرف في نفسها ”° ولا يجوز تصرفها ° . 

۳ - قالوا : حرة سليمة ذهبت بكارتها با لجماع وچب آلا بر عل 
النكاح » كالفيب الكبيرة ) . 

۶‰ - قلنا : قولكم « سليمة » احتراز من الجنونة » فليس له تأثير ؛ لأن الولاية 
تلبت على الصغيرة واجنونة على وجه واحد » فإذا جاز ترويج الثيب اجنونة » كذلك 
الصغيرة . 

440° - وقولهم : ( ذهبت بکارتها بالجماع » لا تأثیر له ؛ لان العذرة لو ذهبت 
بظفر ثم وطمها وهي ثيب لم يجز تزويجها » والعنى في الكبيرة أن الولي لا بيلك العقد 
على أمتها فلم بيلك العقد عليها بغير إذنها ولا ملك في مسألتنا تزويج أمتها ملك 
تزویجها . 

٩‏ - أو نقول : المعنى فيها أنها تملك التصرف في مالها 7 فلم يلك الأب 
إجبارها » ولا ملك هذا التصرف في مالها ] ”“ ملك الأب ترويجها كالبكر © . 


=مالها » فكذلك له الولاية عليها في النكاح » أما الثيب الكبيرة فهي أحق بنفسها من وليها . انظر : شرح فتح 
القدير على الهداية ( ۲١۲/۳‏ ) . 
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . أي : أن قوله لر « الام أحق بنفسها من وليها » يثبت لها 
حقا » ولكنها لا يكن لها أن تصرف في هذا احق قياسا على عدم تصرفاتها الالية . انظر : صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ۲٠١/۹‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( ۵ ) + ( ع ) . ِ 
(۳) أي : أن ثبوت حق الولي في التصرف » أما الأم فلقد أثبت لها حقًا وجعلها مقدمة في هذا احق على 
وليها» ويستحيل أن يكون لها حق وتنع من التصرف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٣۲/۳‏ ) . 
)٤4(‏ أي : أن الثيب الصغيرة حرة وليست بمجنونة » فوجب ألا يجبرها أحد على النكاح حتى تبلغ » قياسا 
على عدم إجبار الثيب الكبيرة . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها حرة سايمة موطوءة في القبل 
فأشبهت الكبيرة » اه . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
)١(‏ أي : أن قياس الثيب الصغيرة على الثيب الكبيرة قياس غير صحيح » وذلك لأن الثيب الكبيرة لا بيلك الولي 
تزويج أمتها فلم يلك تزويجها » بخلاف الثيب الصغيرة ما ملك الولي تزويج أمتها ملك تزويجها » كما أن الثيب = 


۰/۹ ع سے کتاں النكاح 


۷ - قالوا : كل معنى يؤثر في الولاية حال الكبر يؤثر فيها حال الصغر » 
كالعتق ” » [ ومعلوم أن الثيوبة تؤثر في حال الكبر » فتؤثر فيها حال الصغر كالعتق . 

۸ - ولأنها تنقل إذنها من السكوت إلى النطق وتمنعه من قبض مهرها ] ”© . 

۹ - قلنا : الثيوبة ما أثرت في الولاية عندنا ؛ لأن البالغة لا ولاية له عليها ء 
ونما تختلف بالئيوبة صفة إذنها وتوكيلها بقبض مهرها فيكون الإمساك في البكر 
توکیلا» ولا یکون في الیب حتی توکله بقولها . 

٠‏ - ثم العتق لا يؤثر في الولاية » ونما يعتبر فيه صفة الولي فإن لم يكن 
للمعتقة عصبة فالمولى وليها » وإن كان لها عصبة › فالولاية عليها بحالها للعصبة › 
والكلام في هذه المسألة في زوال الولاية عن الثيب وليس الكلام في إسقاطها من ولي 
او 

۹ - قالوا : لا يجوز له ترویجها بعد البلوغ بغیر إذنها » فلم يجز له تزویجها 
قبله [ بغير أمرها ] ٠‏ » كالأجنبي ° . 

۲ - قلنا : ينعكس بالغلام » فإن الأب لا يملك تزويجه [ بعد البلوغ بغير أمره 
ويلك تزويجه ] ”“ قبله » وامعنى في الأجنبي : أنه لا بملك ترويجها لو كانت بكرا» 


=الكبيرة تملك التصرف في مالها بنفسها » فلا بيلك الأب [جبارها بخلاف الثيب الصغيرة لا لم يكن لها التصرف 
في مالها بنفسها ملك الأب إجبارها على النكاح كالبكر . انظر : شرح فسح القدير على الهداية ( ۲۹۲/۳ . 
)١(‏ التق لغة : القوة » يقال : عتق الطائر إذا قوي على الطيران » وشرعا : زوال الرق عن المملوك . راجع 
الاختيار ( 1۷/٤‏ ) . . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . والمعنى أن الثيوبة تؤثر في حال البكر » فلا تجبر الثيب الكبيرة 
على النكاح » فكذلك تؤثر في حال الصغر » فلا تجبر الثيب الصغيرة حتى تبلغ . يقول الإمام الشيرازي في 
النكت : « ولأن كل ما يؤثر في الولاية حال الكبر » يؤثر في حال الصغر » كالعتق » . 

(۳) أي : أن الليوبة لا تؤثر عند الأحناف في إسقاط الولاية أو عدم إسقاطها بل تؤثر عندهم في صفة الإذن › 
فيكون السكوت من البكر توكيلا » ولا يكون من الثيب حتى توكله بقولها » رالكلام في المسألة التي نحن 
بصدد الحديث عنها في إسقاط الولاية عن الثيب الصغيرة » وليس في انتقالها من ولي إلى ولي . انظر : شرح 
فح القدیر ( ۲۹۲/۳ ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
)٥(‏ أي : أن الولي لا بيلك ترويج الثيب الكبيرة بعد البلوغ » فلم يلك تزويجها قبله قياسا على الأجنبي في 
عدم ثبوت ولایته عليها مطلقا . انظر : شرح روض الطالب مع أسنى المطالب ( ۱۲۷/۳ ) . 

. (ع)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٦( 


تزويج الثيب الصغيرة 
7 ولا ملك الاب ترویجھا لو کانت بکرا ] ٩‏ ملکه لو كانت ثيبا كمولى الأمة ”° . 

1° - قالوا : حرة سليمة موطوءة في القبل » فوجب ألا يجوز لأبيها تزويجها 
بغير إذنها » أصله : إذا كانت بالغة ° . 

4 - قلنا : الوطء ليس له تأثير في زوال الولايات بدلالة الولاية في امال . 

٥‏ = وقولهم : فلا يجوز لأبيها ترويجها بغير إذنها لا يصح لأن هذا لا يقال 
فيمن لها إذن » والمعني في البالغة ما قدمنا . 

° قالوا : المقصود بالنكاح الجماع » بدلالة : أنه لا يجوز نكاح من‎ - ٠٠٠١ 
لا يجوز وطؤها » وإذا وجدت المرأة الزوج “ مجبوبًا ثبت لها النيار » فهذه لما وطفت‎ 
. >” فقد عرفت المقصود واختبرت الرجال » فوجب ألا تبر عليه كالبالغة‎ 

۷ - فلنا : إِذا عرفت الجماع فهي إليه أحوج من البكر » ثم لا يكن تزويجها 
يإذنها 7 فيجب أن يجوز تزويجها بغير إذنها ] ^ . 

۸ - وإن قالوا ‏ : نريد « باختبار الرجال » زوال الحياء بطل بمن وطفت في 


۳1/4 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) العنى : أن قياس ولي الثيب الصغيرة على الأجنبي في عدم ثبوت ولايته وعدم إجباره للايب الصغيرة على 
النكاح قياس غير صحيح › وذلك لأن الأجنبي لم بيلك تزويجها وهي بكر فلم بيلك تزويجها وهي بكر ملك 
تزويجها وهي ثيب قياسا علي مولي الامة . انظر : حاشية ابن عابدين ( 1٥/۳‏ » 11 ) . 

(۳) أي : أن اليب الصغيرة حرة وسليمة » أي غير مجنونة » فلا يجوز للأب تزويجها حتى تبلغ قياسا على 
البالغة الثيب في عدم إجباره لها على النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : حرة سليمة موطوءة في 
القبل فأشبهت الكبيرة . والمعنى أن الوطء لا يؤثر عندنا في إسقاط الولايات » بدلالة ثبوت الولاية في مال 
الثيب الصغيرة » أما الثيب البالغة فلما ملكت تزويج أمتها ملكت تزويج نفسها وكذلك لا كان لها مطلق 
التصرف في مالها بنفسها لم يكن لأحد ولاية عليها في إجبارها على النكاح . انظر : المبسوط ( ۲٠۸/٤‏ ) . 
)٤(‏ ساقط من ( ۵ ) » ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ الرجل‎ )١( 

(1) أي : أن الثيب الصغيرة لما عرفت المقصود بالدكاح وهو الجماع » فوجب ألا تجبر عليه ء بدلالة : المرأة 
التي وجدت زوجها مجبوبا . أي مقطوع الذكر يثبت لها الحيار . انظر : الهذب ( 1۲/١‏ ) . 

(۷) ما بين العكوفنين ساقط من ( ۵ ) » (ع) . 

(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 کانت ] » ولا وجه له . 

أي : أن الثيب الصغيرة قد زال حياؤها بممارسة الرجال » فلا تجبر على التكاح . ائظر : صحيح مسلم شرح 
النووي ( ۲۰٤/۹‏ ) . 
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اوضع ” المكروه » فإن الأب يزوجها وإن اختبرت الرجال . 

۹ - قالوا : هذه لا تشاور في الحال وترجی مشاورتها ٩”‏ » فصارت 
كالنائمة ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : يبطل بامجنونة إذا كانت تفيق في أوقات معلومة جاز تزويجها حال 
جنونها ٩‏ وإن کانت ترجی مشاورتها . 

١‏ - والعنى فى النائمة والمغمى عايها : أنهما من أهل الإذن » بدلالة أنه يجوز 
أن يعقد عليهما النكأح في الال بأمرهما إذا كانتا قد أذتتا قبل النوم » وفي مسأتنا 
ليست من أهل الإذن » بدلالة : أنه لا يجوز أن ينعقد النكاح عايها ٠”‏ بأمرها فجاز أن 
ينعقد عليها بغير إذنها ”° . 


# ¥ # 


)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ امحل ] » ويقصد بالموضع المكروه الوطء في الدبر > فهله يزوجها الأب » وإن 
احتبرت الرجال »> وكراهة الوطء في الدبر كراهة غرم لا تنريه عند الجمهور . 

(۲) المشاورة : المراد بها استخراج الرأي . انظر : مختار الصحاح مادة « شور ) . 

(۳) أي : أن الثيب الصغيرة ترجى مشاورتها ومعرفة رأيها في النكاح » ولا رأي لها لصغر سنها » فصارت 
كالنائمة » فلا يجوز إجبارها على النكاح . إنظر : النكث للشيرازي › وفيه يقول : « ولزوال الصغر غاية 
منتظرة » ففي ترويجها افتيات » فهو كتزويج النائمة ٠‏ اه . 

. ] في ( م ) : [ حياتها‎ )٤( 

. ساقطة من ( م)‎ )٥( 

() أي : أن قياس الثيب الصغيرة على النائمة في عدم الإجبار على النكاح قياس غير صحيح » بدلالة : أن 
النائمة أو المغمى عايها يجوز نكاحها بعد الاستيقاظ من النوم رالإفاقة من الإغماء » إذا كانتا من أهل الإذن 
قبل الوم أو الإغماء » بخلاف الثيب الصغيرة » فهي ليست من أهل الإذن » ولذلك ملك الأب ترويجها . 


ولاية الفاسق 4۳/۹ 
| مسالة ot‏ 


ولاية الفاسق 


۲ - قال أصحابنا : الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز © . 

۹۳ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

- لا : قوله تعالی : ا ایکا آلا ینک سلح ن عبایگر 4 © . 

. وقوله : ا حه ذنِ مّلع ” » ولم يفصل بين العدل والفاسق‎ - ٥ 

. ولأنه بلك قبول النكاح لنفسه بنفسه » فملك الإيجاب » كالعدل‎ - ٠٠٠٠٠ 

.  لوبقلاك‎ » ولان الإيجاب أحد شطري العقد » فجاز أن تملكه الفاسق‎ - ۴٠ ٠۷ 

11۸ - فإن قیل : تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره › 
بدلالة : أن الفاسق ينف تصرفه [ في مال نفسه ] ٩‏ ولا ينفذ في حق غبره » وهو ولده ° . 


(۱) انظر : المبسوط ( ۳۱/۰ ) - بدائع الصنائع ( ۲۴۰/۲ ) ¬ حاشية ابن عابدین ( ٠٤/۳‏ ) > شرح فح 
القدیر ( ۲۰۱/۲ ) - البحر الرائق ( ٠١۹/۴‏ ) يقول ابن عابدين لاله : « وحاصله أن الفستق وإن كان لا 
يسلب الأهلية عندنا لكن إذا كان الأب متهتكا لا ينفذ تزويجه إلا بشرط الصلحة ) . 

(۲) انظر : الام ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » الجموع ( ۱۹۲/1١‏ ) - ومغني اناج ( ٠١١/۳‏ ) ؛ 
نهاية الحتاج ( ۲۳۸/۴۳ ) - وشرح روض الطالب مع اسنی اللطالب ( ۲٠۳/۳‏ ) › حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۲۹ )۰ یقول الامام الشیرازی - كله - في كناب المهذب : « وإن خرج عن أن يكون 
من أهل الولاية بفستق أو جنون انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء » . وبرى المالكية في المشهور عندهم : 
أن العدالة ليست بشرط في الولاية . انظر : الإشراف على مسائل الحلاف ( 4۳/۲ ) ء بداية ااجتهد ( ٠١/۲‏ ) . 
وللحنابلة روايتان : الأولى : أنه لا ولاية لفاسق في النكاح › كما هو مذهب الشافعية » والثانية : أن الفاسق 
يلي في نكاح ابنته » كما هو مذهب الأحناف وامالكية . يقول اين قدامة في كتابه قنع » وهل يشترط بلوغ 
وعدالته > على روايتين . انظر : المقنع لابن قدامة ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۳) سورة النور : الآية )٤( . ٠۲‏ سورة النساء : الآية ٠٠‏ . 

(ه) ولقد بینا معنی کل من الإیجاب والقبول فراجعه إن شت » ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن الأمر 
يإنكاح الأيامى فبها ورد با ما لم يفصل بين العدل والفاستق فوجب حمله على عمومه . انظر : حاشية ابن 
عابدین ( ٥٤/۳‏ ) . 

٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( 0 ) + (ع)‎ )٦( 

(۷) أي : أن جواز تصرف الفاسق في حق نفسه » لا يجعل له احق في التصرف في حق غيره بدلالة عام يوت 
تصرفه في حق ولده . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها ولاية في حق الغير ضنفاها الفسق ٠‏ 


4۳4/۹ 


۹4 - قانا : تصرفه فى حق ولده فى الال لا ينفذ ؛ لأن الخيانة فيه تخفي › 
فلا يؤمن أن يتم عليها ضرر » واخيانة في النكاح تظهر ولا تخفي › فيمتنع من إتمامها 
فلذلك افترقا . 

۰ ¬ ولأن الفاسق لا يته م في حق ولده ؛ لأن الفساق يبالغون في طلب 
الكفاءة وزيادة المهر مالا ببالغ العدول » فلم نسلم لهم التهمة . 

11 - ولأن الأب يلك الترويج بولاية حاصة » فاستوي فيه العدل والفاسق . ولا 
يلزم : الحاكم ؛ لأنه بيلك بولاية عامة ولأنه عصبة له قول صحيح » فملك التزويج كالعدول . 

۲ = ولان يملك تزويج امته » فملك تزويج بنته کالعدل ٩(‏ . 

۲۴ - فإن نازعوا في الوصف » دللنا عليه : بأنه عقد يتضمن المنافع » كالإجارة . 

4 - ولأنه عقد بعوض فملكه الفاسق في أمته » کالبيع ٩”‏ . 

۴۵٥‏ - وقد قال الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج ب وكالة ٩7‏ »> فلاا معنی 
لكلامنا معه في الوكالة » بل يدل على الوكالة فقول : [ إن الفاسق لا ينع التصرف 
بالوكالة » كالبيع . 

١‏ - ولان الرق يؤثر في التصرف مالا يؤثر فيه الفسق بدلالة أن العبد لا يلك 
تزويج نفسه ] ١‏ والفاسق يملك ذلك » فإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى ° . 

4¥ ¬ احتجوا بجا روي ان ابي تر قال J:‏ لا نکاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » “ والعدل صفة تتناول الولي والشاهدين . 

)١(‏ أي : أن الفاسق مدع من التصرف في مال ولده ؛ لأن النيانة في الال تخفي ولا تظهر بخلاف الئيانة في 
الدكاح فإنها تظهر ولا تخفي » فافترقت ولاية الفاسق في الال عن ولايته في النكاح » كما أن الفساق يبالغون 
في طلب الكفاءة وزيادة المهر ما لا ببالغ العدول . انظر : المیسوط ( ۲۱۸/٤‏ ) . 

(۲) أي : أنه عقد نكاح يتضمن منافع البضع قياسا على عقد الإجارة فإنه عقد على النافع > ولأن النكاح 
يسا عقد بعوض ملکه الفاسق قياسا على البيع . انظر : المیسوط ( ۲۱۸/٤‏ ) . 

(۳) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٠٠١/١‏ » كتاب الوكالة . ولقد سبق بيان محنى الوكالة 
لغة وشرعا وأركانها . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . 
(ه) أي : أن قول الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة » غير مسلم به بدلالة أن الفاسق لا ينع من 
التصرف بال وكالة في البيع ونحوه من العقود » والرق يؤثر في التصرف ما يؤثر فيه الفسق » وذلك لأن العبد 
لا بيلك تزويج نفسه » أما الفاسق فإنه يلك ذلك » وإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى . انظر : 
البحر الرائق ( ٠٠۹/۳‏ ) . (1) سبق تخریجه . 
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۲۰۲۸ - الجواب أن قوله : « وشاهدي عدل » إضافة وليست بصفة فيتناول ذلك 
من ظنه ٩‏ . 


۲۱۹ - قالوا : روی ابن عباس أن النبي مړ قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » » : « وأا امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل » © . 

۳۰ - قلنا : هذا الحدیٹث ذكره الدارقطني » عن عدي بن الفضل »› عن ابن 
یٹم » عن سعید بن جبیر وعدى بن الفضل » قال يحبى بن معين : ليس بثقة © » 
وقال البستي ٠‏ ظهرت المناكير في حديثه فسقط الاحتجاج به . 

۲٠٠۳١‏ - وقال أئمة الحديث : لم ينقل في الشهادة خبر صحيح ‏ » فكيف يقبل 
ما فيه هذه الزيادة المنكرة . 

۰۳۲ ۲۱ - قالوا : روي أن النبي مار قال : « لا نكاح إلا بشاهدين وولي مرشد ۲ © . 

۴١.‏ - قلنا : هذا الحديث لا يعرف ويحفظ ‏ منهم أن الدارقطني لم يذ كره 
ومخالفنا يرجع إلى قول ابن النذر ويحتج به » فلم لأ يحكى ما قاله ابن المنذر في 
ا 

(۱) في ( ن )۰ ( ع ) ٩:‏ وشاهدي ] . 

(۲) ووجه الغلط أن قوله : د شاهدين » مثتى » وات إذا أضيف حلفت نونه للإضافة وجوبا فعندما أضيف 

إلى كلمة عدل كانت كلمة « عدل » صفة للشاهدين وليست صفة للولي . 

(۲) أخرجه الدارقطني : کناب النکاح حدیث رقم ۱١‏ ( ج۴ ٠١١/‏ ) والببهقي في السان الكبرى : كتاب 
النکاح باب : لا نكاح إلا بولي مرشد ( ۱۲٤/۷‏ ) . 

. )۳۷٣/١ ( انظر الجروحين من امحدثين والضعفاء وامتر وكين لابن حبان ( ۲ ب » الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ )٤( 
(ه) هو الإمام ا حافظ : ابو حاتم » محمد بن حيان بن أحمد بن حيان بن معاذ بن معب بن مسهيد بن هدي‎ 
› اين مرة بن سعد التميمي البستي » صاحب التصانيف سمع النسائي والحسن بن سفيان وأبا يعلى الموصلي‎ 
وتولی قضاء سمرقند »> وكان من فقهاء الدين وحفاظ الأئر > مات سنة ۱١٣ه . انظر : طبقات الحفاظط‎ 
. ) ۳٠۰١/۲ ( العبر‎ 

() قال ابن النذر : « لا ثبت في الشاهدين في النكاح خبر » وقال ابن عبد البر : وقد روى عن الى ب 
قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة إلا أن نقله ذلك ضعفا . 
انظر المغنی لابن قدامة ( ۳٤۷/۹‏ ) . 

(۷) رجه البيهقي في الستن الكبرى . كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي مرشد ( ۱۲٤/۷‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) + ( ۰)۵ (ع) ۰ 

: وهو : ما روي عن ابن اندر آنه قال : سمعت أبا إسحاق يقول : سمعت محمد بن هارون يقول‎ )٩( 
= سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقد سعل عن حديث إسرائيل عن أي إسحاق عن أبي بردة عن أيه عن‎ 


جملة أخبار الولي والشهود ورده بجميعها » وحكايته أن أثمة الحديث ترك العمل 
بها » على أنه لو ثبت هذا احبر لم يكن فيه دلالة لأن المرشد من فعل الإرشاد لغيره» 
وقد يفعل الإرشاد لغيره من ليس برشيد في نفسه » يبون صحة هذا ما روى أن النبي 
بر قال للأحنس بن شریق “ حین بلغه أنه عاد وبنی زهرة ”“ من نفر قریش دون 
بلوغ بدر ٩”‏ ارشدهم وما کان رشيدا ”“ فلم يصح الاحتجاج به . 

4 - فإن قيل : مرشد اسم مدح » ولا يتناول الفاسق ° . 

۴٠‏ - قلنا : لا يمنع أن يمدح الإنسان برشاده لغيره » وإن ذم لنفسه ؛ لأن 
الإنسان يدح من وجه ويذم من وجه " . 

٦‏ - فإن قيل : مرشد معناه راشد » كما يقال في دعاء القنوت : « إن عذابك 
ا جد بالكفار ملحق  »‏ معناه لاحق » وقیل : معناه من له رشد » کما يقال : رجل 
ملحم إذا کان له لحم » ومثمر إذا کان له ثمر . 


=النبى- به يقول : « لا نكاح إلا بولي » فقال : الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة وأن شعبة وسفيان 
أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث » اه . انظر : السان الكبرى للبيهقي : كتاب النكاح » باب لانكاح 
إلا بولي ( ۱۰۸/۷ ) . 

. ) ٤۳۹/٩ ( حيث قال : « لا يثبت في النكاح في الشاهدين حبر » . انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) هو : أبي بن عمر بن وهب اللقفي . حليف بني زهرة » يكنى أبا ثعلبة ولقب بالأحنس » لأنه رجع بني 
زهرة من بدر عندما علموا أن أبا سفيان نجا بالعير . فقيل خنس الأخحنس بني زهرة فلقب بذلك . انظر : أسد 
الغابة ( ٠١/١‏ ) الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲٠/١‏ ) 

)٣(‏ ٻنو زهرة : هم بطن من بطون ا ذكر الجوهري أن زهرة اسم امرأة 
كلاب فنسب ولده إليها . وذكر ابن خلدون أن زهرة ابنته . انظر العقد الفرید لابن عبد ربه ( )۳٠۱۹/۳‏ . 

)٤(‏ بدر هو مكان ييعد عن المديتة حوالي ١٠١‏ كم في الجنوب الغربي » وبهذا المكان كانت الوقعة المشهورة 
E‏ . انظر : معجم البلدان لياقوت الحمري 
(۸۸/۲ ) ط دار الفکر بیروٹث . 

. ط عالم الكتب بيروت‎ ) ٤٤/١ ( انظر المغازي للواقدي‎ )١( 

)٩(‏ أي : أن قوله « مرشد » اسم مدح » فلا يدحل فيه الفاسق . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن عدم وصف الفاسق بالرشد لا بمنع أن يوصف برشاده ليره » وإن کان يذم هو تفسه بالفسق . 
انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۲/۳‏ ) , 

(۸) أخرجه البيهقي في السان الكبرى : كتاب جماع أبواب الصلاة » باب دعاء القنوت من حديث خحالد بن 
أي عمر مرسلا . 


r 


ولاية الفا 4۳۲۷/۹ 


۷ - قلنا : مرشد جاري على اسم الفاعل “ يقال : أأرشد فهو مرشد » ورشد 
فهو راشد وكل فعل على وزن دحرج فاسم الفاعل منه على مفعل بكسر الحرف 
الثالث » فنقول : أرشد غيره فهو مرشد ورشد فهو راشد » وأما اسم الفاعل إذا كان 


معنى الدسب " مثل لابن » وتامر فإنما هو مقصور على السماع ”“ وليس يلزم لذلك / 


كان على فعل من لحق فهو ملحق » ويكون المفعول محذوف ٠‏ والعنى : إن عذابك 
کان بالکفار ملحقا هرانا » أو ما جری هذا الجرى © . 

۸ - قالوا : ولاية في حق الغير فوجب ألا تثبت للمسلم الفاسق » كولاية 
الفاسق الجاكم , 

4 - قلنا : لأن ولاية الحاكم أضعف بدلیل أن الولی إذا تاب عادت ولايته › 
والحاكم إذا فسق ثم تاب لم تعد ولايته » فلم تعتبر أقوى الولايتين فأضعفهما . 

٠‏ - ومن أصحابنا من قال : إن القاضي إذا فسق فهو على ولايته فإذا حكم 
نفذ حكمه إلا أن يخرجه الإمام من الولاية ٠‏ فعلى هذا الأصل غير مسلم » ولاأن 
الفسق يخرج القاضي أن يكون قاضيا فيزول السبب الذي تشبت الولاية به » فلذلك 
زالت الولاية : والفسق لا يزيل السبب الذي ولي الأب به وهو التعصيب ”) مع صحة 
القول فلذلك لم تبطل ولايته ^ . 

(۱) هو ما اشتق من فعل لن قام به على معنی الحدوٹ کضارب »› ومکرم . انظر : شرح شذور الذهب ص ۲۸١‏ . 
(۲) هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم وقبلها كسرة لتدل على أن شيعا منسوبا لذلك الاسم اجرد منها . 
انظر : ضبياء السالك إلى أوضح المسالك ( ۲٤١۷/۲‏ ) . 

(۳) السماعي في اللغة » ما نسب إلى السماع » وفي الاصطلاح : هو مالم يذ كر فيه قاعدة كلية مشتملة على 
جزئیاته . انظر : التعريفات للجرجاني ص ۱۰۷ . )٤(‏ انظر : شذور الذهب ص ۲۸١‏ . 

(ه) أي : أن الولاية في النكاح ولاية في حق الغير » فلا تثبت للمسلم الفاسق قياسا على عدم ثبوت الولاية 
للحاكم الفاسق . انظر : حاشية البجیرمی على شرح منهج الطلاب ( ۳٤٣٤/۳‏ ) . 

() أي : أن قياس الولي الفاسق على الحكم الفاسق في عدم ثبوت الولاية » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي إذا 
تاب عادت إليه الولاية بخلاف الحاكم إذا تاب ولم تعد ولايته . انظر : الاحتيار ( ۸۲/١‏ ) . 

(۷) التعصيب : عصب رأسه بالعصابة تعصيبا » وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم 
عصبوا به بالتخفيف أي أحاطوا به : والب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب . انظر : مختار 
الصحاح مادة ( عصب ) . أي أن الفاسق لا يزيل السبب الذي ولي الأب به وهو التعصب . 

(۸) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲١٠/۳‏ ) . 


4۳۸/٩‏ کتاب النکاح 
١‏ - فإن قيل : ولاية الأب ثابتة بالتعصيب والعدالة “ » فالفسق يزيل 
السب . 


۲ - قلنا : ال لتعصيب هو ا لختست والعدالة عندهم شرط فزواله لا يرفع السبب 
ویجوز أن يقال : إن ولاية القاضي ولاية احتيار وتولية » يستحيل أن يختار الإمام الفاسق 
على العدول وولاية الأب ليست ولاية اخحتيار وتولية فالفسق لا يرفعها كولايته في 
حقوق لفسه " . 

۴ - قالوا : مسلم ليس من أهل الشهادة فلم يكن من أهل الولاية في النكاح 
کالعبد . 

٤‏ - قلنا : الفاسق عندنا من أهل الشهادة ولو حكم الحاكم بشهادته نفذ 
حكمه ‏ ويبطل هذا على قولهم بالعبد [ ليس من أهل الشهادة ] ”“ وهو من أهل 
الولاية » والمعنى في العبد أنه ليس بعصبة والولاية من ذوي الاات حى اميت 

. °” قالوا : إحدى الولايتين لم تلبت مع الفسق كالولاية في المال‎ - ٥ 

٦‏ - [ قلا : الفاسق ولايته  ]‏ ثابتة حتى ينعه القاضى من التصرف 
وكذلك الوصي الفاسق ؛ ولأن الال تخفي الحيانة فيه فلا يؤمن الفاسق عليه » والنكاح 
تظهر الخيانة فيه فلا يخاف من الفاسق فيه ؛ لأنه إن خان “ ظهر ذلك عليه ؛ ولأن 


(۱) سبق بیان معناها وشروطها ص۳۲ . 

(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲١۲/۳‏ ) . 

أي : أن الفسق يزيل السبب الذي ولي الأب به » وهو التعصيب والعدالة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( ٤٤/۳‏ ) . 

(۳) أي : أن الفاسق ليس من أهل الشهادة لفسقه فلم يكن من أهل الولاية في النكاح قياسا على العبد في 
عدم ثبوت ولايته في النكاح . انظر النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه نقص ينع الشهادة فمنع التزويج 
کالرق » اھ . 

. أي : أن الفاسق عندنا نحن الأحناف من أهل الشهادة » فكان من أهل الولاية‎ )٤( 

. ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٥( 

(1) أي : أن فسق الفاسق منع ولايته في الال » فلم تلبت ولايته في النكاح . انظر النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « لأن إحدى الولايتين نفاها الفستق في الدين كولاية الال » اه . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م » ۵ » ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ جاز ] » ولا وجه له . 


ولاية الفاسق د ا/۹ 4 


فسق الأب لا يؤمن معه إتلاف الال ؛ فلذلك يخرج القاضي الأب من التصرف 
والنكاح لا يخاف من الفاسق فيه ؛ لأن الفساق يتشددون في الأنكحة وطلب الكفاءة 
والاستظهار في المهر أكثر من تشدد العدول فلم يتهم الفاسق في النكاح فلذلك لم 
يخرجه الحاكم ۳ . 
۷ - فإن قيل : الفاسق لا يستقبح الفسق »› فلا يمن من أن يزوجها بفاسق 
مثله . ٤‏ 
۸ - قلنا : من لا يستقبح الفسق فهو كافر والفاسق ‏ يستقبح الفسق » وإنما 
يقدم عليه للشهوة ولا شهوة له في ”“ تزويجها بفاسق ولا غرض فالظاهر ألا يفعل 
ذلك . 


¥ F#F #¥ 


)١(‏ أي : أن الفاسق سلبت ولايته في امال ؛ لأن الخيانة في المال تخفي ولا تظهر بخلاف الحيائة في النكاح 
فإنها تظهر ولا تخفي » ولأن الفساق يتشددون في طلب الكفاءة وزيادة المهر » أكثر من تشدد العدول » فلا 
تسقط ولایتهم في النکاح . انظر : شرح فح القدیر ( ۲١۲/۳‏ ) . 

(۲) في ( ن ) » ( ع ) : [ الکافر ] » ولا وجه له . 

(۴) ساقطة من ( أ ) » ( ع ) . 


4۳/۹ کتاب النکاح 


ot مسالة‎ | 


عضل الولي 


۹4 - قال أبو حنيفة : إذا تروجت المرأة بأقل من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض 
عليها . “ [ وقال أبو يوسف : ليس لهم ذلك ] “ ولا يتصور على مذهب الشافعي 
أن تزوج المرأة نفسها ؛ لأنها إن فعلت ذلك فالنكاح عنده باطل » ويتصور الخلاف معه 
إذا طابت من الولي أن يزوجها كفْوًا بأقل من المهر فامتدع كان عاضلا عنده 7 » ولم 
يكن عاضلا عندنا وإذا وكل الولي رجلا فزوجها » ولم يقدر لها المهر وقدرت هي الهر 
ونقصٽت , 

)١(‏ انظر قول الأحناف في المبسوط ( ٠۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الأنهر شرح ماتقى 
الأبحر ( ۳۳۲/۱ ) » حاشية ابن عابدین ( ٩ ٤/۳‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۳۰۲/۳ ) » البحر الرائق ( ٠۳١/۳‏ ) 
وفيه يقول : ولو نقصت من مهر مثلها للولي أن يفرق بينهم أو يتم المهر عند أبي حنيفة وقالا : ليس له ذلك . 
(۲) ما بين العكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(۳) انظر نهاية احتاج ( ۲۳٠/۲‏ ) » شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ۱۹۲/۳ ) » المهذب ر( ٤۷/۲‏ - 
٠١‏ ) الجموع ( ۱۷۸/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١٠١/۳‏ ) . ولقد وافق المالكية والحتابلة الشافعية فيما ذهبوا إليه . 
انظر الإشراف على مسائل الخلاف ( ٩۷ › ۹٦/۲‏ ) ء بداية الجتهد ( ۱۸/١‏ ) والإفصاح عن معاني الصحاح 
۱١۲/۲ (‏ ) الكافي ( ۱۹/۳ ) المقنع ( ۲٠/۳‏ ) . ثم من الذي يزوج إذا عضل الولي » حلاف بن العلماء في 
ذلك على رأين : ولا : برى فريق منهم وهم الالكية والشافعية أنه إذا عضل الولي زوجها الحاكم ولا تنتقل الولاية 
من هو أبعد منه » لقوله به « فن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » ولان هذا حق عليه امتنع من دائه » فقام 
الحاکم مقامه » کما لو کان عليه دين وامتنع من أدائه . ثانيا : ويرى المحنابلة : أن الرلاية تنتقل إلى الأبعد ؛ لاله 
تعذر الترويج من جهة الأقرب فيملكه الأبعد » كما لو مجن القريب فإن الرلاية تنتقل إلى الأبعد ولأنه يصير فاسقا 
بعضله فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب خحمرا » ولا يزوج الحاكم إلا إذا عضل الأرلياء كلهم . انظر : بداية الجتهد 
۱۷/١ (‏ ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٠١۲/۳(‏ ) » الروض المربع ۷٤/۳(‏ ) . 

(+ ) عقد الزواج من العقود التي تقيل الإنابة فيجوز الت وكيل فيه » ويصح الت وكيل من الرجل والمرأة على 
السواء » عند أبي حنيفة ؛ لأنه يجيز لها أن تدشئ العقد لنفسها بنفسها . أما جمهور الفقهاء فيقولون : وليها 
هو الذي يتولاه عنها من غير توكيل إذ هو الذي يلك إنشاء العقد » وإذا كان لابد من رأيها فلا حاجة إلى 
توكيلها ثم لا حاجة في التوكيل إلى شهادة ؛ لأن الت وكيل ليس جزءا من عقَد الزواج » ولكن تستحسن 
الشهادة » وذلك للاحتياط خرفا من الجحود عند التزاع » ويصح التوكيل بالعبارة والكتابة . والوكالة في 
الزواج تصح مطلقة : على أن الموكل لم يعين فيها شخصا معينا ولا مهرا معينا . وتصح أيسًا مقيدة : معنى 
أن الم وكل يقيد فيها الو كيل بامرأة معينة أو مهرًا معيئًا أو بأحدهما » وقد تكون من المرأة كما قد تكون من _ 


41/۹ 


عضل الولي 
e‏ : قوله تعالی ل إا عن أَجِلهُنٌ فلا تاح عل کر فيا فَعَلنَ ئ 

نهن العو هه © والباء تصحب البدل . فكأنه قال : بمعروف في المهر ؛ ولاه 
بنقصان الهر كما يلحقهم الشين بترك الكفاءة . فإذا ثبت لهم الاعتراض 
في أحد الموضعين كذلك الآحر ؛ ولأن الكفاءة يلحقهم بتركها شين ونقصان المهر 
يلحق به شون وضرر لأنه إذا طالت المدة لم يعلم أن ذلك تقصان . فاعتبر مهر نسائها 
لذلك فإذا ثٍ ثبت الاعتراض فلن يثبت للشين والضرر أولى ولأن من ثبت له الاعتراض 
في العوض ثبت له مقدار الو 0 

۱ - احتجوا بقوله ب : « من استحل بدرهمين فقد استحل » ° . 

۲ - قلنا : هذا يقتضي وقوع الإباحة بالعقد وإن نقص فيه المهر » وذلك 
لایدل على زوال ٥‏ الاعتراض › كما نها إذا تروجت من غير كفء فقد استحلت 
وإن ثبت للولي الاعتراض . 

٠٠۴‏ - قالوا : كل من لم يلك الاعتراض في جنس المهر لم يلك الاعتراض في 
فده ذلك الأبافك عن العضبات: والأجاب 7 , 


1 


=الرجل . ولقد استدل الإمام الكسائي على صحة انعقاد النكاح بال وكالة لدليلين أولهما : أن تصرف الوكيل 
كتصرف الوكل » وكلام الرسول ككلام المرسل انيما : ما روي من أن النجاشي زوج رسول اله قي أم 
حبيبة وها فلا يخلو ذلك من أنه إما أنه فعل ذلك بأمر النبي ماني أو ليس بأمره » فإن فعله بأمره فهو وكيله » 
وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي لر عقده » رالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » ولقد بين الفقهاء أنه يجوز 
للزوج أن يول من يعقد النكاح نيابة عنه » كما أنه يجوز أيا لولي الرآة آن يوکل » فیجوز أن يكون 
العاقدان هما وكيلا الزوج والولي › » ويجوز أن يكونا الزوج ووكيل الولي . يقول الباجوري أحد علماء 
الشافعية : « وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كيرا فليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي موكلك فلانا» 
فيقول وكيله : قبلت نكاحها له » فإن ترك لفظة « له » لم يصح النكاح وإن نوى موكله ؛ لأن الشهرد 
لاطلاع لهم على النية » وإذا وكل كل من الولي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج : زوجت فلانا 
موكلك » بدت فلان موكلي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزروج زوجت فلانا موكلك بنت فلا 
مولي فیقول قبلت نکاحها له » . انظر : المیسوط ( ٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۳٠/۲‏ ) » حاشية 
البجيرمي علی شرح ابن قاسم ( ۸٩/۲‏ ) » وعقد الزوج وآثاره ۱۷۹ - ۱۸٤‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ . (۲) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳١۲/۳‏ ) . 
(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح » باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك 
۱۸٦/٤(‏ ) » وفي نيل الأوطار ( )٤( . ) ۱۸۸/١‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 
(ه) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن من لم يلك الاعتراض في جنس المهر لم بيلك في قدره 
كتساء العصبات » . 


4/۹ 


4 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : « إنها إذا تروجت 
بجنس تعاب به كالنوى وقشور الرمان ثبت لهم الاعتراض فيه ؛ لان الشين يلحق به » . 
والمعنى فى الأباعد أنه ليس لهم الاعتراض في الكفاءة فليس لهم الاعتراض في قدر 
البدل والعصبة بخلافه (© . 

٠‏ - قالوا : بدل مستفاد بعقد يلك إسقاطه بعد العقد فوجب أن يلك 
بحقيقته حال العقد » كما لو باعت سلعة من مالها . 

٠٠٠١‏ - قلنا : البدل ملك لها إلا “ أن حق الولي متعلق به » فإذا سمت البدل 
فقد استوفي الولي حقه وبقي الحق لها فجاز أن تسقطه كما أنها ”“ تسقط المهر بعد 
ثبوته وهو حق لها » ولو أرادت إسقاطه ابتداء لم يثبت لها ذلك ؛ لتعلق حق الله 
تعالى > به » فإذا أوفت حق الله بالدسمية جاز لها إسقاطه . والمعنى في ثمن 
[ ابيع ] “ أنه لا اعتراض لهم في البدل فلم يثبت لهم الاعتراض في المبدل ”° . 

۷ - قالوا : المهر لها دونه بدلالة أنها تملك إسقاطه “ . 

۸ - قلنا : لا ينع أن يكون لها ويتعلق به حق غيرها » كما أن المهر لها وتملك 
إسقاطه فلابد من ثبوته ابتداء لا في ثبوته من حق الله تعالى » فإذا ثبت في حقها جاز لها 
الإسقاط ^ . 

۹ - قالوا : لو تزوجت بقشور الرمان والزجاج المكسور لحقهم العار ولهم 
الاعتراض , 

. ) ساقطة في ( ۵ ) + ( ع‎ )۲( . ) ٠٤/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) ساقطة في ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) . )٤(‏ ساقط في ( ۵ ) › ( ع ) . 

. في ( م ) [ المعنى ] وفي ( ن ) » ( ع ) : [ المهر]‎ )١( 

(1) انظر البحر الرائق ( ٠١٠١/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن المهر ملك للروجة » بدليل أنها تملك إسقاطه عن الزوج بعد تسميته في العقد » كما أن من حقها 
أن تبرئ الزوج منه إن کان دینا عليه ولم تقبضه » ولها أن تهبه له إن قبضته » أو کان عینا » ما دامت من آهل 
التبرع واستوفي الإبراء أو الهبة شروطهما المقررة شرعا . انظر : عقد الرواج وآثاره لاإمام أبي زهرة ص ۹ 
(N)‏ أي : أنه لا نع ن يكون المهر للزوجة ويتعاق به حق الأولياء إذا تقصت عن مهر الثل فلهم الاعتراض 
دفعا للعار الذي يلحقهم بذلك . انظر : المبسوط ( ١٠١/١‏ ) , 

)٩(‏ أي : ان الرآة إذا تروجت هر لا تتتفع به ولا يسمى مالا كقشور الرمان والزجاج المكسور لتق الأولياء 
العار» وذلك لأن مشروعية المهر في النكاح هي شرف العقد ومعاونة الرأة » فيجب أن يكون المهر بقدر 
لاينزل بشرف المرأة . انظر : عقد النكاح وآثاره لاإمام أبي زهرة ص ۲۳١‏ . 


قل ا ج م 


٠‏ - قلغا : إذا كان يلحق الشين بذلك يثبت لهم الخيار عندنا » ولو سلمنا 
كان الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن المقصود من العروض قيمتها لا أعيانها وإذا كانت القيمة 
مقصودة لا يعتبر الجنس [ ببين ذلك أن حق الله تعالى يتعلتق بالهر ابتداء فلا تملك 
إسقاطه في العقد لىق الله تعالى ] ”© ولو سمت جنسا من هذه الأجناس جاز » ولم 
يتعلق حق الله تعالى به كذلك الولي يتعلق حقه بمقدار المهر ولا يتعلق حقه بجنسه ٩‏ . 


KR # 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن الرأة إذا تروجت بهر تقل قيمته كالزجاج المكسور أو قشور الرمان ولتق الأولياء العار بذلك 
كان لهم الخيار في إمضاء العقد أو فسخه » ثم إننا لو أثبتنا لهم الاعتراض كان الفرق بين المرأة وبين الأولياء 
ظاهرا بدلالة أنها تملك إسقاط اهر بعد تسميته في العقد » ولا تملك ذلك قبله لتعلق حق الله تعالى به ابتداء 
فلو سمت جنسا من قشور الرمان أو الزجاج المكسر جاز أن يكون مهرا » ولم يتعلق حق الله به » كذلك الولي 
يتعلق حقه بمقدار اهر لا بجنسه . انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 


۳4/4 


| مسال 


غيبة الولي الأقرب 


٠٠١‏ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا غاب الولي غيبة منقطعة زوجها الولي الذي هو 
أبعد منه » واخحتلف أصحابنا فمنهم من قال : سقطت ولاية الغاثب . ومنهم من قال : 
لا تیل () 

۴ - وقال الشافعي : يزوجها السلطان ‏ . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲۲٠/٤‏ ) بدائع الصنائم ( ۲ ) » حاشیة ابن عابدین ۲۸۱/۳ » شرح فتح القدير 
( ۲۸۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۲۹/۳ ) ويقول فيه : « وللأبعد الترويج بغيبة الأقرب مسافة القصر ) » وتحفة 
الفقهاء ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۲) انظر قول الشافعي لهم في : الأم ( ٠٤١/١‏ ) » المهذب ( 4۷/۲ ) » امجموع ( ۱١١/١١‏ ) » نهاية 
احتاج ( ۲١٠/۳‏ ) » شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ۱١۳١/۳‏ ) » يقول الإمام الشيرازي في 
امهذب : « وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان » وأما المالكية : فهم يوافقون 
الأحناف بأن الولاية تنتقل إلى الأبعد لا إلى السلطان . انظر : بداية الجتهد ( ٠١/۲‏ ) » الإشراف في مسائل 
الحلاف ر ٩4/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان أشهرهما : أن الولاية تنحقل إلى السلطان كما ذهب إليه الإمام 
الشافعي . والأحرى فينتقل إلى الأبعد . انظر : المقنع ( ۲٠/١‏ ) » المخني ( ٤۷۹/٦‏ ) . مالك وأبر حنيفة : 
تتتقل إلى الأبعد » ومعهم المحنابلة في رواية . والشافعي : إلى السلطان ومعهم الحابلة في رواية » وسيب 
احتلافهم : هل الغيبة في ذلك بنرلة الموت آم لا ؟ بداية الجتهد ( ٠٦/۲‏ ) ولقد اختلف الفقهاء في تحديد 
امسافة التي يعتبر الولي غائبا فيها غيبة منقطعة على النحو التالي : أولا : عند الأحناف : يرى أبو يوسف 
بمسيرة شهر » ويرى محمد بن الحسن أنها تقدر بمسافة ما بين الكوفة والري » مسيرة تحمس عشرة مرحلة » 
وبرى زفر أن الولي إذا كان في مكان لا يعلم أين هو فغيبته غيبة منقطعة » ويرى ابن شجاع : أن الولي إذا 
كان في مكان لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة » فغيبته غيبة منقطعة وهذا ما رجحه 
القدوري قائلا : لأن ا حاطب لا ينتظر سنة » ولا يعلم هل يجيب الولي آم لا ؟ انظر : الاحتیار ( ٠١ ٠۲۹/۳‏ ) . 
ثانيا : رأي المالكية : ويرى المالكية أن الغيبة المنقطعة تتحقق بأن يكون الأب أسيرا » أو مغقودا لم يعلم موضعه 
ووليته تحتاج إلى نفقة وصيانة . انظر : بداية انجتهد ( ۱۹/۲ ۰ ۱۷ ) » الشرح الکبیر للدردیر ( ۲۳١/۲‏ ) . ثاا : 
رأي الشافعية : ويرى الشافعية أن الغيبة المنقطعة تدحقق بغياب الولي الأقرب مرحلتين » أو دون مسافة القصر » أو 
كان مفقودا ولم يعلم هل هو حي أم ميت أو مسجونا ويتعذر الوصول إليه . انظر : مغني الحتاج ( ٠١١۷/۳‏ ) 
رابعا : رأي الحنابلة : ويرى اللحابلة أن الغيبة المنقطعة تتحقق بغياب الولي الأقرب فوق مسافة القصر » أو كان في 
مكان لم يعلم . انظر : الروض الربع ( ۷٤/١‏ ) » والغني ( ٤۷۸/١‏ ) . ونظرا لأننا أصبحنا نعيش في زمان قد 
قربته وسائل المواصلات اللحديثة ما بين البلدان من مسافات » وأغلب الظن أنه لا تكاد توجد في الأرض بقعةح 


غيبة الولي الأقرب 4۳0/۹ 


۴۳ - لنا : قوله تر : « السلطان ولي من لا ولي له » “ هذه لها ولي باتفاق 
فلا تلبت ولاية الساطان علیها ح ولانه بو الرص ول إ مخ ل االرا ودند کا ان 
بعده أن يزوجها كما لو جن [ ولانه تعذر الوصول إلى حقها منه من غير معصية فصار 
كما لو جن  ]‏ ولا يلزم إذا عضلها لأن العضل معصية من جهته فكان للقاضي أن 
يزيل الظلم بعقده » ولا يقال : العنى في الجنون أن ولايته سقطت بدلالة أنه لو عقد لم 
يصح عقده . وليس كذلك الغائب لأن ولايته باقية بدلالة أنه لو عقد صح عقده وذلك 
أن الغائب سقطت ولايته عندنا لتعذر تدبيره . لأنه إذا عقد زال العنى الذي سقطت 
الولاية من أجله فجاز عقده وامجنون إذا عقد فلا يزول بعقده المعنى المؤثر في ولايته فلم 
يصح عقده ؛ ولأن من جاز أن تنتقل إليه بجوت الأب جاز أن تتتقل إليه بغيبته 
كالقاضى » ولأن لها عصبة حاضرًا له قول صحيح » فلم يجز للحاكم تزويجها من غير 
امتناع كما لو كان الأول حاضرا ولأن الغيبة توجب انتقال الولاية إلى الحاكم إذا لم 
يكن هناك ولي فأوجبت انتقالها إلى الولي » أصله الجنون والموت ° . 

4 - احتجوا : بأنها ولاية تلبت مع الحضور » فوجب أن تبت مع الغيبة 
المنقطعة كالولاية في الال ° . 


ديسكنها الإنسان ولا يصل إليها كتاب » ولا يكاد يوجد أيضا مكان لا تصله القوافل إلا مرة واحدة في السنة . 
ولهذا فإننا نوافق العلامة ابن قدامة في رآيه في هذه المسألة وهو أن الغيبة المنقطعة هي التي لا تدرك إلا بكلفة 
ومشقة » فإن التحديدات بابها التوقيف » وحيث لا توقيف في هذه المسألة فترد إلى ما يتعارفه الناس ينهم ما لا 
تجرى العادة بالانتظار فيه » ويلحق المرأة الضرر فيكون كالمعدوم والتحديد بالعام كبير » فإن الضرر يلحق بالانتظار 
في مثل ذلك » ويذهب الخاطب » ومن لا يصل الكتاب مته أبعد » ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في 
مكاتبته » والتوسط أولى . انظر : المغني لابن قدامة ( ٤۷۹/٦‏ ) . 

» والترمذي : كتاب النكاح‎ . ۲١۸۳ أحرجه أبو داود : كتاب النكاح » باب في الولي . حديث رقم‎ )١( 
باب لا نکاح إلا بوي حدیث رقم ۱۱۰۲ وقال : حدیث حسن » وابن ماجه : کتاب النکاح » باب لا نکاح‎ 
. ) ۱۹۸/۲ ( إلا بولي حدیثٹ رقم ۱۸۷۹ وصححه المحاکم‎ 

OC Og O) 

(۳) أي : أن المرأة التي غاب وليها الأقرب ويتعذر الوصول إليه تنتقل الولاية إلى الابعد لا إلى السلطان › 
بالقياس على ما إذا جن الأقرب أو مات فإن الولاية في هاقين ال حالتين لا تنتقل إلى السلطان بل تنتقل إلى الولي 
الأبعد . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۸۲/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۸۹/۳ ) . 

(4) أي : أن ولاية الأقرب ثابتة مع حضوره » فوجب أن تلبت مع غيبته غيبة منقطعة بالقياس على ولايته في 
امال . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : « ولاية لا تزول بالغيبة كولاية الال » . 


4۳/۹ 


6٥‏ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن من أصحابنا من قال : إن ولاية الغائب ثابتة 
وشاركه الحاضر فيها لأن الغائب قربت قرابته وبعد تدبيره والحاضر بعدت قرابته 
وقرب تدبیره » فلما قرب کل واحد منهما من وجه وَبَعدَ من وجه تساویا فأیهما 
زوج جاز ٩‏ . 

٠١‏ - والمعنى في ولاية الال أن الضرر لا يلحق بتأحر بيعه ؛ لأن أكثر الأموال 
تدخر ليزيد أثمانها وتأحير النكاح فيه ضرر لأن الكفء يتفق في وقت ولا يتفق في 
غيره » يبون الفرق بينهما أن الولاية في الال عندهم لا تنتقل إلى الحاكم وإن انتقلت 
ولاية النكاح كذلك عندنا لا يتنع أن تنتقل ولاية النكاح وإن لم تنتقل ولاية الال . 

۷ - قالوا : الغيبة معنى لا يسقط ولاية الال فوجب أن لا يسقط ولاية 
النكاح كالغيبة التي ليست منقطعة ° 

۸ - قلنا : نقول بموجبها ؛ لأن ولایته لم تسقط ونما شا رکه في ولایته البعید 
والعنى في الغيبة القريبة : أنه لا ضرر على المرأة في تأحير العقد إلى أن يستأذن الولي لأن 
الحاطب ينتظر المدة القريبة » وعليها في المدة البعيدة / ضرر لأن الولي يستأذن في سنة . ٠٣۲/ب‏ 
والخاطب لا ينتظر هذه المدة في العادة فلذلك شاركه الولي الأبعد في أحد الموضعين 
دون الآحر ) 

۹ - قالوا : ولاية الغائب باقية بدلالة أنه إذا وكله في ترويج وليته ثم غاب لم 
تفسخ وکالته » ولو زوج ولیته في غیبته صح تزویجه »› و|ذا کانت ولایته باقية لم یکن 
من دونه ولي ( . 

» أي : أن ولاية الأقرب ثابتة ولكن لا بعد تدبيره » والولي الأبعد حاضر وبعدت قرابته » وقرب حصوله‎ )١( 
ب صبحت ولاية كل منهما ثابتة من وجه وبعيدة من وجه فتساويا » فأيهما عقد صح عقده . انظر : المبسوط‎ 1 
.)۰/٤( 

(۲) ساقطة من ( ذ ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(۴) أي : أن غببة الأفرب المنقطعة لا تسقط ولايته في امال » فلا تسقط ولايته في النكاح كغيبة الغير النقطعة . 
انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « إن غيبته المنقطعة لا تسقط ولايته كغير المنقطعة » اه . 

)٤(‏ أي : أن غببة الولي الأقرب الغير منقطعة لا تسقط ولايته ؛ لأنه لا ضرر على المرأة بتأحير العقد » لانتظار 
ا لاطب المدة القريبة » أما الغيبة المنقطعة » فالمرة يقع عليها ضرر بذلك » لعدم انتظار الحاطب » فلدلك عقد 
الولي الأبعد في الغيبة المنقطعة » ولم يعقد في غير المنقطعة . انظر : البسوط ( ۲۲٠/٤‏ ) . 

(ه) أي : أن ولاية الأقرب ثابتة » بدلالة أنه لو وكل من يزوجها وهو في مكانه صح ذلك وإن کانت رلایته 
باقية ء فلا ولي بعده . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه يجوز له تزويجها في موضعه »= 


4۳۳۷/٩۹ 


غيبة الولي الأقرب 

۷٠‏ - قلنا : قد بينا أن من أصحابنا من يقول ذلك إلا أن بقاء ولايته لا ينع أن 
يشا ركه من يساويه في الدرجة كذلك يساویه من بعد نسبه لقرب تدبیره إذا وکل 
واحدا منهما حصل له قرب من وجه [ وبعد من وجه ] (© 

۲٣۰۷۱‏ - فأما علی قول من قال : سقطت ولایته فنقول : نما سقطت ولایته ا 
يلحق من الضرر براعاتها » فمتى كان قد وكل أو عقد مع الغيبة فقد زال الضرر وليس 
ينع أن تسقط ولاية من وجه دون وجه كما ن الحاضر إذا باع وحابا لم يجز تصرفه › 
وإن باع من غير محاباة صح بیعه فسقطت ولایته فیما یضر بالمولی عليه وتثبت فيما لم 
يضر به »> كذلك في مسألتنا ٩‏ . 

۷۲ - قالوا : إذا غاب فقد منعها الترويج مع بقاء ولايته فصار كما لو كان 
حاضرا فعضلها (° . 

٠٠۷۴‏ - قلنا : إذا عضلها فقد منع من حق عليه صار بنعه ظالا فقام القاضي 
مقامه في إنفاذ ذلك كما يقوم مقام ا منع من قضاء الدين إذا غاب » فلم يتوجه عليه حق 
مع غیبته حتی يقوم القاضي مقامه فيه . 

4 - ببين ذلك أنه إذا امتنع ألا يزوجها القاضي حتى يحضره ويأمره بالعقد فإذا 
امتنع بغير عذر عقد » والغائب لم يوجد فيه هذا المعنى فلا يجوز أن يعقد قبل أن يعلم منه . 

, 9 الامتناع‎ - Y1Vo 


د ولو وکیله » فدل على ثبوت ولایته ٩‏ اھ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أا نقول وجب ثبوت ولاية الأقرب » ولكن لا بعد تدبيره شاركه الأبعد فيها ومن أصحابنا من 
قال بسقوط ولایته ؛ لأن المرأة تبضرر بذلك لعدم انتظار الخاطب المدة الطويلة » فثيعت الولاية للأبعد لقرب 
تدبیره ولرفع الضرر عن المرأة . انظر : المبسوط ( ۲۲٠/٤‏ ) شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۰/۳ ) . 
(۳) أي : أنه إذا کان الولي الأقرب غائبا غببة منقطعة » فقد منعها التزويج » فأصبح كما لو كان حاضرا 
ومنعها من التزويج فإنه يكون قد عضلها » فتنتقل الولاية إلى السلطان لا إلى الولي الأبعد . انظر : نهاية احتاج 
٤۳/١ (‏ ).۰ 

)٤(‏ أي : أنه في حالة العضل بزوج الحاكم ؛ لأن الولي بعضله أصبح ظالً » ومهمة الحاكم هى رفع الظلم عن 
العباد بالقياس على ما لو كان الولي غائبا وعليه دين فإن الحاكم يقوم مقامه في سداد هذا الدين » ويدل على 
ذلك أن الولي إذا امتنع لا يزوج الحاكم حتى يخص » ويأمره بالعقد » فإذا امتنع عن العقد بغير عذر شرعي 
عقد الحاكم » والولي الغائب لا يوجد فيه هذا امعنى » فلا يجوز أن يعقد الحاكم قبل أن يعلم من هذا الولي 
الامتناع . انظر : البسوط ( ۲۲۱/۶ ) . 


۸/۹ 


١‏ مسالة 


تزويج المسلم أمته الكافرة 


۷٩‏ - قال أصحابنا : يجوز للمسلم تزويج أمته الكافرة ”“ . وهو ظاهر قول 
الشافعي ”“ [ لأنه قال : « ولا يكون المسلم وليا للكافر إلا على أمته] ”° . و 
7 اصحابه ۳ 9) من قال : « لا يجوز نکاحه لها » ° . 

۷ ¬ ل لنا : أنه بيلك بيع رقبتها بحق الك » فملاك الولاية في ترويجها كالمسلمة 
ولا یازم المرتدة لأنه يلي عليها إلا أن يكون هناك معنى ينع النكاح ولأنه يلك رقبتها 
فجاز له تزويجها كالمسلمة ؛ ولأنه عقد بعوض فملكه [ المولى ] © في أمته الكافرة . 

۸ - احتجوا : بأنها كافرة فلا يجوز له ترويجها كابنته الكافرة ^ . 


» )۱۷۲ |۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٠٠١/۴ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ - ) ٠٥/۲ ( انظر : بدائم الصنائع‎ )١( 
. ويقول فيه : « قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا»‎ ) ٠۲۳/۳ ( البحر الرائق‎ 
») ۲۷۰/۳ ( مغني الحتاج ( ۱۷۳/۳ ) » نهاية اتاج‎ » ) ۱٦۱/۱١ ( الجموع‎ » ) ٤۷/۲ ( انظر : المهذب‎ )۲( 
ويقول فيه . « فيزوج مسلم أمته الكافرة بخلاف الكافر » فليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا بيلك التمتع بها أصلا‎ 
. » ولا سائر التصرفات سوى إزالة الملك عنها وكتابتها‎ 

(۳) مشبت من ( ص ) وهو الأصح . وفي ( م ء ن » ع ) [ لأنه مال ولا يكون المسلم وليا وأما الكافر إلا على 
أمته ] ولا وجه له . وانظر : قول الشافعي بنصه في الام ( ٠٤/١‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :[ أصحابنا ] ولا وجه له‎ )٤( 

: والقائل بذلك من الشافعية هو : أبو القاسم الدا ركي ولقد رافق المالكية والابلة‎ ) ٤۷/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
. ) ٠۱۸۸/۳ ( الأحناف . وظاهر قول الشافعي . انظر قول المالكية في : النرشى على مخعصر سيدى خليل‎ 
انظر : الروض المربع ( ۷۳/۳ ) » المقنح ( ۲۲/۳ ) . يقول في اللخرشي : « إن المسلم إذا كانت له أمة كافرة‎ 
› أو معتقة كذلك » فإنه يجوز له أن يزوجها » اه . ويقول صاحب الروض الربع : « فلا ولاية لكافر على مسلمة‎ 
. ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بيدهما سوى ما يذ كر كأم ولد لكافر أسلمت » وأمة كافرة لمسلم » اه‎ 
. في ( ت ) » ( ع ) : [ الولي ] . ولا وجه له‎ )1( 

(۷) أي : أن سيد الأمة الكافرة يلك بيع رقبتها » فملك تزويجها قياسا على ملكه ذلك فيما إذا كانت الأمة 
مسلمة » ولأن عقد النكاح عقد بعوض فملكه السيد كعقد البيع » ولأن ولاية السيد على أمته الكافرة لا تتعلق 
بالنسب فملكها السيد بالقياس على ولاية الحاكم » فلا يؤثر فيها احتلاف الدين . انظر : البحر الرائق ( ٠۲۳/۳‏ ) . 
(۸) أي : أن المسلم لا يجوز له تولي عقد نكاح أمته الكافرة » قياسا على عدم توليته عقد نكاح ابنته إذا_ 


تزویج السلم أمجه الكافرة ہ ددا/ 4۳۳۹ 


۲۹ - قلا : الولاية في ذوي الأنساب تستحق بالتعصيب أو الميراث مع صحة 
م احتل*ف الدين واتفاقه )0 


# # * 


= كانت كافرة » لاخحتلاف الدين . انظر : المهذب ( ٤۷/١‏ ) . 
)١(‏ أي : أن ولاية النكاح سببها التعصيب أو الميراث » وهذا السبب لا يوجد مع احتلاف الدين » أما الولاية على 
اللملوك فسببها املك وهو موجود مع احتلاف الدين وعدم اختلافه . انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠١/۳‏ ) . 


4۳4/۹ 


|١‏ مسالة 


تولي عقد التنكاح عاقد واحد 


٠‏ - قال أأصحابنا : يجوز لابن العم تزويج بدت عمه من نفسه [ وكذلك إذا 
وکلت الرأة رجلا بزوجها من نفسه ] ٩”‏ جاز . وإن وکل رجل رجلا یزوجه ووکاته 
امرأة يزوجها فزوجها منه جاز ٩”‏ . 

١‏ - وقال الشافعي : لا ينعقد النكاح بالواحد إلا الجد يزوج بنت ابنه من ابن 
ابنه فيصبح في ظاهر المذهب . وفیه وجه آخر أنه لا يجوز . 

۲ - ولو زوج بنت عمه من ابنه الصغیر لم يجز › والإمام ذا زوج ولیته من 
نفسه فيه ثلاثة وجه : 

۴۳ - احدها : یوکل من يزوجها منه . 

4 - والثاني : يزوجها أحد أصحابه . 

. ° الثالث : يروجها من نفسه‎ - ٥ 


© لتا : قوله تعالی : ( إن فم آلا قیظوا فی ایی ان ما لاب کک کہ‎ = ۸٩ 
اليتيمة فتكون في حجر‎  ] قالت عائشة رضى لله عنها : نزلت هذه الآية في [ شأن‎ 
وليها . فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في مهرها هرا کسرمن أو ادر‎ 


he Aa 


بهن نسبتهن في الصداق ثم رل هل ونکششوتك ن شاو مل آله يڪم فيه وما نل 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) ولقد سبق الحديث عن آراء الفقهاء في حكم الوكالة في النكاح‎ )١( 
» ) ۳٤١۳/۱ ( بدائع الصنائم ( ۲۳۱/۲ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ » ) ۱۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( 
البحر الرائق ( ۱۳۹/۳ ) اللباب في‎ ) ٠١٠/۳ ( حاشية ابن عاہدین ( ۹۸/۳ ) شرح فتح القدير على الهداية‎ 
۰) 11/۲ ( الجمع بين السنة والكتاب‎ 

(۳) انظر : المهذب 4۹/۲ » الجموع ( ٠۷١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١۳/۳‏ ) > نهاية الحتاج ( ۲١۲/۹‏ ) » 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠۲/٠‏ ) . وأما المالكية : فلقد وافقوا الأحناف في جواز تولي عقد 
اللكاح طرف واحد موجبا وقابلا . انظر بداية الجتهد ( ۱۹/۲ ) الإشراف في مسائل الخلاف ( ۹۸/۲ ) . 
وللحتابلة روايتان : أشهرهما جواز تولي طرفي عقد النكاح واحد » والثائية : أنه لا يجوز له ذلك حتى يوكل 
غيره في أحد الطرفين . انظر : المقنع ( ٠٠/۳‏ ) . 

. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بیان‎ )*( . ٣ سورة النساء : الآية‎ )٤( 


تولي عقد النكاح عاقد واحد u‏ 4۳4۱/۹ 


مو بور 


ڪيڪ ف الکتب في يدي الاي الي لا وهن ما کيب لهن ربو أن 
كحو که ٩‏ 
یزو جها خحوفا على مالها وقد ندب الله تعالى الولي في الآية الأولى إلى نکاحها إذا أقسط 
لها » وعاتبه في الثانية على رغبته عنها ؛ دل أن الولي يلك ترويج وليته من نفسه لولا ذلك 
لم يضف العقد إليه ولا عاتبه في الرغبة عنها ° . 

۷ س- فإن قيل : تحمل الآية الأولى على تزويج ابن العم إذا أوجب له العقد 
الحاكم " . 

۸ - قلنا : إضافة العقد إليه دون غيره تقتضي في إطلاقه انفراده » ويدل 
عليه ما روى أن النبي بي أعتق صفية بنت حيبي بن أحطب وتزوجها وجعل عتقها 
صداقها ٠‏ » فأضاف العقد إليه وهو وليها بالؤلاء © . 

4 - فان قيل : يجوز أن تكون أوجبت هي العقد . فصح على أصلكم ”° . 

. © قلتا : لو كان كذلك لأضاف العقد إليها‎ - ٠ 

. “ قالوا : نكاح النبي بي لا يفتقر إلى ولي فلذلك جاز أن يعقد عليها‎ - ١ 

۴ - قلنا : هذا غلط لأن أم سلمة لا اعتذرت إلى النبي قي فقالت : ليس لى 


. ) ۱۷/١ ( انظر : المیسوط‎ )۲( . ٠۲۸ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) أي : أن قوله تعالی : ل إن حف آل تیو فی لی اد ما اب تكم تحمل هذه الآية على تويج 
ابن العم وليته من نفسه بشرط أن يوجب له الحاكم ذلك العقد ويكون هو قابلا . انظر المهذب ( ٤۹/۲‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري : کتاب النکاح » باب ۱۳ - من جعل عتق الأمة صداقها فتح الباري ( ۱١۹/۹‏ ) . 
(ه) أي : أن الرسول باق أضاف عتق نكاح السيدة صفية وهو وليها بالولاء . وصفية : هي صفية بدت حبي بن 
أحطب » من سبط هارون بن عمران وقعت في السبي في غزوة خيبر » فاصطفاها الرسول مالي لنفسه وأعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها » وماتت سنة ٠‏ ١ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۳۳۷/٤‏ ) » البداية 
والنهاية ( ٠١/۸‏ ) » أسد الغابة ( ٤۹٠/١‏ ) . 

)٩(‏ أي : أنه لا يجوز أن تكون صفية تولت الإيجاب لنفسها بنفسها » وتولى الرسول به القبول » فيجوز 
ذلك على مذهبكم أيها الأحناف أن الرأة يجوز لها أن تباشر عقد النكاح لنفسها . انظر : النكت للشيرازي › 
وفيه يقول : « لعله جعل الإيجاب إلى غيره » أو أوجبت صفية ) 

(۷) أي : أنه لو كان الأمر كما تقولون : إن صفية هي التي تولت الإيجاب في العقد لأضاف النكاح إليها ء 
ولم يضفه إليه . 

(۸) أي اک ی کے ن خم رھ ب ا کل و زی ار دار مور ت 
المؤمنين صفية ونكاحها لها يعتبر حصوصية من حصوصياته . انظر : نهاية الحتاج ( ۱۷۸/١‏ ) . 


4۳4/۹ 


ولي حاضر . لم يقل لها : « نكاحى لا يفعقر إلى ولي  »‏ . 

۴ - قالوا : من أصحابنا من يقول : هذا للإمام حاصة لأنه موضع ضرورة ° . 

> قلا 2 لا ضزؤرة فيه لان يصب من نقد كما لا يجوز حكمه اتفه 
بل ينصب من يحکم له » ولا يقال : يجوز حكمه لنفسه للضرورة . 

٥‏ - ویدل عليه : ما روى أن امرأة جاءت إلى النبي بل فقالت : وهبت 
نفسى لك . فقال : « لا حاجة لى في النساء » فقام رجل فقال : زوجها منى يا رسول 
اله . فقال : « أزوجك منه ؟ » فقالت : نعم فقال : ١‏ زوجتك منه  »‏ فانفرد بالعقد 
ولم ينقل أن الرجل قبل . فدل على جواز اتفراد الواحد بالعقد . 

. وروى أنه حمل إلى على اليالة رجل ومعه جارية مخضبة بالدم‎ - ٩ 

۷ - فقالوا : وجدناهما في خربة مراد . فقال على : ما شأنك » فقال : بنت 
عمی محفت أن تبلغ فترغب عني فتزوجتها . فقال على : أشهدت ؟ قال : نعم . فقال : 
حل بيد امرأنك ‏ ولأنه يلك إيجاب العقد وقبوله شرعا [ فدل أنه يجوز أن ينفرد بالعقد 
کال جد  ]‏ إذا زوج بدت ابنه من ابن ابنه › والمولی إذا زوج عبده أمته والحاکم إذا زوج 
الجنونة مجنونا » ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه لا يلك الطرفين شرعا ء ولأنه بملك قبول 
النكاح على الانفراد [ ويلك إيجابه على الانفراد ] ٠”‏ فجاز أن ينفرد [ بالعقد كالجد ۲ © 
[ ولا يلك طرفي العقد فجاز أن يعقد لنفسه  ]‏ كالاب إذا باع مال الصغير من نفسه » 
ولا يكن القول بوجبه في ال جد والمولى لأنه لا يعقد لنفسه ولا يلزم ال وكيل بالبيع لأنه إذا 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أي : تولي عقد النكاح طرف واحد موجبا وقابلا ألا يكون في حق الإمام للضرورة . انظر : المهذب 
٤۹/۲(‏ ) » الكت للشيرازي › وفيه يقول : « لعله جعل الإيجاب إلى غيره » أو أوجبت صفية › أو أن 
ذلك في حق النبي ب في قول بعض أصحابنا » . 

(۴) رجه البخاري : كتاب النكاح » باب ٠۲‏ - عرض الرآة تفسها على الرجل الصالح وباب ٠٠‏ - النظر 
إلىالمرأة قبل التزويج . 

. سبق تخريج هذا الأثر‎ )٤( 

. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) » فجاز أن يثفرد بالعقد كالجد‎ )٥( 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ فجاز أن ينفرد لنفسه ] . 

(۸) ساقط من ( م ) . 


تولي عقد النكاح عاقد واحد 4/۹ 


وکل بالإیجاب والقبول لم تصح الوكالة فلا بيلك الإيجاب والقبول » ولأنه عقد فيه 
عوض فجاز أن يعقده الواحد لنفسه » [ كالبيع أو عقد على المنافع فجاز أن يعقده الواحد 
لنفسه ] © كالإجارة . ولأن الوكيل في النكاح لا تتعلق حقوقه به وإنغا هو سفير ومعبر » 
والواحد يصح أن يعبر عن انين إذا لم تتناف العبارة عنهما ° . 

۸ - ولا يازم الوكيل بالبيع ؛ لأن الحقوق تنعلق به فتتنافي ولا يلرم الوكيل 
بالخصومة ° . 

AT‏ ا عبارته عن المدعي والمدعى عليه تثنافي )ئ( ولا يازم الوكيل 
بالصلح (© في دم العمد والخلع والعتق على الال 3 

- لأنه يجوز أن يتولى الإيجاب والقبول في إحدى الروايتين ”© ولأن ابن 
العم يعقد بولاية شرعية » فجاز أن يعقد لنفسه من الطرفين كالأب إذا باع . 

۱ - احتجوا بحدیٹ ابن عباس : أن النبي بتر قال : « كل عقد لا يحضره 
أربعة فهو سفاح : الولي وال حاطب والشاهدان » . “ وذكر الدارقطني حديث هشام بن 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) + ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أن الواحد یکن أن يتولى عقد النکاح إیجابا وقبولا » قیاسا علی| جد إذا زوج بدت أبنه من أبن أبنه » 
والولى إذا زوج عبده من أمته » والحاكم إذا زوج الجنونة مجنونا » والواحد يصح أن يعبر عن اثنين » إذا ذم 
تتنافى في العبارة عنهما . وفي ( أ ) : [ لم تتنافي ] . انظر : البسوط ( ۱۸/١‏ ) »> شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۳١۷/۳‏ ) . 

(۳) آي : لا یازم علی تولي عقد الکاح طرف واحد موجیا وقابلا » ما لا یازم على الوکیل بامیع من 
البطلان . وذلك لأن الوكيل بالبيع إذا تولي طرفي العقد موجبا وقابلا تعلقت الحقوق به لا موكله فتبطله . 
انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ € 

)٤(‏ أي : لا يازم على تولي عقد النكاح واحد موجبا وقابلا » ما يازم على الوكيل با خصومة من البطلان » وذلك 
لأن ال وكيل بانصومة تسافي في عبارته عن المدعي والمدعى عليه » والمدعي : هو من إذا ترك الحصومة لا يجبر 
عليها » والمدعى عليه : هو من إذا ترك الخصومة أجبر عليها . انظر معين الحكام ص ۳٥ط‏ . مصطفي الحلبي . 
(ه) الصلح لغة : قطع التراع » وشرعا عقد يحصل به ذلك . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۲/۳ ) » التعريفات ١١١‏ . 

(») أي : لا يازم على تولي عقد النكاح واحد موجيا وقابلا » ما يلزم على الوكيل بالصلح من دم العمد 
واللع » والعتق على مال » وهو الكتابة » من بطلان هذه العقود لا تصح إلا بتسمية البدل » ويجوز في ظامر 
الرواية أن يتولى الواحد هذه العقود لأن الحقوق فيها لاتتعلق به . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . 

(۸) رجه ابن أبي شیبة في مصنفه : کتاب النکاح » باب من قال : لا نکاحإلا بولي أو ملطان . موقوفاعلی ابن عباس . 


4۳44/۹ کتاب النکاح 


عروة عن أبيه عن عائشة « لابد في النكاح من أربعة ) © . 

۲ - والجواب : أن خبر ابن عباس » قيل : إنه موقوف عليه “ وخبر عائشة 
رواه حالد بن [ الوضاح ] ” وهو ساقط الحديث » عن أبي الحصيب » قال الدارقطني : 
هو مجهول ۲ . وكيف يصح هذا ابر وعروة تزوج بدت عبد الله بن [ عمر ] 0© 
عند زمزم بغير شهود ؟ ذكر ذلك ابن المنذر ثم إن المراد كل نكاح لم يحضره أربعة 
موصوفون » فإذا اجتمعت الصفات في واحد فقد حضر أربعة . 

۴ - يدل عليه قوله اكلا : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر  »‏ . 

. ثم جاز أن يستحق الواحد الفرض والتعصيب لاجتماع الصفتين فيه‎ - ٤ 
وإن لم يوجد العدد . وإنا ذكر العدد لأن الغالب أن الولي غير الزوج » فخرج الكلام‎ 
ولم ينع هذا بيع‎ ٠” . » على الغالب  كما قال اكل : « البائعان بالحيار ما لم يتفرقا‎ 


» والبيهقي في الستن الكبرى كناب النكاح‎ » ) ۲۲١/۳ ( أحرجه الدارقطني في سننه : كتاب النكاح‎ )١( 
» باب لا نکاح إلا بشاهدي عدل ( ۱۲۶/۷ ) من حديث أبي هريرة مرفوعا » وفي إسناده مغيرة بن موسى‎ 
. قال البخاري : منكر الحديث » وفي رواية الدارقطني أبر الحصيب › وهو مجهول‎ 

(۲) انظر : تلخيص ایر ( ۱۹۳/۳ ) . 

(۳) في ( ص ٠)‏ ( م ) ٠‏ ( ن ) ء ( ع ) : [ الرحيل ] » والأصح ما ألبتناه كما في سان الدارقطني » وحالد بن 
الوضاح لم نقف له على ترجمة في كتب التراجم . )٤(‏ انظر : سان الدارقطني ( ٠٠٠/۳‏ ) . 
(ه) يقصد بابر في سؤاله » ابر المروي عن عائشة من أنها قالت : « لابد في النكاح من أربعة » رواه 
الدارقطني ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

() في ( ص ) ۰( ٤)۴‏ ( ۰)۵ (ع) : [ عمان ] ولا وجه له » والأصح ما أبتناه من كتب الأحناف 
وكتب التراجم » وبنت عبد الله بن عمر التي زوجها لعروة بن الزبير » اسمها سودة بنت عبد اله بن عمر » 
وأمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي . انظر : الطبقات الکبری لاہن سعد ( ۱۷۸/١‏ ) ط دار صادر 
بیروت » والمبسوط ( ۲۱۲/٤‏ ) . 

(۷) أخرجه البخاري : كتاب الفرائض » باب ميراث الولد من أبيه وأمه ( ٠٠١/٤‏ ) ومسلم : كتاب 
الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( ۲/۲ ) . 

(۸) أي : أن العدد الوارد في حديث عائشة « لابد في النكاح من أربعة » يحمل على أن الغالب في النكاح أن 
يكون الولي غير الزوج » فخرج الكلام مخرج الغالب والكثير . 

(۹) أحرجه مسلم في صحيحه : كاب البيع » باب ثبوت خيار مجلس لامتبايعين وأحرجه مالك في المرطاً 
(۲/ ۱۹) باب ايار » وابن دقيق العيد في الإام بأحاديث الأحكام ص ۷۳١‏ . 


تولي عقد التكاح عاقل واحد 4٤٥0|‏ 


الأب من نفسه إلا أن العادة [ أن البائع ] ٠‏ غير المبتاع فخرج الكلام في الافتراق على 
العادة . 
٠‏ - وجواب خبره : وهو أنه مشترك الدليل ؛ لأن دليله إذا حضر أربعة فأذن 
الولي لاروج أن يعقد جاز . 
٠٠‏ - ودليل الخطاب ‏ عندهم حجة كما أن اللفظ أيسًا حجة © . 
وعند كم إذا حضر الاربعة فقال الولي للزوج : زوجها . فحضور الأربعة ليس بشرط . 
۲٠١۸ ٠١‏ - قلنا : إذا قال ولي الصغيرة لأحد الشاهدين : زوجها |/ » فالئبر يقتضي 
جواز هذا العقد » وحضور الأربعة شرط لأن الولي لو غاب لم يصح أن يزوجها الشاهد 
عندتا ٩‏ . 
۹ - احتجوا بقوله اا : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » “ . 
٠‏ - قالوا : ونكاح يقتضي ناكحًا ومنكوحا » فالظاهر أن الولي غيرهما كما 
أن الشاهدين غيرهما ”° . 
١‏ - قلنا : النكاح هو العقد » والعقد لا يعبر به عن المتعاقدين » ألا ترى أن 
۲۴ - وكذلك الإجارة لا يعبر بها عن المتكاريين » . فأما الشهود فعطفهم على 
الولي » والعطإف غير المعطوف عليه » فلذلك كان الشاهد غير الولي وإذا سقط هذا لزمنا 
بعهده احبر اعتبار الولي وهذا عندنا نکاح بولي ™, 
)١(‏ ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(۲) سبق بیان معنی دلیل الخطاب وذکر الامثلة عليه ص ۳۹ . 
(۳) اللفظ : هر كل ما دل بالوضع على معنى » وهو حجة عند الأحناف وغيرهم . انظر : الإحكام في 
أصول الأحكام ( ٠۲/١‏ ) . 
(4) أي : أن ولي الصغيرة لو قال لأحد الشاهدين : زوجها » فلايد أيصًا من حضوره العقد » أما إذا لم 
يبحضر العقد فلا يجوز للشاهد أن يعقد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۳/۲‏ ) . 
)٥(‏ سبق تخریجه . 
)٦(‏ أي : أن التكاح عقد من العقود فلابد من أركان › وأركانه أربعة : الزوج » رالزوجة › والولي › 
والشاهدان . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
(۷) أي : أن العقد لا يعبر به عن التعاقدين » وعطف الشهود على الولي يقتضي أنهم غيره ؛ لأن العطف = 


4۳4۹ 

۴۳ - قالوا : كل من لم يملك الإيجاب والقبول ينفسه في عقد معاوضة لم 
يصح أن يكون موجبا قابلا فيه ”“ كال وكيل بالبيع » وعكسه الاب والجد . 

4 - وربا قالوا : عقد ملك إيجابه بالإذن فوجب ألا یتولی طرفیه کبیح 


الوكيل " . 

٠‏ - قلنا : البيع لا ينفك عن عوض يسمى فيه » وغرض البائع في العوض 
مخالف غرض ا yT‏ 
سائر العوضين . 


. كما لا يقوم الواحد مقام المدعي والمدعى عليه في الحصومة‎ - ٠ 

۷ - وأما النكاح فصحته لا تقف على تسمية وعوض فتنافي غرض الزوج 
والرأة في العوض لا ينع انعقاده ° . 

۸ -¬ ولهذا قالوا في رواية الأصول : إن الصلح والعتق من دم العمد وال لحلع 
لا یتو لاه 1 )6( الواحد ٤‏ لاله لابد فيه في العوض من التسمية , 


۹4 - أو نقول : البيع مختلف في تعلق الحقوق فيه “ بالعاقد فلو صح العقد 
بوكالة الواحد جاز أن يلزمه [ حكم الحقوق كما أن ] ”" المشتري يضمن اللمن حين 
یسلمه » ویضمن له . 


= يقعضي التغاير » فلذلك كان الشاهد غير الولي › وإذا سقط قولهم : ونكاح يقتضي ناكحا ومنكوحا لزمنا 
اعتبار الولي بمقتضى البر » وهذا عندنا نكاح بولي . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن تولي عقد النكاح عاقد واحد موجبا وقابلا لا يجوز » قياسا على بطلان عقد الوكالة إذا وكل 
الوكيل بالبيع موجبا وقابلا ؛ لأن الحقوق لا تعلق به » بل تتعلق بموكله . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « لأن من ملك إيجاب العقد بالإذن » لم يترل شطريه » كوكيل في البيع » اه . 

(۳) أي : أن حقوق العقد في باب البيع تتعلق بالعاقد » فإذا باشر العقد من ال جانبين الإيجاب والقبول أدى 
ذلك إلى تضاد في الكلام ؛ لأنه يكون مطالبا مسلما » وفي باب النكاح لا تتعلق الحقوق بالعاقد فلا يؤدى إلى 
تضاد في الأحكام كما أن ابيع لا يصح إلا بتسمية الثمن » فإذا تولاه الوكيل من ال جانبين الإيجاب والقبول 
کان مستزيدًا مستنقصا وذلك لا يجوز » والنكاح يصح من غير تسمية المهر فإذا تولاه عاقد واحد لا يؤدي 
إلى هذا المعنى . انظر : امبسوط ( ٠۸/١‏ ) . 

(4) ساقطة من ( م ) . )١(‏ انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . 

(1) في ( ۵ ) ۰( ع ):1 به ]. 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع) . 


تولي عقد النكاح عاقد واحر 4١٤۷/۹‏ 


۲ - لأنه بائح وليس كذلك النكاح لأنه اتفق على حقوقه » أنها لا تتعلق بالعاقد 
ونما هو سفير ومعر » ولا تنافي في عبارته وسفارته ؛ فلذلك جاز أن ينفرد بالعقد ٩”‏ . 

© . فإن ألزم على علة الأصل بيع الأب من نفسه‎ - ۲٠٠۲١ 

۲٢‏ - قلنا : الحقوق بالعقد تتعلق به وبالصبى » ويقوم مقام الصبي بالولاية 
عليه » ولهذا لو بلغ قبل إيفاء الحقوق كان ذلك إليه لا إلى أبيه . 

۲٠٠۲۴‏ - فإن لزم على هذا الكتابة والصلح » أنه لا يتولاها الواحد » وإن كانت 
الحقوق لا تتعلق به ° . 

٤‏ - قلنا : روى ابن سماعة 7) » عن محمد » أن هذه العقود يجوز أن يتولاها 
الواحد © . وإن شعت قلت : المعنى في البيع أن العاقد قد يضيف العقد إلى نفسه . 

٥‏ - قالوا : من تصدی ل رکن من ا رکان النکاح لم یتصد لر کن آخر › کہا ان 
الولی لا يکون شاهدا ‏ . 

٠۲١‏ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن العاقد يجوز أن يكون شاهدًا لو حضرت 
البالغة فزوجها أبوها يإذنها > ومعه شاهد واحد جاز » ولو قال الولي لأحد الشاهدين 

۷ - لأن الإنسان لا يجوز أن يكون شاهدًا لنفسه ويجوز أن يكون عاقدا 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) . 
أي أنه يلزم على جواز تولي النكاح واحد إيجابا وقبولا » بطلان بيع الأب مال ولده الصغير لنفسه . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ أي : أننا نجيب عن هذا فتقول : إن حقوق عقد بيع مال الصغير تتعلق به على اعتبار ئه امالك كما تنعلق 
بأبیه على اعتبار أنه وليه فإذا باع الأب مال ولده الصغير من نفسه كان البيع صحيحا ؛ لأنه قام مقام الصبي 
بالولاية عليه . انظر : امبسوط ( ۱۸/١‏ ) . أي يازم على جواز تولي عقد النكاح واحد » أي عقد الكتابة 
والصلح لا يتولاه الواحد » وإن کانت الحقوق لا تتعلق به . 
() هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع » أبو عبد اله التميمي » حدث عن الليث بن سعد 
ومحمد بن الحسن وأبي يوسف » وأحذ الفقه عنهما » توفي كله سنة ۲۳۴۳ه . أنظر ترجمته في : تاج 


التراجم ص ٥٤‏ . 

. ) ۱۸/١ ( ائظر ما رواه ابن سماعة عن محمد بن اسن في المبسوط‎ )٩( 

(۷) أي : أن من تولى ركن الولاية في النكاح » لا يصح أن یتولی رکنا آخر لا یکون زوجا کہا لا یکون 
شاهدا . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠۹/۲‏ ) . 


4A۹ 
. لنفسه بدلالة الأب إذا اشترى مال الصغير والجد إذا زوج بدت ابنه من ابن ابنه‎ 

۸ - ولأن الشهادة اعتبرت في النكاح ليخرج من السر إلى العلن وهذا لا 

يوجد إذا كان الزوج هو الشاهد » وأما الموجب فاعتبر ليعبر عن العقد وهذا يوجد من 


الزوج , 


۹ - قالوا : الولي طلب ليحصل حق المنكوحة فإذا تروجها فإنه يطلب حظ 
نفسه ٩‏ . 

11 - قلنا : ابن العم عند کم لا یزوجها إلا بعد بلوغها وعندنا لا يروجها في هذه 
الحال إلا يإذنها فقد عرفت " الحظ لنفسها فإن قصر في المهر لم ينفذ ذلك عليها ° . 
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)١(‏ أي : أن هذا الأصل الذي قاسوا عليه وهو أن الولي لا يكون شاهدًا » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي 
يجوز أن يكون شاهدا » وصورته إذا حضرت البالغة » فزوجها أبوها يإذنها ومعه شاهد واحد فقط جاز ذلك »› 
فكان الولي في الصورة شاهدا . والممنوع هو أن يكون الزوج شاهدا ؛ لأن الشهادة شرعت في النكاح ليخرج 
من السر إلى العلانية بواسطة الشهود › وهذا لا يتحقق إذا كان الزوج شاهدا . أما الموجب فشرع في النكاح 
ليعبر عن العقد » وهذا يوجد في الزوج . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١٠١/۳‏ ) . 

(۲) أي : أن الولي إنما شرع في النكاح ليحصل حق موليته في النكاح » فإذا تزوجها هر فإنه بذلك طلب حظ 
نفسه لا حق منكوحته . انظر : المهذب ( ٤۹/۲‏ ) . 

(۴) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن ولاية ابن العم لا تبت عند الشافعية على ابنة عمه إلا بعد بلوغها » وعندنا نحن الأحناف 
لا يزوجها في حالة البلوغ إلا يإذنها » فإن قصر في المهر لم ينغذ عقده عليها ؛ لأنها بيلوغها عرفت حظ نفسها . 
انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠٠١|٣۳‏ ) . 


4۳/۹4 


التغرير في النكاح 


of ww “|‏ 
التغرير قي النكاح 


۹ - قال اُصحابنا : إذا تروجت رجلا على أنه حر فبان عبداء فالنکاح جائز 
ولها الحيار > وكذلك إذا انتسبت إلى قبيلة فكان نسبه دونها » وإذا تزوج أمة ‏ على 
آنها حرة فالنكاح جائز والاحتيار للزوج ”“ . 

۲ - وقال الشافعي : إذا شرط في العقد أنه حر . فكان عبدا فالنكاح باطل في 
أحد قوليه » وكذلك إذا ٩”‏ شرطت أنه طويل فكان قصيرا » أو أبيض فخرج أسود » أو 

۴۳ - قالوا : وإن غرته فشرطت أنها حرة فكانت أمة أو شرطت أن لها نسبا 
فإذا هي على غيره أو أنها بكرا فإذا هي ثيب فالنكاح باطل في أحد القولين ٩‏ . 

۴4 - لنا : أن المعقود عليه في النكاح هو الشخص » والصفات تابعة فإذا 
وجدت بخلاف الشرط لم بيبطل العقد » كمن باع عبدا على أنه صحيح فكان معيبا » 
أو على أنه خباز فوجد على حلاف ذلك . 

- أو نقول : شرطت في المعقود عليه صفة » فبان أنه أفضل منها فلا ييطل 
العقد » كما لو باعه على أنه معيب فكان صحيحا ؛ ولأنها صفة فى المعقود عليه 
لو سكت عنها جاز العقد وإذا شرطت فبان خلافها لم يبطل العقد » كالبيع إذا شرط فيه 

- ولأنه لو سمى في المهر صفة فكان بخلافها لم ببطل العقد » كذلك إذا 
(۱) في ( م ) : [ امرأة ] . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۱/۲ ) » المبسوط ( ۳١ ۰ ۲۹/۰١‏ )» مجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر 
۲٤۰/۱(‏ ) » حاشية این عابدین ( ۸٥/۳‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۹۵/۳ ) . 

(۳) في ( م ) : [ أن ]. 

)٤(‏ انظر : المهذب ( 14/۲ ) » الجموع ( ۲۸٠/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ۱٦۸/١‏ ) » مختصر المزني 
ص ١١١‏ . وأما المالكية والحتابلة : فيرون أن النكاح لا بطل بالتغرير ولا حيار للمغرر به . انظر : بداية الجتهد 
(۱۷/۲ » ۱۸ ) ء المغني والشرح الکبیر ( ٤۱۳/۷‏ ) » عقد الزواج وآثاره لامام محمد ابو زهرة ص ۱۹۷ . 


۷ - لأن كل واحد منهما أحد العوضين ولأنه إذا شرط أنها ثيب فكانت 
بكرا » أو أنها نبطية ”“ فكانت قريشية . فقد وجدت صفة أفضل من المشروط فصار 
کمن باع عبدًا على أنه أعمی فکان صحیحا ° . 

۸ - احتجوا بأن الاعتماد في النكاح على الأسماء والصفات » ألا ترى أنه 
لو تزوج امرأة سميت له صح العقد ؟ كما أن الاعتماد في البيع على الأعيان ثم ثبت أن 
احتلاف العين في البيع يبطله » كذلك احتلاف الصفات في النكاح “ . 

۹ - قلنا : المعقود عليه في النكاح العين للمرأة الموصوفة المسماة . 

٠١‏ - فأما الاسم فلا » فهو والمبيع عندنا سواء » ثم الصفات في البيع معقود عليها 
بدلالة أنها إذا فقدت ثبت الخيار » ثم لو شرط صفة فبان بخلافها لم بيطل العقد © . 

۱ - قالوا : لو أذنت له أن يزوجها حرا فزوجها عبدًا لم يصح » كذلك إذا 
شرط الولي ذلك في العقد ^ . 

۴۲ - قلنا : إذا ذنت له في الحر فهي موكلة » فما لم يدحل تحت الإذن 
والتوكيل لم يصح العقد عليه . وفي مسألتنا الشخص هو العقود عليه فاخحتلاف 
الصفات لا توثر ”) . 


. النبط : هم قوم ينزلون سواد العراق والنسب إليهم نبطي . انظر : لسان العرب مادة ( نبط)‎ )١( 
أي : أن امعقود عليه في النكاح هو الشخص والصفات تابعة له » فإذا وجدت الصفات بخلاف ما شرط‎ )۲( 
کان العقد صحيحا » قياسا على من باع عبدا على أنه حباز فوجد على حلاف ذلك » وكما لو شرط في المعقود‎ 
. ) ٠۹/١ ( عليه صفة فظهر أنه به صفة أفضل من المشروطة > كان العقد صحيحا ولم بيطل . انظر : المبسوط‎ 
: أي : أن احتلاف الأسماء والصفات في النكاح بيطله » كما أن احتلاف الأعيان في البيع ببطله . انظر‎ )۳( 
. ) 14/١ ( الهذب‎ 

)٤(‏ أي : أن امعقرد عليه في النكاح العين المسماة الموصوفة وليس الاسم » والصفات في البيع معقود عليها 
كذلك » بدليل أنها إذا فقدت ثبت ايار للمشتري » ثم لو شرط في البيع صفة فظهرت بخلاف ذلك لم 
ببطل العقد . انظر : حاشية ابن عابدين ( 1۲/۳ ) . 

(ه) أي : أن امرأة إذا أذنت لوليها أن يروجها حرا فروجها عبدا » لم يصح العقد كذلك لم يصح النكاح إذا 
شرط الولي ذلك في العقد . انظر : المهذب ( 14/١‏ ) . 

(1) أي : أن لمرأة إذا أذنت لوليها أن يروجها حرا فزوجها عبدا » فهي موكلة وكالة مقيدة » فما لم يدل 
حت هذه الوكالة لم يصح العقد عليه > وفي مسألتنا احتلاف الصفات في المعقود عليه لا يؤثر في العقد . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره » للإمام محمد أبو زهرة ص ۱۸١‏ . 


التغرير في النكاح 4۵0۱/١‏ 


۴ - قالوا : لو ٩‏ تزوجته مطلقا » فبان آنه عبد ثبت لها الحیار » فإذا شرطت 
الحرية وجب أن يكون للشرط مزية وما هي إلا بطلان النكاح ° . 

٠١‏ - قلنا : إذا أطلتق البيع ثبت الخيار لعدم الصفات » وإذا شرطها لا مزية 
للشرط بل يثبت على الوجه الذي ثبت لو أطلق العقد ° . 


# # * 


. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أنه إذا تروجت الرأة شخصا مطلقا ولم يعين لها إلا بعد النكاح » فظهر أنه عبد ثبت لها ايار ء فإذا 
شرطت هي الحرية من جانبها قبل العقد » لابد وأن يكون لشرط الحرية فائدة » وهذه الفائدة هي بطلان 
النكاح . انظر : المهذب ( 1٤/۲‏ ) . 

(۳) أي : أن الشرط الذي شرط في البيع المطلتق لا فائدة له ؛ لثبوت انيار للمشتري فكذلك شرط الحرية في 
النكاح إذا شرط من جانب المرأة » لا فائدة له لثبوت الحيار لها عند فقده . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 


ا مسالة 


تولي الرأة عقد النڪاح 


٥‏ - قال اصحابا : يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها » وتكون وكيلة 
لارجل فتعقد له وللولى . فتروج وليته » وتزوج أمتها © . 

- وقال الشافعي : النكاح مخصوص بالرجال لا تعقده المرأة لنفسها ولا 
لغيرها بوكالة © .| 

۷ = لنا : قوله براق : « لا نكاح إلا بشهود » ” ولأنه نوع عقد فجاز أن 
تكون المرأة وكيلة فيه كالبيع ولأن من جاز أن يكون وكيلا [ في البیع جاز آن یکون 
وکیادم () في النكاح کالرجل وة عقد بعوض فجاز أن تعقده الرأة کالبیع . 

۸ - أو عقد يضمن المنافع كالإجارة ولأن كل عقد جاز أن يعقده الرجل جاز 
أن تعقده المرأة كسائر العقود ولا يلزم الإمامة لأن المرأة تعقد فقكون أحد أهل الاتيار 
ونما لا ينعقد لها ” . 


(۱) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الاأنهر شرح ملتقی الأبحر ( ۳۳۹/۱ )» 
شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) . 
(۲) انظر الأم ( ٠١/١‏ ) » اللهذب ( ٠٠/۲‏ ) » الجموع ( ٠١١/١١‏ ) » معني الحتاج ( ٠١۷/١‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۲۲٤/١‏ ) » ويقول فيه : « لا تزوج امرأة نفسها ولو يإذن من وليها ولا غيرها ولو بوكالة من الولى 
وانحتار المالكية والنابلة : أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر ون عبارة النساء منفردة لا أثر لها في عقد النكاح 
كما هو مذهب الشافعية . انظر المغني والشرح الكبير ( ۳۳۷/۷ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱١١/۲‏ )» 
الإشراف على مذاهمب العلماء لابن المنذر ( ۳۳/١‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
الالكي ( ۸٩/۲‏ ) . 

(۳) سبق تخریجه وبیان مدى قوته في الدلالة على المقصود . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

)١(‏ انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) » وقياس الأحناف : تولي الرأة عقد النكاح قياسا على 
توليها عفد البيع قياس سائغ في الأصول » وهو جواز تخصيص العموم بالقياس لكن قصة معقل بن يسار مع أخته 
التي نرل فيها قوله تعالى  :‏ وكا علقم الاه اشن اهن فلا ناوشن أن يكن ردهن ) [ البقرة : ]۲٣١۲‏ 
كانت هذه القصة سببا في إبطال هذا القياس » > ودليلا على اشتراط الولي في النكاح دون غيره . انظر فح الباري 
( ۱۸۷/۹( . 


تول المرأۃ عقد اللکاح mm‏ ۹/٣٣٣؛‏ 

۹ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي تقر قال : « لا تنكح المرأة المرأة 
ولا تكح المرأة نفسها » © . 

۰ - قلنا : هذا الحدیث مضطرب ؛ لان هشام بن حسان “ رواه عن ابن 
سيرين وعن أبي هريرة » ولم يخرج في الصحيحين " . 

- وروی هشام بن حسان بالإسناد > أن ابي ر قال : « لا نکاح إلا 
يولي أوسلطان  »‏ فقيل : إن هذا أصل الحديث وإن الراوي تأول ما اقتضاه اللفظ 
عندذه . 

٢‏ - ولأنه محمول على نفي الكراهية “ ؛ لأن النكاح يقع في مجموع 
الرجال » والمرأة يكره لها الحضور بمشهد الرجال لتعقد العقد » وقد ٠‏ كان ايل يأمر 
يإعلان النكاح . وعقده في الجموع ويكره للمرأة حضورها لهذا المعنى . 

۴ - قالوا : ففيه بأن الزانية هي التي تزوج نفسها © . 

4 - قانا : هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي باي › الدليل عليه ما 
روی عبد السلام بن حرب ‏ عن هشام بن حسان » عن محمد » عن أي هريرة 


(۱) سبق تخریجه 

(۲) هو هشام بن حسان الأزدي الفردوسي نسبة إلى الفراديس بطن من الأزد أب عبد اله البصري روى 
عن الحسن البصري وابن سيرين وأنس مات سنة ٠٤١‏ ه . انظر طبقات الحفاظ ص ۲۷١‏ ء ميزان 
الاعتدال ( ۲۹٥/٤‏ ) . 

(۴) انظر مسند الشافعي ( ٠١/۲‏ ) ويقول ابن المنذر لني : « ما قاله النعمان مخالف للسنة حارج عن قول أكثر 
أهل العلم » . كما قال أيسًا : « لا يعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » أي خلاف اشتراط الولي وأن 
المرأة لا تروج نفسها ولا غيرها . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ( ۳٤/٤‏ ) وفتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 
(4) سبق تخریجه . 

(ه) لا نسلم هذا التأويل لأن العموم يأني على أصله جوازا أو كمالا والثفي في امعاملات يوجب الفساد لأنه 
ليس لها إلا جهة واحدة . انظر : معالم السان للخطابي مع سنن أبي دارد ( ٥٦۸/۲‏ ) . 

)٨(‏ في ( ن )۰ ( ع ) :[ ولو]. 

(۷) أخرجه الشافعي في مسنده . كتاب النكاح » باب ما جاء في الولي ( ۱١/۲‏ ) والدارقطني في سننه 
(۸/۳ ) . 

(۸) هو عبد السلام بن حرب النهدي الملائي أبو بكر الكوفي » ثقة حافظ توفي لاله سنة ٠۸۷‏ ه . أنظر : 
طبقات الحفاظ ۱۱١‏ » تذکرة النفاظط ( ۲۷۱/۱ ) › العبر ( ۲۹۷/۱ ) . 


. سبقت ترجمته‎ )٩( 


عن النبي قر » الحديث : 
٠‏ - وقال فيه أبو هريرة : وكنا نقول : التي تزوج نفسها هي الزانية . ولو كان 

أبو هريرة يحفظ هذا اللفظ عن النبي يبيل لم يقل كنا نقول » فدل على أنه قوله » 

وكيف يقول رسول الله بلي : « الزانية التي تكح نفسها بغير ولي » » وهذا العقد ليس 

بزنی » ولا له حکم الزنا باتفاق ؟ فبطل أن يضاف هذا إلى الي تر ٩‏ . 
١‏ - قالوا : روي أن النبي بار قال : « لا نكاح إلا بولي » “ . والولي اسم 
۷ - قلنا : قد بينا أن الولي يتناول/ الذكر والأنشى ‏ . ۷ب 


۸ - قالوا : روي عن ابن عمر » وابن عباس » وعبد الله بن قيس » أي هريرة 
أن المرأة لا تلي عقد النكاح ) . 

۹ - فلن : روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ” » وذكر في 
الاصل إن امرأة زوجت بتها برضاها فخاصمها ولياۇها إلى 1 علي ن آي 
طالب ] ٩‏ فأجاز النكاح ۵ , 


(۱) سلمنا آن هذا انبر موقوف على ابي هريرة فانه يشهد له ما روي عنه مرفوعا وأخرجه ابن ماجه في ستنه 
قال : حدنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أي هريرة قال : قال رسول الله يقي : « لا تزوج المرأة 
امرأة ولا تروج المرأة نفسها » ( 1٠۲/١‏ ) » وأخحرجه الدارقطني في سننه ( ۲۷۷/۳ ) » والحديث حسن . 
(۲) سبق تخریجه . 

(۳) انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره لاإمام محمد أبو زهرة ص ٠١٤١‏ . 

)٤(‏ انظر الإشراف على مذاهب العلماء ( ۳۴/٠٠١‏ ) » امجموع ( ٠١٤/١١‏ ) » المغني والشرح الكبير 
(VY)‏ . 

)٠(‏ لا نسلم ذلك ؛ لأن الحافظ ابن حجر قله أجاب عن ذلك بأئه لم يرد الصريح بأنها باشرت العقد فقد 
يحتمل أن تکون انت المذكورة يبا ودعت إلى كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى 
السلطان . وقد صح عنها آنها أنكحت رجلا من بني آخیها فضربت بینهم بستر ثم تکلمت حتی لم بیق إلا 
العقد أمرت رجلا فأنكح . ثم قالت : ١‏ ليس إلى النساء نكاح » . انظر : فسح الباري ( ۱۸١/۹‏ ) . 
(1) الاصل : اسم كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

(۷) في ( ص) + (۴) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ اني بي ] والأصح ما أئبتناه كما وجد في كب الأحناف 
يقول الإمام السرحسي لهه : « بلغنا عن علي بن أبي طالب طه أن امرأة زوجت ابتتها برضاها فجاز أولياؤها 
فخاصموها إلى علي له فأجاز النكاح » . 

(۸) انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) ولكنا نجيب عن ذلك بأن ما فعله علي يعتبر واقعة عین لا يعول علیها » ویدل على - 


تولي رأة عقد النكاح 400/۹ 


۰ ¬ ون امراة عبد الله بن مسعود )0 زوجت بنشها من ابن السيب ابن 
. 

۲۱۹۱ - قالوا : كيف تزوج عائشة بنت أحيها عند كم » والولي إذا غاب غيبة 
غير ° منقطعة لم تتتقل ولايته » وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب . 

۲ - قلنا : يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها ) . 

۳ - قالوا : روي أن عائشة كانت تخاطب من وراء حجاب » ثم تقول : 
اعقدوا فإن النساء لا يعقدن (“ . 

۽ - قلنا : المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت 
عائشة ذلك ° . 

٥‏ - قالوا : معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى 
وکر الا :2 

٩‏ - قلا : النكاح عندنا يصح بالواحد » فالوصف غير مسلم والخصومة 
لايفتقر فعلها إلى ذكر ؛ لأن المرأة يجوز أن تقضي . 


ذلك ما روي عن علي كله أنه كان أشد الناس في القول بأن النكاح لا يصح إلا بولي ذکر» بل کان يضرب 
فيه » ولقد ذكر الدارقطتي في ستنه عن الشعبي قال : « ما كان أحد من أصمحاب رسول الله تله أشد في النكاح 
بغیر ولي من على هه » وکان یضرب فيه » . انظر : سان الدارقطني : کناب النکاح ( ۲۲۹/۳ ) . 
)١(‏ هي زينب بدت معاوية » كما في الإصابة وأسد الغابة . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : « هي زيب 
بدت عبد الله التقفية » . انظر : أسد الغابة ترجمة رقم 1۹٤١‏ » الإصابة والاستيعاب ترجمة رقم ۳۳۹۲ . 
(۲) انظر الیسوط ( ۲۲۳/٤‏ ) وفيه : « وبتتها التي زوجتها لم تكن بنت عبد اله بن مسعود . وإغا جاز 
نكاحها بولاية الأمومة » ولم نقف على اسم تلك البنت ولا اسم من تزوجها . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ن ) › (ع) . 

)٤(‏ انظر : فتح الباري ( ۱۸۹/۹ ) » وفيه يقول : « يحتمل أن تكون البدت المذ كورة ثيبا ودعت إلى كفء» 
وأبوها غائب » فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان ٠‏ . 

(ه) انظر فتح الباري ( ۱۸١/۹‏ ) . 

)٦(‏ أي : أن الرأة إذا حرجت لمباشرة العقد لابد لها من البروز والظهور لكي براها الشهود فيحتمل قول 
عائشة : اعقدوا . . . إلخ على الكراهة . انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) أي : أن النكاح عقد فلا يصح إلا من انين : عاقد ومعقود عليه » فيحتاج إلى شهود ويحتاج أيصًا في 
تنفیذه إلى ذکر › قیاسا علىالخصومة . انظر : نهاية اطحتاج ( ۲۲٣/١‏ ) . 


۸4ے کاب اللکاح 
النكاح ينعقد بين الرجل والمرأة » ويتولى القاضي تنفيذه وفصل الخصومة فيه » فلا فرق 
بینهما ( . 


# # #* 


)١(‏ أي : أن قولكم : النكاح لا يصح إلا من اثنين غير مسلم ؛ لأنه يصح بالواحد عندنا إيجابا وقبولاء 
رالقياس على ا أنصومة غير صحيح لانها تصح من الرجال والنساء على السواء . انظر : الاختيار ( )۸4/٣‏ . 


شھادة الفاسقين على التكاے 4٠۵۷/۹‏ 
امسا 
شهادة الفاسفين على النكاح 
۸ - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بشهادة فاسقين “ . 
4 - وقال الشافعي : لا ينعقد ‏ إلا بشهادة العدول ( . 


› لنا : أن الفاسق يلك قبول النكاح بنفسه » فجاز أن ينعقد بشهادته‎ - ۷٠ 
. ^ کالعدل ۵ » وکامحدود ( فی القذف 7 إذا تاب‎ 


41 ¬ فإن قيل : القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير “ . 


(۱) انظر : بدائع الصتائع ( ۲۲۵/۲ ) » المبسوط ( ۳۱/١‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر ( ۳۲۱/۱ )» 
حاشية ابن عابدین ( ۲۳/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١٠/۴‏ ) » والبحر الرائق ( ۸۷/۳ ) ء يقول 
الكمال بن الهمام اله : « ولا يشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا » . واللباب في ال جمع بين السنة 
والكتاب ( ٦1۲/۲‏ ) . ولقد سبق بيان معنى الشهادة وأركانها . 

(۲) ساقطة من ( م ) وبياض في ( ۵) + (ع) ۰ 

(۲) انظر : الام ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٠۲/۲‏ ) > مغني الحتاج ( ۱٤٤/۳‏ ) » اتجموع ( ۱۹۹/۱١‏ ) ء نهاية 
الحتاج ( ۲٠۸/١‏ ) » يقول الشيرازي لهه « ولا يصح إلا بعدلين » وآما المالكية : فا لمشهور عند مالك- كلم 
أن الشهادة ليست شرطًا لإنشاء العقد بل الشرط لإنشاء العقد هو مطلق الإعلان . والشهادة شرط لحل 
الدحول » ولاإمام مالك هه قول آخر : أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد فعلى هذا ينعقد النكاح 
بشهادة الفاسقين عند المالكية . وأما الحتابلة > فلهم روايتان الأولى : لا ينعقد النكاح بشهادتهما » والثانية 
ينعقد بشهادتهما ؛ لأن الغاسق أهل للتحمل فهو أهل للأداء . انظر : بداية الجتهد ( ۱۹/۲ ) » الإشراف على 
مسائل الثلاف ( ۹۳/۲ ) » الإشراف على مذاهب العلماء ( ٤٦ » ٤٠/4‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح 
٠٠١/١ (‏ ) » الغني والشرح الكبير ( ٠٥۷/۷‏ ) » المقنع ( ۷/۳ ) وسبب اختلافهم : هل ما تقع منه الشهادة 
ينطلق عليه اسم السر آم لا ؟ انظر : بداية الجتهد ( ٠۹/۲‏ ) . 

. لقد سيق بيان معنى العدالة وشروطها‎ ) ٤( 

(ه) الحدود جمع حد » والحد في اللغة المنع » وفي اصطلاح الفقهاء : عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى . 
التعريفات للجرجاني . 

. ) ۲۸٠/۳ ( القذف لغة : الرمي » وفي الاصطلاح : رمي بالزنا على وجه الخصوص . انظر : الاختیار‎ )١( 
» أي : أن الفاستق أهل لقبول النكاح لنفسه » فجاز انعقاد النكاح بشهادته » قياسا على شهادة العدول‎ )۷( 
. ) ۲٠۲/۳ ( وقياسا على من أقيم عليه حد القذف إذا تاب . انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ 
أي : أن هناك فرقًا بين قبول الفاسق النكاح لنفسه » وبين شهادته ؛ لأن قبوله النكاح يتعلق به فقط » أما‎ )۸( 
=» الشهادة فهي تتعلق بحق غيره . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « النكاح تصرف في حق نفسه‎ 


40۸/4 کتاب النکاح 


۹۷۲ - [ قلنا : الشهادة في سائر الحقوق تقع في حق الغير ] “ ولا ينع منه 
الفسق ؛ ولأن الفسق في حت الغير يؤثر النهمة [ فجاز بشهادته » والتهمة لا تلحقه في 
بطلان الأصل ع ° . 

۳۴ - [ فإن قيل : المعنى ] " في العدل : أن النكاح يثبت بشهادته والفاسق 
لا يجوز أن يثبٽ بشهادته ٩‏ . 

4 - قلنا : ليس يتنع أن ينعقد النکاح بحضور من لا تثبت بشهادته › 
كالعدل وابن المرأة > ومن ظاهره العدالة ولا تعرف عدالته في الباطن . 

4 - وعلة الفرع غير مسلمة ؛ لأن الفاسق يجوز أن يثبت النكاح بشهادته » 
بدلالة : أنه إذا شهد فغلب على ظن القاضي أنه عدل فحكم بشهادته لم ينقضها . 

١‏ - ولنه من أهل الشهادة » بدلالة : أن حاكما لو رد شهادته لفسقه ثم تاب 
فشهد بها لم يقبلها » وبثله لو شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها قبلها » ونما 
لم يقبلها بعد التوبة . 

۷ - لأنه حکم برد شهادته فلا ينقض حكمه » ومن كان من أهل الشهادة 
انعقد النكاح بشهادته كاحدود في القذف إذا تاب ؛ ولأنه من أهل شهادة اللعان “ إذا 
قذف زوجته فجاز أن ينعقد النكاح بشهادته . 

۸ س- أصله : العدل ؛ ولأنها شهادة تختص بالنكاح فلا ينفيها الفسق » أصله : 
اللعان » ببين ذلك أن شرط الشهادة في الانعقاد من حصائص النكاح واللعان من 
حصائصه ٩”‏ . 


= والشهادة أمانة في حق الغير » فلا يدل أحدهما على الآحر» اه . 
(1) ما بين المعكوقين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ن ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(۲) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵) ۰ ( ع ) . 
(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ ) ۰ (ع) . 
)٤(‏ أي : أن قياس الفاسق على العدل في قبول شهادته على النكاح قياس غير صحيح لأن النكاح ثبت 
بشهادة العدل » ولا يثبت بشهادة الفاسق . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ويخالف العدل فإنه 
يحصل به مقصود الشهادة وهو الأداء والفاسق بخلافه ) اه . 
)٥(‏ سیق بیان معنی اللعان . 
(1) أي : أن الفاسق أهل للرلاية على نفسه فكان أهلا لتحمل الشهادة وأدائها قياسا على العدرل . انظر : 
البسوط ( ٠۲/١‏ ) . 


شهادة الفاسقين على النكاح |0۹ 

4۹ - فإن قيل : عندنا يثبت اللعان البينونة ‏ » وتثبت في النكاح الفاسد " . 

. قلنا : لابد من ثبوتها من شبهة النكاح‎ - ٠ 

. ولأن الشهادة شرط في انعقاد النكاح فلا ينفيه الفسق » أصله : القبول‎ [ - ٠4 

۲ - ولان من ملك أمرًا شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشترط 
فيه ] ” » أصله : الحاكم . 

۳ - ولا يزم : المكاتب ؛ لأنه لا بيلك النكاح وإما يعبر فيه عن المولى فلذلك 
جاز أن يعقد يإذن الولي » وإن لم يجز أن يشهد > . 

4 - احتجوا با روي أن النبي بب قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل ) ۳ . 

1۸0 ¬ قالوا : رواه عبد الله بن عمر » وابن مسعود » وعائشة 

٦‏ - ال جواب : أن هذا الحبر لا يصح عن النبي بإ > ولو احتججنا بمثله على 
ممخالفنا أكبر الشناعة » ونسبنا إليه قلة العلم بالحديث » ويكفي أن يكون هذا لم يذكر 
في الصحيحين » ولا ذكره أبو داود في كتابه خبر الشهادة أصلا » وذكر ابن خرية © 
أن هذه الأخبار موضوعة وتكلم ابن النذر على جميعها » وذكر أنه لا أصل لشىء 
)١(‏ التبيين : الفراق » وبابه باع » وبينونة أيصًا » البينونة : إما أن تكون بينونة صغرى : وهي التي لا يستطيع 
المطلتق بعدها أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين . والكبرى : وهي التي لا يستطيع المطلق أن 
يعيد المطلقة إلى الروجية ٤‏ إلا بعد أن تتزوج بزوج آحر زواجا صحيحا » ویدحل بها دخولا حقيقیا 1 م 
يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه . انظر : مختار الصحاح مادة « بين ٠‏ » الاختيار ( 1۸/۳ ) . 
(۲) أي : أن البينونة تثبت باللعان » كما تلبت في النكاح الفاسد الذي استوفي أركانه وشروط انعقاده » وفقد 
شرطا من شروط صحته » كأن يعقد على امرأة محرمة عليه وهو لا يعلم ذلك كأحته من الرضاع مثلا . 
(۳) في ( م ) [ لأن الشهادة شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشرط ] . 
)٤(‏ أي : أنه لابد من البينونة في النكاح الفاسد › والشهادة شرط من شروط انعقاد النكاح » قياسا على 
القبول » ومن العلوم أن من ملك أمرا شرط فيه الشهود لم يشترط في الشهود ما لم يشترط في هذا الأمر . 


.« 


انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) . 
)٥(‏ سبق تخریجه . )٦(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ٤٥/۹‏ ) . 


(۷) هو الإمام الحافظ محمد بن إسحاق ين خحزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري » يكنى أبا 
بكر » ولد سنة ۲۲۳ھ » سمع إسحاق » ومحمد بن حميد ولم يحدث عنهما لصغر سنه » وحدث عله : 
الشيخان خارج صحيحيهما » ومات سنة ١١‏ ه . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ٠٠٠١‏ » البداية والهاية 
۱٤۹/۱۱ (‏ ) » العبر ( ۱٤۹/۲‏ ) . 


۰/۹ “4۳ تت کار النكاح 


منها ٩‏ » وطعن يزيد بن هارون “ عليها طعنا مشهورًا ظاهرًا " » فهؤلاء أئمة الحديث 
والرجوع إليهم في ذكر الاخبار وقبولها . 

۷ = وقد ذكر الدارقطني في هذه الأخبار عن عبد اله بن محرز العامري عن 
قتادة عن الحسن » عن عمران بن حصين » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
ا sS‏ 
ابن معڍن : ليس بثقة » وقال ابن المبارك : لو حيرت بين أن أدحل البنة وبين أن ألقى 
عبد الله بن محرز لاحترت ان لماه ثم دحل الجنة » فلما رأیته کان بده حت إلى 
منه (°) » > وقال البستي : کان من حيار عباد ”“ الله يكذب ولا يعلم " . 

۸ - ورواه ثابت بن زهير » عن نافع » عن ابن عمر » قال البستي : ثابت بن 
زهیر لا بالغ علی حدیثه [ فلا یحتج به  ]‏ وذکر روایته للمناکیر ٩‏ . 

ك 
۹ - ورواه محمد بن یزید بن سنان ا جزري کنیته [ ابو عبد الله ] ٩‏ » قال 
2 معين : ليس = 0D,‏ 

٣۰‏ - ورواه ابن جريج عن سليمان بن موسى » عن الزهري › وهڏا هو حديث 

سليمان بن موسى المعروف وقد تكلمنا عليه فيما سلف . 


. ) ٤١/٤ ( انظر : الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) هو يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي السلمي أبو خالد » روى عن : شعبة » والثوري » ومالك » 
وغیرهم » وروی عنه : أحمد وابن المديني » وغيرهما » توفي سنة ١٠٠٠ه‏ . انظر ترجمته في : تهذيب 
التهذيب ( ۳۹٦/١١‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الإشراف لابن المنذر ( 4١/4‏ ) . 

)٤(‏ سبق تخريجه » ص ٤۸‏ ولقد سبقت ترجمة عبد الله بن محرز العامري » وقتادة والحسن البصري»› 
وعمران بن الحصين » وابن مسعود . 

. » انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » باب من اسمه « عبد الله‎ )١( 

(1) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

(۷) انظر : كتاب امجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وکین ۲۳/۲ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(۹) انظر : كتاب انجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين ۲١٠/۱‏ . 

A AEA a في ( ص )۰( ۰)۴( ۰)۵ (ع)‎ )۱١( 

أما أبو فروة » فهو لقب لأييه : يزيد بن سنان . 

. ) ٠١۷/۳ ( انظر : الضعفاء لابن الجوزي‎ )١١( 


شهادة الفاسقين على الیکا سد ا/۱ ٦‏ 


۱ - والبر إذا کانت هذه طرقه لم یجز أن یحتج به » علی أنه قد عارضه › 
ما روي عن النبي ر أنه قال : « لا نكاح إلا بشهود » (“ وهو عام ”“ . فتستعمله 
على عمومه » ونستعمل الحاص على معنى الفضيلة ؛ لأن الأفضل أن يشهد من يقع 
التوثيق بشهادته » وهذا كنهيه ا3 عن بيع ما لم يقبض » ونهيه عن بيع الطعام قبل 
القبض ”" . 

۲ - وکقوله تعالی : # اا ل ءامنا کک لا قثاو الکید اہ حم وتس لم ينم 
معدا هرا که » إنا لا نخص عموم الآية بخصوص ما بعده بل نستعملها © . 

۴ - فإن قيل : نحمل المطلق ” على المقيد ”“ كما حملنا قوله : « في 
حمس من الإبل شاة » “ على قوله : « في حمس من الإبل سائمة ٠‏ > . 

4 - قلنا : هناك إما حماناه على المقيد لقيام الدلالة " . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) العام والخاص : سبق بيان معناهما . 

(۳) أحرجهما البخاري » كتاب البيع » باب بيع الطعام قبل أن یقبض ( ۱۹/۲ ) - ومسلم » باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض ( ٦1١/١‏ ) . 

. ٠١ سورة المائدة : الاية‎ )٤( 

(ه) أي : أن الآية الكرية بينت حرمة الصيد على الحرم » أيا كان نوع هذا الصيد قدحمل هذه الآية على 
عمومها ولا تخصص ا ذكر بعدها من حرمة صيد البر دون صيد البحر » حيث يقول الله تعالى :ایل 
لک یڈ ابر ائھ متا لک لتیار وعم یکم سید الب ما دنر را . سورة المائدة آية ٩٩‏ . انظر : 
أحكام القرآن للجصاص ( ٤1۸/۲‏ ) . 

)١(‏ المطلق : هو اللفظ الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف » بل يدل على 
الاهية من حيث هى . 

)۷( والمقيد : هو اللفظ الذي يدل على الماهية مقيدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط . انظر : أصول الفقه 
للإمام محمد أبو زهرة ص ٠۷١‏ . 

(۸) ساقطة من ( م ) . والحديث أخرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم ( ٠٠۲/۱‏ ) من حديث 
أنس- وأبو داود » كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة - والترمذي » كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم » وکلاهما من حديث ابن عمر . 

(۹) أحرجه النسائي ( ۱۷/١‏ ) » كتاب الزكاة » باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها من 
حدیث بهز بن حکيم عن أيه عن جده . 

) أي : حمل المطلق وهو قوله بي « في حمس من الإبل شاة » على المقيد « في حمس من الإبل سائمة‎ )٠١( 
. لقيام الدلالة » وهي فعل النبي بإ في إيجاب الزكاة في الإبل السائمة دون غيرها‎ 


4۳/۹ 


ذلك عن أبي سعيد الحدري (“ . 

۹ - قلنا : قد روى أبو حنيفة هذا الخبر عن النبي إل ولم يثبت عنده » [ ولو 
ٿېٽ هذا الحبر عن النبي لر ۲ © لاقتضى ظاهره اعتبار شهادة من يوصف بالعدالة من 
وجه 1 واحد ] “ ولا يقتضي ذلك اعتبار كل عدالة » وعندنا لابد في شهادة النكاح 
من عدالة الإسلام » والمسلم عدل في دينه » وإن لم يكن عدلا في أفعاله . 

۷ - والظاهر لا يقتضي أكثر من العدالة من وجه واحد » ألا ترى أن قوله 
تعالى : # والسارف وألسَارئة فأفط موا أيدِيهسًا ‏ 7 يقتضي وجوب القطع بسرقة 
واحدة لأن الاسم يتناوله بها » ولا يقتضي وجود كل ما تسمى سرقة © . 

۸ - فان قيل : العدل ضد الفسق » فيستحيل أن يوصف بالاأمرین فیکون 
عدلا فاسقا . 

4 - قلنا : بل عدل ضده جور » وعادل ضده جائر » فالمسلم يوصف بأنه 
عدل بمعنى أنه ترك الكفر الذي هو جور وعدول عن الحق » وفي الحماسة : 

۰ = خليلى عوجابارك اللفيكما ‏ وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا 
وقرلا لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا © 

. فسمى العدول عن الطريق جورا‎ - ١ 

۴ - ولان قوله : « لا نكاح » يحتمل على نفي الفضيلة ونفي ال جواز » وليس 
أحدهما بأولى من الآخر » فضنحمله على المتيقن وهو نفي الفضيلة . 

۴۳ - قالوا : ما افتقر ثبوته إلى الشهادة افتقر إلى العدالة » أصله : ثبوته عند 
)١(‏ هو سعيد بن مالك الأنصاري الخررجي المدني أبو سعيد الخدري من علماء الصحابة توفي الله سنة 
٤ه‏ . انظر أسد الغابة ( ٠٤١/١‏ ) » طبقات الشيرازي ١ه‏ » العبر ( )۸4/١‏ . 

7 )راو یت عد لای افر وای( 2)0 7ع ) : [ ولو یت اا ار اض اهن | 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ سورة المائدة : الاية ۳۸ . 

(ه) السرقة لغة : أحذ المال خفاء » وشرعا : أذ البالغ العاقل مقدارا من امال حفية من سحرز بمكان أو حافظ 
بدون شبهة » والقطع لا يكون إلا في السرقة المستوفي شروطها . كما هر موضح في بابه . انظر : تفسير آيات 
الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( ٠۷١/۲‏ ) . أي أن السارق إذا سرق ما يبلغ نصابا في السرقة دينارا أو 
عشرة دراهم من حرز مثله لأول مرة فقطعت يده اليمنى » فإن عاد قطعت رجله اليسرى » فإن عاد لم يقطع 
بل یحبس حتی یتوب . انظر : الاحتیار ( ۳١٠/۳‏ ) . 

. » وقائل هلين البيتين هو الشاعر « ورد الجعدي‎ ) ٠٦١/١ ( انظر : ديوان الحماسة لابي تمام‎ )٦( 


شهادة الفاسقين على النكاح ا ۳/۹ 4)٩‏ 


الحاکہ 0 . 
Li £ ۳ ۳‏ 
٤‏ - قلنا : يبطل باللعان فإن ثبوته يفتقر إلى الشهادة › [ ألا ترى : أن الله 
تعالى سماها شهادة » وهو أولى باسم الشهادة ] ٠”‏ من حضور العقد ؛ لأن هناك لا 
۲٠٠‏ - ولأن الثبوت يفتقر إلى النطق بالشهادة ] ”“ في حق الغير فافتقر إلى 
العدالة » وفي مسألتنا : لا نفتقر إلى النطق فلم نفتقر إلى العدالة . 
۲٠۲٠١‏ - ولا يازم على معارضة الأصل اللعان ؛ لأنها شهادة في حق نفسه > . 
۷ - أو نقول : المعنى في الثبوت أنه يفتقر إلى العدالة الباطنة › فافتقر إلى 
الظاهرة » وفي مسألتنا : شهادة لا تفتقر إلى العدالة الباطنة فلا تفتقر إلى الظاهرة ( . 
۸ - وهذه المعارضة على قول من يقول من أصحابنا : إن العدالة الباطنة شرط 
عند أبى حنيفة فيما بعد عصره : 
۹ - أو نقول : إن الثبوت نفوذ قول الإنسان على غيره فلا ينفذ إلا بقول من 
٠۰‏ - فأما الانعقاد فليس فيه معنى [ يؤثر فيه ] ” التهمة ونما شرطت الشهادة 
ا ن و ي حيز ‏ العلانية » وهذا موجود فيمن كان من أهل 
الشهادة فإن “ اتهم في أقواله » ولهذا ينعقد النكاح عندهم بشهادة العدو ٠»‏ ولا يثبت 
)١(‏ أي : أن كل عقد افتقر في ثبوته إلى الشهادة » افتقر كذلك إلى العدالة » قياسا على ثيوت كل عقد أمام 
الحاكم . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن ما افتقر إلى الشهادة افتقر إلى العدالة » كالإثبات » اه . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۳) ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الامش . 
(4) أي : أن الثبوت يفتقر إلى النطتى فافتقر إلى العدالة » ما الشهادة في مسألتنا لا تفتقر إلى النطق » فلم تفتقر 
إلى العدالة ولا يازم على الثبوت معارضة اللعان له لأن اللعان شهادة في حق الإنسان لا في حق غيره . انظر : 
الاخحتیار ( ۱۳۸/۳ › ۱۳۹ ) . 
(ه) أي : أن اللبوت يفتقر إلى العدالة الباطنة » والتي لا تتحقق إلا بكون الشخص مسلما » مجتدبا للكبائر » 
وغير مصر على الصغائثر » معصفا بالمروءة » بعيدا عن مواطن التهم . فافتقر إلى العدالة الظاهرة › والتي تشحقق 
بكون الشاهد متصفا بالصلاح في الظاهر وعدم الطعن عليه با ينغي شهادته . أما في مسألتنا فالشهادة لا تفتقر 
إلى العدالة الباطنة »> فلم تفتقر إلى الظاهرة . انظر : الميسوط ( ۳٠/١‏ ) . 
() ساقط من ( م ) ۰ ( ۵ ) + (ع) . (۷) ساقط من ( م ) › ( ۰)0 (ع) . 
(۸) ساقطة من ( م ) . 


۳4/4 کتاب النکاح 
بشهادته ٩(‏ . 

۹ - قالوا : ما لا يثبت بشهادة العبدين لا يثبت بشهادة [ الفاسقين ۲ ° 
لبوته عند الحاكم ۳ . 

۲۴ - قلنا : قد ينعقد الدكاح بشهادة من لا تبت شهادته » بدلالة : العبدين » 
وأولاد أحد الزوجين » ومن ظاهره / العدالة » والمعنى في الثبوت ما قدمنا © . 

۴ - قالوا : من لا يثبت النكاح بشهادته عند الإدلاءِ ( لا ينعقد بشهادته 
كالعبدين والصببين والكافرين ”° . 

4 - قلا : هؤلاء لا ييلكون قبول النكاح بأنفسهم فلا ينعقد بشهادتهم » 
والفاسق 1 يلك ] MM‏ القبول بنفسه فينعقد النكاح بشهادته . 

6٥‏ - أو نقول : إن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة » بدلالة : أنهم لو شهدوا 
فردت شهادتهم » ثم زال المانع فشهدوا بتلك الشهادة تقبل › والفاسق من أهل 
الشهادة » بدلالة : إذا شهد فردت شهادته ثم تاب فأعادها » لم تقبل ”) . 

)١(‏ أي : أن الثبوت يفتقر إلى العدالة الظاهرة والباطبة ؛ لأن اراد به لفوذ قول الإأنسان على غيره › فلابد 
فيه من قول من لا .يتهم » وأما انعقاد النكاح فالشهادة شرطت فيه ليخرج العقد من حيز السر إلى حيز 
العلانية » وهلا موجود فيمن كان من أهل الشهادة » وإن اتهم في أقواله . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲٠٠١/٣۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) : [ الکافرین ] » ولا وجه له . 

(۳) أي : أن كل عقد لا يثبت بشهادة العبدين › فلا يثبت بشهادة الفاسقين لعدم ثبوت شهادة العبدين عند 
الحاكم لكونهما ليسا من هل الشهادة . ائظر : الأم ( ۲۲/١‏ ) . 

)٤4(‏ أي : أن النكاح قد ينعقد بشهادة من لا تلبت شهادته عند الحاكم » بدلالة ثبوته بشهادة العبدين وأرلاد 
أحد الزوجين » ومن ظاهر العدالة » والعنى في الثبوت ما قدمنا من أنه يفتقر إلى العدالة الباطنة فافتقر إلى 
العدالة الطاهرة . انظر : البحر الرائق ( ۸۸/۳ ) . 

(ه) ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع) . 

() أي : أن الغاسق لا تقبل شهادته في النكاح » قياسا على عدم قبول الشهادة على النكاح من العبدين 
والصبيين والكافرين » بجامع أن كلا منهم ليس أهلا لالإدلاء بالشهادة أمام القاضي . انظر : الام ( ٠۲/١‏ ) . 
(۷) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ن ) ء (ع) : [ لا يلك ] » ولا وجه له ء والأصح ما أئبتناه من كب المذهب 
الحنفي » يقول صاحب الاختيار : « وينعقد بحضور فاسقين ؛ لأن النص لا يفصل » ولأنه يلك القبول بنفسه 
كالعدل » . انظر : الاحتيار ( ٠١/۳‏ ) . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ۵ )+( ع). 
)٩(‏ أي : أن قياس عدم قبول شهادة الفاسق في النكاح على عدم قبولها من العبدين والصببين والكافرين › 
قياس غير صحيح ؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة بدليل أنهم لو شهدرا شهادة فردت هذه الشهادة ثم زال 
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۲۲۹۹ - قالوا : ما اخحتص من بين نوعه بشهادة » كانت العدالة من شرطها 
كالشهادة بالرنا ٩‏ . 

۷ - قلنا : النكاح لا يختص من بين نوعه بشهادة » ونما يختص بتحمل لا 
يفتقر إلى غيره » والمعنى في الشهادة بالزنا : [ نها  ]‏ تفتقر إلى عدالة الباطن والنكاح 
بخلاف ذلك ^ . 

۸ - أو نقول : إن الزنا ما احتص من بين نوعه بشهادة اعتبر في شرائطها ما 
اعتبر في الشهادة بالنوع » وفي مسألتنا : اخحتص هذا العقد من بين سائر العقود [ بتحمل 
الشهود فلا يعتبر فيه ما لا يحتاج إليه في صفة التحمل في سائر العقود ] ° . 

۹ - قالوا : التتحمل يحتاج إليه لاتوثيق عند الأداء » والفاسق لا يتوثق بشهادته ‏ . 

۲٠‏ - قلنا : الشهادة لو اعتبرت للتوثيق عند الأداء جاز تركها كما يجوز في 
سار العقود . فلما لم يجز تركها دل على أنها إا طلبت ليصير العقد في حيز العلانية 


الانع من قبول شهادتهم كأن عت العبدان » ويلغ الصبيان » وأسلم الكافران »> فشهدرا بتلك الشهادة التي 
ردت قبل زوال المانع تلبت شهادتهم . أما الفاسق : فهو من أهل الشهادة ء بدليل أنه لو شهد فردت شهادته › 
ثم تاب من فسقه » فأعاد هذه الشهادة » فلم تقبل . انظر : البسوط ( ۴٠/١‏ ) . 

)١(‏ أي : أن النكاح مختص من بين سائر العقود من أن الشهادة ركن من أركانه فيجب أن تكون العدالة 
شرطًا من شروط الشهادة فيه » كالشهادة بالزنا . انظر : الكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن ما افتقر إلى 
الشهادة افتقر إلى العدالة كالإثيات » . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

)٣(‏ أي : أن النكاح لا يختص من بين سائر العقود بشهادة » وإغا يختص بتحمل لا يفتقر إلى غيره » أما 
الشهادة على الزنا فإنها تفترق عن الشهادة على النكاح لأن الشهادة بالزنا تفتقر إلى العدالة الباطنة » والنكاح 
بخلاف ذلك . انظر : البحر الرائق ( ۸۸/۳ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٤( 

والمعنى أن قياس الشهادة في النكاح على الشهادة في الزنا بجامع اشتراط العدالة في كل قياس غير صحيح » 
وذلك لأن الزنا احص من بين سائر الحدود بأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود » فاعتبر العدالة في شروطه حفاظا 
على الأنساب والأغراض ودرءا للمفاسد ؛ لأنه لو لم يشترط العدالة في شهوده لأدى ذلك إلى عموم الفوضى 
بين الفساق رادعى الكثير منهم بأنهم شهدا فلانة وهي تزني » أما في مسأنا فيشترط في الشاهد أن يكون 
أهلا لتحمل الشهادة فقط » ولا يعتبر فيه ما يشترط في التحمل في سائر العقود . انظر : المبسوط ( ۴٠/١‏ ) . 
(ه) أي : أن تحمل الشهادة يحتاج إليه للتوثيق عند الأداء أمام ا حاكم » والفاسق لا يتوثق بشهادته » إذن ليس 
هو من أهل التحمل . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ويخالف العدل ؛ لأنه يحصل به مقصود 
الشهادة » وهو الأداء » والفاسق بخلافه ) اه ۔ 
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ويفارق السر © 


# HK * 


» أي : أن الشهادة لو إعتيرناها للتوثيق عدد الأداء » جاز تركها كما جاز تركها في عقد البيع ونحوه‎ )١( 
: ولكنه لا لم يجز تركها في النكاح دل على أنها طلبت ليرج العقد من حيز السر إلى حيز العلانية . انظر‎ 
. ) ۲٠٠١/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ 
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شهادة الذميبن على عقد نكاح المسلم بالذمية 


. قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا تروج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز‎ - ١ 

۲۴ - وقال محمد : لا يجوز “ » وبه قال الشافعي ‏ . 

۲۴ - والكلام مع الشافعي فرع على أصانا : أن شهادة أهل الذمة مقبولة على 
الكفار . 

‰4 س - فإذا ثبت هذا الأصل . 

٠‏ - قلنا : هذه الشهادة يجوز أن يثبت بها النكاح إذا جحدت الرأة » فجاز 
ان ينعقد بها » كالمسلمين . 

۲٠۲۲٠‏ - ولأن الثبوت أضعف والانعقاد أقوى » فإذا ثبت هذا العقد بهذه الشهادة 
فلأن ينعقد بها أولى . 

۷ - ولأن الذي يجوز أن يكون وليا في هذا العقد » جاز ان کون شاهدا 
فيه › كالمسلمات في حق المسلمين . 

۸ - ولأنه بملك قبوله بنفسه » فجاز أن یکون شاهدا فيه » کالسلم في حق 


اللسلم ۳ 


(۱) انظر : المیسوط ( ۳۳/١‏ )»› بدائع الصنائع ( ۲٠۳/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) »> شرح فتح القدير 
على الهداية ( ۲١٠/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۹٠/۳‏ ) » وفيه يقول : « وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين ) . 
۳( انظر قول الشافعي في الام ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( ۰۲/۲ ) ء ال جموع ( ۲١۲/۱۹‏ ) ء» مغني الحتاج ( ٠٤١/۳‏ )» 
نهاية الحتاج ( ۲٠۸/١‏ ) ء يقول الإمام الشافعي كله في كتابه الأم : « ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته 
وإن كثروا من أحرار المسلمين » أو شهادة عبيد مسلمين » أو أهل ذمة » لم يجز النكاح » حتى ينعقد بشهادة 
عدلين » اه . وأما المالكية : فيرون أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية جائز ؛ لأن الشهادة 
عندهم ليست شرطًا » بل الشرط عندهم هو الإعلان . انظر : بداية الجتهد ( ۱۹/۲ ) . وأما المنابلة : فلم 
روايتان » أصحهما : عدم قبول شهادتهما » والأخرى : تقبل شهادتهما . انظر : الغني والشرح الكبير 
41٠/۷(‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱٠١/۲‏ ) » اختلاف العلماء للمروزي ص ٠١١‏ . 
(۳) أي : أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية يجوز أن يثبت بها النكاح إذا أنكرته المرأة » 
فجاز انعقاد النكاح بشهادتهما قياسا على ثبوته بشهادة المسلمين ؛ لأن ثبوت النكاح أضعف » وانعقاده أقوى » 
فإذا ثبت بشهادتهما الأضعف وهو اللبرت فمن باب أولى يثبت الانعقاد » كما أن الذمي أهل لقبرل النكاح- 


۳/۹ 2 
٩4‏ - قالوا : إنغا جاز أن يكون وليا لها ؛ لأن المسلم لا ولاية له عليها » ولابد 
من ولي فولي الكافر عليها © . 


۴١‏ - قلنا : العدالة عند كم شرط في الولاية والكافر ليس بعدل عند كم ولهذا 
لا تقبل شهادته » فكان يجب أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء »> كما يلي في مالها إن 
لم یکن لها ولي “ . 

- احتجوا بقوله ال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » " . 

۲ - قلنا : قد بینا فیما سلف أن هذا غير ثابت عن رسول الله لله » ولو ثبت 
اقتضى وجود ما يسمى عدالة » والكافر ليس بعدل من حيث الكفر وهو عدل في دينه إذا 
تمسك با يعتقده وسدد في أفعاله وإذا تناوله الاسم من وجه واحد دخل تحت الخبر ° . 

۴۳ - قالوا : شخصان لا يعقد بهما نكاح المسلمين › فلا ينعقد بهما نكاح 
مسلم وذمية » أصله العبدان والصبيان ” . 

4 - قلنا : المعنى في الصبيين والعبدين : أنهما لا بملكان قبول العقد › وليس 
كذلك الذمي ؛ لانه يلك قبول هذا العقد بنفسه . 

۲٠۲۳٠‏ - أو العنى فيهما : أنهما لا لكان الولاية وليس كذلك الذمي ؛ لأنه لا 
يجوز أن یکون ولا في العقد » فجاز ان يکون شاهدًا فيه ٩”‏ . 


= لنفسه » فجاز أن يكون شاهدا فيه . انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۳/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الذمية التي يعقد عليها المسلم لابد لها من ولي » فجاز أن يكون الذمي وليا لها » ولا يجوز آن 
یکون شاهدا . انظر : الأم ر ٠١/١‏ (. 

(۲) أي : أن الكافر لا يصح أن يكون وليا عندكم ؛ لأن العدالة شرط في الولاية كما تقولون » فكان الأولى 
أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) . 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ بینا فیما سبق أنه لم يبت عن رسول الله به وعلى فرض ثبوته فإنه يقتضي ما يسمى عدالة » والکافر وإن 
لم يكن عادلا من حيث الكفر فهر عدل في دينه إذا مسك با یعتقده . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٠٤/۳‏ ) . 
(ه) أي : أن شهادة الذميين لا ينعقد بها نكاح المسلم بالدمية » قياسا على عدم انعقاد نكاح المسلم بالمسلمة 
بشهادتهما » وبشهادة العبدين والصبيين . انظر : الام (/۲). 

(1) هذا قياس غير صحيح ؛ لأن العبدين والصبيين لا لكان قبول النكاح بخلاف الذمي فإنه يملك قبول 
النكاح بنفسه » أو لأن العبدين والصبيين ليسا من أهل الولاية بخلاف الذمي » فإنه من أهل الولاية . انظر : 
المبسرط ر( ٣٣/١‏ ) . 


شهادة الذميين على عقد نکاح املسلم بالذمية u‏ 4۳۹/۹ 


› قالوا : نكاح لا ينعقد بشهادة العبدين › فلا ينعقد بشهادة الكافرين‎ - ۲۳١ 
. “( أصله : نکاح السلمين‎ 

۴۷ - قلنا : نكاح المسلمين لا يجوز أن يكون الكافر وليا فيه » فلم يجز أن 
یکون شاهدا فيه » وفي مسألتنا بخلافه ”) . 

۴۸ - قالوا : سماع الكافر من المسلم لا حكم له في انعقاد النكاح ووجوده 
EE‏ 
TE‏ ولم يسمعا القبول » فلم ينعقد النكاح ‏ 

4۹ - قلنا : الزوج يملك عليها بالعقد الاستباحة » ولك ذلك يقف على 
اله دواعي اي جا اصح فجصل لإررج شرف اناج زالماوت فن 
جهة الزوج الهر » وتملك الأموال لا يقف على الشهادة فإذا صار سماعهم في حق 
السلم كلا سماع لا ينع ذلك من تملك ما هو من جهته » فلذلك صح النكاح ‏ . 

. فإن قيل : يجب إذا سمعوا كلامهما خاصة أن ينعقد النكاح‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : إنما يعتبر سماعهما في حقهما للعقد » وذلك هو اجتماع الإيجاب 
والقبول فاعتبر اجتماع الأمرين ”° . 

. ° لمرأة تستبيح كما يستبيحها‎ : TS 

۳ - اة ن که ا ل > وإنما استباحتها له بالعقد تابح 


» أي : نكاح المسلم بالذمية لا ينعقد بشهادة الذميين » كما لا ينعقد بشهادتهما نكاح المسلم بالمسلمة‎ )١( 
. ) ٠٣/١ ( قياسا على عدم قبول شهادة العبدين والكافرين » انظر : المبسوط‎ 

(۲) هذا قياس غير صحيح لان الكافر لا يجوز أن يكون وليا في نكاح المسلمین فلم یجز أن یکون شاهدا فيه » 
أما نكاح المسلم بالذمية » يجوز أن یکون ولیا فيه » فجاز انعقاده بشهادته . انظر : البسوط ( ٠۳/١‏ ) . 
(۳) أي : أن سماع كلام العاقدين من الإيجاب والقبول في النكاح شهادة » ولا شهادة للكافر على المسلم » 
فكأنهما لم يسمعا كلام السلم » وإذا كان سماعهما كلا سماع فكأنهما سمعا الإيجاب ولم يسمعا القبول » 
فلم ینعقد الدکاح . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۰۳/۳ »› ٠٠١‏ ) . 

ON TG ay أي‎ )٤( 
. ) ۳۳/١ ( لأن ملك الاستباحة يتوقف على الشهادة وسماعهم في حق الشهادة صحيح . انظر : الميسوط‎ 
. ) ۳٤/١ ( (ه) انظر : البسوط‎ 

(1) أي : أن الرأة تستبيح بالعقد كما يستبيح الزوج » فلماذا جعلتم سماع الكافرين في حق تملك الزوج 
الاستباحة صحيسًا دونها ؟ 


۹ سس کتاں النكاح 


لاستباحته لها ؛ لأنه لا ينفرد أحدهما عن الآحر » فأما أن يكون استباحته معقودا عليها 
فلا ٩‏ . 


## #%* 


(۱) أي : ان استباحة الزوجة للمهر تابع لاستباحة الروج لها ؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما عن الآخر ء أا 
آن یکون استباحته لھا معقودا عليها فهذا غير مسلم به . 


شهادة الرجل والرآتین على عقد النکاح 4۷۱/۹ 
|| مسالة 
شهادة الرجل والمرآتين على عقد النكاح 


, ° قال أصحابنا : ينعقد النكاح بشهادة زجل وامراتین‎ - ٤ 

. وقال الشافعى : لا ينعقد إلا بشهادة الرجال‎ - ٥ 

› ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة › والطلاق » والوصية‎ - ٩ 
. © والوكالة » والصلح من دم العمد »› والكتابة‎ 

۷ - لنا : قوله الك : « لا نكاح إلا بشهود  »‏ » ومتى اجتمع الرجل مع النساء 
غلب اسم التذ كر » فقيل : هم شهود » ولا يقال : هذا خبر لا يعرف ؛ لأن أبا حنيفة رواه ٩‏ . 


۸ - قالوا : ابر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه » والرجل والمرأتان لا يتفي 
النكاح بعدمهم ؛ لأنه ينعقد بحضور شاهدين ° . 


۹ - قلنا : الخبر لا يقتضي الرجل والمرأتين خاصة » بل يدل على الرجال » 
والرجل والنساء > ومتی عدم الجميع انتفي العقد . 
٠‏ - ولأنها شهادة يثبت بها الدم »> فجاز أن ينعقد بها النكاح » كشهادة 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۳۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠/۲‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۲١٠/۳‏ ) »> حاشية ابن 
عابدین ( ۲٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۸۷/١‏ ) » يقول الإمام السرحسي في كتابه المبسوط : « يتعقد النكاح 
بشهادة رجل وامرأتين عندنا » . 

(۲) انظر قول الشافعي كلو في الام ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٠۲/۲‏ ) » الجموع ( ۱۹۹/١١‏ ) ء مغني الحتاج 
٠٤٤/۳ (‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠۷/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۲۷٠/۸‏ ) . يقول الإمام 
٠‏ الشيرازي في كتاب المهذب : « ولا يصح إلا بشاهدين ذكرين فإن عقد برجل وامرأتين لم يصح » اه . وأما 
امالكية : فيرون عدم قبول شهادة النساء على عقد النكاح › يقول ابن رشد اله : « ولا تقبل عند مالك في 
حكم من أحكام البدن » . انظر : بداية الجتهد ( ۳۷/۲ ) . وأما التابلة : فلهم روايتان » الأولى : وهي 
المشهورة في المذهب عدم جواز شهادة النساء مع الرجال على عقد النكاح . والثانية : يجوز ذلك . انظر : 
الغني والشرح الكبير ( ۳٤١١/۷‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱١١/١‏ ) . 
(۳) سبق تخریجه . 

. ) ٠١/١ ( أي : أن الشهود عام يدحل فيه الرجال والنساء من باب التغليب . انظر : المبسوط‎ )٤( 
(ه) أي : أن قرله بر : « لا نكاح إلا بشهود » يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه » والرجل والمرأتان لا ينتفي‎ 
. ) ٠۲/۲ ( النكاح بعدمهم لأنه ينعقد بحضور شاهدين . انظر : المهذب‎ 


4۳7/4 کتاب النکاح 
الرجلين . 


١‏ - [ ولأن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة جاز إثباته بشهادة الرجل 
والنساء ] ٠‏ كالأموال . 

۲ - ولأن شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال فهم كشهود الفرع ‏ . 

۴ - فإن قيل : شهادة [ شهود الفرع كاملة » وشهادة النساء بينة ضعيفة فلا 
مدخل لها في النكاح ] " . 

4 - [ قلنا : شهادة شهود  ]‏ الفرع ليست بقوية » ولهذا لا يجوز لشاهد 
الفرع إذا ولي القضاء أن يحكم با شهد به » ويجوز لشاهد الأصل أن يحكم با شهد به . 

٠١‏ - ولأنه معنى لا يسقط بالشبهة » فاستوت فيه شهادة النساء والرجال 
کالال . 

۲٩‏ - ومعنى قولنا : ١‏ إنه لا يسقط بالشبهة » أن القاضي لا يلقن المقر 
الرجوع » وإذا رجع الشهود وحدوا بعد الحكم لم يسقط "^ . 

۷ - قالوا : الأموال يثبت إتلافها بالشهادة من النساء فكذلك إثباتها » والبضع 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن شهادة الرجل والمرأتين شهادة يثبت بها الدم في القتل العمد وغيره » فجاز أن ينعقد بها النكاح 
قياسا على شهادة الرجلين » ولأن شهادة النساء تقوم مقام شهادة الرجال فشهادتهن كشهود الفرع . انظر : 
الاحتیار ( ۱۹٥/۲‏ ) . 

والمراد بشهود الفرع ( الشهادة على الشهادة ) وهي جائزة من حيث المبداً بالإجماع ۽ لأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك فقد تتعذر شهادة الشاهد الأصلي لوت أو مرض أو غيبة » فالشهادة على الشهادة حيشذ تكون هي 
الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق عند عدم غيرها » ولأنه إذا لم تقبل الشهادة الغرعية في مثل هذه الحالات 
لتعذر الإثبات » والإثبات لازم عند التنازع على الحقوق يكن الحكم باستقرارها » وإستادها إلى أصحابها 
الحقیقیون . انظر : المهذب ( ۳۳۷/۲ ) » المغني ( ۲۰۹/۹ ) »> مجمع الاأنهر ( ۲۱۱/۲ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن۵ ) » ( ع ) . 

والمعنى : أن شهادة النساء ناقصة فلا يثبت بها النكاح » بخلاف شهود الفرع فشهادتهم كاماة . انظر : مغني 
احتاج ( ٤٥۳/٤‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

(ه) أي : أن شهادة شهود الفرع ليست كاملة كما زعم الخالف » بدلالة أن شاهد الغرع إذا تولي القضاء لم 
يجر له أن يحكم با شهد به » بخلاف شاهد الأصل » ولأن النكاح لا يسقط بالشبهة فاستوت فيه شهادة 
النساء والرجال » قياسا على الأموال . انظر : مجمع الأنهر ( ۲۱۲/۲ ) . 


شھادة الرجل والمرتین على عقد اللکاے 4٣۷٣/۹٣‏ 
لا يثبت إتلافه بشهادة الدساء 7 كذلك إثباته © . 

۸ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن إتلاف البضع إذا وجب الال يثبت بشهادة 
النساء  ]‏ كالوطء بشبهة » وإذا أوجب الحد لم يثبت بشهادتهم [ كما أن إتلاف الال 
إذا أوجب الحد لم يثبت بشهادتين ] ( › وان أُوجب الغرم ثبت بشهادتهن لأنه نوع 
عقد فجاز إثباته بشهادة الرجال والنساء کسائر العقود 

۹ - ولأنه عقد يثبت بدله بشهادة الرجال والنساء فيثبت نفس العقد 
بشهادتهم کالبیع ؛ ولأنها شهادة يثبت بها آجال الديون » فثبت بها النكاح » كشهادة 
الرجال , 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في الشهادة من الرجال ”“ أنها تقبل في القصاص 
والحدود 4 وشهادة النساء بخلاف ذلك MD‏ 5 

٠٠٠١‏ - قلنا : لأن الحدود والقصاص تؤثر الشبهة فيها » وفي شهادة النساء 
شبهة » والنكاح لا تؤثر الشبهة فيه فهو كالأموال ^ . 

۲۴ - فإن قيل : النكاح مفارق لغيره من العقود » بدلالة : أنه لا يثبت بالنكول © 


)١(‏ أي : أن قياس النكاح على الأموال بجامع أن كلا يثبت بشهادة الرجال مع النساء قياس غير صحيح ؛ 
لأن الأموال يثبت إتلافها بشهادة النساء » فكذلك إثباتها » أما البضع فلا يثبت إتلافه بشهادة النساء » فكذلك 
إثباته لا يثبت بشهادتهن . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه « والقصد ههنا البضع » . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( أ ) › ( ع ) . 

(۳) ما ین المعکوفتین ساقط من ( ص ) › ( ن ) »> ( ع ) وأئبتتاه من ( ص ) . 

)٤(‏ أي : أن النكاح عقد كسائر العقود » فيثبت بشهادة الرجال مع الدساء » كما أن بدله وهو ( المهر ) يثبت 
بشهادة الرجال مع الدساء » فيثبت نفس العقد بشهادتهم » قياسا على البيع » كما أن آجال الديون تثبت 
بشهادة الرجال مع النساء » فكذلك يبت بها النكاح » كشهادة الرجال . انظر : المبسوط ( ۳٣/١‏ ) . 

(ه) ساقطة من ( ن ) + (ع) . 

)٦(‏ أي : أن النكاح لا ينعقد بشهادة الرجال مع النساء » قياسا على الحدود والقصاص . انظر : النكت 
للشيرازي » وفيه يقول : « والبضع لا يقضى فيه بالنكول » ولا يدخله البدل » فالتحق بالحدود والقصاص » . 
(۷) أي أنه قياس غير صحیح ؛ لان الحدود والقصاص تؤثر فيها الشبهة وشهادة النساء شبهة » أما النكاح فلا تؤثر 
فيه الشبهة » فثبت بشهادة النساء مع الرجال » كالأموال . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۷۲/۷ ) . 
)۸( النكول : هو امعناع النصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه شرعا دون أن يردها على 
حصمه في الأحوال الي يجوز فيها الرد . انظر : نظرية الدعى والإثبات في الفقه الإسلامي ص ٠١١‏ »> 
د .نصر فريد واصل ط دار النهضة العربية . 


4۳74/۹ 


عند کم ولا بالشاهد واليمين عندنا » وكذلك يفارقها في شهادة النساء © . 

۴ - قلنا : إنما افترقنا في النكول ؛ لأنه في معنى البدل » والأبضاع لا تستباح 
بالبدل » والمملوك بالعقد يستباح بالبدل فكذلك يثبت بالنکول ۳ 

4 - فإن قيل : المعنى في الأموال أنها تستباح بالإباحة فلذلك تثبت بشهادة 
الرجال والنساء » والأبضاع لا تستباح بالإباحة [ فلم تثبت بشهادة النساء عندنا . 

6٥‏ - قلنا : بضع الأمة لا يستباح بالإباحة ] ” ويجوز أن يثبت ملكه بشهادة 
النساء » والوكالة » والوصية تستباح بالإباحة ولا تثبت بشهادة اللساء عندهم © . 

©( » احتجوا بقوله اقل : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل‎ - ٩ 

۷ - قلنا : قد بینا أن هذا لايصح [ عن رسول الله بل فالاحتجاج به لا يصح ] ° . 

۸ - ولأن ظاهره يقتضي انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأة لأنهما يسميان 
شاهدين » فدل البر على أن للدساء في النكاح مدخلا » أو نحمله على نفي الفضيلة ؛ 
لأنه لا يستحب للاساء حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب ™ . 

۹ - قالوا : النكاح ليس المقصود منه المال » فلا يثبت بشهادة النساء على 
الانفراد » فوجب [ ألا يثبت  ]‏ بشهادة رجل وامرأتين » أصله : القصاص ‏ . 


)١(‏ أي : أن شهادة النساء بينة ضعيمة فلا يثبت بها النكاح > كما لا يثبت بالشاهد راليمين عندنا » وكا لا 
يثبت بالنكول عند الأحناف . انظر : النكت للشيرازي › ويقول فيه : « وهذه بينة ضعيفة » لا يثبت بها 
الحدود والقصاص » فهي كالشاهد واليمين » . 

(۲) أي : أن النكاح يفترق عن ساثر العقود في النكول ؛ لأن النكول في معنى البدل والأبضاع لا تستباح 
بالبدل » والمعقود عليه في البيع مغلا يستباح بالعقد فلذلك يبت بالنكول . انظر : المبسوط ( ٣٣/١‏ ) . 
(۳) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن قول الخالف : الأبضاع لا تستباح بالإباحة » فلا تلبت بشهادة النساء قول غير مسلم به لأن 
بضع الأمة بالإباحة » ويجوز إثبات ملكه بشهادة النساء » كما أن ال وكالة والوصية تستباح بالإباحة » ولا تقبل 
فيها شهادة النساء عندهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۴۷۲/۷ » ۳۷٣۳‏ ) . 

. ) ساقط من ( م‎ )٦( . سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) أي : أن ظاهر الحديث يدل على قبرل شهادة النساء مع الرجال في انعقاد النكاح » أو يحمل على نفي 
الفضيلة ؛ لأن النساء يكره لهن حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب . انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) . 
(۸) في ( ص) ۰ ( )+ (ن) » (ع) :1 أن يشت ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب امهب الشافعي . 
(۹) أي : أن النكاح لا يقصد منه الال » بل المقصود منه حل الاستمتاع » فلا يثبت بشهادة النساء منفردات » 
فكذلك لا يثبت بشهادة رجل وامرأئين » قياسا على عدم قبول شهادتين في القصاص . انظر : اللكت = 


شهادة الرجل والمراتين على عقد النكاح 4٣۷ ٥/u‏ 


%۰ - قلا : إذا کان مالا يقصد بالال وهر الرضاع والولادة » يثبت بشهادة 
النساء منفردات » فثبوت النكاح الذي ليس فيه معنى الال » > بشهادة الرجال والنساء أولى . 

۹ - والعنى في القصاص : آنه يسقط بالشبهة » وفي شهادة النساء شبهة › 
بدلالة قوله تعالی : # آن تَلٌ a‏ الخریٰ  &‏ » والنكاح لا 
يسقط بالشبهة فلذلك بشهادتين ° 

۷۲ - فإن قيل : فافتراقهما من هذا الوجه لم ينع أن يتساويا في امتناع الحكم 
بالنكول وعرض اليمين ” . 

/ب ۲۹۲۷۳ - قلا قلنا : القصاص عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فيما دون النفس / فلم 

يسلم لهم هذه التسوية . 

۷4 - ثم ليس إذا استوى النكاح والقصاص في امتناع القضاء بالنكول ما 
و ارا يا اه جن الغهادة :2 

۷٥‏ - ألا ترى أن الزنا ٠"‏ » وسائر الحدود تتساوى في أن شهادة النساء لا تقبل 
فيها ولا تلبت بالشاهد واليمين » ثم احتلف حكمها في ثبوتها » فثبت الزنا بشهادة أربعة 
وسائر الحدود تثبت بشهادة شاهدین ١‏ 


= للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن ما لا يقصد منه امال واطلع عليه الرجال لم يثبت بشاهد وامرأتين » كا حدود 
والقصاص ٠‏ اه . 

. ۲۸۲ سورة البقرة : الاأية‎ )١( 

)٣(‏ أي : أن قياس النكاح على القصاص في عدم قبول شهادة النساء في كل قياس غير صحيح ؛ لأن القصاص 
تؤثر فيه الشبهة > فلا يبت بشهادة النساء بخلاف النكاح فلا يسقط بالشبهة . انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) . 
(۳) أي : أن افتراق النكاح والقصاص من حيث تأثر القصاص بالشبهة وعدم تأثر النكاح بها » لا ينع أن 
يتساویا في امتناع الحکم بالنكول وعرض اليمين . 

. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٤( 

(ه) أي : أن تساوي النكاح والقصاص في امتناع الحكم بالنكول وعرض اليمين غير مسلم به ؛ لأن القصاص 
عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فيما دون النفس » > ثم تساويهما في امتناع القضاء بالنكول لا ينع تساريهما في 
قبول شهادة النساء مع الرجال فيهما . انظر : المبسوط ( ٣۳/١‏ ) . 

(1) الحد في اللغة : المنع » وشرعا : عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في 
غير ملك وشبهة . وحد الزاني امحصن : الرجم حتى الموت » وغير احصن الجلد مائة جلدة وتغريب عام . 
انظر : الاحتیار ( ۲۹۱/۳ : ۲۸۰ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 


۹ - [ قالوا : مالا يستباح بالإباحة لا يثبت بشهادة النساء » كالحدود ] ( . 

۷ - قلنا : بضع الأمة لا يستباح بالإباحة » ويثبت تملكه في البيع والهبة 
بشهادة الدساء كما أن بضع الحرة لا يستباح إلا بتقديم سبب يقتضي الإباحة » وذلك 
السبب يجوز أن يثبت بشهادة النساء © . 


# FH #* 


ت والمعنى : أن حد الزنا يفترق عن سائر الحدود » حيث يثبت بأربعة شهود بخلاف سائر الحدود تلبت بشاهدین 
فقط . انظر : الاختیار ( ۲۹۲/۳ » ۲۸۰ » )۲۸٩‏ . 
(1) ساقط من ( ن ) » ( ع ) . والمعنى : أن عقد النكاح لا يستباح بالإباحة » فلا يثبت بشهادة النساء» 
قياسا على عدم قبول شهادتين في الحدود . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٠١/۳‏ ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۴۴/١‏ ) » البحر الرائق ( )۸۷/٣‏ . 


تزویج من زالت بکارتها بغیر نکاح د 4۷۷/۹ 


امسا 


تزويج من زالت بڪارتها بغير نڪاح 

۸ - قال أبو حنيفة : إذا زالت البكارة بالوثبة » والحيضة » وطول التعنيس » أو 
بالزنا زوجت کما زوجت الابکار . 

4۹ - وقال ابو يوسف ومحمد : إن زالت بالزنا زوجت كما تروج الثيب » 
وإن زالت بغير وطء . فكما قال أبو حنيفة ٩‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا زنت زوجت کما تزوج التي وطفت بنكاح ( . واختلف 
أصحابه في زوال البكارة بغير وطء » فقال ابن ابي هريرة ” : هو كالوطء . 

. °” وقال المروزي “ مثل قولنا‎ - ١ 


») ۳۳٣/۱ ( بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۲ ) » مجمع الأنهر‎ » ) ۲۷/١ ( وانظر قول الأحناف في : البسوط‎ )١( 
: والمراد بالوثبة‎ . ) ۱٠١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲۷١/۳ ( حاشية ابن عابدين ( 1۳/۳ ) » شرح فتح القدير‎ 
. الوثوب من فوق » والتعنيس يقال : عنست الجارية وعنست عنوسا » أي أنها جاوزت وقت التزويج ولم تتزوج‎ 
. ) ١۱١١/١ ( البحر الرائق‎ 

(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ( 1۸/١‏ ) » المهذب ( 4۸/۲ ) » الجموع ( ۱۷١/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
۱٤۹/۳ (‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۴١/٠‏ ) » شرح روض الطالب المسمى أسنى المطالب ( ٠۲۷/۳‏ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳٠١/۴۳‏ ) > وفيه يقول : « أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها 
بغير ما ذكر كسقطة فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها 
وحیائها » اھ . 

(۳) هو اسن بن الحسين البغدادي » أبو علي أحد الأئمة الأعلام في الفقه الشافعي › توفي له سنة 
٥ه‏ . انظر : ترجمته في : طبقات تقي الدين بن قاضي ص ٩٩4‏ - والاعلام ( ۲٠۲/۲‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ص ) »+ ( م‎ )٤( 

(ه) هو إبراهيم بن أحمد المروزي » كان إماما جليلا » انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد » ثم انتقل في آخر حياته 
إلى مصر » وجلس في مجلس الشافعي » وتوفي سنة ٤١‏ ۲ه . انظر : طبقات العبادي ص 1۸ » طبقات 
الشافعية لاإسنوي ( ۱۹۷/۲ ) . 

(1) انظر قولهما في المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . وأما الالكية فيقولون : إنها إن زالت بكارتها بزنا مشهور » زوجت 
كما تزوج الأبكار » وإن زالت بكارتها بغير ذلك زوجت كما تروج الثيب . انظر : بداية اجتهد ( ۷/۲١‏ ) » 
الإشراف على مسائل الحلاف ( ٩۳/۲‏ ) . وأما الحنابلة : فيرون انها إن زالت بكارتها بزنا مشهور زوجت 
تزويج الثيب كما هو مذهب الشافعي » أما إن زالت بكارتها بغير جماع فحكمها حكم الأبكار . انظر : 


+7۸٩‏ کتاب النکاح 


۲ - والکلام یبعداً في زوال البكارة بغير جماع . 

۳ - والدليل عليه قوله ا : « البكر تستأمر في نفسها » » فقيل : إنها 
تستحي » فقال : « إذنها صماتها وسكوتها إقرارها » ( . 

4 - فالاستدلال بابر من وجهین : 

4٥‏ - احدهما : أن زوال العذرة “ بغير وطء لا يسلبها اسم البكر » إذ البكر 
اسم ن إذا وطئت کان الواطوء أول من ۳ طرقها . 

۹ - ولهذا يقال لاول ولد یولد للرجل : بكر » وأول النهار : بكرة ؛ لانه أول 
ساعات النهار . 

۷ س- ویقال لأول ما يدرك من الثمار باكورة : ومعلوم أن ذهاب الجلدة التي 
على العذرة لا يملع أن یکون اول من آتاها اول مصيب لها وكانت بکرا ولهذا وصفب 
اله تعالى الأبكار في اجنة قال : ا لر ليقي إن مک رل جا ٠3‏ ولم يصفهن 
ببقاء العذرة (° . 

۸ - فإن قيل : لو ابتاع جارية على أنها بكر فوجد عذرتها قد زالت بالحیض 
کان له ردها ٩‏ . 

۹4 - قلنا : لأنه قد ابتاعها بصفة تكون معها علامة » فدل على فقد الوطء 
وهي العذرة » فإن لم تكن احتملت المنازعة في ذلك زوال البكارة بالوطء وغيره » فردها 
لفقد العلامة » حتى قال بعض أصحابنا : إن اعترف المشتري أن البكارة زالت بغير 
الوطء لم يردها 


=الغني والشرح الکبیر ( ۳۸۸/۸ ) . (۱) سبق تخریجه . 
(۲) العذرة : بضم العين وسكون الذال وفتح الراء : هي ال جلدة التي على امحل . انظر : المصباح النير مادة 
(عذر ) » البحر الرائق ( ۱١١/۳‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( ۵ ) » (ع) . )٤(‏ سورة الرحمن : الآية ١ه‏ » ۷٤‏ . 
)١(‏ أي : أن زوال ر العذرة ) أي الجلدة التي على الحل بغير وطء لا يسلب البكر اسم البكارة » لأن البكر 
اسم لن إذا وطعت کان مصيبها أول مصيب . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۴۷٠١/۳‏ ) . 
(1) أي : أنه لو باع رجل جارية بشرط أنها بكر » فوجدها المشتري زائلة البكارة بدون وطء » كان له 
ردهاء فدل على انها لیست بیکر بعد ما أُصابیا الذي أصابها من زرال البكارة بغير وطء . انظر : المبسوط 
)۸٩ (‏ . 
(۷) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۷١/۳‏ ) . 
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۰ - وجواب آخر : وهو أنه إذا اشتراها بكرا فقد شرط العذرة في العادة » وهو 
يردها لفقد ذلك الجزء لا لزوال البكارة © . 

- الوجه الثاني من الاستدلال قولهم : إنها تستحى . فقال : ( سكوتها 
إقرارها » فجعل العلة في ذلك وجود الحياء وهذا موجود فيمن زالت عذرتها بالحيض فإن 
الحياء لا يرتفع عنها كما لا يرتفع عن العذراء لا يرتفع عنها » والحكم يتعلق بالعلة التي 
وچا 

۲ - فإن قيل : البكر إذا عجزت وتزوجت عدة زواج کلهم مات عنها » 
فإذنها سكوتها وإن كانت لا تستحي في العادة » إذا خحاصمت في مهرها مرة بعد 
آحری ۳ . 

۴۳ - قلنا : قد أُجرى الله العادة [ ببقية الحياء ما دامت البكارة > کما أجری 
اله تعالى العادة ] ٠‏ يإكمال العقل عند البلوغ . 

٤4‏ - وقد يتحر البلوغ فيوجد العقل لكنه في العادة لا يكمل قبله »> كذلك 
7 قد ينقص الحياء ] “ لعلو السن » إلا أنه لا يفقد لزوال البكارة فسقط هذا . 

۵ - وأما إذا زالت العذرة بالزنا » فالدليل على أن الحياء موجود متى استأذنها 
الولي لأنه يتصور أنه يزوجها ليعفها » والحكم يتعلق بالعلة ° . 

. فإن قيل : الزانية لا تستحي في العادة لأنها تتقبح‎ - ١ 

۷ - قاتا : لا يكون ذلك مع أبيها الذي يستأذنها ء وما يكون مع الأجانب لا 


. ) ۲۷۰/۳ ( انظر : حاشية سعد أفندي على شرح فتح القدیر‎ )١( 

(۲) أي : أن العلة في سكوت البكر إا هي ( ال حياء ) وهو موجود فيمن زالت بكارتها بغير وطء . انظر : 
المبسوط ( ۷/١‏ ) . 

(۳) أي : أن جعل علة سكوت من زالت بكارتها بغير وطء هي « ال ياء » قول غير مسلم به ؛ لأن البكر إذا 
تزوجت عدة أزواج ولم يدحل بها واحد منهم وكلهم ماتوا عنها واحدا بعد الآحر » فإنها لا تستحي عادة 
لأنها تخاصم في مهرها مرة بعد أخرى . انظر : نهاية احتاج ( ۲۳١/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) + ( ع‎ )٤( 

. (ع)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ك‎ )١( 

)١(‏ أي : أن البكر الكبيرة التي تزوجت عدة أزواج كلهم ماتوا عنها لا يزول حیاؤها املا » بل قد ينتقص 
الحياء لعامل السن » ومن زالت عذرتها بالزنا رما تستحي بدليل أن الولي يستأذنها في الزواج ليعفها » والحكم 
يتعلتق بالعلة . انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) . 


۹ سسس کتاں النكاح 


سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر . 

¬ ولان بکارتها زالت بفعل في غير ملك ۷ يو جېپ مھا ولا عدة فصار 
كزوالها بالوثبة والحيضة © . 

4۹ - قالوا : لا تأثير لهذا الوصف لأن مجنونًا لو أكرهها على الزنا وجب لها 
اهر »› ومع ذلك تروج کما تزوج البكر © 

٠‏ س- قلنا : لا رواية في هذه المسألة > ومن أصحابنا من قال : تعليل المسألة أن 
تکوڻ ف حکم الثيب 2 , 

۱ - ولان بکارتها معنی غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو 
كزوالها بالوثبة . 

۲ - ولانه معنی سببها لا تعلق به مهر ولا عدة كالجراحة ١‏ , 

۴ - احتجوا بقوله ا : « البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها والثيب 
تعرب عن نفسها ( () : 

14 — قالوا : وهذه ٹیب 0 

٠‏ - قلنا : الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها » بدلالة قوله اوك : « البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام » ”" فسمى اق من كان حدها الجلد بكرا » فدل على أن الزنا 
)١(‏ أي : أن الزائية تستحي ولكن مع أبيها » أما مع الأجانب فإنها لا تستحي ولاسيما من ندر ذلك منها ولم 
يتكرر » ولأن بكارة الزانية قد زالت في غير ملك كما أن وطأها لا رجب مهرًا ولا عدة » فزال كزوالها بوثبة 
أو حيضة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۲/۳ ) . 

(۲) أي : ان عدم وجوب الهر لن زالت بکارتها بالزنا غير مسلم به ٤‏ لأنه لو أجبرها مجنو على الوطء 
وجب لها المهر » ومع ذلك تروج كما تروج الأبكار . انظر : معني الحتاج ( ١٠١۹/۳‏ ) . 

(۳) انظر : الميسوط ( ۷/١‏ ) » البحر الرائق ( ١۱١١/۳‏ ) . 

» أي : أن من أجيرها مجنون على الزنا قد زالت بكارتها جعنى غير مستحق ولا في حكم المستحق‎ )٤( 
: فزوالها كالوثبة » ولأن إجبار الجنون لها على الزنا سبب لا يتعلق به مهر ولا عدة » قياسًا على ال جراحة . انظر‎ 
. )۸/١ ( البسرط‎ 

(ه) آخرجه مسلم » کتاب النكاح » باب استفذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسکوت صحیح مسلم 
بشرح النووي ( ۲۰٣/۹‏ ) . 

)٦(‏ أي : من زالت بکارتها بالزنا ثيب » ولیست بكرا لزوال بكارتها . انظر : أسنى المطالب شرح روض 
الطالب ر( ١٣۲۷/۴۳‏ ) . 

)¥( أحرجه مسلم ٤‏ کتاب الحدود ٤‏ باب حد الزنا ا وأبو داود ¢ کتاب الحدود » پاب في الرجم - والشافمي ے 


تزویج من زالت بکارتها بغیر نکاح 4۸1/۹ 


٩‏ - ولا يقال : إنه سماها بكرا قبل أن تزني ؛ لأنها بالزنا الثانى تجلد » فدل 
على أن الاسم لم يزل ^ . 

۷ - وجواب ثان : أن النبي بل علق الحكم بمعنى وهو الحياء . 

۸ - والاسم المذ كور وهو البكارة › والثيربة هو الاسم المعلل » فوجب اعتبار 
العنى دون اسم محل المعنى ٠”‏ » كقوله القاة : « الب بالمر مثلا بمثل كيلا بكيل ۾ . 

۹ - لأن العنى الكيل » والبر هو المعلل »> فثبت الربا > فى غير البر 
لوجود المعنى فيه » ويوجد البر ولا يجرى التحري فيه إذا كانت بحيث لا تكال 
کالنبز . 

. ° فدل على بطلان الاسم مع وجود المعنى الذي تعلق به الحكى‎ - ٠١ 

› قالوا : وطفت في قبلها » فوجب أن يكون إذنها النطتق مع القدرة عليه‎ - ١ 


في مسنده » کتاب الحدود » باب في الزنا ( ۷۷/۲ ) . 

)١(‏ أي : أن النبي بي في قوله : « البكر تستأمر في نفسها » إلخ الذي سبق تخريجه علق الحكم وهو 
الاستعمار على علة وهي التياء والاسم البكارة » أما الثيوبة فهي الاسم العلل » فوجب اعتبار امعنى وهو زوال 
البكارة دون اسم محل المعنى » وهو الثيوبة » فمن زالت بكارتها بالوطء تزوج كما تروج الأبكار . 
(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۷۱/۳ ) . 

(۴) أحرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - والدارمي في سننه » كتاب 
البيوع » باب النهي عن الصرف . 

)٤(‏ الربا لغة : الزيادة » وفي الاصطلاح : هو الفضل الالى عن العوض المشروط في البيع . انظر : شرح 
العناية على الهداية ( ۳/۷ ) . 

)١(‏ المعنى : أن علة الربا هي المكيل في المكيال والوزن في الموزون » يقول سعد أفندي في حاشيته « فلو بقيت 
قليلة أو موزونة لوجب مثلها » فإن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال دون القيم » اه . انظر : 
حاشية سعد أفندي مع شرح فتح القدير ( ٠١/۷‏ ) . ويقول الزيلمي : « والتماثل يكون بالوزن أو الكيل لا 
غیر» فعلم أن مالا يکال ولا يوزن لا يكون من الأموال الربوية ٠‏ اه . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
۸۷/٤ (‏ ) ط دار المعرفة . 

(1) أي : أذ من زالت بكارتها بالزنا » موطوءة في قبلها » فإذنها النطق » قياسًا على الموطوءة بنكاح صحيح أو 
ملك يمين » أو نكاح فاسد أو شبهة . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولأنها موطوءة في القبل » فلم 
يكن إذنها الصمت » كالوطوءة بشبهة ٠‏ اه . 


۲۴ - قلنا : الوطء في هذه المواضع لا يضرها معه وقوف " العقد على نطقها 

۴ - الا تری ان اللسب لم يندب إلى سيرة فلذلك اعتبر النطق › a‏ 
وقف نكاحها على نطقها أضر ذلك بها ؛ لأنه يعلم بذلك أنها زنت . وقد ندب الولي 
إلى سترها فلا يجوز أن يضر بها بالتماس نطقها “ . 

4 - أو نقول : الوطء في النكاح والشبهة تعلق به مهر وعدة [ والزنا وطء في 
غير ملك فلم يتعلق به مهر ولا عدة  ]‏ والعنى في الوطء بلك اليمين أنه وطء في 
ملك » وفي مسألتنا في غير ملك ولا ما جرى مجرى الك ٩‏ . 

٠‏ - فإن قيل : قال محمد ” في ال لجامع ° إذا أوصی لأبكار بني فلان ا 
تستحق المزنى بها الوصية ‏ . 

- قتا : قال أبو الحسن ‏ : هذا الجواب على قول أبي يوسف ومحمد 
خاصة على أن الاستحقاق في الوصية يستحق بالاسم » وفي مسألتنا يتعلق الحكم بالمعنى 
الستنبط من الاسم فلذلك استويا ٠‏ . 
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. في ( ۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 وفرق ] » ولا وجه له‎ )١( 

(۲) أي : أن من زالت بكارتها بالزنا » لو وقف نكاحها على نطقها » كان ذلك حررًا عليها ؛ لأن من أراد 
E‏ » أنها قد زنت والولي مندوب إلى سترها » فلا يجوز له أن يضر بها 
بالتماس نطقها . انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) , 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) > (ع) . 

)٤(‏ أي : ن قياس من زالت بكارتها بالزنا على من وطعت بشبهة أو نكاح فاسد قياس غير صحيح ؛ لأن 
الوطوءة بشبهة أو نكاح فاسد وطؤها يوجب مهرًا وعدة بخلاف الزنا » فإنه لا يوجب مهرًا ولا عدة » كما أن 
القياس على الموطوءة بملك اليمين قياس غير صحيح ؛ لأن الموطوءة بملك اليمين موطوءة في ملك » بخلاف 
الزني بها فإنها وطعت في غير ملك . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۷١/۳‏ ) . 

. هو الإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولقد سبقت ترجمته‎ )١( 

)٦(‏ الجامع الكبير كتاب صنعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وهذا الكتاب عنيت بطبعة نة إحياء 
العارف النعمانية بحيدر اباد بالهند . 

(۷) انظر e‏ الكبير » باب الوصية لبني فلان ص ۲۸۸ . 

(۸ هو عبد الله بن الشتين بن لال غ اوو 
بغداد » وتوفي سنة ٤۷‏ ۳ه . انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص ٠» ١ ٠.۸‏ وتاج التراجم ص ٠١ » ٩‏ . 
(۹) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۲/۳ ) . 


ترویج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب د4۳/۹ 
|| مسال ٤‏ 


تزويج الول الأبعد مع وجود الولي الأقرب 


۷ - قال أصحابنا : إذا اجتمع في الجنونة أحوان أحدهما لأب وأم والآخر 
لأب فالأخ لأب وام أولى بترويجها (“ . 

۸ - وهو قول الشافعي في “ الجديد . 

4 - وقال في القديم : هما في الولاية سواء » ويحل العقد عليها “ والصلاة 
عليها إذا ماتت ^ . 

۰ - لا : أن أحدهما لا تعصيب له مع الآحر كالخ وابن الأخ ولان أحدهما 

ينسب إلى الأبوين والآخر إلى أحدهما فصار كالأخ لأب وأم والأخ لام ؛ ولأنه معنى 

بالتعصيب والأخ للأب ”“ والأم فيه أولى من الأخ للأب كالإرث والولاء 0 : 

٠١‏ - قالوا : اعتبار الولاية بالإرث لا يصح لأن الإرث يبت للصغير وامجنون 
ولا ولاية لهما * . 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۱۹/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷١/۳‏ ) » شرح فح 
القدیر ( ۲۷۷/۳ ) ء البحر الرائق ( )١١۹/۳‏ . 

. ) ساقطة من ( م‎ )۴( CEO) 

)٤(‏ انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٠٦/۲‏ ) » امجموع ( ٠٠١/٠١‏ ) » حاية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء للقفال الشاشي ( ۳۲۸/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٠٤/٤‏ ) . وأما المالكية 
والحتابلة : فإنهم يوافقون الأحناف والشافعية في ال جديد في ثبوت الولاية للأخ الشقيق عند اجتماعه مع الأخ 
لأب . انظر : بداية الجحهد ( ١ ٤/۲‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۹/۲ ٠‏ ) 
الغني والشرح الكبير ( ۳٤۸/۷‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱۱۹/۲ ) » المقنع ( ۲٠/۳‏ ) . 
() ساقطة من ( م ) . 

(1) الولاء : هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه » أو سبب عقد الولاة انظر : التعريفات 
للجرجاني ص ۲۲۸ . 

والمعنى انه إذا اجتمعم الأخ الشقيق مع الأخ لأب قدم الشقيق في ولاية النكاح على الأخ لأب قیاسًا على تقد یمه 
في اليراث والولاء . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۷۷/۳ ) . 

(۷) أي : أن قياس الولاية في النكاح للأخ الشقيق دون الأخ لأب قياشا على تقديه في الميراٹ » قياس غير 
صحيح » وذلك لأن الميراث يثبت للصغير والجنون ولا ولاية لهما في النكاح . انظر : مغني الحتاج ( ٠١١/۳‏ ) . 


۲ - قلنا : الولاية معتبرة بالإرث إلا أنا نعتبر في الوارث صفة » كما أنها تتعلق 
بالأبوة وتعتبر فيها صفات مخصوصة ^ . 

۴ - احعجوا بأنهما استويا في قرابة الأب ولكل واحد منهما ولاية في النكاح 
إذا انفرد فوجب أن يستويا فيها » أصله إذا كان من أب وأم © . 

4 - قلنا : تساويهما في قرابة الأب لا يمنع أن يكون أحدهما أولى بالولاء 
[ كذلك لا ينع أن يتقدم في ولاية النكاح ] " ولأنهما إذا كانا لأب وأم فقد تساويا 
في التعصيب وصحة القول فتساويا في الولاية . 

. © وفي مسألتنا لم يتساويا في التعصيب فلم يتساويا في الولاية‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : تساويا في الإدلاء بالأب » وانفرد أحدهما بالاتتساب إلى الأم ولا 
مدخحل لها في ولاية النكاح ^ . 

۷ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن الأم تلي في النكاح على رواية الأصول ° ثم 
لو سلمنا ذلك لم يصح لأنه لا ينع أن تستفاد الولاية من الأب ويترجح أحدهما بالأم 
كما أنه أولى بالولاية وهو مستفاد بالانتساب إلى الأب . 

۸ - فأما الانتساب إلى الام فلا يثبت فيه ولا لمن يساويهما للأم » وكذلك 
التعصيب مستفاد بالأب » وتترجح العصبة بالاتتساب إلى [ الأ ] “ ولا مدخل لها في 


() أي : ان الولاية في النكاح معتبرة بالإرث بيد أننا نعتبر في الوارث صفة » هي الإدلاء فمن يدلى بأبوين 
يقدم على من يدلى بأب » كما أنها تتعلق بالأبوة وتعثبر فيها صفات مخصوصة . انظر : حاشية ابن عابدين 
V)‏ . 

(۲) أي : أن الأخ الشقيق والأخ لأب استويا معا في قرابة الأب » وإذا انفرد كل واحد منهم كانت له ولاية 
في النكاح » فاستويا معا . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا أنهما استويا في قرابة الأب » فلا يكون 
أحدهما أولى من الآخر في الترويج » اه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ٠‏ ع ) . 

)٤(‏ أي : أن تساوى الأخ الشقيق مع الأخ لأب في قرابة الأب » لا ينع أن يكون أحدهما أولى بالولاء » فلا 
ينع أن يتقدم الشقيق على الأب في ولاية النكاح كما أنهما لم يتساويا في التعصيب » فكذلك لم يتساويا في 
ولاية النكاح . انظر : المہسوط ( ۲۱۹/٤‏ ) . 

(ه) أي : أن الأخ الشقيق انفرد بالاندساب إلى الأم كما انتسب إلى الأب والأم ليست لها ولاية في النكاح . 
انظر : النكت للشيرازي : وفيه يقول : « للام مدحل في الإرث والولاء » فيقدم بها ولا مدحل لها في الولاية 
فلم يقدم » أه . 

, في ( ع ) ۰ ( ن ) : [ للب ] » ولا وجه له‎ )۷( . ) ۲۸١/۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٦( 


تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب 


4۳۸0/۹ 
التعصيب ^ . 
۹ - فإن قيل : إنما يترجح الأخ لأم ؛ لأن الرأة تستحق الولاء كالرجل . 
۲۳۴۰ - قلنا : تستحق ما باشرت أو باشره من أعتقت » فأما إن استحق الولاء من 
غير هذه الجهة فلا » والاخ هنا یتر جح بالام في الولاء المنتقل ” من غيرها ولا مدحل 
لها في الولاء المنتقل " . 
۲۳۴۱ - قالوا : ما يترجح الأخ في الإرث بالأم لأنها ترث بالسهم ‏ . 
ءل ۳۳۲ - قلنا : نما يترجح/ تعصيب الاخ بها » ولا يترجح إرثه » ثم يرث بقوة 
التعصيب ولا مدحل للأم في التعصيب “ . 
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ا ف ا ي ا لے 
)١(‏ أي : أن قول اخالف « الأم لا مدل لها في النكاح » قول غير مسلم به ولأن الأم عندنا قلي في النكاح ‏ 
انظر : الاختیار ( ۲۸/۳ ) . 

(۲) في (م) : 1 المستقبل ] ء وفي ( ن ) » ( ع ) : [ الستقل ] » ولا وجه لهما . 

(۳) أي : أن الأم تسعحق الولاء إذا باشرت العتق بنفسها » أو باشره من أعتقته ولا تستحق الولاء فيما عدا 
ذلك» والأخ الشقيق ترجح بالأم في الولاء التتقل إليها من غيرها » ولا مدخحل لها في الولاء امتتقل . انظر : 
الاحتیار ( ۲۱۲/۳ ) . 

ب أي : أن الأ الشقيق ترجح عن الأخ لأب » بالأم ؛ لأنها ترث بالفرض وفرضها السدس أو الللث » كما 
(ه) انظر : المیسوط ( ۲۱۹/٤‏ ) . 


|| مسالة 0 


ولاية الابن على أمه 


۲ - قال أبو حنيفة : يجوز ”" للابن تزويج أمه الجنونة وإن لم يكن من قبياتها ” . 

۴4 - وقال الشافعي : لا يلك ترويجها إلا أن يكون من قبيلتها ° . 

٠‏ - لنا : أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة » ولأن تعصيبه 
أقوى من تعصيب الأب ؛ لأن الأب معه دونهم فأما ملك الأب ترويجها إذا انفرد فمن 
هو أقوی تعصیتا أولى . 

- ولان کل حکم ثبت للابن إذا کان من قبیلتها ثبت له وإن کان من 
غير ٠‏ قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت ° . 

۷ - احتجوا : بأنه لیس لابنها لأبیه تزويجها بحال فلا بلك ابنه تروپجها › 
أصله الأجنبى , 

۸ - قلا : المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يلك ترويجها بحال » والعنى في 
)١(‏ ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

(۲) انظر قول الإمام أي حنيفة للفو في المبسوط ( ۲۲۰/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠٠١/۲‏ ) » مجمم الأنهر 
شرح ماتقى الأبحر ر ١‏ ) » حاشية اہن عابدین ( ۷۹/۳ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۹۰/۳ ) » البحر 
الرائق ( ۱۲۷/۳ ) . 

)١(‏ انظر قول الشافعي للفو في الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٠٠1/١‏ ) » الجموع ( ٠١۸/١١‏ ) » مغني الحتاج 
٠١۱/۳(‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۳۲/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۲۳١/۹‏ » ۱ ) . ویری 
الإمام مالك وأحمد والصاحبان أنه تثبت ولاية الابن على أمه وان لم يکن من قبيلتها کما هو مذهب ابي 
حنيفة ولكنهم احتلفوا في ترتيب ولايته فيرى مالك وأبو يوسف أنه مقدم على الأب » واختار أحمد ومحمد 
بن الحسن أن الأب مقدم عليه واتار أبو حنيفة أنهما سواء . انظر : الجموع ( ٠١۸/١١‏ ) » المغني والشرح 
الكبير ( ۳٤۷/۷‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠٠/۲‏ ) . 

(4) ساقطة من ( م ) . 

(ه) أي : أن الابن مقدم في العصوبة » والولاية في النكاح مبتية عليها » فكل حكم ثيت للابن إن كان من 
قبيلة أمه ثبت له وإن لم يكن من قبياتها » قياسا على الإرث رالصلاة عليها إذا ماتت » واستيفاء القصاص إذا 
قتلت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۱/۳ ) . 4 

(1) أي : أن والد الاين والذي كان زوجًا لعلك الأم الجنونة لا رلاية له في نكاحها فكذلك ليس لابنه ولاية عليها 
في نكاحها إلا إذا كان من قبيلتها » قياسا على عدم ولاية الأجنبي عليها في النكاح . انظر : الأم ( ٠٤١/١‏ ) . 


الأجنبي أنه ليس بعصبة منها فلم يلك تزويجها بالولاية الحاصة » والابن عصبتها وله 
قول صحيح فملك تزویجها ( . 

1۳4 - قالوا : الابن لا يخلو أن يكون أصلا في ولاية النكاح أو فرعا » ولا يجوز أن 
یکون أُصلا ؛ لأن أباها قد ثبت له عليها الولاية ومن كان أصلا لم يكن مسبوقًا عليها . 

› ولأنه لا يملك الولاية في مالها » ولو كان أصلا للك الولاية في امال‎ - ۲٠۳٠١ 
. ولو کان فرعا لم یخل أن یکون فرعا لأبيه أو لها فلا يجوز أن يكون فرعًا لأبيه‎ 

٠٠۳4١‏ - لأنه لا بلك الولاية عليها ولا يجوز أن يكون فرعا لها لأن النساء لا 
مدخحل لهن في الولاية © . 

۴ - قلنا : الابن فرع في الولاية هو فرع لها لأبيه » ولها الولاية على نفسها 
عندنا لو كانت عاقلة » ثم هذا بيبطل بالتعصیب ؛ لاه عصبتها » ولا يجوز أن يكون 
أصلاءفي التعصيب [ لأن النساء لا مدخل لهن في التعصيب » ثم ثبت التعصيب باتفاق 
بانتسابه إليها » واستحقاقه ميراثها ] ” لأن تعصيب أبيها سابق . 

14 - ولا يكون فرعًا عليها في التعصيب ۽ لأن ميراٹها بقدر فرض مقدر ولم 
يكن أصلا في التعصيب ولا فرعا » كذلك الولاية ° . 

.  اهلضع قالوا : الابن يلحقه الشين [ بتزويجها > فلو جعلناه وليا‎ - ۳٤ 

. ٩” ] قلنا : بیطل إذا کان من قبیلتها‎ - ۳٥ 


() أي : أن قياس عدم ولاية الابن على أمه في النكاح إذا لم يكن من قبياتها على عدم ولاية أيه علبها في 
النکاح » قياس غير صحيح ؛ لأن المولى المعتق يزوج المعتقة » وأبوه لا يلك تزويجها بي حال من الأحوال ؛ 
وأما الأجنبي فلم يلك تزويجها لانعدام العصوبة » والابن عصبتها وله قول صحيح فملك تزويجها . انظر : 
المبسوط ( ۲۲٠/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷١/۳‏ ) . 

(۲) أي : أن الابن الذي ليس من قبيلة أمه ليس أصلا لها في ولاية النكاح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان له 
عليها ولاية في مالها » وليس فرعا لأبيه في ولاية النكاح لأن أباه لا ولاية له عليها في نكاحها » كما أنه ليس 
فرعا لأمه ؛ لأنه لا مدخحل للساء في ولاية النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولان الاين 
ليس بأصل في الولاية » وليس بفرع لأييه ؛ لأنه أجتبي متها ء ولا فرع لأمه ؛ لأن الأم لا ولاية لها في 
النكاح» . (۳) ساقط من ( م ) ۰ 

)٤(‏ أي : أن الابن فرع لأمه في الولاية ؛ لأنها أهل للولاية على نفسها عندنا إذا كانت بالغة » ويبطل قول 
الخالف : « ولا يجوز أن يكون فرعًا لها بالتعصيب ؛ لأن الابن عصبة لها بانتسابه إليها واستحقاقه ميراثها . 
انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۱/۳ ) . 

(ه) أي : أن الابن الذي ليس من قبيلة أمه يلحقه الشّين بترويجها » فلو جعل هذا الاين وليا لها أعها 
الأزواج . انظر : نهاية الحتاج ( )٦( . ) ۲۳۲/١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 


4۳۸۷/۹ 


۳۸۸/1۹ کتاب النکاح 


| مسالة 9 


كفاءة من له أب واحد ي الإسلام لمن له أبوان أو آباء 


۲۱۳۹ - قال أصحابنا : من له أب واحد في الإسلام لا يكون كفرًا لمن له أبوان أو 
آباء , 

۷ - وقال الشافعي : يكون كفۇؤا ( . 

۸ - لا : أن من أسلم بنفسه يقال له : مسلماني › ویقال لابنه : اين 
السلماني يعير به لتأحيره الإسلام . والمرجع في الكفاءة إلى العادة بدلالة نقصان (" الال 
وقصور النسب . 

۹ - ولا يقال : إن هذا لا يجوز أن يقال لن أسلم لأنا لا نجوز ذلك إلا أنه 
لا يخرج أن يكون معتقًا » كما أن الإنسان لا يجوز أن يعير بنقصان المال ولا بقصور 
اللسب » إذا كان كامل الدين إلا أنهم لما اعتادوا ذلك منع الكفاءة ‏ . 


(۱) ائظر : المبسوط ( ۲٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳٠۹/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠٤١١/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين ( ۸۷/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۳۲/۳ ) . يقول الإمام 
السرحسي : « ومن أسلم بنفسه لا يكون كغرًا ن له أب في الإسلام ومن أسلم بوه لا يکون کغڙًا لمن له 
أبوان في الإسلام» اه . المبسوط ( ۲٤/٥‏ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ٠١/۲‏ ) » امجموع ( ۱۸۷/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ۱۹٦/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹۸/٩‏ )»> 
شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ۱١۸/۳‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠۲/١‏ ) وحاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٠٠/١‏ ) وفيها يقول : « والظاهر أن من أسلم تبعا كفوًا لمن أسلم بئفسه » . 
وأما امالكية : فيفهم من مذهبهم نهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا » فغي الخرشي : « والموالي وغير الشريف والأقل 
جاكا كفء » يعني أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة كفء لمن هو دونه في المرتبة فالمولى أي العتيق كضء للعربية » 
وغير الشريف كفء للشريفة » والأقل جاها كفء لمن هو قل منه جامًا ٠‏ . وانظر : الخرشى على مختصر سيدي 
خليل ( ۲١۷/۴‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۷/١‏ ) وكذلك الحنابلة يوافقون المالكية والشافعية فيما ذهبوا إليه . انظر : 
المغني والشرح الکبیر ( ۳۷۸/۷ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أي : أن من أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام » لا يكون كوا لمن له أبران أو آباء في الإسلام ؛ 
لأن تام النسب بالأب وا جد » ومن المعلوم أن الإنسان لا يعير بنقصان المهر ولا بقصور النسب إذا كان كامل 
الدين » إلا أنهم لا اعتادوا ذلك منع الكفاءة . انظر : شرح فتح القدير على شرح الهداية ( ۲۹۸/۳ ) . 


كفاءة من له أب واحد في الإسلام لمن له ابوان او آہاء 4۳۸۹/٩4‏ 


۴۰ - احتجوا : بأن النبي زوج عثمان “ وقد أسلم بنفسه ° . 

» قلنا : في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام ولم يكونوا يعيبون بذلك‎ - ۲٠۳٠١ 
ولا تقادم عهد الإسلام عابوا من تخلف عنه وعيروه بالتأحير » ثم لا حجة فيه لأن النبي‎ 
باقر فعل الأولى ولم يعتد با لا يجوز الاعتداد به في الشرع » كما أن الولي مندوب إلى‎ 
. © تزویج الفقير إذا كان صالحا ولا ينع هذا من اعتبار الفقر وعدم الكفاءة‎ 


K# # #* 


)١(‏ سبقت الترجمة › وزوجه رقية وهاجر بها إلى المبشة » فولدت له عبد الله » وماتت عنده أيام غزوة بدر 
في الثانية من الهجرة » ثم زوجه ثانا أحتها أم كافوم » وتوفيت عنده أيصًا في التاسعة من الهجرة » ولم تلد له ؛ 
فلذلك کان يلقب بڏذي النورين . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤۸۹/٤ ( » ) ٤1۲/۲‏ ) . 
(۲) انظر : مغني امحتاج ( ٠١٤/۳‏ ) » والمغني والشرح الکبیر ( ۳۷١/۷‏ ) . 

(۳) أي : أن النبي بلقي زوج عدمان بن عفان وقد أسلم بنفسه ؛ لأنه في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام 
فلم یکونوا پعیرون بعدم الدحول فيه . أما عندما تقادم عهد الإسلام فكانوا يعيرون من تأحر عن الدحول فيه 
كما أن تويج النبي بإله لعشمان » ليس لهم فيه حجة لأنه بر فعل الأولى ؛ لأن الولي مندوب إلى تزويج 
الفقير إذا كان صالا . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۸۷/۳ ) . 


| مسالة 
رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم يكن للباقين 
الاعتراض )1 

۴ - واخحتلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : لا يجوز عقده » ومنهم 
من قال : يصح عقده ولبقية الأولياء الاعتراض ”° . 

NNE : والدلیل على جواز العقد‎ - ٤4 
كالمفرد بالولاية بدلالة جواز عقده بغير رضا الباقين » فصار كمن ليس لها إلا ولي واحد‎ 
. زوجها برضاها من غير کفء‎ 

- ولاه عقد على وجه ندب إليه بدلالة أن الرأة والولي مندوبان ” إلى 
الترويج بالفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح » ومتى عقد الولي عقدًا 
یندب إلیه رضاها صح عقدہ » کما لو زوجها من غير کفء . 

١‏ - ولأن العقد وقع برضا امالك المعقود عليه © فما يلحق غيره من الضرر 
لا يوجب فسخ العقد » كمن باع شقصًا لغير الشريك “ . 


») ۳٤۳/۱ ( انظر قول أبي حنيفة لاله في المبسوط ( ۲۹/۵ ) » بدائع الصنائم ( ۳۱۸/۲ ) » مجمع الأنهر‎ )١( 
. ) ۱١۹/۳ ( البحر الرائق‎ 

(۲) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) ء المهذب ( ٠١/۲‏ ) » الجموع ( ۱۸١/١١‏ ) > مغني الحتاج ( ١١٤/۳‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠٠١/١‏ ) . وأما الالكية : فيرافقون الشافعية 
في القول الثاني القائل بأن العقد صحيح ولبقية الأولياء الاعتراض » بشرط ألا يكون الزوج قد دحل بها » فإذا 
دحل بها فلا فسخ . وأما الحنابلة : فلهم روايتان : الأولى أن العقد باطل » والثانية أنه صحيح ولبقية الأرلياء 
الاعتراض . انظر : الغني والشرح الكبير ( ۳۷۳/۷ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱١۲/۲‏ ) » 
والإشراف على مسائل الحلاف ( ٩1/۲‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ۲٤۹/۲‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

› أي : أن كل واحد من الأولياء له ولاية مستقلة في النكاح » بدليل جواز عقد من غير رضا الباقين‎ )٠( 
» فصارت مولیته کمن لیس لها إلا ولى واحد » زوجها برضاها من غير كفء » ولأن عقد النكاح مندوب إليه‎ 
بدلالة أن المرأة ووليها مندوبان إلى تزويج الفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح لا رواه أبو حاتم‎ 
_ إذا جاءكم من ترضون ديه وحلقه فأنكحوه » إلا تفعلوا تكن فتنة في‎ ١ : امزني عن رسول الله بي أنه قال‎ 


رضا بعض الأرلياء بترك الكفاءة 


4۳1/۹4 


۲٣۳۵۷‏ - وأما الدليل على أنه لا اعتراض للباقين : فلأن العقد صح برضا من له 

۱۳۵۸ - وكما لو ٠‏ زوجها الأب من غير كفء » لم يكن للعم والإخوة 
الاعتراض . 

© ] ولأن حقهم في الكفاءة لا يتبعض لاستحالة أن يثبت بعض [ الشيء‎ - ۲٠۳۹ 
فأسقط أحدهم حقه سقط‎ ٠ دون بعض ” والحق إذا ثبت -جماعة وهو ما لا يتبعض‎ 
حت الباقين » كالعفو من دم العمد ؛ ولأنا بينا أن كل واحد كالمنفرد بالولاية بدلالة أنه‎ 
. يعقد بغير إذن الباقين والمنفرد بالولاية إذا عقد برضا الرأة لم يثبت الاعتراض عليه‎ 

٠٠۳,‏ - ولأن الحتق ثابت جميع المسلمين في قتل أهل الحرب وأخذ أموالهم 
وسبيهم » ثم إذا أسقط أحدهم هذا احق بالأمان سقط حق بقيتهم لأنه ما لا يعض 
O‏ 

۳۱ - احتجوا : في فساد العقد بأن الولي إذا عقد على وجه يضر بالمولى عليه 
لم ینعقد عقدہ . کما لو باع ما لها بأفل من قیمته ‏ . 

٠۳۹۲‏ - قلنا : إذا رضيت الرأة العقد فقد اخارت الضرر فوازنه ‏ أن ببيع ما لها 
بنقصان يإذنها وهي بالغة » وأما الصغيرة ‏ إذا زوجها فلا ضرر عليها . 

٠۳‏ - لأن حت الاعتراض يثبت لها بعد البلوغ فإن " كان الزوج دخل بها 

= الأرض وفساد كبير ۲ . ولان عقد النكاح على الرأة من غير كفء لها برضاها » فما يلحق غيرها من الضرر لا 
يوجب فسخ العقد » كما لو باع أحد الشركاء نصيبه لغير الشريك . انظر : حاشية ابن عابدين ( ٠۷/۴‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) :1 البر ] ء ولا وجه له . 
(۳) في ( م ) :1 الحق ] » ولا وجه له . )٤(‏ ساقطة من ( ۵ ) + (ع) ٠‏ 
(ه) آي : أن اأرأة إذا رضيت هي وبعض أوليائها > لم يكن لباقى الأوياء حق الفسخ نظرا لأن هذا احق لا 
يعجزأء وقد أسقط بعض الش ركاء حقه فيسقط جميعه كالقصاص إذا أسقطه بعض أولياء الدم سقط كله . 
انظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) . 
)٩(‏ أي : أنه إذا زوج أحد الأولياء المرأة بغير كفء برضاها » ولم يرض الباقون من الأولياء فالعقد فاسد ؛ لأنه 
عقد علی وجه یضر بالولی عليه حیث إن الزوج غير کفء لها » قیاشا على بیعه ما لها بأل من قيمته . انظر : 
نهاية الحتاج ( ۲۳۷/١‏ ) . 
(۷) وازنت بين الشيغين » موازنة » ووزاتًا ء وهذا يوزن هذا إذا کان علی زنته أو کان محاذيا له . انظر : لسان 
العرب ومختار الصحاح مادة ١‏ وزن » . 
(۸) ساقطة من ( ۵ ) ۰ (ع) ۰ )٩(‏ ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) ۰ 


احذت البدل والمبدل ”“ [ وسلمت له المبدل ] ”“ وإن كان لم يدخل بها عاد إليها 
امبدل » وسلمت لها النفقة . 

4 - وليس كذلك البيع بنقصان لأنا لو جوزنا العقد انتفي الملك إلى المشتري 
وفاتها المقصود منه بتصرفها ونقل الملك فيه › فإن فسخت العقد عادت العين إلى مالكها 
ولم يسلم لها منفعة أخرى فلذلك لم يصح العقد ”° . 

٥‏ - احتجوا : في الفصل الآحر بأن الحق مجماعة المسلمين ولا ملك بعضهم 
إسقاط حق بعض كالدين المشترك إذا أبراً منه أحدهم والشفعة إذا سلمها أحد الشفعاء © . 

©( قالوا : ييطل بأمان الواحد من المسلمين » وبعفو أحد الشركاء في أحذ‎ - ۳١ 
القصاص فأما الدين فمما يتبعض فإن سقط أحدهم حقه لا يسقط حق باقيهم والحق‎ 
. في مسألتدا غير متبعض‎ 

۷ - وكذلك الشفعة حق يتبعض بدليل أن الشركاء إذا اجتمعوا قسم العين 
بينهم با لحصص ؛ فلذلك لم يسقط حقهم يإسقاط حق بعضهم ° . 


. المراد بالبدل : اهر ؛ لأنه بدل البضع‎ )١( 

() في ( ص ) (٠‏ م ) ٠‏ ( ن) » ( ع ) : [ أحذت البدل والميدل ] . والأصح ما أثبتاه من كتب الذهب 
الحنفي » يقول الكمال بن الهمام « ولنا أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع » وذلك وسعها » فيتأكد حتها 
في البدل اعتبارا بالبیع » اه . انظر : شرح فتح القدیر ( ۴۳۲/۳ ) . 

(۳) أي : أن قياس نكاح المرأة على غير كفء برضاها ورضا بعض الأولياء » على بيعها ما لها بأقل من قيمته » 
قياس غير صحيح » وذلك لأن المرأة إذا رضيت بنكاح غير الكفء فقد احتارت الضرر لنفسها ورضیت به » 
فمثله تماما بيع مالها بأقل من قيمته يإذنها وهي بالغة . انظر : المبسوط ( ۲۷/١‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن رضا المرأة ورضا بعض الأولياء في النكاح بغير الكضفء » لا يسقط حق باقي الأولياء في 
الاعتراض على ترك الكفاءة » قياسًا على إسقاط حق البعض في الدين المشترك فإنه لا يسقط حق الباقين › 
وكالحق في الشفعة إذا أسقطه بعض الش ركاء فيها » فإنه لا يسقط حق الباقين . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : «ولأنه حق لا يسقط إلى غير بدل » فلم يسقط يإسقاط بعض الشركاء » كالشفعة » اه . 
() ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

)٦(‏ آي : أن قياس حق الكفاءة في النكاح على الدين المشترك وعلى الشفعة إذا رضى يإسقاطها وتسليمها 
بعض الش ركاء قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الدين المشترك ما يتبعض فإسقاط حق البعض لا يسقط حق 
الباقرن » وكذلك الحق في الشفعة ما يتبعض ؛ لأن الش ركاء إذا اجتمعرا قسم الحق بينهم بالحصص فإسقاط 
حق البعض فيها لا يسقط حق الباقين . أما احق في الكفاءة للأولياء فهو ما لا يتبعض فإذا أسقطه البعض سقط 
في حت الجميع » كعفو أحد الش ركاء عن القصاص وكإعطاء الواحد من جماعة المسلمين الأمان لبعض أهل 
دار الحرب» فإن في إعطائه هذا الأمان إبطال حى الاستغنام والاسترقاق » فالأمان صحيح من واحد من د 


رضا بعض الأولياء بترك الكفاءۃ ۹۲/۹ 

۸ - قالوا : لو رضيت بغير كفء لم يسقط حق الأولياء بها ورضا الولي لا 
یکون آکد من رضاها (“ . 

4 - قلنا : لا يتصور على مذهبهم رضاها » إلا ان يو كل الولي رجلا فيأذن له 
في تزويجها . 

٠‏ - فال هواب : أن حقها من غير جنس حقهم ؛ لأن حقهم نفي الشّين عن 
أنفسهم وحق الرأة حصول مقاصد العقد لها » والحقان مختلفان يسقط أحدهما 


يإسقاط الأخحر . 
۷١‏ - فأما الأولياء فحقهم جنس واحد فصار كالدم المشترك وكحق المسلمين 
في قتل أهل الحرب وسبيهم ° . 


#¥#¥# 


=المسلمين في حق الجماعة . انظر : المیسوط ( ۲۷/١‏ ) . 
)١(‏ أي : أن رضا الرأة بترك الكفاءة لا يسقط حت الأولياء في ترك الكفاءة . انظر : النكت للشيرازي › 
ويقول فيه : « إن من حقه العار لعدم الكفاءة ء لم يسقط حقه برضا غيره » كالمرأة لا يسقط حقها برضا الولي » 
والولي لايسقط حقه برضا المرأة » . 
(۲) أي : أن حق الرأة في النكاح حصول المقصود من العقد لها » وحق الأولياء نفي الشين عن أنفسهم › 
فالحقان مختلفان يسقط أحدهما يإسقاط الآخحر ولكن حق الأولياء لم يسقط لرضا البعض » فحقهم جنس 
واحد إذا رضي به البعض سقط حت الباقين . انظر : المبسوط ( ۲۷/١‏ ) . 


۹ س کاب النکاح 


|| مسالة 


النقص أو الزيادة عن مهر المثل 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه 
الصغير بأكثر من مهر ابنته ٠”‏ جاز ذلك . 

YY‏ — وقال الشافعي : العقد جائز والتسمية لا تصح 1 فيجچب للصغيرة مهر 
مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغير " . 

4 س- لتا : أن النبي بير زوج فاطمة عايًا على أربعمائة درهم ‏ وروى 
لے ائه ( . 

وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين › 
ومثلها يعلم أن مهرما أكثر من هذا . 

» وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم ” بأربعين ألما ”“ وإنها أشرف منها‎ - ٥ 


(۱) في ( ص ) » ( م ) : [ امرأته ] . 

(۲) انظر قول أبي حنيفة اله في المبسوط ( ٤/٤‏ ۲۲ ) » بدائع الصنائم ( ۲٤٥/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠٤٠١/۱‏ )» 
حاشية ابن عابدین ( 11/۳ ) »> شرح فتح القدیر ( ۲۲۷٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱١۸/١‏ ) . 

(۳) انظر قول الشافعي الله في الأم ٠۹/١‏ ء المهذب ٠۸/١‏ » الجموع ( ۱۷۲/١١‏ ) » مغني الحتاج 
٠١١/١ (‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) . وما المالكية والمحنابلة : فهم يوافقون الشافعي فيما ذهب 
إليه . انظر بداية الجتهد ۲١/۲‏ والغني والشرح الكبير ( ۳۹١/۷‏ ) والإشراف على أوائل الحلاف ( )۹١/۲‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

») ۲٠١/۷ ( رجه البيهقي في السان الكبرى : كتاب النكاح » باب ما يستحب من القصد في الصداق‎ )١( 
وفي‎ » ) ۱۸۹/٤ ( وابن ابي شيبة في مصنفه‎ » ) ٠١٤/١ ( وعبد الرزاق في مصنفه : كتاب النكاح » باب الصداق‎ 
. ۷١ وفي أقضية رسول الله إل ص‎ » ) ۲۸۳/١ ( مجمع الزوائد ومنيع الفوائد » كتاب النكاح » باب الصداق‎ 
وفاطمة : هي فاطمة بنت رسول الله بلي وأمها حديجة بت خويلد » تزوجها علي بن أبي طالب خب في‎ 
السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى بها في ذي الحجة من نفس السنة » ولدت له الحسن والحسين‎ 
واحسن وزينب ورقية رم كاشوم » وماتت بالمدينة المنورة بعد وفاة رسول الله بر بثلاثة أشهر . انظر : الإصابة‎ 
. ) ۳۷۷/٤ ( وبهامشها الاستیعاب‎ 

(1) هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بدت رسول الله بإ وتزوجها عمر ظ4 » وأنجبت منه 
زيا ورقية » وماتت هي ورلدها زيد في يوم واحد . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤۹۲/٤‏ ) . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠۹١/٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح » باب لا وقت في _ 


النقص أو الزيادة عن مهر الخل 4٩۹۵/۹‏ 
وكذلك تزوج إا عائشة بأربعمائة © وأبوها سيد قبيلته وعالم قريش وكثير الال . 
۴۷٦‏ - وصفات عائشة كاملة في الجمال والفضل والدين »› ولولا أن الت يجوز 
له أن ينقص من المهر لم يسع الي بلقي أن يعقد مع التغاين في المهر © . 
¥ - ولا يقال : إن المهر يختلف بعادة آهل الأزمان ۽ لأن ام حبيبة تزروجت 
النبي لقي بأربعمائة دينار ” وفاطمة أفضل منها وأشرف . 

۸ - ولأن عمر ندب الناس إلى ترك المغالاة فى المهر بقوله : لا تغلوا فى 
صدقات النساء . <“ وأمرهم أن يقتدوا برسول الله بلقي فلو كان لقثا تروج بمهر الئل 
لم يكن لذ كر ما نراه في الأنكحة فائدة . 

74 - ولأن النكاح يقصد به معنى غير المهر أكثر من قصد المهر » وهو عبن 
ازوج والمرأة وصفاتها والأب غير متهم على ولده » فالظاهر أنه يحصل لها من الصفات 
في الزوج التي هي المقصودة بالعقد أكثر نما يوفيها من المهر » فجاز ذلك عليها . 

۰ - ولانه سمى في نكاح بنته الصغيرة ما يجوز أن یکون مهرًا » فصحت 

۹ب التسمية كما لو سمى/ مقدار مهر الثل ؛ ولأن له ترويجها فى حال الصغر باتفاق » فإذا 
أنقص عن مهرها صحت التسمية » أصله المولى إذا زوج أمته . 

4 - ولأنه نقصان لا ينع صحة العقد فلا يمنع صحة تسمية » أصله النقصان 
اليشير 0 

۲ - احتجوا : بأنها محاباة في عوض بغیر إذن مستحقه » لا يتغابن الناس 
مثلها فوجب ألا يصح أصله إذا باع مالها أو أخذه أو زوج أمتها ‏ . 

=الصداق کئثر أو قل ( ۲۳۳/۷ ) . 
(۱) اخرجه التسائي : کتاب التكاح ) 114/1 € واہن ماجه : کتاب النكاح » باب صداق التساء 
(1۰۸/۱ ) حدیث رقم ۱۸٩۹۰‏ . 
(۲) انظر : المیسوط ( ۲۲٤١/٤‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲٤١١/۲‏ ) . 
(۳) سبق تخريجه والترجمة لأم حبيبة 
)٤(‏ احرجه أحمد حدیٹ رقم ۲۸۰۵ » ۲۷۸ ۰ ۳٤۰‏ » وأبو داود كتاب النكاح » باب الصداق رقم ۲٠۰١‏ » 
والنسائي كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة ( ١١۷/١‏ ) » الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في 
مهور النساء رقم ۱۱۱٤‏ › وابن ماجه رقم ۱۸۸۷ . 


() في ( م ) :[ عن ] - (1) انظر : المبسوط ( ۲۲٣/١‏ ) . 
(۷) انظر النكت للشيرازي ويقول فيه : « لنا أنه معاوضة في حت الغير فلا يلك به امحاباة ا لا يتغابن به من = 


۴ - وربا قالوا : تصرف بولاية ومعارضة في حق المولى عليه . 

٤‏ - قلنا : التصرف في الال لا يطلب به إلا العوض فإذا فوتها ذلك فلم 
يحصل لها في مقابلة ما فرتها شيء فلم يصح ٩‏ . 

٥‏ - ولیس كذلك النكاح ؛ لأن المقصود منه المهر ومعنى هو اهم منه › والأب 

- ألا ترى أن الأب في العادة يختار حظ ولده على حظ نفسه ؟ فالظاهر 
أنه عوضها من أهم المقصود من ما يوفي على ما نقصها ولذلك نفذ نقصانه . 

۷ - فإن قيل : إن صح ما قلتم لوجب إذا تزوج المريض امرأة بأكثر من مهر 
مفلها ؛ أن تجوز التسمية ؛ لأنه الظاهر أنه ٠‏ يعرض عن ذلك العوض الزيادة وهو غير 
e‏ 

۸ - قلنا : تصرف الأب في حق ولده أنفذ من تصرف الريض عندنا ؛ لأن 
محاباة الأب اليسيرة تجوز بالإجماع » ومحاباة المريض في حق وارثه لا تجوز قليلها و كثيرها 
ولأن الريض يتصرف في حق نفسه » فهو متهم لحق ورثته » والأب لا يتهم في ملك 
الولد ؛ لأن الإنسان يهب ماله ويتصدق به [ ولا يفعل ] ١‏ ذلك 7 في حق ولده ° . 

4 س- فإن قيل : لو كان المهر غير مقصود بالعقد لوجب إذا زوجها بغير مهر أن 


= غير إذن المستحق كبيع ما لها . وإجارة دارها وتزويج أمتها . 
)١(‏ أي : أنه إذا تصرف الولي في مال الصغيرة » فالمقصود من هذا التصرف الحصول على العوض » فإذا فرتها 
ذلك العوض » فلم يحصل لها في مقابلة ما فاتها شيء › فلم يصح هذا التصرف » انظر : المیسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 
(۴) أي : أنه إن صح قول الخالف : إن الأب إذا أنقص من مهر ابنته الصغيرة فإنه عوضها من أهم المقصود من 
المهر› وهو الصفات الحسنة في الزوج المقصود بالعقد . يلزم علىذلك القول : إن المريض عرض الموت لو تروج 
امرأة بأكثر من مهر مثلها ألا تعتبر زيادة من الثلث ؛ لأنه عوضها من أهم المقصود من النكاح . انظر : النكت 
للشيرازي » وفيه يقول : إذا تزوج في مرض موته بأكثر من مهر المثل » ألا تعتبر الزيادة من الثلث للعلة التي 
ذکروها . 
(£) في ( م ) + ( 0 ) ۰ ( ع ) :1[ ولا يفعل ] » وفي غیرها : « ولا تفعل » . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) > (۵) + (ع ) . 
(1) أي : أن تصرف الأب عندنا ينفذ على ولده ؛ لأن امحاباة اليسيرة في حق الولد تجوز بالإجماع » بخلاف 
تصرف المريض فلا تجوز محاباة قليلة وكثيرة ؛ لأنه متهم لتق الورثة . انظر : المبسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) . 


التقص أو الريادة عن مهر الغا :4۹۷/۹ 
يثبت أقل المهر الذي لا يخلو العقد منه ”° . 

٠١‏ - قلنا : المهر مقصود » وهناك مقصود آخر هو أهم منه وأولى » فأما أن 
نقول : المهر غير مقصود فلا (° . 

.  معلاو قالوا : يبطل ما تقولونه بتصرف الأخ‎ - ١ 

۲ - قلنا : ولايتهما أنقص من ولاية الأب والجد بالاتفاق ألا ترى أن عندنا لا 
يلتزم عقدهما على الصغيرة © . 

۴ - وعند مخالفنا : لا بيلك ترویجها () › فلما نقصت ولایته باتفاق لم 
ينفذ من تصرفه ما ينفذ من تصرف الأب . 

٤‏ - ولأن شفقته أنقص بدلالة أنه لا يلي في الال فلذلك تلحقه تهمة في 
الحاباة فلم ينفذ " . 


# F #* 


)١(‏ أي : أن عقد النكاح لا يخلو من اهر » فإذا زوجها بغير مهر » ثبت لها أقل المهر . انظر : عقد النكاح 
وآثاره لاإمام محمد أبو زهرة ص ۲٤٠١‏ . 

(۲) أي : أن المهر مقصود من النكاح وهناك مقصود آخر أهم منه وأولى » وهو الصفات اللحسنة في الزوج 
الذي هو المقصود بالعقد . انظر : المبسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) . 

(۳) أي : تبطل محاباة الأب في تقصان مهر ابنته الصغيرة » بتصرف الأخ والعم لأن كلا منهما لا يلك إنحاباة 
في الهر حال الوجوب بنفسه » فكذلك الأب . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن من يلك هبة 
امهر بعد الوجوب » لم يلك الحاباة فيه بنفسه حال الوجوب » كالأب في البيع » والعم في المهر » اه . 
)٤(‏ أي : أن تصرف الأخ والعم في عدم محاباتهما في المهر بعد وجوبه باطل ؛ لأن ولايتهما أنقص من ولاية 
الأب وال جد بالاتفاق . انظر : المبسوط ( ١٠١/٤‏ ) . 

. )۲۲۹ » ۲۲۸/٩ ( انظر : نهاية الحتاج‎ )٥( 

. ) ۲۲٣/٤ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 


۳۹۸/۹ 


| مساله 


تزويج المراة نفسها بأقل من مهر مثلها 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أنقصت المرأة من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها 
حتى ببلغ لها الزوج مهرها أو يفرقوا . 

. وقال الشافعي : لا اعتراض لهم‎ - ٩ 

۷ - ويتصور الخلاف إذا أذن الولي لأجنبى في ترويجها فأذنت له أن يزوجها 
بأقل من مهرها » وإذا حضر من يخطبها وبذل أقل من مهر مثلها لم يازم الولي تزويجها 


عند أبى حنيفة ) وعنده يلزمه ”) . 


(۱) انظر المبسوط ( ۱۳/١‏ ) » بدائع الصنائح ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳٤۴/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
۹٤/۳ (‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۳۰۲/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۳٤/۳‏ ) ۔ 

(۲) انظر المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » الجموع ( ۱1۳/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١۸/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹۳/۳ ) » 
الأم ( ١٤/١‏ ) . وأما امالكية والنابلة : فهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه . انظر : بداية امجتهد ( ۲۷/۲ ) » 
والروض الربع ( ۱١١/۳‏ ) والراد بجهر المثل : هو مهر امرأة تاثل الزوجة من أبيها » كأحتها أو عمتها أو بنت 
يها ء أو بنت عمها » ولا يعتبر مهر الئل هر أمها ولا خالتها إذا لم تكونا من قرم ايها . ويشترط في مهر 
المغل : تساوي الزوجة مع ماثلتها وقت العقد في السن والجمال » والمال » والأدب » والعقل » والعلم » 
والصلاح » والبكارة » والليوبة » وفي عدم الولد » والبلد » لاختلاف اهر بهذه الأوصاف » ولاختلاف 
رغبات الناس فيها . فإن وقع الاتفاق بين الطرفين على مهر الئل » وجب ما اتفقا عليه » ما إذا حدث اختلاف 
في مقداره » فأيهما أقام البيئة على دعواه حكم له » فإن أقام كل منهما بينة على دعواه قدمت بيئة المرأة ؛ لأنها 
بينة من يثبت الزيادة في محل التزاع وإن لم يقم لكل منهما بينة على دعواه » فالقول قول الزوج بيمينه ؛ لأنه 
ينكر الزيادة » والقول قول المنكر مع ميته » فإن حلف حكم له بما يدعيه » وإن امتنع لزمه دعوى الزوجة ؛ لأن 
الامتناع عن اليمين إقرار بدعوى الخصم » والأحوال التي يجب فيها مهر المثل : 

أولا : عند الالكية : يرى المالكية أن مهر المثل ليس شرطًا من شروط الكفاءة » ولكنه يجب فيما يأتي : 
أ - في نكاح التفويض وذلك إذا عقد النكاح بدون صداق » فإذا طلبت الرأة فرض صداق لها » فالمالكية 
يرون ان الزروج بين حيارات ثلاثة : - 

أولا : إما أن يطلق ولا يفرض » ثانيا : يفرض ما طلبته المرأة من صداق » ثالنًا : يفرض لها مهر المفل . واختار 
الإمام مالك عدم فرض مهر المثل مع خيار الزوج ؛ وذلك لأن قوله - تعالى - ل لا جاح حير إن اقم 
لسا ما م سوه أز رسوا لمن ية سورة البقرة آية ۲٠١‏ . فالآية لم تتعرض بفهومها لإسقاط 
الصداق في نكاح التفويض › وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض » فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر 
المثل إذا طلب فواجب أن ينشطر إذا وقع الطلاق » كما يدشطر في المسمى » - انظر بداية الجتهد ( ۲۹/۲ ) . 


تزویج المرأة نفسها SE‏ 
۸ - لا : قوله تعالی : # فلا جتاح ليکر فيما فلن ف اسه 


E 
شارد » فللمالكية في ذلك روايتان ؛ أولاهما : أن العقد فاسد » ويفسخ قبل الدحول » والكانية : إذا دحل بها‎ 
. ) ۴١ ١۳۰ ۰ ۱۸/۲ ( الزوج فالعقد صحيح ولها مهر المثل . انظر : بداية اجتهد‎ 
: انيا : عند الأحناف : يرى الأحناف أن مهر الثل شرط من شروط الكفاءة » ويجب عندهم في الأحوال التية‎ 
. أ - في نكاح التفويض السابق بيانه رقم ( أ ) عند الالكية‎ 

- إذا اتفق كل من الزوج والزوجة على عدم المهر » كأن يقول الزوج : تزوجتك على ألا مهر » فتقول 
ا : قبلت » فهذا الاتفاق باطل » والعقد صحيح » ويجب للزوجة مهر الئل ؛ لأن المهر حكم من أحكام 
العقد يترتب عليه بحكم الشرع » فلا بيلك أحد إخلاء الزواج منه . 
ج - إذا سمى في العقد تسمية غير صحيحة » بان کان السمی لا یصلح أن یکوت مهرا » إما لکوته لیس مالا 
كالميتة » أو كان المسمى مالا » ولكنه غير مقوم في حق المسلم كاللئمر » أو سمى مالا متقوما ولكنه مجهول 
جهالة فاحشة تؤدي إلى التراع . 
د - إذا دحل على امرأة بشبهة » كمن تزوج امرأة بجهل أنها أحته من الرضاع » أو زفت إليه حطاً غير زوجته . 

ا ی کی و ا ا ر 

- إذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآحر ابتته » ليكون أحد العاقدين عرسا عن الأحر » فالعقدان 
E sr‏ . انظر : الاحتيار لتعليل الختار ( ٤۷-٤1/۳١‏ ) 
وشرح فتح القدیر ( ۳۳۸/۳ ۰ ۳۳۹ ) . 
الها : عند الشافعية : يرى الشافعية أن مهر المثل ليس من شروط الكفاءة ولكنه يفرض فيما يأثي : 
أ - في النكاح الفاسد وهو الوطء بشبهة » كمن تزوج بامرأة وهو لا يعلم أنها أخته من الرضاع » فيفسخ العقد 
بينهما ولها مهر الل ويقدر يوم الوطء لأنه وقت الإتلاف » ولا اعتبار بالعقد إذا لا حرمة له فساده . 
ب-إذا أكره رجل امرأة على الزنا فيسقط عنها الحد للإكراه » ويجب لها مهر الل لأنه إتلاف للبضع بغير 
مالكه » فأوجب القيمة » ولا يجب معه أرش بكارة . 
ج - إذا اقترن المهر بالبيع كأن تدفع المرأة إلى من يريد الزواج بها عبدًا ويدفع هو لها ألما من الدراهم قيمة 
العبد والصداق » ولا يسمى الصداق من ثمن العبد » ففي ذلك قولان عند الشافعية : الأول : أذ ذلك جائز» 
والثاني : لها مهر المثل . 
د - إذا شرط على الزوج أن يدفع ألف درهم محاباة للأب مثا زيادة على المهر » فالمهر فاسد في هذه الحالة 
ولها مهر المثل . انظر : مغني الحتاج ( ۲۳۳/۳ ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٤٠۷/۳‏ ) . 
رابعا : عند الحنابلة : يرى الحتابلة أن مهر الئل يجب فيما يأتي : 
أ - في النكاح الفاسد كالوطء بشبهة أو كنكاح الحامسة والمعتدة . 

- في نكاح التفويض » إذا ماتت المرأة قبل الدحول والفرض . 
ج - إذا أكره الرجل المرأة على الزنا » فيسقط عنها الإكراه » ويجب لها مهر المثل . 
د - إذا سمى في العقد تسمية فاسدة » كاليتة مثا وكا حمر في حق المسلم أو أصدقها ألما إن كان أبوها = 


£4۹ 
امون 4 ^ والباء تتبع العوض فكأنه قال بالمعروف في المهر . وليس من المعروف آن 
تزوج الشريفة بالمهر اليسير . 

4۹ - ویدل عليه قرله اکل  :‏ أدوا العلائق ) . قیل : يا رسول الله ما العلائق 
قال : « ما تراضى عليه الأهلون في المهر » “ فدل على تعلق حقهم به . 

٠‏ س- ولا يجوز حمل الأهل على الزروجات ؛ لأنه عام ولأن الاولياء يلحقهم 
الشين بنقصان المهر ويعيرون به وكذلك إذا انقصوا المهر كتموه ) فإذا كثر المهر أاظهروه 
وما يلحق به الشين فللأولياء الاعتراض فيه كوضع نفسها في غير كفء ولا يقال : إنهم 
یثبتول بذلك ( السماحة والكرم . 

١‏ - لأنه لو كان كذلك لأظهروا المهور القليلة لأن ما يدل على الكرم يفتخر 
به ولا يكتم » ولأن في ذلك ضررًا على النساء اللاتى ”“ من قبيلتها . 

aT N ۲ 

SE 
. “ العلفات‎ 
الروض‎ » ) ۷۲١ » ۷۲۳ ۰ ۷۰۷/٦ ( دحا أو ألفين إذا كان ميتًا وحالة الأب غير معلمة . انظر : الغني‎ 
ولا يجب مهر الئل إلا حالا ؛ لأنه بدل متلف » فأشبه قيم التلفات » ولا يكون‎ ) ١۷- 5 ٠۹/۳ ( المریع‎ 
. إلا نقدًا من نقد البلد‎ 

. ٠۳٠١ سورة اليقرة : الأية‎ )١( 

(۲) احرجه ابو داود في الراسیل ص ۱۸٩‏ حدیث رقم ۲٠۵‏ . والدارقطنی ( ۲٤٤/۳‏ ) كتاب النكاح 
حديث رقم ٠١‏ باب المهر . 

(۳) ساقط من ( ۵ ) + ( ع ) . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

() في ( ص ) + ( م ) » ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 الذي ] ولا وجه له . 

(1) أي : أن المرأة التي تزوجت بأقل من مهر مثلها برضاها ورضا بعض الأولياء في ذلك ضرر عليها ؛ لأنها 
بذلك كمن وضعت نفسها في غير كفء لها » فلبقية الأولياء الاعتراض حتى يكمل لها مهر المثل أو يفرق » 
كما أن في ذلك أيصًا ضررا على نساء عشيرتها ؛ لأن الزمان إذا تقادم لا يعلم أنها نقصت من مهرها فيقدر 
مهر نساء عشيرتها بمهرها الذي أنقصته › وما أضر بنساء العشيرة ثبت للولي الاعتراض فيه كقوله الكفاءة . 
انظر : المبسوط ( ١٤/٥‏ ) . 

(۷) أي : أن مهر الثل يقدر بحق لم ينقص عن مهرها » كما أن قيمة الخلف تقدر با لاينتقص عن قيمته . 
انظر : عقد الزواج وآثاره » محمد أبو زهرة ص ۲٤٤‏ 


تزویج المراۃ تفسھا بأقل من مھر مثلیا mmm‏ د44۱/۹ 

. قلنا : هذا إنما يتميز في ا حال » وأما إذا بعد العهد لم يتميز ووقع الاعتبار به‎ - ٠ ٤ 

. ” قالوا : فيجب أن يثبت الاعتراض من النساء لأن الضرر يدخل عليهن‎ - ٥ 

١‏ - قلنا : الضرر وإن احق النساء » فالرجال يخاصمون فيه » كما أن الضرر 
بترك الكفاءة يلحق نساء القبيلة ورجالها 7 ويختص الرجال بالمئع منه ] "© . 

۷ - لأن من ثبت له الاعتراض كالولي “ في مبدل النکاح جاز ان ثبت له 
الاعتراض في بدله کالولی في تزویج أمته . 

۸ - ولأن من ثبت له الاعتراض في مبدل النكاح فقد ثبت له الاعتراض في 
بدله »> كورثة المريض لما ثبت لهم الاعتراض متى وهب العين ثبت لهم الاعتراض إذا 
نقص من عوضها . 

۹ - ولا يازم ال وكيل بالبيع أنه ثبت له الاعتراض إذا نقص في العوض ( لأن 
عموم إذنه في البيع يتناول القليل من الشمن » فقد اسقط حقه من الاعتراض يإذن وارثه أن 
يسقط حقه من الاعتراض في العوض » ويقول لل وكيل : وكلتك آن تملکه كيف شفت . 

۰ - ووازنه فی مسألتنا ان يقول الولى : زوجها بي مهر شعت ؛ ولان اهر 
أحد السميين في النكاح قثبت للولي الاعتراض فيه » أصله البضع ° . 

۱ - احتجوا بقوله تعالی  :‏ ون طلقتمون من بل أن مسون وقد رضم 
هق رَس صف ما َس 4 * . 

۲ - وهذا لا دلالة فيه لأنه “ إذا فرضتم طلقها قبل الدخول » فليس لها 
عندنا إلا نصف ما سمى ؛ لأن مهر الثل يعتبر مع بقاء العقد . 


)١(‏ أي : أن تقدير مهر الثل بن لم ينقص عن مهرها هذا إذا قدر في الحال أما إذا تقدم الزمان فلم يتميز مهر 
امثل فيقع الاعتبار به في باقى نساء عشيرتها انظر : المبسوط ( ٠4/١‏ ) . 

(۲) أي : أنه إذا كان في نقصان مهر المثل ضرر على نساء العشيرة لوجب الاعتراض منهن لوقوع الضرر 
عليهن . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : لا » ثم لو صح هذا صح الاعتراض لنساء العصبات . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ء ع ) . )٤(‏ ساقط من ( م) . 

() مکرره في : ( م ) . 

)٩(‏ أي : أن الضرر في نقصان مهر المثل واقع على النساء » ولكن الرجال هم الذين يخاصمون فيه » كما أن 
الضرر بترك الكفاءة يقع على الرجال والنساء معا ويختص الرجال بانع منه » وذلك لثبوت الاعتراض لهم في 
بدل النكاح » وهو المهر . انظر : الممسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) ٠‏ 


44۹/۹ 
٠٠٠۴‏ - ألا ترى أن الولي يطالب يإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم 
ببق له حق . 


4 - قالوا : قال النبي بر : ١‏ التمس ولو خاتما من حديد » © . 

. قلنا : فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل‎ - ٥ 
ولان هذا فی امرأًة بعینها » فیجوز أن يكون لا ولي لها فیعتبر رضاها‎ - ٩ 
. ©7 خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي بلق‎ 

۷ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري ‏ » أن النبي بر قال : « المهر جائر 
قلیله وکثیره ۲ ٩۵‏ . 

۸ - قلنا : هو جائز عندنا » وإن ثبت للولي الاعتراض » كما يجوز بغير 
كفء وإن ثبت للولي الاعتراض ^ . 

۹ - قالوا : من لا يعترض عليها فى هبة اهر لا يعترض عليها فى الحاباة 
كالأجنبي ° . : 

٠‏ - قلنا : المهر حق لها وحق الولي يتعلق به » كما أن حت الله يتعلق به » فلو 
ترك المهر ابتداء [ فقد ترك ] ” حق اله تعالى ولم يعتبر رضاها » ثم إذا سمت المهر 


- الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي في كتاب النكاح » إە‎ )١( 
. ) ۲۱۹/۹ ( فتح الباري‎ » ۱٠٥۰ باب المهر بالعروض وخاتم من حدید » حدیث رقم‎ 

(۲) أي : أن هذه واقعة عين لا يعول عليها -واز ألا يكون لهذه المرأة ولي ؛ لأنها ردت أمرها إلى البي 
- ل - . انظر : اميسوط ( ٠4٤/١‏ ) . 

(۳) هو سعد بن مالك الأنصارى الخزرجي المدني » أبو سعيد الخدري » من علماء الصحابة » ومن شهد بيعة 
الشجرة » روى أحاديث كثيرة » وأفتى مدة » ومات سئة ٤۷ه‏ . انظر : أسد الغابة ( ۱٤۲/٦‏ ) » طبقاٹ 
الحفاظ ص١١‏ » العبر ( )۸4/١‏ . 

. ) ۱۸۹/٤ ( رجه الدارقطني في سننه ( ۲۲۲/۳ ) » وابن أي شيبة في مصنغه‎ )٤( 

)١(‏ أي : أن المهر جائز قلة وكثرة » ولكن يثبت الاعتراض إذا نقصت المرأة من مهرها دفعا للشين الذي 
سيلحقهم بنقصان المهر » كما أن النكاح جائز من الكفء وغير الكفء » ولكن يثبت للأولياء الاعتراض في 
ترك الكفاءة دفعًا للشين أيصًا . انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 

(1) أي : أن المرأة التي وهبت مهرها لزوجها بعد وجوبه لا يعترض عليها » كذلك لا يعترض عليها إذا حابت 
زوجها وأنقصت من مهرها كالأجنيي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : أو من لا بيلك هبة المهر لا 
ملك في الحاباة > كالأجنبي » اه . 
(۷) زيادة اقتضاها السياق . 


ترویج المرأة نفسها بأقل من مھر مثلھ) ım‏ 4۳/۹ 


ووهبته جازت الهبة » ولم يثيت حق اله في الثاني . 

٠۹‏ س- كذلك حق الولي عندنا ثبت متى نقصت في المهر ابتداء » فإذا سمت 
مقدار مهرها ثم وهبته لم يثبت للولي حق في الهبة . 

۴ - ولأن الأجنبي لا يعترض في العوض » فلم يعترض في العوض والولي 
ثبت له الاعتراض في أحد الوجهين فثبت له في الآخحر () . 

۴۳ - قالوا : بدل في معوضه كالبيع والإجارة ° . 

4 - قلنا : هناك لا يثبت له الاعتراض في مبدله فلم يثبت في بدله » وفي 
مسألتنا ببخلافه °7 . 


Y1f¥o‏ - قالوا لا يثبت لهم الاعتراض في نفس المهر إذا تروجت بالزجاج وقشور 
الرمان والنوى » وإن لحقهم شين » وكذلك في مقدار المهر ° . 

- قلنا : هذا الفصل لا رواية فيه وكان شيخنا أبو عبد الله يقول : يثبت 
لهم الاعتراض وإن سلمنا ذلك . 


: أي : أن المهر عند إنشاء عقد الزواج تتعلق به ثلاثة حقوق‎ )١( 

أولها : حق الله تعالى- في ألا ينقص عن عشرة دراهم عند الأحناف . 

وثانيها : حق الولي العاصب في ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند أبي حنيفة فإذا أنقص كان للولي الاعتراض » 
حتى يرتفع المهر إلى مهر مثلها . 1 

الها : حق الزوجة : وهو الح الثابت الدائم والحقان الاولان لا يثبتان إلا عند الإأنشاء » فمتى عقد العقد وقد 
روعى فيه هذان الحقان » كان المهر بعد ذلك حمًا خالصًا للروجة » فإذا سمت المهر ووهبته » لم يثبت للولي 
حت في الهبة . والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يلك الاعتراض في المعوض آي 
الزوج » فلم يلك الاعتراض في العوض : وهو المهر » بخلاف الولي فإنه لا ثبت له الاعتراض على الزوج ثبت 
له الاعتراض على المهر . انظر : عقد الزواج وآثاره » محمد أبو زهرة ص ٠٤١‏ . 

(۲) أي : أن اهر بدل في عقد معاوضة » وهو النكاح » فكان مالك البدل مطلق التصرف فيه زيادة ونقصاتا » 
قياشا على عقد البيع والإجارة . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : « لنا : أنه معوضه لا يعتبر فيه ماله » فلم 
يكن تقدير العوض فيه لغير امالك » كالبيع والإجارة » اه . 

(۴) أي : ان الأرلياء لا يثبت لهم الاعتراض في مبدل البيع والإجارة » فلم يثبت لهم الاعتراض في البدل » ولكن 
ما ثبت لهم الاعتراض في النكاح في البدل وهو الزوج » ثبت لهم الاعتراض في المهر . انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن المرأة إذا تروجت هر خحسيس كقشور الرمان » أو الزجاج المكسر لا يثبت للأولياء اعتراض عند 
الخالف وإن -لحقهم شين » فكذلك لا يثبت لهم الاعتراض إذا أنقصت منه برضاها . انظر : النكت للشيرازي › 
وفيه يقول : « ثم ببطل ما قالوه بالفسيس كقشور الرمان والزجاج المكسر » اه . 


4/۹ کتاب النکاح 
۷ - قلنا : إن العوض في الآخران قدرهما دون جنسهما بدلالة أن التجار 
يحصلون أموالهم في كل جنس والقدر حاصل في هذه الأنواع الدنيغة » ببين ذلك أن 
حق الله تعالى تعلق بالمهر ثم ” إذا تروجت بهذه الأنواع سقط حقه . 
۸ - كذلك حق الولي لا تعلق بالمهر سقط إذا استوفي القدر من هذه الأنواع ( . 


### 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
اي : أن الوض في الاموا بالقدر لا باجنس فريا يكون قشر الرمان أو الزجاج المكسر له قيمة » بدليل‎ )۲( 


أن التجار يحصلون أموال التجارة في كل جنس . انظر : حاشية اين عابدين ( 44/۳ ) . 
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۹ - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بلفظ الهبة » والصدقة » والتمليك © . 

۴٠‏ - وقال اين سماعة ‏ عن محمد : كل لفظ يصح أن يملك به رقبة الأمة 
[ فهو نكاح للحرة  ]‏ . 

4۳1 - وکان شيوخنا ببلخ يقولون : لا ينعقد بلفظ البيع ” » وليس بصحيح 
لأن الرواية بخلافه (“ . 


۲ - وحکی عن ابي الحسن ٩‏ : أنه ينعقد بلفظ الإجارة » وكان أبو بكر 
الرازي “ ينع ذلك ^ . 
)١(‏ الهبة : سبق بيانها » والصدقة : هي العطية التي تعطى للفقراء وييتغى بها وجه الله ك انظر : التعريفات 
ص ١٠١‏ » والتمليك يقال : ملك المرأة تروجها » والمملوك العبد » وملكه الشيء تلكا جعله ملكا له ء يقال : 
ملكه الال والملك فهو ملك . انظر : مختار الصحاح مادة ( ملك ) . 
(۲) ابن سماعة : سبقت ترجمته . 
(۲) ما بين العكوفتين ساقط من ( ص ) ۰ ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) وما أشتناه من كتب الأحناف لأن ابن 
سماعة روى عن محمد ابن الحسن أنه قال : كل لفظ يكون في الأمة تمليكا لارق » فهو نكاح للحرة . انظر : 
الاخحتيار ( ٠١/۳‏ ) . 
(4) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الإجارة ] » ولا وجه له . 
(ه) المقصود بالرواية : هي الرواية المنصوص عايها في ا لمذهب الحتفي » وهي انعقاد النكاح بلفظ البيع . ( وبلخ ) 
مدينة بأفغانستان » وكانت مدينة عظيمة جليلة » ولكنها حربت » ولم ببق إلا قرية يسكن بها نفر من التاجيك » 
ربها آثار المدينة القدية من الآذن الشاهقة وغيرها . انظر : معجم الأمكنة التي في نزهة الخاطر ص ١١‏ . 
(1) سبقت ترجمته . (۷) سبقت ترجمته . 
(۸) يفهم من کلام الإمام القدوري لنم أن فقهاء المذهب الحنفي قد اتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح أو 
الترويج أو الهبة أو الصدقة » كأن يقول الولي : زوجتك ابنتي » أو أنكحتك بني أو وهبتك بنتي » أو تصدقت 
بها عليك » فيقول الزوج : قبلت » أما انعقاد النكاح بلفظ التملك كالبيع مثا كأن يقول الولي : بعتك بنتي » 
فيقول الزوج : وأنا قبلت ففي الصحيح في المذهب جواز ذلك » ولكن شيوخ بلخ منعوا انعقاد النكاح بلفظ 
البيع ؛ لأن لفظ البيع حاص بتمليك الال » والمملوك بعقد النكاح ليس بال . ووجهه الصحيح من المذهب : أن 
لفظ الهبة أو الصدقة أو التمليك كالبيع أو الشراء كلها ألفاظ تفيد الملك الذي هو سبب للك المتعة بواسطة ملك 
الرقبة كما في ملك اليمين » والسببية من طريق اواز . أما انعقاد النكاح بلفظ الإجارة : كأن يقول الولي : 
آجرتك بتي » فيقول الزوج : قبلت فلقد أجاز ذلك أبو الحسن الكرخي ؛ لأن المستوفي بالنكاح منفعة وإن جعل = 
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۴۴ - وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح › و الترويج ‏ 


4 - لا : قوله تعالی : ل وئه موت إن وت فسا لبي إن ا 
سیکا حال اک  )‏ [ فأحبر الله تعالى أنه أباح للنبي قبول النکاح 
E‏ آل أن بستتکا 4 وما ابح 
o‏ 

: ولان تسمیته استنکاځا کک نکاح فیدخل في عموم قوله‎ - ٥ 

إن خف آلا لقیطوا فی ینن مانا ما ا او 4 . 

- ولا يقال : إنها رت اھا ایت فع اک فا 9 و 


دفي حكم العين ومنع ذلك محمد بن الحسن واختار ذلك أبو بكر الجصاص » وهو الصحيح ؛ لأن الإجارة لا 
تنعقد إلا مؤقتة » والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا » فكان بين موجبيها تناف » فلا يجوز استعارة لفظ الإجارة لائعقاد 
النكاح . انظر أقوال الأحناف في : اليسوط ( ٠٠ » ٩٥/١‏ ) » بدائع الصنائم ( ۲۲۹/۲ ) » مجمع 
الأنهر ( ۳٠۸/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١/۳‏ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹1-۱۹۳/۳ ) ء البحر 
الرائق ( ۸/۳ ) » اللباب في الجمع بين السئة والكتاب ( 11۳/۲ ) » الاختار ( )٠١ ٠٩/۳‏ . 

)١(‏ انظر قول الشافعي كته في : الم ( ۳۷/١‏ ) » المهذب ( ٥۳/۲‏ ) » الجموع ( ۲٠١/١١‏ ) » مغني 
امحتاج ( ٠١١/۳‏ ) > نهاية الحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۹۸/٦‏ ) . 
وأما الالكية : فإنهم يوافقون الأحناف في أن النكاح ينعقد بكل لفظ يقتضي البقاء للك الزوجة كعصمة 
الزوجة مدى الياة كبعت وتصدقت وأعطيت وملكت وأحللت » وأبحت » بشرط أن يقصد بهذا اللفظ 
النكاح مع تسمية الصداق حقيقة أوحكمًا . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ۱۹۰٩/۲‏ ) » جواهر 
الإکلیل ( ۲۷۷/۲ ) » مواهب الجليل ( 4۱۹/۳ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
الالكي ( ٩۸/۲‏ ) . 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهيوا إليه من أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج . 
انظر : المغتي والشرح الكبير ( ۳۷١/۷‏ ) . وسبب احتلاف الفقهاء على النحو السابق هو : هل النكاح عقد 
يعتبر فيه مع النية اللفظ الحاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ » فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران 
قال : لا نكاح منعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج › > ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا ا ليس من 
شرطه اللفظ » أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا ذ فهم المعنى الشرعى من ذلك » أعنى إذا كان بينه وبين المعنى 
الشرعى مشاركة . انظر : بداية الجتهد ( ٠/۲‏ ) 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › (E)‏ 
)٤(‏ اي : أن الآية الكرية أباحت للنبي ب قبول النكاح بلفظ الهبة ؛ لأنها سمت قبوله له استنكاحا » وما 
أييح لبي بإ فهو وأمته فيه سواء ما لم يرد تص يدل على التخصيص . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
( 4/۳ . 

)٠(‏ أي : أن حقيقة الهبة هنا غير مرادة ؛ لأن رقبة الحر لا تملك » فكأنها قالت للرسول بإلل : أتروجك بغير- 


الألفاظ التي ينعقد بها اللكا د١/44۷‏ 


إسقاط السبب المقبول » وتعليق الحكم بسبب لم ينقل ٠‏ » كيف » وهذه المرأة سميت 
بالموهوبة » فدل على أنها عقدت بلفظ الهبة ” . 

۳۷ - فان قیل : قوله تعالی : ل حالص اک من دون مين 4 " يدل 
على أنه اك يختص بهذا العقد ) دون غيره من أمته “ . 

14۳۸ - قلنا : قال ١‏ الز جاج : « حالصة » حال من الهاء في يستنكحها» 
| وخحالصة منصوب على الحال معناه : ينکحها في حال خلوصها له ٩‏ ومعنی ال حال أن 
المصدرين منها ومن العامل فيها يحدثان معا "“ في زمان واحد كقولك : قام زيد 
ضاحكا أي وقع منه القيام والضحك في زمان واحد » والكاف في قوله : « لك » 
انصراف من الغيبة إلى الخطاب » 7 فهو يدل على الهاء في له ] " مثل الكاف في 


عوض » فأوجیت بلفظ النكاح . انظر : فتح الباري ( ۳١٠۹/۹‏ ) » مغني الحعاج ( ٠١١/۴‏ ) . 

)١(‏ أي : أنه لا يجوز لنا أن نسقط السبب المقبول » وهو عقد النكاح بلفظ الهبة » ونعلق الحكم وهو انعقاد 
النكاح بسبب لم ينقل وهو انها وهبت نفسها فأوجبت بلفظ النكاح . انظر : المبسوط ( ۹/١‏ ) . 
(۲) لقد اختلف العلماء في تعيين الواهبة » فقيل : هي ميمونة بنت الحارث » وقيل خولة بدت حكيم » وقيل : 
زيدب بدت حزية » وقيل : أم شريك » وقيل : ليلى بدت الحطيم » والأصح كما في الصحيحين عن عائشة ته 
أنها خولة بنت حکیم . انظر : فتح الباري ( ۲۲٢/۸‏ ) » تفسير الطبري ( ۲۹/۲۲ ) ط دار العرفة بيروت . 


(۳) سورة الأحزاب : الآية )٤( . ٠١‏ سیق بیان معنى عقد النكاح . 
(ه) أي : أن عقد النكاح بلفظ الهبة من حصوصيات رسول الله بلي انظر : الأم ( ۳۷/١‏ ) » مغني الحتاج 
.)۱٤/۳(‏ (1) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 


(۷) هو إبراهيم بن سري بن سهل » يكنى أبا إسحاق الزجاج انحوي » ولقب بالزجاج ؛ لأنه يخرط 
الزجاج » فمال إلى تعلم النحو » فلزم الميرد » توفي سنة ١ه‏ . انظر : بغية الوعاة ( £١١/١‏ ) › 
وتاریخ بغداد ( ۱۹۷/۳ ) . 

(۸) الال : وصف منصوب فضلة مبين لهيئة صاحبه . انظر : أوضح السالك على ألفية ابن مالك 
)۲۹١ /۳(‏ - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 

(4) أي : أن العنى قوله « حالصة لك من دون الؤمنين ٠‏ برجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه بالتعايل بنفي 
الحرج» فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى بره » خصبوصًا بالسبة لرسول الله بإ بل في لزوم الال » وبقريقة 
وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهن » فصار العنى أحلانا لك الأزواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك › 
فلم تأحذ مها » حالصة هذه الخصلة لك من دون الؤمنين أما سائر الأمة فقد فرضنا عليهم في أزواجهم مهرا 
وغیره . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠۹٤/۳‏ ) » معاني القرآن و[عرابه للرجاج ( ۲۳۳/٤‏ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن ) › (ع) . 

۰ هكذا في ( ص ) + ( م ) › ( ۰)۵ (ع)‎ )۱١( 


4۸/۹ 


لإاك نبد 4 وقد قيل : في معنى الخلوص جواز النكاح له من غير بدل في ال حال 
وفي ” الثاني » وذلك لا يجوز لغيره » فعلى هذا العامل في الحال : منها ٩‏ . 

4 س- وعلى قولهم : العامل فيها ) وهبت فنفصل عندهم بين العامل والمعمول 
بفواصل . 

» فلا يصح أن يفرق بين العامل وما عمل فيه إلا بدليل ؛ لأنه توسع في الكلام‎ - f4 
و إا لاتا لك ارك الى‎ : sS 
ثم قال : ف د‎ . ٩” فسر ذلك بقوله : ف وم َة إن وهب‎  ) ایت جور ا ی‎ 

تتا ما صا نهم ف E NS‏ 

4١٠‏ - ويدل على فلك سن الستة : ما روی هشام بن عروة ۽ عن ايه ۽ عن 
نستي أن مرش تسها هر داق ٩‏ دأرل ل الات »بين فلك قله اى : 
لکلا یکن لے َغ ) ٠‏ أي ضيق والذي يضيق عليه التماس الهر . فأما 
إبدال العبارة I‏ 


. ) سورة الفاتة : الآية ه . (۲) ساقطة من ( ن ) > ( ع‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) + (ع) . 

والمعنى أن الراد بالخلوص جواز النكاح للنبي بلي بغير مهر مطلقًا في الحال التي نحن بصدد الحديث عنها 
وهي انعقاد النكاح بلفظ الهبة » كما تزعمون » وفي الثاني a‏ 
أي النكاح بدون مهر لا يجوز لغيره من أمته . فعلى هذا المعنى يكون العامل في قوله ل حَالِمَةٌ » فعل من 
نفسها بتقدير حلص لك خلوصًا فهي خالصة . انظر : مغني الحتاج ( ۱١١/۳‏ ) . 

. ٠٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )٠( . ساقطة من ( ۵ ) » (ع)‎ )٤( 

(1) سورة الأحزاب : الآية ٠٠‏ . 

(۷) أي : أنه على قول الخالف : إن العامل في الحال هو عالمكة ) الفعل هل وبك یکون قد فصل بین 
الحال وعاملها بقواصل » وهذا توسع في الكلام ؛ لأنه لم يرد دليل يدل على الفصل ؛ لأن قوله تعالى 1p:‏ 
ألا أك أزوجك الى ءات جرش ) دل على خلو عقد الواهبة نفسها من اهر » وهذا حاص به آما سائر 
أمته فلقد فرض عليهم اهر لأزواجهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹٤/۳‏ ) . 

(۸) أي يدل على خلو عقد الواهبة نفسها عن المهر » هذا الحديث الذي أحرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن » 
تفسير سورة الاٌحزاب » باب ۷ ( ج۸ /٤۲ه‏ ) - وأخرجه مسلم ( ط/1۲۲ ) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
(۹) سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 

(۱۰) أي : أن إبدال عبارة أنكحتك نفسي » أو زوجتك نفسي بعبارة وهبت نفسي لك ليس فيه حرج ولا 
ضيق » وخصوصا مع سيد الفصحاء رسول الله بلقي وإنما احرج والضيق في لزوم المهر . انظر : شرح فتح = 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
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E4‏ - ولأن الاية حرجت مخرج الامتنان » والنة ‏ إا تكون في إسقاط 
العوض عنه ° ؛ لأنه قد لا يقدر عليه » ولا يكون في توسعة العبارة التي يقدر عايها . 

۴ - وكيف يكون النلوص في اللفظ › وذلك أمر صح من الواهبة » ومنه 
اقا او ما ساواه غیره فیه لا يوصف أنه حلص له » فأما سقوط البدل فمعنی قد خلاص 
له ٩”‏ فیصح أن يوصف به ° . 

٤4‏ س- فإن قيل : من زوج عبده من أمته ولم يثبت في العقد مهر فقد ساواه 
اا فیه غیره ” . 

.  طقسيف قلا : هناك المهر يجب بالعقد ثم يصير دينا للمولى  على عبده‎ - ٥ 

. ^ فإن قيل : هذه العبارة لا فائدة فيها‎ - ٩ 

۷ - قلنا : بل فيها معنى صحيح ؛ لأنه لو ظهر عليها دين كان اهر في رقبته 
لغرمائها ٩”‏ . 

۸ - فإن قيل : سقوط البدل ليس بمذكور » والموهوية مذكورة والظاهر أن 


= القدير على الهداية ( ٠۹٤/۳‏ ) . 
)١(‏ مَنٌُ عليه « أنعم » والامتنان : كثرة الإنعام . انظر : مختار الصحاح » مادة ( م ن ن) . 
(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ أي : أن قوله تعالى : ل حالصعة أ ين دون ألمي 4 [ سورة الأحزاب آية : ]٥ ٠‏ امتنان من اله 
سبحانه وتعالی على نبیه محمد قي فأباح له النكاح بدون عوض ؛ لأنه قد لا يقدر عليه فينصرف في جمعه 
وطلبه عن الدعوة » بدليل نفي الحرج في قوله [ ِكيلا بكي على حرم وال حرج ليس في ترك لفظ إلى 
غيره حصوصًا مع سيد البلغاء والفصحاء » وإغا الحرج في جمع المهر فإسقاطه عنه حاص به » ولا يكون 
انلوص في اللفظ : أي لفظ الهبة ؛ لأن عقد النكاح بهذا اللفظ صح من الواهبة » ومنه بل » كذلك يصح 
في کل من ساواه من أمته في عقد النكاح بهذا اللفظ . انظر : شرح فتح القدیر ( ۱۹6٤/۳‏ ) . 
(ه) أي : لو كان لرجل عبد وأمة » فزوج العبد من الأمة » ولم يثبت في العقد مهرًا فقد تساوى هذا العبد مع 
رسول الله قر في سقوط المهر انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 4١٠/۴‏ ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 
(۷) أي : لو زوج رجل عبده من أمته » لم يسقط المهر في العقد » بل يجب المهر » ثم يصير اهر دينا في رقبة 
العبد فيسقط عنه » لقيام ملك المولى في رقبة الزوج . انظر : المبسوط ( ۱۲۸/١‏ ) . 
(۸) أي : أن وجوب المهر في زواج العبد بأمة سيده » ثم سقوطه عنه » لا فائدة فيه . 
)٩(‏ أي : أن وجوب المهر في زواج العبد بأمة سيده فيه فائدة » وهي أنه إذا ظهر على زوجته دين » كان 
مهرها في رقبته للغرماء » . انظر : المبسوط ( ۱۲۸/١‏ ) . 
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الكناية ”“ ترجع إلى مذكور متقدم ° . 

4 - قلنا : السر فى الآية كناية ‏ وقوله « خالصة » هذه تاء تأنيث التي 
وتصير فى السكت فأما أن تكون بها كتاية فلا ©> » وقد قلنا : إن ردها إلى 
عامل [ متقدم يفصل بینه وبینها بفواصل مع إمکان ردها إلى عامل ] ° معها لا 
ج £ 

٠‏ - فإن قيل : قوله : « خالصة » يرجع إلى الامرين : سقوط البدل » وإلى 
العقد بلفظ الهبة "© . 

» قلنا : قد بينا أن ذلك فيما تقدم إليه اتساع لا يسار ” إليه إلا بدليل‎ - ١ 
وأن الحمل على الأمرين يصح فيما له “ لفظ عموم » فأما ما ليس له لفظ عموم فلا‎ 
. يصح ذلك فيه إذا اكتفي بأحدهما لم يجز حمله على الآخر‎ 

۲ ¬س- وقد قيل : في قوله « خالصة لك ” » أن معنى الخلوص ألا يجوز لحد 
أن يتزوجها بعد ( . 


(۱) الكتاية : هي أن يعبر عن شيء لما كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض »› 
كالإبهام على السامع مثل قولك جاء فلان . انظر : التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ . 

(۲) العنى أن سقوط البدل ليس بمذكور في الآية الكرية ل أت ية إن كبك سيا لين 4 ولكن 
الذكور فيها هي رأة اموهوبة » والكناية ترجع إلى مذ كور متقدم » والعقدم في الذ كر هي رأة الوهوبة لا 
سقوط اليدل . انظر : المهذب ر( ٥٣/۲‏ ) . 

(۳) أي : أن الكئاية في الآية الكرية هي : إرادة طلب النكاح التي هي كناية عن القبول » ولا وجه لحمل لفظ 
الهبة على معناه الحقيقي ؛ لأن قوله يستتكحها يغني عن الإرادة جعتاه الوضعي . انظر : البسوط ( ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ آي : أن التاء في ( حالصة ) تاء اتأنيث » التي تحذف في السب » فإذا نسب إلى كلمة ر خالصة) 
فتقول : « خالصى » وليست هذه التاء تاء الكناية كالتاء التي في كلمة « أنت » أو الهاء في « له » . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) + ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) . انظر : التعريفات للجرجاني ص -٠١١‏ وأوضح 
السالك إلى ألفية ابن مالك ( ۳۳۲/٤‏ ) . 

(1) أي : أن قوله « خالصة » يفهم منه أمران » سقوط البدل » والنكاح بلفظ الهبة » فيكون الأمران من 
خصوصیاته ب دون غيره من أمته . انظر : مغني الحتاج ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

(۷) الأصح د لا يسار » من السير » بعنى لا يلجأ إلى هذا الفصل بين العامل ومعموله إلا بدليل . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . (۹) ساقطة من ( ص ) . 

)٠٠(‏ أي : أن ا لحمل على معنى الأمرين مما يصح إذا كان اللفظ يدل على العموم » أما ما ليس له لفظ عموم 
فلا يصح مته ذلك ؛ لأنه إذا اكتفيا بأحد الأمرين لم يجز حمله على الآخر ء ولقد قيل : إن الراد بقوله : 
3 حالص 4 هي الرأة معن أنه لا يحل لأحد بعدك أن يتروجها » ویون شریًا لك في الفراش من حيت- 
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۴ - فإن قيل : نما يحرم نكاحها إذا مات عنها وهذه كان يجوز أن يطلقها 
فتحل لغيره () , 

‰4 - قلنا : هذا غلط » بل زوجاته اڪ لا يحل ان يتروجهن غيره وإن 
طلقهن» وإن صح ما قالوا : جاز أن یکون الله تعالى قد علم من حال هذه ألا 
يطلقها “ . 

٥‏ = فإن قيل : هذه الفائدة ‏ مستفادة من قوله تعالی : ف ر أن تنخ 
زوجم من بعد بھلدچ 4 0 

SAE TT 
على قصد تلاوتها فتكون هذه متقدمة والفائدة فيها وتلك تكرار لها أو تكون تلك‎ 
أفادت تحرم النساء بعده وهذه أفادت تحريهن على العموم » فتختص بفائدة لا توجد في‎ 
تلك (“ » لأنا لو علمنا تقدم تلك الآية كانت الحال مؤكدة وهذا غير متنع لقوله‎ 
تعالی : ل ت وشم مريت 4 ۳ » وقرله  ایا الس 4 ولم يقم تعالى قط‎ 
. ^ إلا بالقسط وكذا الحال المؤكدة‎ 
. & الزمان › کما قال تعالی : ا وا گے کم أن وذو رسو اہ و أن نكا أزجة من بیو اا‎ 
) ٥۹/٩ ( انظر : المیسوط‎ 
SE SSE 
۔‎ ) ۲٠۲/۱٤ ( «الموهوبة ۲ يجوز أن يطلقها فتحل لغیره أن يتروجها . انظر : تفسیر القرطبی‎ 
عنهن» وإن صح قول الخالف : إن هذه الموهوبة يجوز أن يطلقها فينكحها غيره . فقول : يجوز أن‎ 
: يكون اله تعالى قد علم أن هذه الموهوبة لا يطلقها النبي بر بعد عقده عليها بلفظ الهية . انظر‎ 


البسوط ( 1٠/١‏ ) . 
يقصد الخالف بالفائدة : حرمة نكاح أزواج النبي به إذا مات عنهن » وجواز ذلك إذا طلقهن . انظر : 
تفسیر القرطبی ( ۲۲۹/۱٤‏ ) . (4) سورة الأحزاب : الآية ٠۲‏ . 


(ه) أي : انا لانعلم آن قوله تعالی : ا رل أن تك رج ين بقيو أا 4 ا 
التقدمة في الترول فتكون فيها حرمة أزواج النبي با من بعده على غيره » ويكون قوله : ف امك 
اک بن دون ارين 4 أفاد تحرم نسائه بعده ق وقوله ا لا کن تنک أو ين بعي بأ € أفاد 
تحريم أزواجه على العموم بعد طلاقه لهن أو موته » فهذه الأية اخعصت بفائدة لا توجد في الآية الأعلى . 
انظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) . 

(1) سورة التوبة : الآية ٠١‏ . (۷) سورة آل عمران : الآية 1۸ . 

(۸) أي : لأا لو علمنا تقدم قوله تعالی : فل و تة إن بت سما ّي ) على قوله : ف ول أن تتا 
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۷ - فإذا جازت أن ترد مؤ كدة [ ها أفادته فى نفسها » جاز أن ترد مو كدة ج () 
لا أفاد غيرها . ۰ 

۸ - ولأنه لا بيتنع أن يذ كر الخلوص هنا لغاية وهو أن هذه لما سميت موهوبة 
لم يؤمن أن يظن مفارقتها لازوجات » ولا تدخل في قوله تعالی : ا ل ن یکا 
اَّم ِن بقيوء أا ”“ فذكر الحلوص فيها لترول هذه الشبه © . 

۹ س- وطريقة أخرى : وهو أن المصدر قد جاء على فاعله مثل العافية والعاقبة 
وقوله تعالى 7 : م لانيڪ للد ٠ء‏ أي بطغيانهم . 

٠‏ - وقد ينوب المصدر مناب فعل الأمر » قال الله تعالى  :‏ إا قير أل 
كفروا هضرب ارقا » ”“ فالمصدر ناب مناب اضربوا والمصدر يضاف إلى المفعول به (© 
ومثله ل جما لصب انمي 4 » فخالصة مصدر ناب مناب الفعل الذي نصبه 
ذلك المفعول به » ومعنى الخلوص أنه لا يجوز لمؤمن أن يجمع بين أزيد من أربع نسوة » 
ويجوز لارسول لتر ذلك لعموم قوله تعالى : ل وات عك وسات يك وان 
الك وتات حليك & '" والتقدير : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أخلص لك 
ذلك لكيلا يكون عليك حرج ؛ مفعول له " إما من أحالنا وإما من خالصة . 

١‏ - والتأنيث في المصدر إا هو كتأنيث الشريفة والفريضة » كما أن تأنيث 


َة يئ بيو أا ) » كانت الآية الثنية حال مؤكدة للعامل في الآية الأرلى » وهو لإ شا . انظر : 
امبسوط ر( 1١ » ٥۹/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )١(‏ سورة الأحزاب : الآية ٣ه‏ . 
(۴) أي : أن امال لا جاز أن تكون مؤكدة في تفسها جاز أن تكون مؤكدة لا فاد غبرها » ولا منع أن يكون 
الخلوص هنا لغاية ء وهي أن هذه ما سميت موهوية لم بؤمن أن يظن مفارقتها للزوجات » ولا تدخل في عموم 
قوله ولا أن تنك َم ين يبء أب ) . فذكر الحلوص في الموهوبة لترول به هذه الشبهة . انظر : 
البسوط ( )٤( . ) ٠٠/١‏ ساقطة من (ن) . 
)١(‏ سورة الحاقة : الآية ه . (1) سورة محمد : الآية ٤‏ . 
(۷) الفعول به : هو ما وقع عليه فعل الفاعل . راجع شذور الذهب ص ۲٠۳‏ . 
(۸) سورة الملك : الآية ١١‏ . 
)0 انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۹۷/۲ ) » والیسوط ( ٠۹/٥‏ ) . 
)٠١(‏ سورة الأحزاب : الآية ٠٠١‏ . 
)١(‏ الفعول له : هو المصدر الفضلة العلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل » ويسمى المفعول لأجله » أو 
من اجله . انظر : شذور الذهب ص ۲۲٠١‏ . 
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TS 
الغيبة ؛ لأن التقدير : «[ إا َا ك أَرْجَكَ  أخحلص ذلك لك والانصراف توسع‎ 
. ( ومن تأول اللفظ من غير اللفظ على الوسع أولى‎ 

۲ - یدل عليه : ما روی سعید بن منصور ( قال : حدثنا یعقوب بن عبد 
الرحمن ‏ » قال : حداٹنی ابو حازم ٤ء‏ عن سهل بن سعد )ن امرأة جاءت إلى رسول 
الله جلت » فقالت : يا رسول الله جت لأهب نفسي لك فنظر إليها فصكد النظر وصوبه ثم 
طأطا رأسه » فقام رجل من اصحابه » فقال يا رسول الله : إن لم يكن لك فيها حاجة 
فزوجنیها » وذ کر الحدیث | إلى أن قال : « اذهب فقد ملكتها با معك من القرآن » ” . 

.  جيورتلاو وهذا يدل على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح‎ - ٩۳ 

4 - فإن قيل : روى مالك بن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد “ وعبد العزير 


١ (‏ أي : أن التأنيث في اللصدر لإ حَالمسة Ç‏ إغا هو للفصل بين المذ كر والمؤنث كشريعة وشرع › وفريضة 
وفرض» وعمة وعم » فعلى هذا التأويل لا يكون في قرله : و إا اانا أك انصراف من الخطاب إلى 
الغيبة ؛ لأن التقدير « إنا أحللنا لك أزواجك أحلص ذلك لك » . انظر : امبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى » احافظ » أحد الأثمة الأعلام » روى عن : مالك » والليث »› 
وابن عيينة » وحماد بن زيد » وغيرهم » وروی عنه : أحمد » ومسلم » » وأبو داود > وأبو بكر الأثرم » 
وغيرهم » قال أحمد : من أهل الفضل والصدق » مات بمكة سنة ۲۲۷ھ . اثظر : طبقات الحفاظ ۱۷۹ » 
طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/١‏ ) » میزان الاعحدال ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(۳) هو يعقوب بن عبد الرحمن المدني » القارئ » حليف بني زهرة » سكن الإسكندرية » وروى عن أيه » وثقه ابن 
معين » وأحمد » وذ كره ابن حبان في الثقات » ومات سنة ١۸١ه.‏ . انظر ترجمته في : ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
للدارقطني ( ٠۲۱/١‏ ) » اا جمع بين رجال الصحيحين ( ٨۸۸/۲‏ ) - وکاب مشاهیر علماء الأمصار ص ٠۹۱‏ . 

)٤(‏ هو سلمة بن دينار الأعرج النمار الزاهد » يكنى أبا حازم » روى عن : سهل بن سعد » ومحم بن 
المنكدرء وسعيد بن المسيب » وغيرهم » وروى عنه : الزهري » وأسامة بن زيد › والسفيانان » وا حمادان » 
وغيرهم » قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » كان يقص في مسجد المدينة »> ومات سنة ١٤ھ‏ . انظر 
ترجمته في : تهذیب التهذیب ( ۱٤۴۳/٤‏ ) » طبقات الحفاظ ص ٥۳‏ » العبر ( ۱۸۹/۱ ) . 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 

() أرجه البخاري » كتاب النكاح » باب النظر إلى لمرأة قبل الترويج : متن البخاري بحاشية السندى > 
ومعنى صكد النظر وصوبه : أي نظر أعلاها وأسفلها مرارا » ومعنى طأطأً رأسه : أي صمت » وقال الحافظ ابن 
حجر : لم أقف على اسم المرآة وكذلك الرجل . انظر : فتح الباري ( ۲٠٦/۹‏ ) . 

(۷) اثظر : المبسوط ( ٥۹/٥‏ ) 

(۸) هو حماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي البصري الأزرق » يكنى أبا إسماعيل روى عن أنس وابن , 
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ابن محمد الدراوردى ‏ » عن سهل بن سعد عن النبي بلا قال فيه " : « زوجتكها 
بما معك من القرآن ۾ . 

٥‏ - قلنا : خبرنا رواه يعقوب بن عبد الرحمن › وزائدة ‏ » وعبد العزيز بن 
ابي حازم 0 ولیس بین الخبرین تناف ۽ لان الزبیر بن بکار ”“ حکى أن الموهوبات 
كن أريعا “ فيجوز أن يكون كل واحد من اللفظين في واحدة . 


سیرین » وبزید بن ميسرة » وثابت البناني وغیرهم » وروی عنه : سليمان بن حرب » وابن المبارك » وابن 

مهدي » وغیرهم » ولد حماد سنة ۸٩۹ھ‏ » ومات سنة ۱۷۹ھ قال يحیی بن معين : ما رأيت من أحد من 

الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد . انظر : طبقات الحفاظ ص ۹۷ » تذكرة الحفاظ ( ۲۲۷/١‏ ) . 

)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي » أبو محمد المدني » روى عن : زيد بن أسلم » وابن وهب 

وآحرين » وقال ابن سعد : ثقة » كثير الحديث » يغلط » مات سنة ٠۸۷‏ ه . انظر : طبقات الحفاظ ص 

. ) ۲۹۷/۱ ( العیر‎ » ) ۳۱۳/١ ( طبقات ابن سعد‎ ٥ 

(۲) ساقطة من (ن) . (۳) انظر : فتح الباري ( ۲۰۹/۹ ) . 

() في ( ص) ٠) ( ٠‏ ( م۴  )‏ ( ع ) : [ زيادة ] » والأصح ما أثبتناه من فتح الباري ( ٠٠٠/۹‏ ) . وهو 

زائدة ابن قدامة الفقفي » أبو الصلت » كان لا يحدث أحدا حتى يشهد له عدلان أنه من أهل السنة » روى 

عن إسماعيل السدى » وحميد الطويل » وزياد بن علاقة » وروى عنه حسين الجعفي » وابن البرك » وأبو داود 

الطيالسي » وثقه أبو حاتم » وقال أبو زرعة : صدوق من أهل العلم » مات سنة ۱ھ . انظر : طبقات 

الحفاظ ٩۱‏ » تهذيب التهذیب ( ۳١١/۳‏ ) . 

» هو عبد العزيز بن ابي حازم سلمة بن ديار اخزومى » مولاهم » أبو تمام المدني » روى عن أيه وغيره‎ )٥( 

وروی عنه : قتيبة » وعلى بن حجر » وغيرهما » مات سنة ٤۸٠ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ١١ ٤‏ » طبققات 

ابن سعد ( ۳۱۳/١‏ ) » العیر ( ۲۸۹/۱ ) .۔ 

(1) نعم ليس بين رواية زوجتكها ورواية ملكتكها تناف » ولكن في مثل ذلك ننظر أي الروايتين أرجح » يقول 

الحافظ ابن حجر كيلإو بعد ما أن ذكر آراء علماء ا لحديث في الترجيح بين الروايتين » الذي تحرر ما قدمته أن 

الذين رووه بلفظ الترويج أكثر عددًا من رووه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » وعد 

بن الجوزي فيمن رواه بلفظ الترريج حماد بن زيد » وقد قال البغوي في شرح السنة : لا حجة في هذا 

الحديث لن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك ؛ لأن العقد كان واحدًا » فلم يكن اللفظ إلا واحدًا واختلف 

الرواة في اللفظ الواقع » والذي يظهر أنه کان بلفظ الترويج على وفق قول الخاطب : زوجنيها » إذ هو الغالب 
فى أمر العقود . انظر : شح الباري ( ۲٠١ » ۲۱٤/۹‏ ) . 

(۷) هو الزیر بن بکار بن عبد اله بن مصعب بن ثابت بن عبدالل ب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 

الزییرى» أبو عبد الله بن بن أي بكر الدني » قاضى مكة ثقة ثيت عالم بانسب توفي له سنة ٠٩‏ ۲ه انظر 

طبقات الحفاظ ۲۳١‏ » وفيات الأعيان ر 11 ) » العبر ( ۱۲/۲ ) . 

(۸) وهن ميمونة بنت الحارث » وزينب بدت خزية » أم المساكين » وأم شريك بدت جابر » وخولة بنت = 
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۲٦‏ - وإن ثبت أنه في قصة واحدة فأصل ابر ملكنها ؛ لأن الراوى يسمع 
العام المبهم فينقل الخاص "° المفسر » ولا يجوز أن يسمع الخاص المفسر . فينقل العام 
ال 

۷ - ويجوز أنه اك تكلم باللفظين » فقال : زوجتكها وملكتكها لأن 
ملکتكها زوجتكها » فدل بذلك أن كل واحد من اللفظين على حالها كالأخرى في 
الفائدة كما تقول آجرتك أكريتك » وهبت لك أعطيتك »› ومن جهة النظر : : أن لفظ 
الهبة لفظ يتعلق به التمليك من غير توقف » فجاز أن ينعقد به النكاح كلفظ 


النکاح . 
۸ - فإن قيل : التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة حتى ينضم | إليها القبض “ . 
۲۹۹ - قلنا E TT‏ 


۰ ¬ و ٤‏ : الإجارة ؛ لأن التمليك فيها قد يقف على التوقيت ° . 


= حکیم . انظر : تفسیر القرطبی ( ۲۰۸/۱٤‏ ) . 
)١(‏ لقد سبق معنى العام . (۲) لقد سبق معنى الخاص . 
(۳) هذا التأويل الذي سلكه الإمام القدوري لا يدل على أن المحديث يفيد انعقاد النكاح بغير لفظ التزويج أو 
لإنكاح » يدل على ذلك ما قاله الإمام البغوي في شرح السنة يقول : ١‏ لا حجة فيه لن أجاز بلفظ التمليك 
لأن العقد كان واحدًا فلم يكن إلا بلفظ واحد » واختلفت الرواية فيه : فالظاهر أنه كان بلفظ الترويج على 
وفاق قول الخاطب : زوجنيها إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المعاقدين » ومن نقل غير 
لفظ التزويج لم يكن قصده مراعاة لفظ المقد » وإغا قصده بيان أن القد جرى على تعليم الرآن » بدليل أن 
بعضهم روى بلفظ الإمكان » راتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز ٠‏ اه . انظر : شرح السنة للبغوي 
(۱۲۲/۹) . 
)٤(‏ آي : أن التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة فقط وإنما يتعلتى باللفظ والقيض معا . انظر : النكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « والهية لا يوجب التمليك بنفسه » ولا يوجب العوض » والنكاح يوجبه » . 
(ه) اي : أن التمليك يقع بالعقد فقط » أما القبض فهو شرط من شروط العقد » قياا على التقابض في عقد 
الصرف » والشهادة في عقد النكاح . انظر : المبسوط ( ٥۹/١‏ ) . 
() أي : أن عقد الىكاح لا ينقد بلفظ الإجارة > كما هو الصحيح في المذهب الحنفي لاا لقول أي 
الحسن الكرخي » وذلك لأن الإجارة لا تنعقد شرعًا إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدا . ووجهة نظر 
الكرحى في تجويزه انعقاد النكاح بلفظ الإجارة : هي أن الثابت به في النكاح هي المنفعة » والثابتة بعقد الإجارة 
هي النفعة أيصًا » فوجد المشترك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹١/۳‏ ) . 
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- ولا ازم : الوصية ؛ لأنه انعقد بها النكاح فقال : أوصيت بها لك في 
الحال انعقد بها النكاح وإغا لايتعلق بطلقها ؛ لأنها تفيد تمليكا يتعلتق با لموت والنكاح 
لا يتعلتق بشروط ( . 

۲ - ولا يلزم : القرض ؛ لأن من أصحابنا من قال ينعقد النكاح به ؛ لأنه يفيد 
تمليك العين بثلها فكأنه شرط في النكاح عوصًا فاسدًا © . 

۷۳ - لأن ذلك يجوز بالإجماع ] ”“ ولا يجوز أن يكون المراد به الجمع . 

4 س- فإن قيل : النكاح لا يلك به ) . 

- قلنا : يلك به الاستباحة ولهذا يأذ الزوج العوض على الطلاق (“ . 

- فإن قيل : العنى في لفظ النكاح أنه لا ينعقد به غير النكاح » فلذلك 
انعقد النكاح به » وهذه الألفاظ ما انعقد بها غير النكاح لم ينعقد بها النكاح ” 

۷ - قلنا : علة الأصل غير مسلَّمة ؛ لأن الرجعة عندنا تصح بلفظ النكاح ‏ . 

۸ - وعلة الفرع تبطل بنكاح النبي مقي فإن لفظة الهبة ينعقد بها غير النكاح » 
وينعقد له ال النكاح به . 


» لقد وافق الإمام القدوري أبا الحسن الكرخى في انعقاد النكاح بلفظ الوصية إذا كانت حالة لا مطلقة‎ )١( 
. مخالفا في ذلك رأي الطحاوي القائل بانعقاد النكاح بلفظ الوصية مطلقًا ؛ لأنه يثبت بها ملك الرقبة في الجملة‎ 
. انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹۷/۳ ) ولقد سبق بيان معنى الوصية وأركانها‎ 

(۲) أي : أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ القرض » كأن يقول الولي للزوج : أقرضك بنتي لأنه في معنى الإعارة 
خلاًا من قال من الأحناف ينعقد به النكاح بوت ملك العين به . انظر : البسوط ( ٠٠/١‏ ) » شرح فتح 
القدير ( ۱۹١/۳‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

)٤(‏ ي : أن النكاح عقد لا تملك به الأملاك » فلا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج . انظر : النكت 
للشيرازي » وفيه يقول : « النكاح وإن أوجب التمليك إلا أنه لا يوجب تمليك الأملاك » اه . 

(ه) أي : أن النكاح عقد تملك به استباحة البضع » بدليل أن المرآة لو أرادت أن تفتدي نفسها من زوجها ترد 
له العوض في مقابل طلاقه لها » وهو ما يسمى بالئلع . انظر : شرح فتح القدير ( ۱۸١/۳‏ ) . 

() أي : أن لفظ « انكح » و « زوج » لا ينعقد بهما غير التكاح من سائر العقود بخلاف الهبة أو الصدقة أو 
البيع أو الإجارة فإنه ينعقد بهذه الألفاظ غير النكاح » فلا ينعقد بها النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « ثم النكاح موضوع للنكاح » فدل على مقاصده » والهبة بخلافه ۲ اه . 

(۷) أي : أن قول الخالف : لظ النكاح لا ينعقد به غير النكاح قول غير صحيح لأن الرجعة غير النكاح 
وتنعقد عندنا بلفظ النكاح . انظر : الاختيار ( ۱١۷/۳‏ ) . 
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۷۹ - [ ولا يلزم إذا ] (“ قال : أش ركتك في بنتي لأنه يجوز أن يقال : ينعقد به 
لنكاح» كما لا ينعقد إذا زوج بعضها ؛ لأن ذلك لا يتبعض فيصر كطلاق بعضها ” . 

۰ - ولو قلنا : لا ينعقد به النكاح فقد سوينا بين لفظة الشركة " والنكاح › 
وجعلناه كقوله : زوجتك بعضها . 

۲۸١‏ - ولأنه عقد ليك يصح مطلقًا من غير ذكر مدة » فجاز آن ينعقد يلفط 
التمليك › كالبيع ”° . 

/ب ۲٠٤۸۲‏ - ولا يازم المرأة/ التحليل ؛ لأنه لا يفيد التمليك ‏ . 

۳ س - ولا يلزم : الإقالة ٠‏ ؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك › 
[ وکان الشيخ أبو عبد الله س يقول : ينعقد بها النكاح ؛ لأنها تفيد التمليك ورفع 
العقد ] ٠‏ » فيصح أحد المعنيين » ويلغو الأخر . 

4 - قالوا : البيع لا يتضمن أحكامًا تختص بالنكاح » من الرجعة والطلاق 
E‏ 


٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > (ع)‎ )١( 

(۲م أي : أن علة الفرع وهو قله : « هذه الألفاظ ا انعقد بها غير النكاح لا ينعقد بها تكاح » ببطل هذا 
لفرع بنكاح النبي بلقي حيث انعقد نكاحه بلفظ الهبة » مع أن الهبة ينسقد بها عقد غير النكاح » ولا يازم على 
إبطال علة الأصل والفرع أن الولي إذا قال للزوج : أشركتك في بتي أن يقال ينعقد به النكاح ؛ لأن لفظ 
الشركة ينعقد بها غير النكاح ؛ لأن النكاح عقد لا يتبعض . انظر : الميسوط ( ١/١‏ ) . 

(۳) الشركة : بكسر الشين وإسكان الراء » وبغتح الشين مع إسكان الراء وكسرها . لغة : الاختلاط » وشرغا : 
ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع وحكمها الجواز » والأصل فيها قبل الإجماع : ما رواه ابو 
داود والحاکم قرله باقر : « يقول الله : تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه › فإذا خانه 
حرجت من بینهما » وأرکانها : عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة » وهي أنواع أربعة : شركة أبدان › 
ومفاوضة » وعنان » ووجوه . انظر : حاشية البجیرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲۸/۳ ؛ ٠‏ ) » التعريفات 
للجرجاني ص ١١١‏ . 

(4) سبتق ون أبطلنا قياس عقد النكاح على عقد البيع فراجعه إن شت . 

(ه) أي : أن التكاح لا ينعقد بلفظ ( الإحلال ) كأن يقول الماقد ازوج : أحللتك بتي » وذلك لأن لفظ 
الإحلال لا يفيد تمليك المتعة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠۹۷/۳‏ ) . 

(ا) الإثلة : هي فسخ العقد في حق لاعماقدين » وهي مشروعة لقوله لي : د من نال تادا رت » ال ال 
عطرته يوم القيمة ۲ . انظر : تحفة الفقهاء ( ١١١/۲‏ ) . ومنى : أن عقد النكاح لا ينقد بلفظ الإقلة » أن 
يقول العاقد : « أقلتك بتي » وذلك لأن الإقالة لفسخ العقد الابت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(1۹۷/۳ ) . 

(۷) سبقت الترجمة له . (۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) ۰ 


£4۸1۹ کتاب النکاح 


والإيلاء والظهار » فلهذا انعقد بلفظ التمليك والنكاح ينعقد نكاحا نخصه من الطلاق 
والرجعة والإيلاء والظهار ولذلك انعقد بلفظ التمليك ‏ . 

٠‏ - قلنا : بيبطل بنكاح النبي تي فإنه ينعقد بلفظ الهبة وهي لا تتضمن هذه 
الأحكام في موضوعها . 

٦‏ - ولأنه لا ينع أن يفيد لفظ العقد أحكاما فتنتقل إلى عقد آخحر يختص 
بخلاف تلك الأحكام فینعقد به ویستفاد به الأحكام في موضوعها , 

۷ س- ألا ترى أن البيع والهبة لا يقيدان الإيلاء والرجعة والعدة » ويعبر بهما عن 
الطلاق فيقع الطلاق بهما » وكذلك العتاق » ويستفاد بها أحكام لا يوجبها البيع والهبة 
في موضوعه . 

۸ ¬س- ولأنه عقد ببطله التوقيت » فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك » كالبيع . 

۹ - ولأنه نوع عقد فلا يختص بلفظ » أصله : سائر العقود . 

۰ - ولانه عقد على منافع البضع » فجاز بالصريح والكناية كالخلع . 

۱ ¬س- ولان رفع هذا العقد لا يختص بلفظين › كذلك انعقاده کالبیع . 

۲ - ولانه عقد يستباح به وط ء حرة » أصله : الترويج ٩‏ . 

۳ - ولان کل من جاز وطؤها [ إذا عقد عليها بلفظ الترويج جاز أن يستباح 
وطؤها إذا عقد عليها ] © بلفظ التمليك » أصله : الأمة . 


(1) أي : أن قياس عقد النكاح على عقد الييع قياس غير صحيح » وذلك لأن الييع لا يتضمن أحكانًا تختص 
بالنكاح مثل الرجعة » والطلاق » والإيلاء » والظهار » فانعقد بافظ التمليك . انظر : اللباب في الجمع بين 
السنة والتاب ( 11٥/۲‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۹/١‏ ) . 

(۳) أي : ان النكاح عقد يجوز انعقاده بالصريح من الألفاظ كأنكحتك وزوجتك » يجوز أيسًا بالكناية 
منها بشرط النية إذا لم يذكر اهر » أا إذا ذكره في العقد فالنية ليست بشرط » وإن كان الإمام 
السرخحسي صرح بأن النية ليست بشرط مطلمًا ذكر الهر أم لم یذکره » وعلیه يجوز انعقاد النکاح لاله 
عقد كسائر العقود فلا يختص بلفظ معين ينعقد به » ولكنه ينعقد بأي لفظ من ألفاظ العقود » كرهبتك 
بتي » أو بعنك بتني مثا » قياسا على الطلاق الذي هو حل النكاح ينعقد بالصريح من الألفاظ والكناية 
منها » فكذلك النكاح لا يختص بلفظ معين ينعقد به . انظر : شرح القدير على الهداية ( ٠۹4/۳‏ 
٥‏ ) » المبسوط ( ٦٠|‏ ) . 

. ) ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 
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4 - ولان بضع الحرة يزول الملك عنه بلفظ الحرية » فجاز ن بيلك استباحته 
بلفظ التمليك والبيع ٠‏ » أصله : بضع الأمة. . 

› ولأنه لفظ ينعقد به نكاح التبي ب فجاز أن ينعقد به نكاح الغير‎ - ٥ 
أصله : لفظ الترويج والإنكاح » فإن نازعوا في الوصف دللنا عليه بالآية » وجا روى من‎ 
۳ عدد الموهوبات‎ 

- فإن قيل : كان النبي [ ب ] يتروج بغير مهر [ ولا شهود ] ° »> 
وبذلك يعقد بافظ الهبة 9 

۷ - قلنا : يجوز للنبي أن يتزوج بغير مهر ولا شهود › ثم لا يتزوج بلفظ الهبة 

۲۸ - ولان الدلالة دلت على تخصيصه بهذين الحكمين › ولم تقم دلالة على 
تخصيصه بلفظ فصار في ذلك وغیره سواء . 

4 - ببين ذلك : أنه حص بسقوط المهر وترك الشهادة توسعة عليه وتخفيفا 
عنه » وليس فى لفظ العقد توسعة ولا تخفيف " . 
بالهبة ٩‏ . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) آي : أن كل من يستباح وطؤها بلفظ الترويج جاز أن يستباح بلفظ التمليك » وكما أن بضع الحرة 
يزول حل الاستمتاع به بلفظ الرية » كأن يقول لها الزوج : أنت حرة » فيجوز ملك الاستمتاع به بلفظ 
التمليك والبيع » وكما أن نكاح النبي بل انعقد بلفظ الهبة كذلك غيره من رجال أمته ؛ لأن الأصل 
عدم الخصوصیة ما لم برد دلیل » بدلیل قوله تما : ہو اث شوت إن وکت قتا ِي ) سور 
الأحزاب الاية ٠٠١‏ . 

(۳) ساقط من ( م ) . 

(4) انظر : السان الكبرى للبيهقي » کتاب النکاح » باب الدلیل على أنه باقر لا یقتدی به فیما حص به فیما 
سواه » مرويًا عن الإمام الشافعي كله ( ۷١/۷‏ ) . 

(ه) أي : أن الأدلة قد دلت على تخصيص نكاح النبي بهلي بدون مهر ولا شهود » أما تخصيص نكاحه بلفظ 
الهبة فلم ترد أدلة تخصص نكاحه بذلك » فصار في ذلك وغيره من أمته سواء . انظر : المبسوط ( ٨۹/‏ ) . 
)٦(‏ أي : أن النكاح بلفظ الهبة من حصوصيات النبي بر قياشا على اختصاص نکاحه بأزید من اربع . 
انظر : مغني الحتاج ( ٠١٤١/۳‏ ) . 


٤/۹ 

٠١‏ - قلنا : مخالفته لغيره فى العدد لا يوجب اختلافهما في لفظ العقد ؛ لأن 
الحر قد حالف العبد في العقود » ولم يختلغا في اللفظ الذي ينعقد به العقد © . 

۲ - فإن قل : ما جاز للنبي بت أن يتزوج بغير عدد كما جاز لغيره أن 
يتسرى بغير عدد »> جاز أن بملك استباحة الحرائر باللفظ الذي يملك به استباحة الإماء 
وهو التمليك والهبة “ . 

۳ - قلنا : النبي باق کان له أن يتزوج عدا محصورا إلا أنه يزيد علينا » ولهذا 
قال الله تعالى : إ أذ َيل لك لاء ِن بد » ” [ سورة الأحزاب من آية ]٠١‏ » وإنغا 
قالت عائشة : لم يقبض النبي ب حتى أحل له أن يتروج ما شاء ° . 

۲٠ ٤‏ - فا الحالة التى عقد بلفظ الهبة كان نكاخه مخصصًا بعدد » وخالف في 
ذلك الوطء بملك اليمين » كما اختلف حكم غيره فيه . 

٠٠٠٠‏ - ولأن لفظ التمليك يجوز أن تملك به الرقبة على التأبيد ويلك بقتضاها 
منافع البضع على التأييد » فكل لفظ يجوز أن يملك به شيغان على التأبيد يجوز أن يلك 
به كل واحد منهما على الانفراد » أصله : لفظ البيع في الأعيان الختلفة . 

٠١‏ - ولا يازم العقد : على النافع في الإجارة بلفظ البيع ؛ لأن المنافع لا تملك 
منفردة عن الرقبة على التأبيد » والبيع يقتضي ملكا مؤبدًا والمنافع في النكاح تملك مؤبدة 
كما تملك الرقبة في البيع فلذلك جاز أن ينعقد بلفظ الهبة والبيع (“ . 


)١(‏ أي : أن حصوصية النبي باي في جمعه أزيد من أربع نسوة لا توجب اخحتصاصه في لفظ العقد » بدليل 
مخالفة الحر للعبد في العقود » ولكنهما لم يختلفا في اللفظ الذي به ينعقد العقد . انظر : شرح فتح القدير 
على الهداية ( ۱۹۳/۳ ) . 

(۲) أي : أن النبي ماق من حصوصياته الزيادة في النكاح على أربع قياسًا على جواز تسري غيره بغير عدد من 
الإماء ء وإذا كان من خحصوصياته ذلك جاز له أن بيلك استباحة اللرائر باللفظ الذي تملك به استباحة الإماء 
وهو التمليك والهبة . انظر : مغني امحتاج ( ۱١١/۳‏ ) . 

(۳) سورة الأحزاب : الآية ٣ه‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه » كتاب النكاح » باب ما افترضه الله عز وجل على رسول الله بإ وحرمه على 
خحلقه ( ٤1/1‏ ). 

(ه) أي : أن لفظ التمليك تملك به منفعة الرقبة على التأبيد » كما تملك به منافع البضع على التأبيد » وكل 
لفظ يجوز أن يملك به شيتان على التأييد » جاز أن يلك به كل واحد منهما على الانفراد » والمنافع في النكاح 
تملك مؤبدة > فجاز عقده بلفظ التمليك والهبة والبيع . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹۳/۳ ) . 
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۷ - احتجوا بقوله كيل : « اتقوا الله في النساء فإنهن عوان استحللتم 
فروجهن بكلمة الله ۾ ٩(‏ . 

-— قالوا : وكلمة الله کتابه 6 والمذ كور في القرآن النكاح والترويج ۳ 

۹ - قلنا : وفي القرآن لفظ الهبة › بقوله تعالى : 8 وَملة مُومَِةٌ إن وهَبّت 
قا إل ٩‏ . 

اا اه و لقوله ‏ ہو فلا جاح علا آن باج 4 ( . 

١‏ - ثم المراد بكلمة الله حكمه » كقوله تعالى : ™ ولك سفت کت 
کرک مل آل کا ۹ وللراد بها وعیده » وقال :ل کیک ا ت ین ن 
کک لکن لاا 4 ^ . 

۲ - قالوا : لفظ ينعقد به غير النكاح > فلم ينعقد به » كالإجارة ‏ . 

۴ - قلنا : ليس إذا كان اللفظ “ موضوعًا لعقد لم ينعقد به غيره » ألا(" 
ترى أن لفظ البيع يقع به الطلاق والعتاق "' وإن وضع لغير ذلك ؟ 

٤‏ - ولان النکاح إذا انعقد بلفظ لا ینعقد به غیره » فانعقاده بحاله مدخل فی 
انعقاد العقود أولى . 

SS e 

1 - و ا ان التوقيت شرط في n‏ وهو يطل انكام ٤‏ 
والتأبيد من شرائط النكاح وهو يفسد الإجارة » فلما شرط في كل واحد منهما ما يفسد 
(۱) أخرجه مسلم » كتاب الحج » باب حجة النبي بلق حديث رقم -۱۲١۸‏ والنسائي » كتاب الحج » باب 


الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم مختصرا رقم ٤٦‏ حدیٹ رقم ۲۷۱۳- وأبو داود » كتاب الحج » باب صفة 
حجة النبي برل حديث رقم -١۹٠٠١‏ وابن ماجه » كتاب المناسك » باب حجة الي لر حديث ٠٠۷٤‏ . 


(۲) انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠١/١‏ ) . (۳) سورة الأحزاب : الآية ٠٠‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )١(‏ سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ . 
(1) سورة غافر : الآية ٦‏ . (۷) سورة طه : الآية ٠۲۹‏ . 


(۸) أي : أن عقد الهبة لا ينعقد بلفظ النكاح » فلا ينعقد به النكاح » قياسًا على عدم انعقاده بلفظ الإجارة . 
انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « عقد لا ينعقد بلفظ التكاح » فلم ينعقد النكاح بلفظه كالإجارة ٠‏ . 
(۹) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٠١(‏ ساقطة من ( ن ) + (ع) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) . )١۲(‏ ساقطة من ( ۵ ) ء (ع) . 
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الأحر وأفسد أحدهما ما يصح الآخر » لم ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للاخر () . 

۷ - قالوا : الهبة لفظ وضع لعقد من شرطه القبض » فوجب ألا ينعقد به 
النكاح » كالرهن ” . 

۸ - قلنا : الهبة قد تفتقر [ إلى القبض وقد لا تفتقر ] ”“ وهي هبة ما في 
الذمة » والمعنى في الرهن أنه في موضوعه لا يفيد التمليك والهبة لفظ يفيد التمليك على 
التأييد ° . 

۹ - فإن قيل : لفظ النكاح لا يفيد التمليك وإنما معناه الاجتماع “ . 

› قلنا : هذا اشتقاقه في اللغة » فأما في الشريعة فإنه موضوع للعمليك‎ - ۲٠ 
. °” والتعليل يقع على مقتضى الشرع‎ 

۹ س- قالوا : لو ) وطعت الزوجة بش بشبهة لم يستحق الزوج المهر › فدل على انه 
لم بملك » إذ لو ملك المنفعة استحق بدلها ^ . 

)١(‏ أي : أن اللفظ إذا وضع لعقد من العقود ليس في ذلك عدم انعقاد غير هذا العقد بهذا اللفظ » بدليل أن 
لفظ البيع يقع به الطلاق ‏ فإذا قال الزوج لروجته : بعحك » وتوى الطلاق وقع طلاقه » وكذلك لو قال السيد 
لعيده : بعتك ونوى إعتاقه كان العبد حرا » فانعقد الطلاق والعتاق بلفظ البيع الذي لم يوضع لهما أصلا . 
وأصلهم الإجارة غير مسلم به ؛ لأن أبا الحسن الكرحى من أصحابنا أجاز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة » فلو 
قال الولي للزوج : آجرتك بنتي » انعقد بذلك النكاح ؛ لأن الله تعالى سمى البدل في النكاح أجرًا حيث قال 
تعالى لإ َعم اجر رَيكَةٌ ‏ . ولكن الصحيح في المذهب الحنفي عدم انعقاد النكاح بلفظ الإجارة › 
وكذلك الإجارة لا تنعقد شرعًا إلا مؤقنة » والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا » فكان بين موجبيهما تناف » فلم 
ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآخر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹١/۳‏ ) . 

(۲) الرهن لغة : ا لبس » وشرعًا : حبس الشيء بحق يكن أخذه منه » كالدين . انظر : التعريفات للجرجاني 
ص ٠١١‏ والعنى : أن الهبة من شروطها القبض » فلا ينعقد بلفظها النكاح » قياسًا على عدم انعقاده بافظ 
الرهن . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) . (۳) ما بين المحكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
)٤(‏ أي : أن الهبة ليس من شروطها القبض كما زعم الخالف » بل قد تفتقر إلى القبض وقد لا تفتقر » كهبة 
ما في الذمة » وقياس الهبة على الرهن قياس غير صحيح ؛ لأن لفظ الرهن لا يفيد التمليك » بخلاف لفظ 
الهبة فإنه يفيد التمليك على وجه التأييد . انظر : المبسوط ر ٠٠/١‏ ) . 

(ه) أي : أن لفظ النكاح لا يفيد التمليك » وإنما يفيد الاجتماع . انظر : مغني الحتاج ( ۱١١/۳‏ ) . 
)٦(‏ أي : أن الاجتماع » هو اشتقاق النكاح في اللغة ؛ لأن النكاح لغة : الضم والجمع » وأما موضوع النكاح 
شرعًا فهو لاتمليك » والعبرة بالشرع لا باللغة . انظر : الاحتيار ( ۷/۳ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

(۸) أي : أن الزوج إذا وطئ امرأة بشبهة » كمن نكح امرأة ثم بين نها أحته من الرضاعة كان لتلك المرأة مهر ح 


x 
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۲ س- قلنا : ملك بالعقد الاستباحة فما يستوفيه لكه » وما استوفاه غيره لم 
يملكه هو » ونما استوفي من ملك المرأة فيستحق عوضه ( . 

۲۴ - أو نقول : إن الرهن لا ينعقد به نكاح التبي بير [ فلا ينعقد به نكاح 
غيره » ولفظ الهبة ينعقد به نكاح النبي بل ] " فانعقد به نكاح غيره . 

4 س- ولان الرهن لا ينعقد به عقد يستباح به بضع أمة » فجاز ألا ينعقد عقد 


٠‏ - قالوا : لفظ لا يقتضي عوصًا بحال فلا ينعقد به النكاح » كلفظ الإباحة 
والتحليل © 

٩‏ - قلنا : هذا لا ينع انعقاد نكاح النبي تر به » فإن لم ينعقد نكاحه بلفظط 
التحليل والإباحة لم ينعقد نکاح غیره به ( . 

۷ - والمعنى فيه : أن هذا اللفظ لم يوضع للتمليك في صريحه فلم ينعقد 
به النكاح » » [ ولا كان لفظ الهبة وضع لاتمليك المؤبد جاز أن ينعقد به النكاح ] © 
كما انعقد لرسول الله لار . 


= الال » ويفسخ العقد بينهما » ولم يرجع الزوج عليها بشيء من المهر » فدل ذلك على أنه لم يلك شيا » إذ لو 
ملك المنفعة لاستحق بدلها »> وهو المهر . انظر E‏ 

)١(‏ أي : أن عقد النكاح تملك به الاستباحة » فيستبيح الزوج البضع » وتستبيح الزوجة المهر ء فإذا استوفته 
ملكنه هي » ولا حق لازو فيه ؛ لأنه لم يلك الرأة في النكاح بشبهة فلم يستحتق عوضه . انظر : عقد الزواج 
وآثاره للإمام محمد ابو زهرة ص ۲۳١۰‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۳) أي : أن قياس الخالف لفظ الهبة على لفظ الرهن في عدم انعقاد النكاح بهما قياس غير صحيح » وذلك 
لأن لفظ الرهن لم ينعقد به نكاح النبي بلقي فلم ينعقد به نكاح غيره > بخلاف لفظ الهبة ء فإنه لا انعقد به 
نكاح النبي پر انعقد به نكاح غيره » كما أن الرهن لا يتعقد به عقد يستباح به بضع الأمة ء فلم يجز أن 
ينعقد به عقد يستباح به بضع الحرة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠۱۹۷/۳‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن لفظ الهبة لا يقتضي عوصًا ؛ لأن الهبة تمليك بلا عرض » فلم ينعقد به النكاح » قياسًا على عدم 
انعقاده بلفظ الإباحة كأبحتك بنتي أو التحايل كأحلاعك بتي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لو 
انعقد بغير لفظه » لكان بلفظ الإحلال والإباحة » اه . 

(ه) أي : أن لفظ الإباحة والتحليل » لم ينعقد بهما نكاح النبي بلي فلم ينعقد بهما نكاح غيره من أمته . 
انظر: شرح فتح القدیر ( ٠۹١/۳‏ ) . () ساقطة من ( ۵ ) »› (ع) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ (ع) . 
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۸ - قالوا : الهبة عقد موضوع لإسقاط ما في الذمة » فلم ينعقد به النكا 
كالبراءة () . 


۹ - قلنا : يجوز أن يقع التمليك بلفظ يعبر به عن إسقاط الحق » كما أن البيع 
يقع به املك ويسقط به الحق إذا باع العبد من نفسه » وإذا أوقع به الطلاق . 

۴٠‏ - والعنى فى لفظ البراءة : أنها لا تفيد التمليك › وليس كذلك الهبة ؛ 
لأنها تفيد التمليك المؤبد ” . 

۴١‏ - قالوا : نكاح لغير النبي بلقي بغير لفظ الإنكاح والترويج » فوجب ألا 
يقر» أصله : لفظ الإباحة والإحلال ^ . 

۲ - قلنا : المعنى في الأصل أن نكاح النبي لل لا ينعقد بذلك اللفظ فلم 
ينعقد به نكاح غيره ؛ لأن حكمه الل وحكم غيره في الألفاظ التي ١‏ ينعقد بها 
العقود لا يختلف ° 

۴۴ - قالوا : لفظ الهبة كناية في النكاح » فلم ينعقد به » كقوله : آجرتكها 
حياتك وأوصيت لك بها حياتك " . 


)١(‏ أي : أن عقد الهبة شرع لإسقاط ما في ذمة الواهب ونقل ملك الموهوب للموهوب له فلم ينعقد به 
انكاح » قياا على عدم عقده النكاح بلفظ البراءة بجامع أن كلا من لفظ الهبة ولفظ البراءة إسقاط . انظر : 
النكت للشيرازي » وفيه يقول : « إنه لفظ غير موضوع للنكاح » فلم ينعقد به النكاح » اه . 

(۲) أي : أن التمليك يجوز أن يقع بأي لفظ يدل على إسقاط الحق » كلفظ البيع مثلا فإته يقع به الملك 
للمشتري ويسقط به حت البائع في ابيع » وقياسهم الهبة على البراءة قياس غير صحيح ؛ لأن الهبة تفيد 
املك والبراءة لا تفيده . انظر : المبسوط ( )٥۹/١‏ . 

(۳) أي : أن نكاح غير النبي بهلي لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج » فلو انعقد نكاح غير النبي بق الهبة 
لانعقد بلفظ الإحلال والإباحة أولى » كأحللتك بتتي أو زوجتك بتي » لكونهما أدل على مقصود العقد . 
انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه انعقد بغير لفظه لكان بافظ الإباحة والإحلال أولى ؛ لأنه أدل 
على مقصرد العقد ) . 

. ساقطة من ( م ) . () ساقطة من ( ن ) » (ع)‎ )٤( 

)١(‏ أي : أن لفظ الإحلال والإباحة لا ينعقد بهما نكاح النبي بل فلم ينعقد بهما نكاح غيره » بخلاف 
لفظ الهبة لما انعقد به نكاح النبي بي انعقد به نكاح غيره من أمته . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(۱۹/۳) . 

(۷) أي : أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الذي يأتي على الحقيقة لا على الكناية . انظر : النكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « والعقد لا يصح إلا با يأني على حقيقة ٠‏ ولقد سبق بيان معنى الحقيقة والكناية . 


۲ 
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ا ك تنعقد باللةظ الوضوع لھا 0 e e.‏ )0 
کان فيه معثاه . 


۴٠‏ - ولأنه لا انعقد نكاح النبي [ بي ] بلفظ كناية كذلك ينعقد نكاح غيره 
بكناية » والكلام على لفظ الإجارة والوصية ما قدمناه ° . 

۲٠٠۴١‏ - قالوا : الهبة عقد يعرى عن العوض »› والنكاح لا یعری عن عرض 
بحال» فلم یجز آن یعقد عقد لا یعری عن عوض بلفظ یعری عن عوض › کما لم 
E‏ 

۷ ¬ و قلنا : الهبة لا يقتضي إطلاقها العوض » فإذا عقد به النكاح فكأنه عقد 
بلفظ النكاح وشرط نفي العوض . 

۸ - آلا تری : أن مقتضى اللفظ كالصريح به › فإذا كان النكاح ينعقد مع 
التصريح يإسقاط العوض جاز أن ينعقد بلفظ يعرى عن العوض » ولهذا ينعقد بلفظ الهبة إذا 
شرط فيها العوض » فأما | إذا عقد الهبة بلفظ البيع فهو ضد مسأتنا لأنه يعقد مالا يقتضي 


العوض بلفظ مقتضاه العوض فيعقد عتدنا هبة بعوض غير مسمى فتكون فاسدة ° / . 


1۳4 - قالوا : الهبة عقد ”° لا يلرم بنفسه والنكاح لازم بنفسه فلم يجز أن ينعقد 
العقد اللازم بلفظ غير لازم بنفسه » كما لا ينعقد النكاح بلفظ ” بيع فيه شرط ايار . 


. ) ساقطة من ( ع ) . (۲) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۳) أي : أن العقود تجوز باللفظ الموضوع لها حقيقة » وبغير اللفظ الموضوع لها ؛ لأن الجاز كما يجري في 
الألفاظ اللغرية يجري في الألفاظ الشرعية كذلك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹۳/۳ ) . 
(4) أي : أن الهبة عقد بدون عوض ؛ لأنها تمليك عين بلا عرض على جهة التبرع » أما النكاح فلا يصح إلا 
بعوض هو المهر » فلا يجوز أن يعقد بلفظ الهبة . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۱۱/۱ » ۲٠۲‏ ) . 

(ه) أي : أنه إذا عقد النكاح بلفظ الهبة مع إطلاقه فكأنه عقد بلفظ النكاح وشرط نفي العوض » وإذا جاز 
انعقاد النكاح SS‏ » وإذا عقد الهبة 
بلفظ البيع فلا يصح لأنه عقد ما لا عوض فيه بعقد يقتضي العوض » فإذا عقدت الهبة بلفظ البيع كانت هبة 
فاسدة ؛ لأنها بعوض غير مسمى . انظر : حاشية ابن عابدين ( ٠١/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) . (۷) ساقطة من ( ۵ ) + ( ع‎ )٦( 

(۸) أي : أن عقد الهبة غير لازم بنفسه من جهة الواهب ولا من جهة الموهوب له بخلاف عقد النكاح فهو 
لازم بنفسه من جهة الزوج » وكذا من جهة الزوجة » فلا يجوز أن يعقد عقد لازم بنفسه بلفظ عقد غير لازم 
بنفسه » قياسًا على عقد النكاح بلفظ البيع الذي شرط فيه انيار . انظر : مغني الحتاج ( ٠۲٤/۳‏ ) » حاشية = 
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٠١‏ - قلنا : هذا الاحتلاف لم ينع أن نكاح رسول الله بلقي بلفظ الهبة ينعقد 
وإن لم يزم بنفسه . 

۹ - ثم لفظ الهبة إنما لا يتعلق الاستحقاق به لما فيه من معنى التبرع » فإذا 
عقد به عقد النكاح الذي لا يتبرع به تعلق اللزوم بالعقد فلم يقف على القبض . 

۲ - ولأن الهبة إذا عقد بها النكاح كان نكاحا ولم يكن هبة فانعقد بها العقد 
وتعلق به الاستحقاق » كما تعلق به إذا عقد بلفظ النكاح ° . 

۴ - فإن قيل : لو وهب بعوض فقد عقد البيع بلفظ الهبة » ثم لم © ينع 
ذلك أن يعتبر فيه القبض الذي شرط فيه في الهبة ° . 

4 - قلنا : إذا وهب عبده لنفسه صارت الهبة عتاقًا وزال املك بلفظها ولم 

٠٤١‏ - فأما الهية على عوض فلا يحتاج تصحيحها أن نجعلها بيعا لأنها تصح 
هبة بعوض » فلذلك اعتبرنا فيها شرط الهبة » ولو جعاناها [ بيعًا ] ٩‏ لم يحتج إلى 
إبطال حكمها ؛ لأن عقد البيع قد ينعقد غير موجب للملك بشرط انيار فلذلك لم 
يتعلق الاستحقاق بعقد الهبة بعوض . 

١‏ - وأما النكاح إذا عقد بلفظ الهبة فلا يمكن تبقية العقد هبة » ولابد أن 
نجعله نكاحا ولا يكن عقد النكاح غير موجب للملك كما يكن في البيع » فلذلك 
حكمنا بمعنى الهبة من العقد وجعاناه نکاعځا من كل وجه ( . 


البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲٠١/٣‏ ) . 

(1) أي : لا ينع عدم لزوم عقد الهبة بنفسه أن ينعقد به نكاح النبي بلي فإذا عقد النكاح بلغظ الهبة كان 
نكاحا » وتعلق به الاستحقاق كما يتعلق به إذا عقد بلفظ النكاح . انظر : الاختيار ( ٠/۳‏ . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۴) أي : أن الهبة لو كانت بعوض » فإنها تكون بيغا بلفظ الهبة » فيشترط فيه القبض الذي شرط في الهبة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 1۸/۳ ) . 

. في ( ۵ ) +( ع ) :[ هبة ] » ولا وجه له‎ )٤( 

)١(‏ أي : أن القبض ليس شرا في الهبة إذا كانت بدون عوض » بدليل أن السيد لو قال لمبده : وهبتك لتفسي 
كانت عتقا » ويرول الك عن العبد بلفظها ولم يعتبر فيها القبض » وأما الهبة بعرض فليس بلازم أن نصححها بجعلها 
يا ؛ لان الهبة بعوض صحيحة عندنا » فيعتبر فيها شرط القبض . فالنكاح لو عقد بلفظ الهبة لا يعقل أن ييقى العقد 
هبة » بل يكون نكاحا لأنه لا يكن عقد نكاح غير موجب للملك . انظر : شرح قح القدير ( ۹1/۴ . 
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۷ - قالوا : النكاح لا يصح إلا بشهادة » ومتى عقدوا بغير شهود ثم أقروا بحضرة 
الشهود أنهم كانوا عقدوا لم يصح » فالنكاح بلفظ الهبة يفضي إلى هذا ؛ لأن الولي إذا 
قال : وهبت بنتي منك بحضرة الشهود احتمل أن یکون وهب رقبتها واحتمل أن یکون 
زوجها » فإذا قال بعد ذلك : أردت الترويج » فإنغا شهدوا على الإقرار بالعقد فلا يصح ( . 

14۸ - 3 قلا : إذا قال : وهبتها منك هر مائة ا 
عندهم » وأما إذا أطلق ذلك وهو يريد النكاح فقد انعقد العقد " بمشهد من الشهود إلا 
أنهم لا يعلمون ما شهدوا به » وليس من شرط الانعقاد إلا حضور الشهود » فأما علمهم 
بجا شهدوا به فلا یعتبر لان العلم إما يراد للأداء > والانعقاد لا يقف على الأداء 
باتفاق ” » وهذا كما لو حضر العجم النكاح بالعربية صح » وإن كانوا لا يعلمون ما 
شهدوا عليه إلا بيان وتفسير ° . 

4 ¬ قالوا : املك يرفع النكاح ويبطله ٤‏ بدلالة أن من ملك زوجته فسد 
e‏ ما يرفعه كما لا ينعقد بلفظ الطلاق ‏ . 


٠‏ - قلنا : الهبة لا تنفي النكاح » وإنما ينفيه حكم من أحكامها وهو املك 
ER‏ 


)١(‏ أي : أن النكاح إذا عقد بلفظ الهبة عرى العقد عن الشهادة ؛ لأن الشهود لا يعلمون أنه نكاح إلا بقرينة ء 
فلو قال الولي : وهبت بنتي منك يحتمل ان يکون وهب رقبتها » ويحتمل ان يکون زوجها ء فإذا قال بعد 
ذلك : أردت النكاح فتكون الشهادة على الإقرار بالنكاح لا على عقد النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « ولأنه إذا عقد بلفظ البيع عرى العقد عن الشهادة » فإن الشهود لا يعلمون أنه نكاح إلا بقرينة وما 
تفسيره القرينة كالإقرار والشهادة يجب أن تكون على العقد لا على الإقرار . 

(۲) ساقطة من ( م ) + ( ٠)0‏ (ع). (۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أي : أن الولي إذا قال للزوج : وهبت بنتي منك بهر مائة درهم مثا لم يحتمل العقد إلا النكاح » ومع 
ذلك فإنه لا ينعقد عند مخالفنا . وإذا قال : وهبت بنتي منك وسكت » فقد انعقد النكاح بحضرة الشهود إلا 
أنهم لا يعلمون على أي عقد شهدوا آنكاح ام هبة ؟ علم الشهود با شهدوا به ليس شرطًا في الانعقاد ء رإغا 
الشرط هو الحضور . انظر : الاختیار ( ۸٥/۳‏ ) . 

(ه) أي : أن لفظ الهبة يفيد املك » فلو قال الولي للزوج : وهبتك بتتي » كان في ذلك ملك الزوج لرقبتها ء 
والملك يرفع النكاح » فلا يجوز أن يعقد النكاح با برفعه قياسًا على عدم انعقاده بلفظ الطلاق . انظر : النكت 
للشيرازي » وفيه يقول : « النكاح وإن أوجب التمليك إلا أنه لا يرجب تمليك الأملاك › » وإنا يوجب تمليكا 
على جهة الازدواج والاشتراك ولهذا تملك المرأة من الاستمتاع ما يلك الرجل » فلم ينعقد با وضع لتمليك 
الأملاك » بخلاف البيع والهبة » 
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١‏ - ثم هذا بيبطل بمسألة وهو أن لفظ البيع يقع به الملك ويزول به الملك إذا باع 
عبده من نفسه » لم يجز أن يقال : كيف يقع املك با يرفع املك ؟ كذلك في مسألسسا © . 

۲ - وعلى أن لفظ التزويج ينعقد به النكاح وتقع به الفرقة ؛ لأنه لو قال 
لامرأته : تروجي ينوي الطلاق وقع . 


*# # # 


(1) أي : أن لفظ الهبة لا يتفي التكاح » وما الذي يفيه هو املك » وا للك لا يوجد في لفظ الهبة إذا عقد به 
التكاح » ثم ما قاله الخالف بيبطل بالسيد إذا باع عبده من نفس » فإن لفظ ابيع يزول به الك عن السيد » 
رقع به الك للعبد » كما أن لفط الترويج ينعقد به النكاح وتقع به الفرقة » فلو قال الزوج لامرأته : تروجي 
واراد بذلك طلاقها » وقع طلاقه . انظر : الاخميار ( (Yo »/٣‏ . 


انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات 
ا مسالة 


انحقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات 
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۴ه - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بلفظ العريية » والفارسية “ » وسائر 
اللغات ° . 

٤4‏ - وقال الشافعي : لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها » ومن لا يحسن 
العربية » ففيه وجهان » أحدهما : ينعقد بغيرها » والآحر : لا ينعقد ^ . 

١‏ - لنا : أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة » كالبيع وسائر 


العقود . 

› ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص » فينعقد بها النكاح‎ - ۲٠٠١١ 
. كالعربية‎ 
. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


(۲) وسائر اللغات مثل الإنجليزية » والألانية » والفرنسية » انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدين 
۱٦/۳(‏ ) » شرح فح القدیر ( ۱۹۰/۳ ) » مجمع الأنهر ( ۳٣۸/١‏ ) . 

(۴) انظر قول الشافعي في : المهذب ( ٥۳/۲‏ ) » الجموع ( ۲٠۲/۱١‏ ) » مغني احتاج ( ٠٤١١/۴‏ ) » حاشية 
قلیوبی وعميرة ( ۲٠۹/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠۳/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۷١/١‏ ) . 
وأما امالكية : فلقد روي عن الإمام مالك تفه جواز الانتقال إلى غير العربية لمن يحسنها » ولكن مع الكراهة . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره امام بو زهرة ص ۷۹ »› ۸۰ . 

ويرى الننابلة : أن من يقدر على عقد النكاح باللغة العربية لم يصح له أن يعقد بغيرها ؛ لأنه عدل عن لفظ 
الإنكاح والترويج مع القدرة » فلم يصح كلفظ الإحلال » وأما من لا يحسن العريية فيصح منه عقد النكاح 
بلسانه ؛ لأنه عاجز عما سواه . انظر : الغتى لابن قدامة ( ٥۳۴۳/۹‏ ء ٠١٤‏ ) . 

محل الخلاف في هذه السألة : هل ينعقد التكاح بغير اللغة العربية ؟ إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم 
العربية فباتفاق الفقهاء ينعقد الزواج بغير العربية > وإذا كان الزوجان يفهمان العربية »> ويستطيعان العقد بها فقد 
قال الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد : ينعقد الزواج بغير العربية بالألفاظ الدالة عليه في تلك اللغة التي 
اتارها ؛ لأن التكلم بغير العربية ليس حرام » ولأنه رعا كانت تلك اللغة هي لغتهم الأصلية > كالإدارية 
بالدسبة للهنود » والتركية بالنسبة للأتراك . وقال الشافعي يتفه : لا ينعقد النكاح بغير العربية إذا كان العاقدان 
يفهمانها ويستطيعانها ؛ لأن النكاح حقيقة شرعية » أظلها الإسلام بحمايته وأوجد آثارها » ورتب أحكامها » 
ونظم العلائق بين الزوجين » فكان كالصلاة لا تصح بغير العربية لمن يجيدها . انظر : محاضرات في عقد 
الزواج وآثاره امام آبو زهرة ص ۷۹> ۸۰ . 


کتاب النکاح 
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۷ - ولأن النكاح إن اعتبر با لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة » كالبيع وسائر 
العقود » وإن اعتبر بجا لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص . 

۸ - ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة › فانعقد العقد بها › 
گاید 

۹ - احتجوا بقوله ال : « استحللتم فروجهن بكلمة الله ) © . 

۰ - وقد بینا الجواب عن هذا الخبر ¢ وان المراد به الحكم الذي يرتفع به 
الإباحة . 

۹ - قالوا : لظ النكاح والترويج تعبير ؛ لأن الله تعالى قال : 4 © 
وقال : لإ ریحتگهًا »  )‏ وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز ^ . 

۲ - قلنا : قد ار تى بها إذا ذكرها بالفارسية » كما أنه تى بالبيع إذا عبر عنه 
بها ”° . 


*# *# * 


(0 أي : أن غير العربية من اللغات كالفارسية أو التركية » أو الإنجليزية أو الفرنسية كل هذه لغات يثبت بها 
انكاح » قاتا على بوت البيع بها » ولان الراني لو اععرف على تفسه لزنا مثا بلغة من هله اللغات > 
وجب عليه ا لحد » وكذلك القاتل لو ثبت القتل عليه واعترف بلغة من هذه اللغات وجب القصاص › كما أن 
الطلاق يجوز بأي لغة من هذه اللغات فكذلك النكاح . انظر : شرح فتح القدير ( ٠۹٠/۳‏ ) . 

(۲) سبق تخریجه وبیانه ووجه الدلالة منه . (۳) سورة النساء : الآية ۳ . 

. ۳۷ سورة الأحزاب : الآية‎ )٤( 

)١(‏ والمعنى : أن لفظ الإنكاح أو الترويج هما اللذان ورد بهما القرآن الكريم فالعدول عنهما بغير عذر لا 
يجوز. انظر : الجموع ( ۲۱۲/۱١‏ ) . 

)٦(‏ أي : أن العاقدين يكونان قد أتيا الإنكاح والتزويج إذا عبرا عن ذلك بأي لغة من اللغات » كما يتعثقد 
البيع إذا عبر عنه بها . انظر : شرح فتح القدير ( ۱۹١/۳‏ ) . 


نكاح الأحت في عدة أختها المطلقة 


مسال 
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نكاح الأخت في عدة أختها الطلقة 


۴ - قال أصحابنا : إذا طلق الرجل زوجته لم يجز أن يتروج أحتها » ولا أريعًا 
سواها حتى تنقضى عدتها » والطلاق البائن والرجعى في ذلك سواء © . 

4 - وقال الشافعي : إن كان الطلاق بائتا جاز له تزويج أختها » وأربعًا 
سواها ٩"‏ . 

6٥‏ - لنا : قوله تعالی  :‏ وان مغو ب آلخْتَكيّنِ 4 ٩‏ » ولا يخلو أن 
يكون المراد به الجمع المشاهد أو الجمع في النكاح » أو في أًحكام النكاح › [ ولا يجوز أن 
يكون المراد به ا لجمع مشاهدة ؛ لأن ذلك يجوز بالإجماع ] ٠‏ » ولا يجوز ن يكون المراد 
الجمع في النكاح ؛ لأن الآية دلت على تمرم الجمع بين وطء الأحتين بملك اليمين » فلم 
يبق إلا ان یکون المراد به الجمع في أحكام اللكاح . وذلك موجود في حال العدة () . 


» ) ۲٠۲/٤ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ۲۹۲۳ » مجمع الأنهر ( ۳۳۰/۱ ) » المبسوط‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ۳۸/۳ » الاختيار‎ » ) ٩٥/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲۲٠/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ 
ويقول صاحب الاختيار : « وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتروج أختها ولا أربعة حتى‎ » ) ٠١/۳ ( لتعلیل الختار‎ 
. تنقضى عدتها » وسواء كان الطلاق بائئا أو رجعيًا » اه‎ 

(۲) انظر قول الشافعي كته في الام ( ٠/١‏ ) » المهذب ( ٥٦/۲‏ ) » المجموع ( ۲۲۷/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
(۱۸۲/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷۸/١‏ ) . يقول الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن تزوج إحداهما ثم 
طلقها» فإن كان الطلاق بائتا حلت له الأحرى ؛ لأنه لم يجمع بينهما في الفراش » وإن كان رجميًا لم تحل 
له ؛ لأنها باقية على الفراش » اه . انظر : المهذب ( )٠٦/۲‏ . 

وأما المالكية : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه » يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي : « إذا 
بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من يحرم عليه الجمع يينها وبينها وإن لم تخرج من 
العدة » اه . انظر : الإشراف على مسائل الحلاف للقاضي عبد الوهاب الالكي ( 4۹/۲ ) . 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الأحناف فيما ذهبوا إليه » يقول ابن قدامة : « وإن تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له 
أحتها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها رجعية كانت أو بائنة » اه . انظر : المغني ( ٥٤١/١‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الآية ۲۳ . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . 
(ه) سبق بيان معنى العدة وأقسامها . والمعنى أن الله تعالى نهى عن الجمع بين الأحتين » وال جمع بينهما إما أن 
يكون في المشاهدة فهذا جاثز بالإجماع » وإما أن يكون في النكاح وهذا لا يجوز ؛ لأن الآية دلت على تحريه » 
وإما أن يكون ا جمع بينهما في أحكام النكاح وهذا موجود في فترة العدة » فلا يجوز . أنظر : طريقة ا حلاف في 
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۲۹٦‏ - فان قیل : قوله تعالی : ا اک 4 ( الراد به 
تحرم النكاح » فكذلك قولہ تعالی : وان جوا بے الاکن  &‏ . 

ETT‏ مك يعضمن تحرمم الوطء 
بالنکاح وملك اليمين » ويدل عليه : ما روي عن علي بن ابي طالب وابن 

. مشل قولنا (° . 

» عقبة ( كان تحته أربع نسوة‎ TT 
فطلق إحداهن » ثم تزوج أخرى فاستشار مروان ” في ذلك أصحاب رسول اله ل‎ 
. وهم متوافرون وفرق بینهما‎ 

4 - ولا يقال : يحتمل أن يكون الطلاق رجعيا ؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يخف على مروان حتى يفتقر إلى الاستشارة © . 

۰ - فإن قیل : زید بن ثابت إلخالفى ^ . 

۱ - قانا : روی أبو يوسف في الأُمالى ”“ عن اين عباس مثل قولنا » وذكر أن 


=الفقه بين الأثمة الأسلاف » للشيخ |إمحمد بن عبد الحميد الاأسمندي » تحقیق د . محمد زكى عبد البر ص ٩۲‏ . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ۲۳ . (۲) سورة الدساء : الآية ۲۳ . 
والمعتی آن قرله تعالی ل ون َجَسموا ب اتسين 4 معطوف على قوله : ( مت يڪم 
أكينك ‏ فالمطلقة الرجعية باقية على الفراش » فيحرم فيه نكاح أختها في العدة » أما الطلقة البائن فايست 
باقية على فراش الزوجية » فيحل نكاح أختها في عدتها . انظر : المهذب ( ٠٦/۲‏ ) 
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱١۲/۲‏ ) . 
)٤(‏ هو : سليمان بن يسار » أبو أيوب » مولى ميمونة بنت الحارث » من فقهاء المدينة » كثير الحديث » مات 
سنة ٩٤‏ » وقيل ٠٠١‏ » وقيل ٠٠٤‏ » وقيل ٠١۷‏ عن ثلاث وسيعين سنة . انظر : طبقات الحفاظ ص ٠٠١‏ › 
طبقات ابن سعد ( ۱۳۰/١‏ ) . 
() هو : خالد بن عقبة بن أبي معيط بن ابي عمرو بن أمية بن عبد شمس الأموى » خو الوليد » أسلم عام 
الفتح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٠١/١‏ ) » أسد الغابة ( ٠١١/۲‏ ) . 
(1) هو : مروان بن ا لحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي » ولد في الثانية 
من الهجرة » وتوفي سنة ٤ه‏ » وقيل ۸ه . انظر ترجمته في الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٠۳/۳‏ ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( ۲٠۲/٤‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( ۱۳۲/۲ ) . 
(۸) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقرئ » كاتب الوحي لاني بل حفظ القرآن وأتقنه » وأحكام 
الفرائض » مات سئة ٤٠‏ ه . انظر : سد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » الإصابة ( ٥٤۳/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۸ . 
(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ٠)‏ (ن) ٠‏ ( ع ) : [ الإملاء ] » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الحنفي . 
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زيدا رجع من قوله إلى قول بقية الصحابة © . 

۲ب ۲٠٠۷۲‏ - وذكر الطحاوي يإسناده عن سليمان بن يسار/ أن مروان في قصة خالد 
بن عقبة أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال : ما ينبغي له ذلك » أنه إن مات 
اعتدت منه حمس نسوة » وهذا يدل على موافقة الصحابة 

۲٣۷۴‏ - وروي أن ابن سيرين ” سل عن ذلك فقال : وما بمنعه » فقال عبيدة 
السلماني : ٩”‏ أن يجمع ماءه في رحم أختين » فقال ابن سيرين : استر عل هذا » فدل 
على أن الاجتهاد لا يسوغ فيه ؛ لأنه لو ساغ فيه لم يسأل الستر إذا رجع قول من 
الاجتهاد إلى مثله ° . 

4 - ویدل عله : ما روی عن النبي بر أنه قال : « لا يحل لرجل يمن باله 
واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين » © ومتى تزوج أختها مع بقائها في العدة 
فقد جمع ماءه في رحمهما . 

» ولا يقال : يجوز النكاح ويتنع الوطء ؛ لأن هذا القول لم ينقله أحد‎ - ۷٥ 
. ©” فلم يجز إثبات ما يخالف الإجماع‎ 


(۱) انظر : امبسوط ( ۲۰۲/٤‏ ) » والمعنی أن زيد بن ثابت رجع عن قوله بجواز نكاح الأحت في عدة أختها 
امطلقة البائن » إلى قول بقية الصحابة القائلين بعدم جواز نكاح الأحت في عدة أخمها المطلقة ء بائئا كان 
الطلاق أو رجعيًا . (۲) سبقت ترجمته . 

(۲) هو : عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن قيس بن عمرو السلماني لمرادي » أبو عمرو الكوفي » أسلم قبل وفاة 
نبي بتی بستتین ولم یلقه » مات سنة ۷۲ھ » وقیل ۷۳ھ » وتیل ٤۷ه‏ . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 
۱۱۹/۱۱ ) » وتهذيب التهذيب ( ۸٤/۷‏ ) » وطبقات ابن سعد ( ٦۲/٦‏ ) ء وتذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ) 
وطبقات الحفاظ ص ٠٤١‏ . 

. ) ۲٠۰۲/٤ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

(ه) في نصب الراية ( ١۹۸/۴‏ ) » وقال الزيلعي : حديث غريب » وقال ا حافظ ابن حجر في تلخيص | جير : 
لا اصل له بهذا اللفظ ٠٦٦/۳‏ » وقال ابن الجوزي اللفظ الثاني للحديث « ملعون من جمع ماءه في رحم 
اتون » ولم یمز إلی کناب من کتب الحدیث » وقال ابن عبد الهادی : لم أجد له سنتًا بعد أن فقشت عليه في 
کیب الحدیث . انظر : تلخیص البیر ( ۱۹١/۳‏ ) . 

(1) المعنى أنه إذا قال الخالف : يجوز النكاح ويتنع الوطء حتى تنقضي العدة فإنا تقول له : هذا القول لم 
يقل عن أحد من الفقهاء » بالإضافة إلى أنه مخالف للإجماع » فلقد روي عن عبيدة السلماني أنه قال : ما 
أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر » رن لا تتكح الرأة في عدة أحتها . انظر : 
الغني ( ٥٤٤/٦‏ ) » وشرح فتح القدیر ( ٠٠١/۳‏ ) . 
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- ولأنها معتدة في حق الزوج أن يتزوج أختها . كما لو قال لها : انت 
ئن » كالمطلقة الرجعية . 

۷ - ولا يزم : إذا قال الزوج : قد أخبرتنى أن عدتها قد انقضت ؛ لأنها غير 
معتدة في حقه » ولهذا لو كان الطلاق رجعيا جاز أن يتزوج أختها عند مخالفنا » ولا 
ينع أن تثبت العدة في حقها دونه كما لو قالت : قد انقضت عدتى » ثم قالت : 
كذبت في إقراري بقيت العدة في حقها دونه ”© . 

۸ - فان قیل : یجب عليه نفقتها ویثبت نسب ولدها ‏ . 

4 - قلنا : تجب النفقة لها » لأنه لا يتصدق عليها » وهو متصدق في حق 
نفسه » وأما النسب فإنه متى ثبت نسب ولدها منه بطل نكاح أختها ° . 

٠١‏ - فإن قيل : المعنى في المطلقة الرجعية أن الروجية باقية » بدلالة : وقوع 
الطلاق » ووجوب اليراث › وصحة الإيلاء » والظهار ° . 

» قلنا : إن كان أصل العلة إذا قال : لها نت بائن لم نسلم هذا الفرق‎ - ١ 
ران جملا الأسل للعاقة ارجية )ا : إن زعمت أن جميع أحكام الزوجية باقية ة لم‎ 
يصح ذلك ؛ لأن البينونة تقع بمضى المدة ”© وعند مخالفنا وطؤها محرم » وإن وطمها‎ 
بطل إحصانه » وإذا آلى منها كان ابتداء مدة الإيلاء عقيب الرجعة » ولو كانت زوجة‎ 


. ) ۲٠۳/٤ ( انظر : المیسوط‎ )١( 

(۲) أي : أنه يجب للمطلقة الرجعية على زوجها النفقة » ويثبت نسب ولدها فيه إن كانت حاماد » فلهذا لا 
يجوز له نكاح اها حى تتقضي عدتها بخلاف الان فإنها لا تجب لها نفقة ولا كسوة » فلهذا جاز له 
نكاح أختها في عدتها . انظر : مغني الحتاج ( ٤٤١/۳‏ ) . 

(۳) المعنى : أن وجوب النفقة للرجعية » ليس على جهة الصدقة عليها » بل على جهة الإلزام » وثبوت ولده 
من مطلقته يبطل نکاح أختها . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲١/۳‏ ) . 

)٤(‏ أي : لا يجوز نكاح الأحت في عدة أحتها المطلقة الرجعية » لقيام الزوجية ينها وبين زوجها » بدليل جواز 
إيقاع الطلقة الثانية أو الثالة عليها في العدة والتوارث » وصحة الإيلاء والظهار . انظر : المهذب ( )٥٦/۲‏ . 
)٥(‏ آي : ان نکاح المطلقة الباثن قائم من وجه » وهو منعها من اروج والبروز » والتزويج بزوج آخر حتى 
تنقضي عدتها ء قيائا على الرجعية » وإذا كان نكاحها قائما من هذا الوجه » فلا يجوز نكاح ها في عدتها . 
انظر : طريقة الخلاف في الفقه بين الائمة والاسلاف ص ٩۲‏ ۰ کتاب النكاح . 

)٩(‏ أي : أن الخالف إن زعم أن جميع أحكام الزوجية باقية في الطلقة الرجمية تقول له : إن هذا غير صحيح ؛ 
لأن ابينونة تقع بانتهاء مدة العدة إذا لم يراجعها فيها . انظر : الاختيار ( ٠١۸/۳‏ ) . 


نكاح الأحت في عدة أحنها ااباق د۹/١٠4‏ 


كان ابتداء المدة عقيب اليمين ( . 

۲ س- وإن زعموا أن بعض أٌحکام الزوجية ثابت » فكذلك نقول في المبتوتة أن 
علیها صریح الطلاق عندنا وترث إذا كان طلاقها في امرض . 

۴۳ - ولانه تحربم من طریق الجمع فاستوی فيه حال النكاح والعدة » كالجمع 
بين الزوجتين . 

64 - أو نقول : تحر تعلق بالجمع حال هذا النكاح » فجاز ثبوت حكمه مع 
بقاء العدة › كا جمع بين الزوجتين . 

1o۸0‏ - ولان کل جمع حرم حال العدة من طلاق رجعی حرم حال العدة من 
طلاق بائن » دليله : الجمع بين الزوجتين . 

. ولأن حرمة الجمع الثابتة والنكاح تبعا لبقاء العدة‎ - ۸٩ 

۷ - أصله : حبسه المرأة © . 

۸ - فإن قيل : لا نسلم أن المنع من الزوجين تحربم جمع » وإنما منعت الرأة ن 
تتزوج زوا آحر لان الأول ملك بضعها فلم يجز أن تملك على ملك العين "° . 

4 - قلنا : لو كان كذلك ماز أن تتزروجهما معا » ثم هذا التحرم تحرم جمع 
علته ما ذكروه » كما أن تحرج الأحتين تحر جمع عاته أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم ‏ . 
أي : أن المطلقة البائن عند الخالف : إذا وطها زوجها في عدة الطلاق البائن كان هذا الوطء حراما » 
ويقام عليه الحد » فلو كان النكاح قائعا يينها وبين زوجها من وجه لا يورث شبهة لسقط الحد » ولكنا جيب 
عن ذلك بأن وجوب الحد عليه لأن النكاح قد ارتفع في حق حل الوطء من كل وجه » ولكن النكاح لا يرتفع 
عن البائن من وجه منعها الترويج بغيره في العدة » فالنكاح لا يرتفع من جميع الوجوه . انظر : طريقة ا لحلاف 
في الفقه بين الأثمة الأسلاف ص ٩4‏ » كتاب النكاح . 
(۲) أي : إذا زعم الخالف أن أحكام الزوجية ثابتة في المطلقة الرجعية فإنا تقول له : تحب عندنا في البائن 
كذلك » ولأن تحريم الجمع بين الأحتين تحربم من جهة الجمع » فاستوى فيه حال النكاح والعدة . قياشا على 
تحريم جمع المرأة بين زوجين . انظر : الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 
(۳) أي : أن قياس عدم الجمع بين الأختين في عدة طلاق إحداهما طلاقا بائتًا على عدم جمع المرأة بين 
زوجين» قياس غير صحيح ؛ لأن الرأة منعت من الترويج بروج أخر غير الزوج الأول ؛ لأن الأرل ملك 
بضعهاء فلم يجز لها أن تملك البضع لآخر » وهو ملوك لغيره » انظر : مغني اخحتاج ( ۱۸۲/۳ ) ٠‏ 
)٤(‏ أي : أن حرمة نكاح الرأة لروجين علته تحرمم الجمع » فكذلك تحرج ال جمع بين الاختين علته تحرم الحم 4= 
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۹۰ - فان قيل : الجمع بين الزوجين منع منه صيانة للأنساب » لذلك استوى 
فيه حال النكاح والعدة لتساوى الحالين في وجوب حفظ النسب »› والجمع ين الأخحتين 
ينع منه حتى لا يدي الجمع إلى قطيعة الرحم » وهذا لا يوجد بعد البيئونة ”© . 

٠۵۹١‏ - قلنا : ما دامت العدة باقية فالتنافس باق ؛ لأن السكنى والنفقة ثابتة عندنا 
وثبوت النسب » وهذا هو المعنى الموجب لقطع الرحم ° 

۲ - فإن قيل : انع من الجمع » مى أبان واحدة وتزوج أخحرى فما جمع وإن 
فرق 0 

۴۳ - قالنا : بل جمع في استحقاق النسب وفي السكنى » ويكفي في وجه 
التحربم وجه واحد » بدلالة : تحر الجمع في الوطء بلك اليمين ° . 

4 - فإن قيل : النكاح ثابت لكل واحد من الزوجين على الآحر » فلما ثبت 
النكاح من المحيئيتين حرم الجمع على كل واحد منهما فإذا أبانها فالعدة واجبة عليها 
فخلفت العدة النكاح » فبقى تحريم الجمع بحاله » والزوج لا يلزمه عدة وقد زال النكاح 
فلم يخلفه غيره » فلذلك جاز أن يجمع (° 

6 - قلنا : النكاح ثابت للزوج على المرأة وليس ثابتًا لها عليه » كما تثبت الإجارة 
للمستاجر على المؤجر » ولهذا يجب عليه البذل دونها » ثم ثبت تحربم الجمع بين الجهتين . 


=لأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم . انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠١/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الجمع بين الأحتين بعد البينونة لا يؤدي إلى علة تحرمم الجمع بينهما وهي قطيعة الرحم » فيجوز 
لانقطاع الروجية بالبينونة . انظر : المهذب ( ٥٦/۲۷‏ ) 
(۲) أي : أن البائن طالما كانت باقية في العدة » فالتنافس بينها وبين من يريد الزواج بها باق لوجوب النفقة 
والسکنی لها عندنا » وهذا هو العنى المؤدي لقطيعة الرحم . انظر : الاحتيار ( ٠١/۳‏ ) . 
(۳) أي : أن الزوج إذا أبان امرأة وتروج بأحتها في عدتها » فلا يكون جامعًا بينهما لانقطاع فراش الزوجية 
بالبينونة . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) 
)٤(‏ أي : أن نكاح البائن باق ببقاء العدة والنفقة والسكنى والفراش القائم في حق ثبوت التسب » والمنع من 
ارج والتروج بآحر » فتثبت الحرمة أخحدًا بالاحتياط في باب الحرمة . انظر : الاختيار ( ٠١/٣‏ ) . 
)٥(‏ أي : حرم جمع المرأة بين زوجين ؛ لأن نكاح كل واحد منهما لازم من جهته فلما ثبت النكاح من الليشيتين 
حرم الجمع يينهما على كل واحد منهما » فإذا أبانها أحدهما بعد نكاحه لها » فالعدة واجبة عليها » فخلفت 
العدة النكاح فبقى تحر الجمع بحاله > والزوج إذا زال نكاحه » فلا يخلفه شيء لأنه لا عدة عليه عليه » فلذلك جاز 
أن يجمع . انظر : طريقة الخلاف في الفقه بين الأثمة الأسلاف » کتاب النکاح مسألة ۳۹ ص۹۳ . 
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۲٠۹٩‏ - فكذلك العدة ثابتة عليها فخلفت النكاح في كل واحد منهما فبقى تحرم 
الجمع على ما كان عليه . 

۷ - ولأّنه مستلحق لنسب ولدها فصار کحال بقاء النکاح (' 

۸ - احتجوا بقوله تعالی : 3 کانکحوا ما طابَ E E‏ 

EEA RENE 
. ليس بسبب الإباحة باتفاق‎ 

۰ - بقی أن یکون معناها : ما قال ابن عباس في تأويلها ‏ ِا ما اب ) أي 
ما حل وقد اختلفنا في التحليل فلم نسلم لهم ٠‏ دخول ما اختلفنا فيه في الآية ”“ . 

۹ - فان قیل : قوله ا ان أمر فأدنى أحواله أن يفيد الإباحة » وقد 
عرفنا التحلیل بالاًمر فلو حملنا قوله ا ما لاب » على الحل كان حملا على التكرار » 
sS‏ 

E SS E 
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۲۰۴ - قالوا : قال الله تعالى : ل وحصت من ايت ألخصتك ِن لذي أونوا 
الکتبَ ین َي 4 . 
)١(‏ أي : أن النكاح لازم لازوج على زوجته » بدليل وجوب المهر عليه دونها قياسا على لزوم الإجارة 
للمستأجر على المؤجر » فثبت تحر الجمع من جهة اللزوم ومن جهة وجوب البدل » فخلفت العدة النكاح في 
حقق الزوج والزوجة معا فبقي تحريم الجمع على ما كان عايه . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۲) سورة النساء : الآية ٣‏ . 
ووجه الدلالة من الآية : أن الأمر بالإنكاح ورد عامًا ولم يفصل فدل عمومه على جواز نكاح الأحت في عدة 
أختها البائن . 
(۳) انظر : تفسیر ابن عباس ص 1٤‏ . (4) ساقطة من ( م ) . 
(ه) المعنى أننا قد اختلفنا في جواز نكاح الأحت في عدة أختها البائن » فلم نسلم لهم دخول ما اختلفنا فيه 
في قوله : ل نک ما طابَ لم ِن اساي . انظر شرح فتح القدیر ( ٠٠٣/۳‏ ) . 
)٦(‏ أي : أن التصريح بالإباحة في قرله ل َنِا لبيان العدد الباح للحر أن يجمع بينهن في النكاح › 
وليس الأمر بالإباحة على إطلاقه . انظر : جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۷) سورة المائدة : الآية ٠٠١‏ . 
ووجه الدلالة من الآية الكرية أنها أباحت نكاح الؤمنات المحصنات › والكتابيات الحصنات ولم تفصل في 
العدة أو غيرها . 


0 پپپ ڪڪ 
4 - قلنا : شرط في الإباحة شرطًا مجملا » وهو قوله : ل ممن ) 
فصارت الإباحة مجملة لإجمال شرطها © . 
٥‏ - قالوا : قال الله تعالی  :‏ وال تم تا وه يڪم ۹ 0 
E Ts n‏ | ب الاکن 4 › 
2 ستحقاق السب والتوارث ^ . 
۷ س- قالوا : جمع حرم على الزوج بعقد النكاح فوجب أن يرتفع ا 
e‏ 
SS‏ نکاح . 
۹ - ونما حرم عليه حبس أختين أو كثر من أربع نسوة بحكم النكاح » يبين 
٠‏ - والعنى في غير المدخول بها أن تحر الجمع زال في حقها وحلت 
فجاز أن يبقى تحرمم الجمع في حق الزوج © . 
)١(‏ أي : أن الإباحة ليست عامة » ولكن شرط فيها شرطًا مجملا وهو [ خسن فاحتملت الإباحة 
التقبيد لاحتمال شرطها . انظر : تفسير آيات الأحكام للشيخ / محمد علي السایس ( ۱٠۹/۲‏ ) . 
(۲) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 
ا ERE‏ مٿ مڪ ان 4 الآية وليس بينهن 
TT‏ | برک التتتن إلا ما 
سَكَصًَ ) والمراد به الجمع في أحكام النكاح » ونكاح الأحت في عدة أخعها البائن جمع في أحكام النكاح ؛ 
لان للبائن عندنا سكنى ونفقة ويشبت لها الميراث » وكذلك يثبت السب ولدها . انظر : الاحتيار ( ٠١/۳‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن تحريم الجمع بين الأحتين سببه العقد على الأولى منهما » فيرتفع التحرمم بالبينونة قياسًا على غير 
المدحول بها . انظر : المهذب ( ٠٦/۲‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷۸/١‏ ) . 
(ه) أي : أن ترم الجمع ليس سببه عقد النكاح » بدلالة أنه لو وطئ امرأة بشبهة لم يجز له تزويج أختها » ولا 
أربع سواها وإن لم يكن هناك نكاح » والمعنى في المدحول بها أنه لا عدة عليها » فزال تحريم الجمع في حقها 
وتحل للأزواج » فكذلك بزول تحرمم الجمع في حق الزوج » والمطلقة البائن لم يزل تحر الجمع في حقها » فبقى _ 
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۹ - قالوا ا ا ا ای ا ب ا ا 
عليها في العدة صح العقد كما لو قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت نقضت ٩(‏ . 

۲ - قلنا : هناك يجوز له العقد [ على أحتها وإن كان الطلاق رجعيًا كذلك 
يجوز إن كان بائئا » وفي مسألتنا لا يجوز أن يتزوج في العدة  ]‏ إذا تقدم الطلاق 
الرجعی كذلك البائ ( . 

۴ - قالوا : بينونة تمنع أن يلحقها طلاقه » فوجب أن يرتفع تحربم ا جمع الذي 
ES‏ 

4 - قلنا : لا نسلم أن البينونة تمنع طلاقه ؛ لأن صريح الطلاق يقع عايها 
عندنا وتقع الكنايات التي كان بيلكها بشرط ‏ . 

. © فإن فرضوا : في المطلقة ثلاثا‎ - ٠ 
E O SS 
› وا لمعنى في المتوفاة : أن النكاح زال وأحكامه » وفي مسألتنا أحكام النكاح بحالها‎ 

بدلالة : السكتى » وثبوت النسب » وحبسها عن الأزواج لحقه ° . 
۷ - قالوا : إ إنها أجنبية منه بدلالة انها لا تحل له إلا بنكاح فوجب ألا تحرم 


= كذلك في حق الزوج . انظر : المبسوط ( ۲٠١/٣‏ ) . 
)١(‏ أي : أن المطلقة البائن يجوز العقد على أحتها بعد انقضاء عدتها » فكذلك يجوز العقد عليها في عدتها ‏ 
انظر : المهذب ( ٤1/١‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ) + ( ع ) ٠‏ 
(۳) آي : يجوز العقد على أحت المطلقة بعد انقضاء عدتها مطلًا رجميا كان الطلاق أو بالا ء ولا يجوز 
العقد على الأحت في عدة أحتها من طلاق رجعى » فكذلك لا يجوز في عدتها من طلاق بائن . انظر : شح 
ی ا ( ۲/۳( . 
)٤(‏ اي : أن المطلقة البائن لا يلحقها طلاق في العدة » فيرتفع تحريم ا جمع الذي سببه العقد عليها » قياسًا على 
موتها » لذلك يجوز نكاح أختها في عدتها . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنها بانت منه فلا 
تدحل أحتها في تحرم الجمع » . 
(ه) اي : أن للطلقة البائ ينونة سغرى بقع علبها ريح الطلاق وكنايته بشرط الية كأن بقل لها الروج : 
احعاري » أو اتاري نفسك » فقالت اخترت نفسي فإنها تقع طلقة واحدة بائنة » فإذا حلف عايها طلاق في 
العدة من الطلقة الأولى وقع عليها الطلاق . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( ۷٠۲/۲‏ ) » 
الاحتيار ( ۸71/۳ ) . () ساقطة من ( م ) > ( )+ (ع) ٠‏ 
(۷) انظر : المبسوط ( ۲١٠/٤‏ ) . 


444/۹ 


أختها لأجلها » أصله : سائر الأجنبيات ‏ . 

۸ - قلنا : لا نسلم أنها أجنبية بدلالة حبسها عليه » ووجوب نفقتها عندنا» 
وسكتاها على المذهبين وثبوت نسب ولدها . 

۹ - والعنى في سائر الأجنبيات : أنهن لا يحبسن عن الأزواج بحقه لم 
يحبسن عن تزويج أخواتهن » ولا حبست هذه عن الأزواج لحقه منع ٩”‏ من تزويج 
أحتها كالطلقة الرجعية © . 

٠١‏ - قالوا : هذه أبعد من الأجنبية ؛ لأن الأجنبية تحل له بالعقد والمطلقة 
ثلائًا ٩‏ لا تحل له إلا بعد زوج » فإذا جاز له أن يتروج أحت الأجنبية فهذه أولى (“ . 

١‏ - قلنا : كيف تكون هذه أبعد من الأجنبية » وعلق النكاح قائمة مع هذه 
ومتتفية في حق الأجنبية » وعلق النكاح/ هي التحرمم كنفس النكاح بدلالة منعها من 
الازواج . 

۴ - فأما جواز تزويج الأجنبية وامتناع تزويج هذه فما هو لبعدها » لكن لأنه 
يستوفي ما ملك من طلاقها فلا يجوز أن يعقد عليها حتى يستوفي في حكم الطلاق »› 
والأجنبية لم تستوف طلاقها فجاز أن يعقد عليها ° . 

۳ س- فإن قيل : إن العدة وثبوت النسب ووجوب السكنى من أحكام النكاح 


(۱) أي : أن البائ ثن لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين » فصارت كالأجنبية » فيجوز له نكاح أحتها في 
عدتها . انظر : الأم ( ٣/١‏ ) . 

(۲) بياض في ( ۵ ) › ( ع ) . 

(۳) البائن ن ليست بأجنبية لوجوب النفقة بأنواعها لها » وحبسها من الأزواج -لحقه في فترة العدة » فلما حبست 
من الأزواج لحقه » منع من تزويج أختها » قياشا على المطلقة الرجعية . انظر : فتح القدیر ( ۲۲١/۲۳‏ ) » 
الاحتيار ( ٠١/٣‏ ) . 

.(&)<(0) e 

(ه) أي : أن المطلقة الباثر ئن أبعد من الأجنبية ؛ لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره إذا كانت بينونتها 
كبرى » أما الأجنبية فإنها تحل له جرد العقد فقط » فإذا جاز له أن يتروج بأحت الأجنبية فهذه أولى . 
انظر : الأم ( /۳). 

› أي : أن الباء ثن ليست بأجنبية ؛ لأن أحكام النكاح لازالت قائمة في حقها » منتفية في حق الأجنبية‎ )٩( 
وجواز التزويج بالأجنبية ليس ليعدها » ولكن لأن لم يستوف طلاقها » فجاز العقد عليها » أما البائن فبما أنه‎ 
. ) ٠١/٣ ( لم یستوف حکم طلاقها » » فلم يجز العقد على أختها في عدتها . انظر : الاحتيار‎ 


re 


نكاح الأحت في عدة أختها اإبإاةة ___ ه 4٤4١|‏ 
وكذا العدة والنسب من أحكام الوطء » بدلالة : أنه يثبت في الموطوءة بشبهة » وبدلالة أن 
السکنی في حال e‏ تجوز البراءة من السكنى في حال العدة ٩‏ . 

١‏ - قلنا : المعتدة من النكاح محبوسة منوعة من الخروج وهذا من الأحكام 
Ss‏ 
وليس إذا وجبت العدة على الموطوءة بشبهة ° وقلت ) في المطلقة لم يكن من 
أحكام النكاح » [ ألا ترى : أن النفقة تحب لذوى الأرحام والمملوك » وتجب للزوجة ولا 
يمنع وجوبها في غير الزوجة أن تكون من أحكام النكاح ] ° . 

٥‏ - وأما قولهم : إن السکنی لا ت تصح البراءة منها فلانها في حال النكاح من 
حقوقها فجاز أن تسقطها » وفي حال العدة تعلق بها حق الله تعالى فجاز أن تسقط في 

حقها ولم يجز أن تسقط في حق الله تعالى . 

E 

۷ - قلنا : لو طلقها بعد الخلوة وجبت ١‏ العدة عندنا وإن لم يدخحل بها 
ولیس ] " يمتنع أن تكون من أحكام النکاح » > ومن شرطها الوطء ^ . 


١ (‏ أي : أن العدة وثبوت النسب ووجوب النفقة من أحكام الوطء » كما هي من أحكام النكاح أيضًا › 
بدلالة ثبوت العدة والدسب في الموطوءة بشبهة » وبدلالة سقوط السكنى في حال النكاح » وعدم سقوطها في 
حال العدة . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) + (ع ) . 

(۳) هكذا في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وكان الأولى أن يقال : وليس إذا وجبت العدة على الموطوءة 
بشبهة » أن تجب لها نفقة في العدة » يقول الإمام السرخحسي : « ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا الوطء بشبهة 
رلا في العدة منه ؛ لأن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا وهو تسليمها نفسها للزوج للقيام بجصلحة » اه . 
انظر : المیسوط ( )٤( . )٠۹۳/١‏ ساقطة من ( م ) » ( )+( ع) ٠.‏ 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) + (ع) . 

() أي : أن المطلقة البائن لو طلقها زوجها قبل الدخول بها لا عدة عليها » لقوله تعالى : ( اج لين امنا 
إا نگم لزت ر اشر ین بل آن سو کا لم نهن ين عدو دوا 4 سورة الأحزاب آية >٩‏ 
فدل ذلك على أن العدة من أحكام الوطء . انظر : الإشراف لابن المنذر ( ٠١۳/٤‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) . 

(۸) أي : أنه إذا طلقها قيل الدخول بها وبعد الخلوة الصحيحة » وجبت عليها العدة بالخلوة » ويجوز أن 
تكون العدة من أحكام النكاح ومن شرطها الوطء . انظر : الاحتيار ( ٠٠/۴‏ ) » طريقة الحلاف في الفقه بين 
الأئمة الأسلاف ص ٩۷‏ . 


44/4 کتاب النکاح 


۸ - قالوا : إذا كان المولى يطاً أمته فباعها أو أعتقها وجب عليها الاستبراء منه 
ولم ينعه ذلك من وطئ أختها » كذلك وجوب العدة على الأحت منه لا ينع من 
تزويج أحتها ”© . 

۲۹ - قلنا : هناك لا يجب الاستبراء منه » ونما يجب بحدوث الملك في رقبتها 
واستباحتها » بدلالة : أن المولى لو لم يطأها وجب الاستبراء وإذا لم يجب هذا © 
الاستبراء لحقه لم ينع وطئ أحتها » كما أن وجوب العدة ”“ على المرآة من غيره لا ينع 
من تزويج أختها ‏ . 

. قالوا : إذا طلق الرجل أربع نسوة لم يجز أن يتزوج عندكم‎ - ۴٠ 

۱ - فنقول : حر رشید لا زوج له غير متلبس بحرمة عبارة فوجب أن يکون 
له النکاح کالذی لم يتوج ( . 

۲ - قلنا : بيبطل بالموت ولأنه رشيد في ماله والمعنى فيمن لم يتزوج الذي ليس 
في حبسه عدد فجاز أن يتزوج » وهذا في حبسه أربع فلم يجز أن يتزوج خامسة كما لو 


ارتدت زوجاته . © 
۴۳ - قالوا : روى أن فيروز الديلمي ” أسلم وتحته أحتان فأمره النبي لام أن 
يفارق إحداهما فلو كانت العدة تمتع تزويج الأحت وجب أن يفارقها “ . 


)١(‏ أي : أن السيد إذا وطئ أمته » وباعها أو أعتقها » وجب على الأمة الاستبراء منه ولم ينع الاستبراء من وطئ 
أختهاء كذلك وجوب العدة على الأحت المطلقة البائن لا يمنع من تزويج أحتها . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « ولأن ما حرم عليه من امرأة بسب أختها حل بزوال املك في الأخت . 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أي : أن الاستبراء سبيه حدوث اللك في الرقبة واستباحة الوطء » بدلالة : أنه إذا لم يطأها وجب 
الاستبراء» وإذا لم يجب الاستبراء لحقه لم ينع من تزويج أحتها . انظر : المبسوط ( ٠١٠/٤‏ ) . 

. ) ۱۳۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

() أي : أن قياس المطلق لتسائه الأربع الذي لم يتروج قياس غير صحيح لأن غير التزوج أصلا ليس في 
حبسه عدد » فجاز له الترويج » أما المطلتق لنسائه الأربع في حبسه أثناء عدتهم عدد » فلم يجز له الترويج 
بالحامسة » قياسًا على ما لو أراد الزواج بها وهن في عصمته . انظر : المبسوط ( ٠٠۲/٤‏ ) . 

(۷) هو : فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمي » يكنى أبا الضحك » ياني كناني » من أبناء الأساورة من 
فارس » الذي كان كسرى قد أرسلهم لقتال الحبشة » مات في حلافة عثمان باليمن سنة ١٠ه‏ انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستیعاب ( ۲۱۰/۳ » ۲١١‏ ) . 

(۸) اخرجه الشافعي في مسنده » كتاب النکاح حديث رقم ٤٥‏ ( ج۲ ۱١/‏ ) - وأبو داود » كتاب الطلاق = 


نکاح الأحت في عدة اأختها الطإاةة إإإ" 


4 - قلا : العدة لم تمنع بقاء نكاح الأحت » وليس إذا منعت العدة ابتداء 
نکاح الأحت منعت البقاء . كما أن العدة نع ابتداء الترويج ¢ ولو تزوجها فوطت 
بشبهة وجبت العدة ولم ينح ذلك بقاء نکاحها )0 


X*## %* 


= باب ۲٣‏ حدیث رقم ۲۲٤۲‏ ( ج1۷۸/۲ ) - والترمذي » کتاب النکاح باب الرجل يسلم وعنده اخنان 
حدیث رقم ۱۱۲۹ وقال : حديث حسن- وابن ماجه » كتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده أحتان رقم 
٩۱‏ ( ج1۲۷/۱ ) . 
)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( )٥۱۷/۳‏ . 


4444/۹ کتاب النکاح 


٤ 
ثرط الخيار ق النڪاح‎ 


۴٠‏ - قال أصحابنا “ : إذا شرط الخيار ”“ في النكاح صح النكاح » وبطل 
الشرط “ . 

- وقال الشافعي : بيبطل النكاح ° . 

۷ - لنا : أنه نكاح منعقد فلا يبطله الشرط » كما لو تزوجها على أن الطلاق 
بیدها . 

۸ - ولأنه عقد لا يفسخ بالإقالة فلم بيطله شرط الخيار » كالئلع والعتق 
بعوض “ والصلح من الدم العمد . 

۹ - ولأنه شرط في العقد شرطًا لا يلك إیجابه بعده فلم يبطل العقد » كما 
لو تزروجها على أنها مالكة للطلاق » ولا ينع الخيار في الصرف والسلم ؛ لأن شرطه 
يملك إيجابه بعد العقد . 

۰ - ولانه عقد لا يوجب توقيت النكاح » فلا ينع انعقاده في الحال . 


(۱) ساقط من ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) وأئبتناها اتباعًا لعادة المؤلف . 
(۲) اتظر : المبسوط ( ٩٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) > يقول الإمام السرحسي : « وإذا تزوج الرجل 
امرأة واشترط فيه لأحدهما أولهما خيار » فالنكاح جائز » واخيار باطل » اه . 
(۲) انظر : الام ( ۸١ ۲۸/١‏ ) » الهذب ( ٠١/۲‏ ) ء الجموع ( ٠٠١/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۲١/۳‏ . 
يقول الإمام الشيرازي : « وإذا تروج بشرط ايار بطل العقد ؛ لأنه عقد يبطله التوقيت » فبطل بال نيار » كالبيم» 
اه . المهذب : ( 1١/١‏ ) . 
واا المالكية : فإنهم بوافقون الشافعية في أن شرط الخيار يبطل عقد النكاح » وكذا الحنابلة في رواية لهم » 
والأخرى : أن النكاح صحيح والشرط باطل كما هو مذهب الحتفية . يقول اين رشد : « هل يجوز عقد 
النكاح على الخيار ؟ فإن ال جمهور على أنه لا يجوز » وقال أب ثور يجوز » انظر : بداية الجحهد ( 4/۲ . 
وانطر الروايتين للحنابلة في : الغني ( ٠ ) ٠٠٠۲/١‏ المقنع ( 4۹/۳ ) . 
وسبب الخلاف : هو تردد النکاح بين البيوع التي لا يجوز فيها انيار والبيوع التي يجوز فيها » أو نقول : إن 
الأصل في الحقود ألا حيار إلا ما وقع عليه التص » وعلى الثبت لللخيار الدليل ء أو تقول : إن أصل الليار في البيوع 
هو منع الغرر » والأنكحة لا غر فيها ؛ لأن المقصود بها المكارمة لا الكايسة . انظر : بداية الجتهد ( 4/۲ . 
)٤(‏ ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 


4440/۹ 


شرط اليار في النكاح 


۲٠٠٠١‏ - أولا يوجب ملك أحد الزوجين رقبة الآحر » فلا بيبطل العقد » كما لو 
شرط أن يهدى لها هدية . 

۴ - والدليل على أن الخيار لا يوقف العقد أنه يصح في البيع وهو لا يحتمل 
التوقيت » والدليل على أنه لا يمنع الانعقاد في الحال أنه يصح في البيع وعقده لا يتعلق 
بشرط . 

۴۳ - ولا يلزم إذا قال : تروجتك شهرا ؛ لأنه وت النكاح . 

‰4 - ولا یلزم إذا قال : تزوجتك رأس الشهر وقت ليس بنعقد لأنه لا ينعقد 


ا 
٥‏ - ولا يلزم إذا قال المولى لعبده تروج حرة على رقبتك ؛ لأن ذلك يقتضي 


4 - وهذه المسألة مبنية على أن نكاح المكره ينعقد عندنا » وتأثير الإكراه أبلغ 
من تأثیر ايار » ألا ترى أن الإكراه ينع صحة البيع والنیار لا ينع منه ؟ فإذا كان 
الإكراه عندنا لا ينع صحة النكاح فالخيار ولى (“ . 

۷ »س»- احتجوا : بأن الخيار لا يبقى الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد 
ٹبوتھا» فصار کما لو تروجها شهرا ‏ . 

۸ - قلنا : هناك وقت العقد فلم يصح » وههنا لم يوقت العقد ‏ وإنغا شرط 
نفس الاستباحة فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها ° . 


)١(‏ لقد بني الأحناف مسألة اشتراط انيار في النكاح على مسألة نكاح المكره » فإن اشتراط انيار في النكاح 
يعدم الرضا في الحقد » كالإكراه » وانعدام الرضا يسيب الإكراه لا ينع صحة النكاح عندهم » كما أن عقد 
النكاح عقد لازم فاشتراط الخيار فيه يكون شرطًا فاسدًا » والنكاح لا بيطل بالشروط الفاسدة » ولا تتوقف 
صحته ولزومه على تمام الرضا . انظر : الميسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) أي : أن شرط الخيار في النكاح يرفع إباحة استمتاع الزوجين بيعضهما في وقت لو لم يشترط ايار 
لاقتضى إطلاق العقد بثبوتها › » فأشبه النكاح المؤقت بشهر مثا » » فكان العقد المشروط فيه ايار باطلا . انظر : 
النكت للشيرازي » وفيه يقول : لنا : « إنه شرط ينفي الإباحة واللك في زمان يقتضي النكاح الإباحة والملك 
فيه فأشبه إذا قال : تروجتك إلى شهر » اه . 

(۳) ساقطة من ( ن ) + (ع) . 

ST N آي‎ )٤( 
. ) ٠٥/١ ( المشروط فيه الاستباحة » فأشبه ما لو تزوجها على أن يطلقها . انظر : المبسوط‎ 


۹4 - قالوا : معاوضة تحتمل الفسخ فإذا قابلها ‏ بشرط لا يصح فيها أبطلها » 
كما لو شرط الخيار في الصرف والسلم ° . 

٠‏ - قلنا 7 : المعنى في الصرف والسلم أنه يجوز إثبات حق الفسخ فيها من 
غير سبب فوجب الفسخ وهو المقابلة » فإذا شرط انيار صح ومنع تام القبض في الجلس 
فبطل العقد . 

١‏ - وفي مسألتنا : العقد لا يحتمل الفسخ بغير سبب يوجب ذلك فإذا شرط 
الخيار لم یتعلق بشرطه حکم وصار وجوده وعدمه سواء ٩‏ . 

۲ - قالوا : العقد الذي يحتمل شرط الخيار إذا شرط فيه حيار [ لا يحتمله ۲ () 
أبطله » وهو [ البيع ] ”© بشرط الخيار أربعة أيام » فالعقد الذي لا يحتمل الخيار إذا 
شرط فيه خیار لا یحتمله أولی أن بطل " . 

۴ - قلنا : البيع إذا شرط فيه حيار أربعة أيام لأحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد 
وذلك بيبطل البيع كما لو شرط أن يهب له هبة . 

٤‏ س- وفي مسألتنا إذا شرط فيه خيار لا يقبله النكاح فقد شرط منفعة لأحد 
الروجين لا يقتضيها العقد فلا بيبطل ذلك العقد كما لو شرط أن يهدى لها هدية أو 
يكون ملك الطلاق والظهار لها ^ . 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :[ فاتها] » ولا وجه له . 

(۲) أي : أن عقد النكاح عقد معاوضة » وهذه العاوضة تحمل الفسخ » فإذا شرط فيها شرطًا لا يصح » 
كانت معاوضة باطلة ء قياشا على لو شرط ايار في عقد الصرف أو السلم . انظر : الأم ( ١/ا۸)‏ . 
(۳) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) + ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن القياس على عقد الصرف والسلم المشروط فيهما ايار غير صحيح لأنه يجوز الفسخ فيهما من 
غیر سیب » بخلاف التکاح فإنه لا جوز الفسخ فيه إلا بسیب فشرط ايار فیه لم یتعلق به حکم » فصار 
وجوده وعدمه سواء . انظر : المبسوط ( ٩٥/٥‏ ) . 

. ع ) : [ العقد ] » ولا وجه له‎ ( ٠ ) ۵ ( ساقطة من ( م ) . (1) في‎ )١( 
أي : أن البيع إذا شرط فيه انيار أربعة أيام فإنه لا يحتمل هذا الشرط ؛ لأن مدة الخيار ثلاثة أيام » وإذا‎ )۷( 
كان البيع الذي يحمل شرط الخيار أبطله الشرط الذي لا يحتمله » فالنكاح المشروط فيه الخيار باطل من باب‎ 
. ) ٠۸/١ أولی لعدم احتماله الشرط . انظر : الأم ر‎ 

(۸) المعنى : أن البيع المشروط » فيه الخيار أربعة أيام » شرط فيه منفعة لأحد التعاقدين لا يقتضيها العقد فكان 
يما باطلا » بخلاف النكاح إذا شرط فيه شرطًا لا يقبله النكاح فقد شرط فيه منفعة لا يقتضيها العقد » فلا يطل 
المد ء ولكن الذي بيبطل هو الشرط لفساده » ولا بيطل النكاح بالشروط القاسدة . انظر : البسوط ( دإ . 


ce, مسالة‎ ||| 


الجمع بين الأختين من الإماء 


444/۹ 


٥ [‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج أخت أم ولده أو كانت تحته أمة يطؤها فتزوج 
أحتها » صح النكاح ولم يجز له أن يطأً واحدة منهما حتى تحرم الأولى بضرب من 
ضروب التحرمم أو أن يعتقها » أو يبيعها » أو يزوجها › أو يكاتبها ٠‏ . 

. ” وقال الشافعي : يحل له وطئ التي تروجها ويحرم عليه وطئ الأولى‎ - ۲٠۹٠١ 

۷ - لنا : أنه سبب يستباح به الوطء » فإذا طرأً في أحت الموطوءة لم يجز 
وطؤها مع بقاء الأولى على حالها » أصله : إذا اشترى أحت أمته ^ . 

۸ - قالوا : إذا ملكها فقد تساويا فقدمت التى وطعها أولا وفى مسألتنا : 
حكم النكاح أقوى من ملك اليمين ؛ لأنه يتعلق به من الحقوق مالا يتعلق بلك اليمين › 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲۹٤/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۲٤/١‏ ) »> شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲٠۲/۳‏ ) » المبسوط ( ۲١٠/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۹١/۳‏ ) »> 
الاحتيار ( ٠١/۳‏ ) » ويقول صاحب الاختيار : « فإن كان له أمة قد وطمها فتروج أخعها » جاز النكاح 
لصدوره من أهله وإضافته إلى محله » ولا يطاً الأمة لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطاً النكوحة حقى يحرم 
الأمة عليه » فإذا حرمها وطيئ المنكوحة » فإذا لم يكن وطئ المملوكة وطىء المنكوحة وحرمت المملوكة حقى 
یفارق المنكوحة » اه . 

(۲) انظر : قول الشافعي هه في الام ( ۳/١‏ ) » المهذب ( ٥٦/۲‏ ) » امجموع ( ۲۲۹/۱۹ ) » مني الحتاج 
۱۸١/١ (‏ ) » حاشية قليويي وعميرة ( ۲٠١/۳‏ ) » نهاية الححاج ( ۲۷۹/١‏ ) » حاية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۸۳/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٩۷/٤‏ ) . يقول الإمام الشيرازي : 
١‏ وإذا تزوج المرأة ثم ملك أحتها لم تحل له المملوكة ؛ لأن أحتها على فراشه » وإن وطئ ملوكة ثم تزوج أحتها 
حرمت الممل وكة وحلت النكوحة ؛ لأن فراش المنكوحة أقوى » اه . وبقول الإمام يي حنيفة › قال الإمام 
مالك لله » يقول ابن رشد : « واخعلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين » إذا كانت إحداهما بنكاح » 
والأحرى ملك اليمين » فمنعه مالك وأبو حنيفة » وأجازه الشافعى » انظر : بداية الجتهد ( ٠٤/۲‏ ) » الخرشى 
على مختصر سیدی خلیل ( ۲٠۲/۳‏ ) دار صادر - بيروت . وبقول الشافعي يل قال المحنابلة في صح 
الروايتين لهم . انظر الروايتين للحنابلة : في المغني ( ٥۸۷/٦‏ ) . 

(۳) أي : ان النكاح بسبب يستباح به الوطء » فإذا تروج بأحت أمته الموطوءة بملك اليمين » امتنع عايه وطئ 
النكوحة » مع بقاء الأمة الموطرءة بالك على حالها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۳/۳‏ ) . 


4 سح کاب النکاح 


فلذلك كانت الزوجية أولى بالإباحة © . 

۹ ¬ قلنا : قوة سببها لا يدل على الحتصاصها بالإباحة ؛ لأن الحرة تحرم 
بأسباب لا تحرم بها الأمة » وهي الظهار والطلاق الرجعي الذي لا يزيل الملك عندهم » 
وإذا كانت تدحل في التحربم لم تختص بالإباحة . 

٠‏ - ولأنه لو وطئ الزوجة قبل أن ترم الأمة على نفسه إننا نلحق نسب ولد 
أحتين » وذلك لا يجوز » كما لو وطعها بملك اليمن . 

١‏ - [ ولأنه بالوطء يجمع ماءه في رحم أختين وذلك لا يجوز كما لو وطعها 
ملك اليمين ۲ ٩‏ 

۲ - ولأنه لو ملك أختين فوطفهما لم يجز له وطء واحدة منهما مع بقاءِ 
الأحرى على حالها ؛ لأن كل واحدة منهما يلزمه نسب ولدها وهذا المعنى موجود في 
الأمة الموطوءة ”“ وأحتها المروجة © . 

۴ - احتجوا : بأنه جمع لا ينع صحة النكاح فوجب ألا ينع استباحة 
الاستمتاع » أصله : إذا تروج أجنبية بعد أجنبية ”) . 

4 - قلنا : هناك يجوز أن يستدم وطعها » فجاز أن يبتدء به » وفي مسألتنا : 
لا يجوز أن يستديم وطؤها فلا يجوز أن يجمع بينهما في حكم الوطء ° . 


## % 


)١(‏ أي : أن فراش المنكوحة أقرى ؛ لأنه علك به حقوقًا لا يملكها بفراش الموطوءة بالك » من طلاق وظهار 
وإيلاء ولعان » فبت الأقوى وسقط الأضعف . انظر : المهذب ( )٥٠/۲‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۴) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

. ) ۹٥/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠٠/۳١ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ ) ٤( 

(ه) أي : أن الجمع بين الأحتين الأمتين - إحداهما بنكاح والأحرى باللك » جمع ينع صحة النكاح فلا ينع 
استباحة الاستمتاع » قياسًا على من تروج أجنبية بعد أجنبية . انظر : مغني الحتاج ( ۱۸١/۳‏ ) . 

)٩(‏ العنى أنه في نکاح الأجنبية بعد الأجنبية يجوز أن یستدمم نکاحهما معا فجاز ابتداۋه » أما في مسالتنا لا 
يجوز له استدامة الوطء » فلا يجوز له أن يجمع بينهما في حكم الوطء . انظر : البحر الرائق ( ۹١/۳‏ ) . 


44۹ 


حرمة اللصاهرة بالزنا 
مسالة ٤‏ 


حرمة المصاهرة بالزنا 


٠‏ - قال أأصحابنا : الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتها » وإذا زنا بأم امرأته أو بنتها وقعت الفرقة بينه وبين امرأته © . 

. ° وقال الشافعي : الزنا لا يتعلق به التحري‎ - ٦ 

۷ س- لنا : قوله تعالۍ : ف وڪم آي في حجررڪم بن سايم 
ڪلم بهي ” » ولم يفصل بين أن يدخحل بها في النكاح أو قبله . 

۸ - وقال تعالی : ٭ ولا کنکوا ما تک ١ڑ‏ ڪم ي لاء 4 ) » والنكاح 
حقيقة في الوطء لأنه مأحوذ من الاجتماع والتداخحل ولهذا قالت العرب : «أنكحنا 
الفرى » . فسرى يضربونه للأمر يجتمعون عليه كالاجتماع المعتبر من الوحش مع الأنان ‏ . 


اس 
© 


») ۳۲۹/۱ ( بدائع الصنائع ( ۲۱۰/۲ ) » مجمع الأنهر‎ » ) ۲۰٤۲/٤ ( انظر قول الأحناف : في المیسوط‎ )١( 
البحر الرائق ( ۹۸/۳ ) » كتاب الحجة على‎ » ) ۳١/۳ ( شرح فتح القدیر ( ۲۱۹/۳ ) » حاشية ابن عابدين‎ 
») ٠۷/۳ ( أهل المديئة محمد ين الحسن ( ۳۹۷/۳ ) » اللباب في اجمع بين السنة والكتاب ( 1۷۷/۲ ) ء الاحتيار‎ 
. ويقول صاحب الاختيار : « والزنا يوجب حرمة المصاهرة » اه‎ 

(۲) انظر قول الشافعي لله في : الام ( ٠١۴١/١‏ ) » المهذب ( ٠٥/۲‏ ) » الجموع ( ۲٠۹/۱١‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۲۷١/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۸١/٠‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر ( ٠١٠/4‏ ) » مخني الحتاج ( ۱۷۸/۳ ) » وفيه يقول : « فلا يثبت بالزنا حرمة المصاهرة فلازانى 
نكاح أم من زنى بها وبتتها ولابنه وأبيه نكاحها هي » اه . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك كله › 
يقول ابن عبد البر : « إن الزنا لا يتعلق به تحريم المصاهرة » وهذا هو الصحيح من قول مالك » وهو قول أهل 
الحجاز » وقد روى عنه أن الزنا يتعلتق به التحرم » والأول صح وعليه العمل عند فقهاء المدينة » اه . انظر : 
الكافي في فقه أهل المدينة الالكي لابن عبد البر ( ٥٤۲/١‏ ) - والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 
الحلي ر( ۲ ب . وأما الحنابلة » فإنهم يرون أن الزنا يتعلق به تحر المصاهرة » كمذهب الأحتاف انظر : 
الغني ( ٥۷٦/٦‏ ) » والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱١١/۲‏ ) . 

(۳) سورة النساء : الآية )٤( . ۲٢‏ سورة النساء : الآية ۲۲ . 

(ه) انظر : الاختیار ( ۷/۳ ) » امیسوط ( ۱۹۲/٤‏ ) » أصل هذا امهل أن رجلا خحطب امرأة فأبى أبوها 
تزویجها له ورضیت آمها بالحاطب وغلبت الأب حتى زوجها على كره منه »> وقال : « أنكحنا الفرا ٤‏ » ثم 
أساء الزوج العشرة فطلقها وهذا امل يضرب للتحذير من العاقبة « والغرا » في الأصل ال حمار الوحشي » استعير 
للرجل استخفافا به . انظر : تحفة إلفقهاء ( ۲ ) . الهمزة وبالتاء الغناة الحمارة وال جمع أتن » كعناق = 


4 £0۹ 


4 - وقال الشاعر : 

ومن أّم قد أنكحتها رماحنا وأحری على عم وخال تلهف () 

۰ - يقولون : « تناكح الشيغان » إذا تداخلا . 

١‏ - وقال النبي قر : « لعن الله ناكح البهي لبهيمة ) "“ وإنما سمى العقد نكاعا 
لأنه يتوصل به إلى النكاح » كما يسمى الشيء على اسم الجاورة " . 

۲ - ومن أصحابنا من قال : إن الاسم يتناول الأمرين يقولون : نكح إذا عقد 
ويقولون : نكح إذا وطئ » فيحمل عليها ” . 

۳۴ س- فإن قيل : النكاح في الشرع/ اسم للعقد › بدلالة أنه لم يذ كر في القرآن ۲ب 
إلا فی العقد › قال الله تعالی : ل کان ا عاب لم ن اليس  »‏ » وقال : 
انکوشنٌ بن هله ”° » وقال اقث : د لا نكاح إلا بولي » ”° . 

4 - قلنا : من ادعی استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في 
هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله : # كأنكاً ما 
اب لم  »‏ على أن الراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد › وقوله : 
نك إن هله 4 ^ . 

٠‏ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء » على أن النكاح قد 
ورد في القرآن عبارۃ عن الوط قال تعالی : ہل یا لیکن ع إا بوا الوح ٠‏ » 
وقال  :‏ حى تنك رجا عَم » " » والمراد بذلك الوطء لان العقد مستفاد بذ كر 
دوأعتق . انظر : حياة الحیوان الکبری » للدمیری ( ۲٠۳ » ) ۱۸/١‏ ط المكتبة الإسلامية بيروت . 

)١(‏ لم نقف على قائله إلا أننا قد وجدناه في شرح فتح القدير على الهداية حيث استشهد به الكمال بن 
الهمام على أن النكاح حقيقة في الوطء . 

(۲) آخحرجه الترمذي : کتاب الحدود » باب ۲٢‏ ( ج۳/٩‏ ) بلفظ « ملعون من عمل بعمل قوم لوط » وملعون 
من أتى بهيمة » من حديث عمرو بن أبي عمرو » وفي نيل الأوطار من حديث عمرو بن أبي عمرو » وقال 
الشوكانى « وتفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث » فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه ابن 
معين» وقال البخاري عمرو صدوق » ولكنه روى عن عكرمة مناكير » اه . نيل الأوطار ( ٠٠۸/۷‏ ) . 


(۳) انظر : الاختیار ( ۷/۳ ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( )١۱١۹۲/٤‏ . 
(ه) سورة النساء : الآية ۳٣۳‏ . (1) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 
(۷) سبق تخریجه . (۸) سورة النساء : الآية ۲ . 
)٩(‏ سورة النساء : الآية )٠١( . ٠٠‏ سورة النساء : الآية ٠‏ . 


. ٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١١( 
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الزوج (“ . 

٣۹۷۲‏ - وکذلك قوله تعالی  :‏ الان لا کے إلا َة أو م  )‏ » أريد به 
على قول بعض المغسرین الوطء . وقال تعالی : ا او بنا ای یدو عَقَدَة اکا 4 © . 

۷۷ - والشيء لا يضاف إلى نفسه وثبت أنه ضيف إلى الوطء » وإذا ثبت اسم 
النكاح يتناول الوطء صار تقدير الآية : « ولا تطأوا ما وطئ آبا ؤكم » » وهذا عام في 
الوطء بنكاح ٩”‏ و غيره . يبين ذلك أنه قال : ل لِك © ڪَادَ َة وَمَتا وسا 
سيل 4 © وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد » وإنما يقال في الوطء ء ويدل 
عليه : ما روى أبو هانئ ‏ أن النبي بلقي قال : « إن الله لا ينظر إلى رجل ينظر إلى فرج 
امرأة وابنتها  »‏ ولم يفصل بين النظر في العقد وغيره . 

۸ - ولأنه وطئ مقصود في موطوءة » فوجب أن يعلق به تحرم الصاهرة › 
کالوطء بنکاح ٩‏ . 

۹ - ولا يازم الصغيرة والمسنة ؛ لأن وطأهما ليس بقصود . 

. ولا يلزم وطئ الرجل ؛ لأنا قانا : في موطوءة‎ - ٠ 

1۸1 - ولانه وطوع من يستباح وطؤها بسببي الإباحة » أعني النكاح والملك › 
فصار كوطء أمته المزوجة ووطء جارية ابنه . 

۲ - ولا ازم : وطيع الصغيرة واليتة ؛ لأنه لا يستباح بواحد من السببين  .‏ 


. ) ٠۸١/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ » ) ۱٠١/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) سورة النور : الآية ٣‏ . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 

(4) ساقطة من ( ۵ ) + (ع) ‏ (ه) ساقطة من ( ۵ ) + (ع) ٠‏ 

. ۲۳ سورة النساء : الأية‎ )٦( 

(۷) هو : عبد الرحمن بن أي مالك » ذکره بو عمر » ققال : قدم على رسول الله ب فمسح رأسه ودعا له 
بالبركة » وأنزله على يريد بن بي سفیان » وروی حديثه عبد الرحمن بن أبي مالك عن ايه عن جده ابي هانئ 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲١٠/٤‏ ) . 

(۸) رجه الدارقطني في سننه ( ۲۹۹/۲ ) » موقوفا من طريق ابن مسعود والحدیث ضعيف ؛ لأن فيه لي 
وحمادا وهما ضعيفان - وروا البيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب الزنا لا يحرم املال ( ٠ ) ٠۷١/۷‏ 
وقال : وهذا منقطع ومجهول وضعيف - ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق ابن مسعود » وبي هانئ 
كذلك › ( ۱٦٥/٤‏ ) »› کتاب النكاح . 

. ) ۲۲۰/۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٩( 


۴ س - ولا يقال : المعنى في الوطء أنه صادف املك [ فتعلق به التحرم ] © » 
[ وهذا الوطء لم يصادف املك ] “ ؛ لأن علة الأصل تبطل بوطء جارية الابن وعلة 
الفرع تبطل بالوطء بشبهة "° . 

4 - فإن قيل : المعنى في الأصل أن الوطء يتعلق به تحريم مقت » فجاز أن 
يتعلق به تحريم مؤبد ° . : 

٥‏ - قلنا : ثبوت الحرم المؤقت لا يدل على ثبوت التحريم المؤبد ؛ لان ثبوت 
أحف الحكمين لا يدل على ثبوت أعظمهما » ثم لا نسلم أن الزنا لا يوجب تحريًا 
مقا ؛ [ لأن الزانية ] ”“ لا يحل وطؤها حتى تضع حملها أو تستبرئ بحيضة . 

» وبیطل بوط المولی ؛ لأنه لا يثبت تحريًا مقا » ويثبت تحريًا مؤبدًا‎ - ٦ 
. يوجب تحريًا مؤبدًا » لا يتعلق به تحريم مؤقت‎ ٩ وكذلك الرضاع‎ 

۷ »س- فإن قيل : على المولى يوجب تحريًا مؤقتا وهو الاستبراء . 

۸ - قلنا : يجب لحدوث ملك المشتري في الرقبة وحصول الاستباحة سواء 
كان هناك وطئ من البائع 1 أو لم يكن ] “ . 

۲3۸4 ولاه وطئ تعلق به كفارة في شهر رمضان فتعلق به التحريم › کوطء 
المولى ٤‏ والوطء بشبهة ۵ , 

. °” فإن قيل : المعنى في الأصل أنه يتعلق به العدة » وثبوت النسب » والمهر‎ - ٠١ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 
) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )۲( 
المعنى : أن وطئ الصغيرة أو المسنة أو اليتة » أو وطئ الرجل » كل ذلك لا يوجب الحرم بالمصاهرة ؛‎ )۳( 
. ) ۲۱۹/۳ ( لأن الوطء في كل ليس بمقصود . انظر : شرح فتح القدیر‎ 
أي : أن القياس على الوطء بنكاح غير صحيح ؛ لأن الوطء بنكاح يتعلق به تحريم مؤقت » فجاز أن يتعلق‎ )٤( 
به تحريم مؤبد . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأنه تحريم نكاح يتعلق بالوطء » فلا تعلق بالزنا ء‎ 
. » كالتحرم المؤقت بالعدة‎ 
. ) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع‎ )٥( 
. الرضاع لغة ؟ اسم لمص الثدى وشرب لبنه » وشرعًا : مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع‎ )( 
. ٩۸ انظر : التعریقات ص‎ 
. ) ۲۲١/۳ ( ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . (۸) انظر : شرح فتح القدیر‎ )۷( 
أي : قياس الوطء بالزنا على الوطء بنكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الوطء بنكاح يتعلق به عدة » ويثبت‎ )٩۹( 
. ) ٥٥/۲ به المهر والنسب . انظر : المهذب ر(‎ 
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4 - قاتا : إذا وطئ المولى أمته المزوجة ٠‏ » لم يجب بوطئه عدة ولا مهر ولا 
يثبت فيه نسب » وإن ثبت به التحرم . 

۲ - واعتبار المهر لا يصح ؛ لأن ”“ عند الشافعي إذا أكرهت المرأة على الزنا 
لت بوطعها التحري بالمصاهرة » ويجب به المهر ؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء 
باتفاق [ إذا وطئ أم امرأته أو ابتتها بملك أو شبهة . 

۳ - وكل عقد يبطله الوطء ] “ يستوى فيه الزنا والوطء بشبهة » أصله : 
الإحرام 7 والصيام ] ”> . 

. ولان المقصود من النكاح الوطء » وهذا لا ينعقد فيمن لا يحل وطؤها‎ - ٤ 
والغرض في الأحكام أقوى من السبب فإذا كان العقد هو السبب الذي يتعلق به التحرم‎ 
.  ىلوآ فلأن يتعلتق بالغرض المقصود من الوطء‎ 

. فإن قيل : الوطء لا يمنع من تزويج أحتها » والعقد ينع ذلك‎ - ٠ 

۲٩‏ - قلنا : لأن العقد [ يستدام والوطء لا يستدام ] ”© ء فنظرة العقد ‏ إذا 
زال لم ينع بعد زواله ؛ لأنه تعلق به تحرم مؤبد فلا يعتبر في وقوع التحرمم تقدم العقد 
عليه کالرضاع , 

۷ - احتجوا : ا روى نافع عن ابن عمر » عن النبي بلي أنه قال : « ال حرام 
لا يحرم الحلال » ”° . 


)١(‏ ساقطة من ( ۵ ) + (ع) . (۲) ساقطة من ( ن )+ (ع). 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . 

)٤(‏ في ( ص ٠)‏ ( م ) ء ( ن ) ء ( ع ) [ الصلاة ] » والأصح ما أثبتناه من كتب اللذهب ال حنفي » يقول ابن 
الهمام : « وطئ الأمة المشت ركة وجارية الابن وا مكاتبة والمظاهر منها وأمته انجوسية والحائض والنفساء ووطء 
الحرم والصائم كله حرام » وتثبت به الحرمة امذكورة » فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر 
لکونه حلالًا أو حراما ) اه . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲١/۳‏ ) . 

(ه) المعنى : أن الغرض في الأحكام أقوى من السبب الذي هو العقد التعلق به الحرم » تعلق التحرم 
بالغرض المقصود من الوطء اولی . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۰/۳ ) . 

٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ ) + (ع)‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . (۸) انظر : المبسوط ( ۲۰٣/٤‏ ) . 

)٩(‏ اخحرجه ابن ماجه » کتاب النکاح » باب لا يحرم ا حرام الحلال حدیث رقم ۲٠٠١‏ - رالدارقطني في 
سنن » كناب النكاح ( ۲۹۸/۳ ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب الزنا لا يحرم الال 
٠۸/۷(‏ ) » والحديث في إستاده عبد الله بن عمر العمري : وهو ضعيف » إلا أنه قد عضد جا أخرجه = 


کتاب النکاح 
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۸ - قلنا : هذا ا لبر ذكره الدارقطني » عن إسحاق بن محمد الفروي © » 

[ عن نافع » عن ابن عمر » وإسحاق بن محمد الفروي  ]‏ ذكره أبو عبد الرحمن 
Lj‏ 

النسائى " فى كتابه ١‏ فى الضعفاء » وعبد الله بن عمر العمري ”“ ضعفه مخالفنا في 

روايته أن النبي بل ١‏ ضرب للفارس سهمين ۾ ° . 

۹ - ولو ثبت هذا ابر كان متروك الظاهر [ لعلمنا أن ] ” الحرام أبدًا يحرم 
الحلال کالوطء بنكاح فاسد » ووطء المتعة » ووطء الرجل جارية أبنه التي ۳ تروجها › 
والنجاسة إذا اخحتلطت بال اء . 

: أنه قال‎ ٩” وإذا سقط اعتبار العموم » حمل على ما روي عن عطاء‎ - ٠ 


= الببخاري تعليقا عن ابن عباس ووصله البيهقي من طريق هشام بن عروة عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
لفظ : في رجل غشی آم ارات » قال : تخطی حرمتین » ولا تمرم عليه امرآله » واسناده صحیح » وعضد 
صا با رواه عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير عن 
الرجل يزني بالرأة » هل تحل له أمها ؟ » فقالا : « لا يحرم اللحرام الحلال ٠‏ » وعن معمر عن الزهري مثله › 
وعضد أيصًا با أحرجه البيهقي عن على قال « لا يحرم المحرام الحلال » » وقال ابن عبد البر : « أجمع آهل 
الفتوى من الأمصار : على أنه لا يحرم على الزاني نکاح من زنى بها » فنكاح أمها وابتتها جوز » اه . انظر : 
فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) . 

(۱) هو : إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أي فروة الفروى » المدني مولاهم » صدوق » كف 
بصره فساء خلقه » مات سنة ١۲٠ه‏ . انظر : الضعفاء والمتر وکین للنسائی ص ٠۹‏ - الجمع بين رجال 
الصحيحين ( ۳۳/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) هو : أحمد بن شعيب النسائي » أيو عبد الرحمن » صاحب السنن » وأحد الأئمة البارزين في الحديث » 
طاف البلاد » وسمع الكثير من العلماء » قال الذهبي : هو أحفظ من مسلم بن الحجاج » مات شهيدًا سنة 
۳ھ » وکان مولده سنة ١٠۲ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ۱۲۳/۱۱ ) » تهذيب التهذيب ( ۳١/١‏ ) › 
العبر ( )٤( . ) ۱۲١۳/۲‏ ساقطة من ( م ) . 

. هو : عبد الله بن عمر العمري » مدني » قرشي » ضعفه يحيى بن سعيد » وذكره البخاري في الضعفاء‎ )٥( 
. ٠١۳ والضعفاء الصغير للبخاري ص‎ - ) ٤٦٥/۲ ( انظر : اليزان‎ 

)0 الحديث عن أبي رهم قال : « غزونا مع رسول الله هلي أنا وأحي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة 
أسهم لفرسينا وسهمين لنا » في نيل الأوطار » كتاب ال جهاد والسير » باب الإسهام للفارس والراجل ( ١١١/۸‏ ) 
ثم قال الشوكانى : « في إسناده إسحاق بن أبي فروة » وهو متروك » اه . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :[ قلتا] ء ولا وجه له . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) ۰ ( ع ) 

- هو : عطاء بن أبي رباح اجندى » يكتى أا محمد » اليماني » التابعي » أحد الفقهاء والأئمة ء ثقة وعالم‎ )٩( 


حرمة المصاهرة بالزنا 4400/4 
«إما أراد به الرجل يزنى بالمرأة ثم يتزوجها فقال : لا يحرم بالوطء بالزنا “ العقد 
الحلال 7 . 


۲۷٠١‏ - ولأنه اكا إن صح هذا احبر عنه فما منع ن يكون التحرم للعقد ترم 
الوطء وعندنا ليس الحرام هو الحرم وما الحرم معنى آخر يوجد في الوطء المباح واحظور 
وهو كونه وطمًا مقصودًا فعلى هذا قد قلنا بالظاهر ° . 

۴ - وذكر الدارقطني : ايسا حديث عثمان بن عبد الرحمن ‏ » عن 
الزهري ‏ عن عائشة قالت : قال رسول الله إل : « الحرام لا يفسد الحلال » © 
وهذا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ساقط الحديث لا يجوز الاحتجاج بروايته › 
قال يحيى بن معين © : الوقاصي ليس بشيء ‏ . ولو ثبت کان ا لجواب عنه 
کالأول ١١‏ وذکر ايا حدیث عثمان زا > عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أن النبي تي سعل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابتتها أو يتبع البفت 


= کثير الحدیث » مات بكة سنة ١ه‏ . انظر : حاية الأولياء ( ۳٠٠١/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ۴٣۳/۹‏ ) » 
طبقات الحفاظ ۳۹ » طبقات فقهاء اليمن ص °۸ . 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) + (ع) . 
(۲) انظر قول عطاء في : أحكام القرآن للجصاص ( ۱١۴۳/۲‏ ) . 
)٠(‏ أي : أنتا لو سلمنا صحة قوله باق « الحرام لا يحرم الحلال » كان هذا احبر متروك الظاهر ء لكون ارام 
يحرم الحلال تجرى مؤيدة » كوطء الأمة المشتركة » وجارية الاين والوطء بنكاح فاسد » فكل هذا وطئ حرام 
وتفبت به حرمة المصاهرة المذكورة » فعلم أن الحتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظير لكونه حلالا أو 
حراما . بدلیل أنه لو بال شخص في ماء قليل ملوك له أو صب عليه مرا » لم يكن الفعل حرائا مع أن الماء 
يحرم استعماله » فوجب کون الراد أن الحرام لا يحرم باعتبار کونه حرامًا . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( )٤( . ) ۲۲١/۳‏ سبقت الترجمة . 
(ه) هو : عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي الالكي » قال ابن معين : ليس بشيء › وقال 
النسائي والدارقطني : متروك . انظر : الضعفاء الصغير للبخاري ص ٠٦٠٤‏ » اليزان ( ٤١/۳‏ ) . 
(1) سبقت ترجمته . 
(۷) احرجه ابن ماجه من طرق ابن عمر » كناب النكاح حديث رقم ۲١٠١‏ » والدارقطني من طريق عائدة 
(۲۹۸/۳ ) » والبيهقي في الکبری ( ۱۹۹/۷ ) . 
(۸) سبقت ترجمته . 
)٩(‏ انظر : كتاب الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين لابن حبان ( 1۸/۲ ) ٠‏ 
)٠٠(‏ أي : لو ثبت هذا احبر اروى عن عائشة » كان متروك الظاهر كما سبق في الجواب عن اللبر الروى 
عن ابن عمر في الصفحة السابقة من نفس الرسالة . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۰/۲۳ ) . 
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ثم ينكح أمها فقال : « لا يحرم الحرام الحلال ‏ ° . 

۴ - وذكر هذا الإسناد أيصًا أن النبي لو سقل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن 
يتزوجها أو ابتتها فقال : « لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح ) ° . 

4 - وعجب للدارقطني في استحلاله إيراد مثل هذه الأخبار وهو أعلم الناس 
بها وإمساكه عن بيان طرقها وطعنه في كتابه على أئمة السلمين إذا روى عنهم ما 
يخالف » وقد عدد أصحاب الحديث ما أنكروه على " الوقاصي فذ كروا فيه رواية عن 
الزهري » عن عروة عن عائشة هذا الحديث مع أخبار موضوعة حكوها عنه » وكيف 
تكون هذه الأخبار عند الزهري ولم يروها عنه ثقات أصحابه » ثم الخبر الأول ذكر فيه 
الاتباع وذلك عبارة عن المراودة والتماس الفجور › ولا يعبر به عن موافقة الفعل » ومجرد 
الاتباع لا يتعلق به تحريم عندنا . فأما احبر الآخر الذي أسقطوا الوقاصي بروايته مع أخبار 
ذكروها له » فلا يحل تأويلها ولا يسوغ البتاء على مثله » وقد تكلف بعض أصحابنا 
وتأوله فقال : قوله : « لا يحرم الحلال » يعنى أن المعنى الموجب للتحربم ليس هو الزنا 
وكذلك نقول ؛ لأن العلة لو كانت الزنا لم يحرم الوطء الذي ليس بزنا وقوله : « إا 
يحرم ما کان ٩‏ بنکاح » معتاه ما كان بوطء ؛ لأن النكاح اسم للوطء . فبين أن مجرد 
الوطء فيها هو الحرم لا ما ينضم إليه من الصفة في التحليل والتحرم » ولا يجوز أن 
يكون المراد بالنكاح العقد ولا الوطء بالعقد ؛ لأن قوله : « إنما نهى إلى سواه » ولا 
حلاف أن الوطء بغير نكاح الحرم . فكيف يقول اه : « إنغا يحرم ما كان بنكاح ) 
والتحريم لا يختص بذلك يإجماع "“ . 

2 - احتجوا بقوله تعالی : ل وهو الى لق من المي ب فَجمَكم فسا 
وة 4 © . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه : کتاب النکاح » باب المهر ( ۲٣۷/۳‏ » ۲۹۸ ) . 
(۲) أحرجه الدارقطني في سننه » كتاب النكاح » باب في اهر ( ۲۹۸/۳ ) » والبيهقي في الکبری ( ۱1۹/۷ ) » 
وتفرد به عثمان الوقاصي وهو ضعيف . والصحيح عن الزهري عن علي ين أبي طالب مرسلا موقوفا عنه . 
(۳) في ( م ) : [ عن ] » ولا وجه له . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
)١(‏ انظر هذه الردود في أحكام القرآن للجصاص ( ۱٠١/۲‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۲۰/۳ ) . وقال 
الجصاص : « هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين » اه . ولكن نجيب عن ذلك » فنقول : 
هذه الأحبار ليست باطلة لأنها عضدت بالكثير من الأدلة التي تقويها » فانظر إليها إن شئت ص ۲۷٦‏ › 
۹ من الرسالة وفي فتح الباري ٠١۷/۹‏ . (1) سورة الفرقان : الآية ٤ه‏ . 
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۹ - قالوا : والزنا لا یکون سبتا فیما یمن الله تعالی به على عباده ٩(‏ . 

۷ - قلنا : فقد من الله تعالی به علی عباده بالنسب ولا حلاف أنه یثبت بالزنا 
لأن نسب ولد الزنا ثبت من أمه ومن أتاها ”“ وكذلك الزنا ”“ يثبت تحر اللصاهرة 
يإجماع ‏ ؛ لأن من زنا بامرأة فأولدها بنتا فتزوجت الزاني حرم على الزوج بنتها من 
الزنا » وإذا جاز أن يثبت تحر المصاهرة بسبب الزنا من جهة الرأة فكذلك من جهة 
الواطيء ( . 

۸ - ولان الامتنان إا هو بخلقه سبحانه من الماء بشرًا » ووصف ذلك البشر 
أنه يكون منه النسب والصهر » فلا ينع الامتنان أن يكون الصهر بسبب محظور كما أنه 
يكون بوطء في متعة » ونكاح فاسد » ووطء الأمة الجوسية » والأمة المزوجة © . 

11⁄۹ - قالوا : وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك » فوجب ألا يتعلق به ترم 
الصاهرة » صله : وطيئ الصغيرة التي لا تشتهى واليتة "© . 

٠‏ -[ قلنا : بيبطل من وطئ زوجته في الموضع المكروه وهو وطئ في غير ملك 
ولا شبهة ملك » ويتعاق به التحرمم باتفاق . والعنى في وطئ الصغيرة والميتة ] ٠‏ أنه 
وطئ غير مقصود ؛ بدلالة أن فرج الصغيرة التي لا تشتهى ليس بمحل للوطء » ولهذا 
يجوز للأجنبي النظر إليها » ولو وطمها في فرجها بملك لم يحرم عليه أمها وبتتها › 
وكذلك اليتة ليست بمحل للوطء » ونما يفعل فيها الإيلاج على طريقة امجانة 


0 ٠١٤/١ ( انظر : الام‎ )١( 

(۲) ولد الزنا مهدر النسب » يقول الإمام الشافعي يلزه في كتابه الام : فلم يثبت رسول الله بإإقي ولا أحد 
من أهل الدنيا بالزنا نسا ولا صهرا وحرما أثبتها بالنكاح » . انظر : الام ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) » (ع) . 

)٤(‏ دعوى الإجماع هنا محل تعليق ؛ لأن ابن عبد البر كله قال : أجمع أهل الفتوى من الأمصار على آنه لا 
يحرم على الزاني تزوج من زنا بها » فنكاح أمها وبنتها أجوز » اه . ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر كلام 
في کتابه فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) . 

(ه) هذا عند الأحناف منقوض با نقل عن ابن عبد البر ونقلته عنه في الفقرة السابقة رقم ( ١‏ ) من نفس 
الصفحة » وهذا الخلاف محله المسألة رقم ٠١‏ . 

(1) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۰/۳ ) . 

(۷) أي : أن الزنا وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك ٠‏ فلا يتعلق به تحرم » قياسا على وطئ الصغيرة التي لا 
تشتهى واليتة ؛ لأن وطأها غير مقصود . انظر : الأم ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 


£40۸۹ کتاب النکاح 


والسخافة )١(‏ ؛ فهو کالریلاج ف فى الطين ٤‏ وکاستدخال لمرأة/ ذکر اميت أو الذ كر rer‏ 
المقطوع » فلا يتعلق اا ا ی و 
في موطوءة ] ٩”‏ . 

14 - [ قالوا : قولكم ] " : وطئ مقصود لا معنى له ؛ لان وطئ العجوز 
ا والتحريم يتعلق به ° . 

۲ - قلا : ذلك مقصود ؛ لان الشوهاء بقصدها أمثالها فلما کان مقصودًا 
[ طلا للوطء واللذة تعلق به التحرم في حق من لا يقصده ] ° . 

۳ - قالوا : وط لا يتعلق به ترم مۇقت فلا يتعلق به تجريم مؤبد » کوطء 
الصغيرة › وكاللمس بغير شهوة ٩%‏ , 

DS 

. فإن قالوا : يتعلق بوطء المولى الاستبراء‎ - 6٥ 

۷٩‏ - ق قلا : ذا لا يعاق بوه » وا يجب لوث ملك الشتري في اريه 
SERS‏ قالوا : إن 
ا 
الزانية لاتوطاً بالدكاح حتى تستبرأً أو تضع حملها ٩‏ ثم لا يتنع أن يتعلق بالفعل ترم 
)١(‏ الجانة : هي ألا بيالي الإنسان با يقع » والسخافة : من السخف : هي رقة العقل انظر : مختار الصحاح 
مادة ( سخف ) » و ( مجن ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ء ( ع ) . (۴) ساقط من ( ۵ ) » (ع) . 

)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « وطئ المريضة المدنفة لا يقصد » ثم يوجب الحرم » فلا يؤثر 
الوصف » اه . والمدنفة : هي المرأة المريضة مرصًا ملازمًا . راجع القاموس الحيط مادة ( دنف ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . 

(1) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأنه معنى لا تصير به الرأة فراشا » فلم يتعلق به تحر ا لمصاهرة » 
كالقبلة بغير شهوة » اه . 

(۷) انظر : المیسوط ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

(۸) المعنى : أن الاستبراء لم يجب للوطء فقط » وإنما وجب لحدوث ملك الرقبة وحل الاستباحة كذلك » بدلالة 
أنه لو اشتری بكرا وجب عليه الاستبراء » إن لم يكن هناك وطئ . انظر : شرح فتح القدير ( ۲٠۳/۳‏ ) . 
(۹) أي : أنه إذا تروج امرأة حبلى من الزنا جاز النكاح » > ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها » وهذا عند أي 
حنيفة ومحمد بن الحسن » وقال أبو يوسف لله : النكاح فاسد . واستدل أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله 


على صحة النكاح بأن الزانية ليست من الحرمات بالنص » فتدخل في قوله ا ويل لم نا ره أي - 
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مؤبد ولا يتعلق به تحريم مؤقت » كالعقد على المرأة تحرم أمها » ولا يوجب نفس العقد 
N E EERE‏ في اللمس بغير 
شهوة : أنه استمتاع غير مقصود فلم يتعلق به التحريم كالنظرة . 

۷ - قالوا : کل حکم تعلق بالنكاح لم يتعلق بمحض الزنا في ا جنس کوجوب 
المهر› وما التحرم فهو حت الله تعالی یتعلق بالوطء › فیتعلق بالحلال وا حرام کوجوب 
الغسل وفساد العبادات . 

Saa RS E E قالوا‎ - ۸ 
. ©( كذلك الوطء الحرام‎ 

4 - قلنا : العقد إذا لم يتمحض تحريه والوطء إذا دخاته شبهة فلم يتمحض 
تحرييه ؛ تعلق به التحريم » كذلك إذا لم تدخحله شبهة تعلق به التحريم ‏ . 

٠‏ - قالوا : تحريم نكاح يتعلق بالوطء الصحيح » فوجب ألا يتعلتق بالزنا 
الصريح » أصله : تحر العدة © . 

١‏ - قلنا : إذا زفت إليه غير امرأته وهي عالمة ففعلها عند كم زنا » ويتعلق به 
الجلد » فإن أوجبت العدة » فقد بطل قولك : إن التحريم بالعدة لا يتعلق بالزنا الصريح › 
وإن لم توجب العدة ؛ فلا يخلو إما أن يثبت التحريم من المحيثيتين » أو من حيثية الزوج 
خاصة . 

۲ - فإن قلت : ثبت التحريم من الحيثيتين فقد أوجبت التحريم بصريح الزنا ؛ 

واستدل أبو يوسف لتخ بأن فساد العقد » لحرمة احمل ؛ لأنه محرم لا جناية منه » ولهذا لم يجز إسقاطه . 
هذا إذا كان الحمل غير ثابت النسب » أما إذا كان ثابت السب ؛ فالنكاح باطل بالإجماع » بدليل قوله 
بز : « لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ٠‏ . رواه بو داود والترمذي » وقال : 
حدیث حسن . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٣١ » ۲٤۱/۳‏ ) . 
(1) أي : أن الزتا وطيع لا يتعلق به حكم من أحكام النكاح الصحيح » كوجوب اهر » ووجوب العدة » وثبوت 
اميراث والنسب » فلم يوجب التحريم بالمصاهرة » هذا بالإضافة إلى ن الحرم حق الله تعالى فيتعلق بالعقد الحرام 
والوطء الحرام » فإذا كان العقد الحرام لا يتعلتق به تحريم ؛ فكذلك الوطء الحرام . انظر : الملهذب ( )٠١/۲‏ . 
(۲) أي : أن العقد والوطء إذا لم يظهر تحريهما لدخول الشبهة تعلق بهما التحريم ؛ لأن الأصل في الأبضاع 
الحرمة والإباحة بدليل » فكذلك الوطء إذا لم تدخحله شبهة تعلق به التحريم . انظر : المبسوط ( ٠٠٠/٤‏ ) . 
(۳) أي : أن التحرمم بالمصاهرة تحريم نكاح يتعلق بسبب الوطء الصحيح » فيجب ألا يتعلق بالزنا الصريح › 
قياسًا على عدم ثبوت العدة بالوطء بالزنا . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه تحريم نكاح يتلق 
بالوطء فلا يتعلق بالزنا » كالتحريم المؤقت بالعدة » . 
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فقد بطل كلامك » ولا يجوز أن توجبه من جهة الزوج خاصة ؛ لأن هذا محال أن 
يتعلق به الوطء تحربم من أحد جانبيه » وإذا لم يثبت التحريم فلا معنى لقولك : وجب 
ألا يتعلق بالزنا الصريح » وإن ثبت به وهو لا يتعلق عندك بوطء الرجل © ولیس بصریح 
الزنا » والمعنى في تحربم العدة : أنه حق الزوج › > فلو وجبت عليها لوجب المهر لها في 
مقابلته » وقد بعت العقوبة المنافية للمهر > وفي مسألتنا التحريم حق الله تعالى فيتعلق 
بالوطء المباح وامحظور كما ذكرنا ”“ . وربا قالوا : وطئ لا يتعلق به ثبوت النسب ( » 
وهذا يبطل بوطء الزوجة في الموضع المكروه » ويقولون لا يتعلق به مهر ويبطل بوطء 
المولى ؛ ولأن هذه الأحكام انتفت عن الزنا على طريق التغليظ وسقوط ‏ [ التحرم 
ليس بتغليظ عندنا عليه » فيجب أن يثبت التحرم أيصًا على طريق التغليظ ] ( . 
۲۴ - قالوا : لو حبلت الزانية فارتضع بلبنها صبية لا تحرم على الزاني ” 
4 - قلتا : لا نسلم " . 


# ¥ # 


)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن )+ (ع). 

(۲) والمعنى : أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حراما أم حلالا » فإذا وجد الوطء 
المقصود حصلت المحرمة بالمصاهرة . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲١/۳‏ ) . 

(۴) انظر : الإشراف لابن المنذر ( ٠١١/٤‏ ) . (4) ساقطة من (نء ع ) 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(1) أي : أن الرانية إذا حملت من الزاني وأنجيت منه بنا ؛ فهذه البنت لا تحرم عليه » فمن باب أولى لا ترم 
أمها . 

(۷) ولاذا لا نسلم » وقد قال ابن عبد البر كله : « أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على 
لزاني نکاح من زتا بها »> نكاح أمها وابتتها جوز » راجع فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) وقال الشافعي للم :9 
ثبت عن رسول الله ب ولا أحد من أهل الدين بالزنا تسيا ولا صهرا ولا حرا ها بالنكاح » . انظر : الام 
۱/٥ (‏ ) . 
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| مسالة 
المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا لمس امرأة بشهوة » أو قبلها » أو نظر إلى فرجها 
بشهوة › حرمت عليه آمها )0 وبنتها ٩‏ . 

٠۷۲١‏ - وقال الشافعي : في اختلاف ابن أبي ليلى " : إذا لمس الرجل 
الجارية ؛ حرمت على أبيه وابنه » ولا يحرم عليهم النظر » ولم ينص على خلاف 


ذلك . 

۷ - وقال أصحابه : له قول آخر : إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها 
التحرم 9 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۰/۲‏ ) » البسوط ( ۲١۸/٤‏ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۲۲/۲ ) ء 
حاشية ابن عابدین ( ۳۳/۳ ) » البحر الراثق ( ۹۸/۴ ) » كتاب الحجة على أهل المدينة ( ۳۸۰/۳ ) » 
الاتيار ( ۱۸/۳ ) . ويقول صاحب الاحتيار : « والزنا يوجب حرمة المصاهرة > وكذا المس بشهوة من 
الجانبين » والنظر إلى الفرج من الجانبين ايسا » وحكى الطحاوي إجماع السلف على أن التقبيل واللمس عن 
شهوة يوجب حرمة المصاهرة » . 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » يكنى أبا عبد الرحمن الكوفي » الفقيه » قاضي الكوفة › 
احتلف في حفظه › مات سنة ( ۸٤٠ه‏ ) انظر : طبقات الحفاظ ص٤۷‏ » تذكرة الحفاظ ( ۱۷١/١‏ ) . 
(4) انظر : المهذب ( ٠٥/۲‏ ) » الجموع ( ۲۹/۱١‏ ) » مغني الحتاج ( ۱۷۸/۳ ) » حاشية قليوبي وعميرة 
(۲۶۳/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷١/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۷١/١‏ ) » الإشراف 
على مذاهب العلماء لابن النذر ( ٩1/4‏ ) . يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : « واختلف قوله في 
المباشرة فيما دون الفرج بشهوة » فقال في أحد القولين : هي كالوطء في التحرم ؛ لأنها مباشرة لا تستباح إلا 
بلك فتعلتق بها تحريم المصاهرة كالوطء » والثاني : لا يحرم بها ما يحرم بالوطء ؛ لأنها مباشرة لا توجب 
العدة » فيما يتعات بها التحريم كالمباشرة بغير شهوة » اه . المهذب ( ٠١/۲‏ ) . وبرى الالكية : أن القبلة 
واللمس للذة » كالوطء في باب تحربم الربية » وكل من يحرم بالصهر » والنظر عندهم كاللمس . انظر : 
بداية الجتهد ر ۳/۲ ) . وللحنابلة روايتان : أظهرهما : ثبوت التحرم » والأحرى : عدم ثبوته . انظر : 
الغني ( ۸٠١/٦‏ ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ٠۲۹/۲‏ ) . وسبب اختلاف الفقهاء على الحو السابق 
هو المفهوم من اشتراط الدحول في قوله تعالى : ل آلنق دشر به ) هل هو الوطء أو التلذذ با دون 
الوطء ؟ فإن كان الوطء ؟ فإن كان التلذذ » فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟ . انظر : بداية امجتهد ( ۳١/۲‏ ) . 


کتاب النکاح 
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۸ - لنا : ما روی ابن شجاع ٩”‏ » عن یحیی بن آدم اا 
الضبي ‏ » عن حجاج بن أرطاة ” » عن أبي هانئ قال : قال رسول الله م : « من 
نظر إلى فرج امرأة » لم تحل له أمها وبنتها » . 

۹ - وروی عبد الله بن مسعود » عن النبي بلا أنه قال : « لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وابتتها » فلولا أن النظر إلى الفرج يحرم -إجاز أن يزيل ملكه عن 
الأم ثم ينظر إلى فرج الببت () . 

۰ - فن قل : روي موقوفًا عن ابن مسعود . 

۹ - قلنا : لا یتنع أن يرویه ويفتي به . 

۲ - قالوا : رواه ليث عن حماد عن علقمة عن عبد الله » قال الدارقطتى : 
و ان ٠‏ 

۴ - قلنا : يجب أن يبون وجه الضعف لتنظر فيه » ويدل عليه إجماع 
الصحابة . 

4 - روي عن عمر أنه جرد جارية وخلی بها فاستوهبها منه ابنه » فقال له : 
إنها لا تحل لك . 

- وعن ابن عمر أنه قال : أا رجل جرد جارية فنظر إليها ؛ فإنها لا تل لابنه . ١‏ 


: هو : الوليد بن شجاع بن أبي بدر السكوتي » یکنى ابا همام » قال ابن معين : لا بأُس به » وقال أحمد‎ )١( 
. ) ۳۳۹/٤ ( المیزان‎ » ) ۳٤۸/۲ ( ۲ه » اثظر : التاريخ الصغير للإمام الببخاري‎ ٤۳ کتبوا عنه » مات سنة‎ 
هو یحی بن آدم بن سليمان » يكنى أبا زكريا مولاهم » الكوفي » الحافظ » صاحب العصانيف » وثقة ابن‎ )۲( 
. )٠١١ ۲ه » انظر : التاريخ الصغير للبخاري ( ۲۷۱/۲ ) » طبقات الحفاظ ( ص‎ ٠۳ معين والدسائي » مات سنة‎ 
هو : جرير بن عبد الحميد » يكنى أبا عبد الله الضبي الرازي » عالم أهل الري قال أبو حاتم : صدوق تغير‎ )۳( 
: قبل موته وحجبه أولاده ويحتج به » وقال أحمد : لم يكن بالذاكر في الحديث » مات سنة ۲ه » اثظر‎ 
. ) ۲٠٤/۲ ( التاريخ الكبير للبخاري‎ » ١١١ طبقات الحفاظ ص‎ 

)٤(‏ هو : حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي » ضعيف » قال الدارقطني : لا يحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي » وقال أبو حاتم الرازي : يدلس عن الضعفاء » وقال ابن عدي : عابوا عليه تدليسه عن الزهري وغيره . 
انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ۱۹١/١‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲۲۳/۲ ) . 
)١(‏ انظر : شرح فح القدير على الهداية ( ۲۲۶٣/۳‏ ) . 

(1) الأثر : أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه : كناب النكاح ( ٠١٤/٤‏ ) موقوًا علي ابن عمر » وعبد الرزاق 
في مصنفه : کتاب النکاح ( ۲۷۸/٦‏ ) مرفوعًا » وکلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه . 
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وهذه المسألة باتفاق بين السلف والفقهاء في التحرمم بالقبلة ‏ » فلم يجد الخالف لنفسه قائلا 

سبقه بهذا القول ؛ لأنا قد بينا قول الصحابة ” . وذكر الطحاوي عن عامر بن ربيعة ‏ وله 

سماع من انمي ب مثل قولتا ٩5‏ وكذلك عن مسروق ( » وإبراهيم ” » والقاسم © 

ومجاهد ‏ » وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف وزفر ) » ومحمد بن الحسن » والحسن بن 

زياد "» وقال مالك : القبلة واللمس والنظر إلى احاسن كلها متلذذا بها تحرم عليه بنتها ' . 
۲٠۷۳‏ - وقال الثوري : يحرم اللمس والنظر إلى الفرج خاصة "° . 


. ) ۱١١/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر : الاختيار ( ۱۸/۳ ) . 

(۳) هو : عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي » حليف آل الخطاب العدوي » أسلم قبل عمر بن 
الطاب » وهاجر الهجرتين الأرلى إلى اللبشة » والثانية إلى المدينة » توفي بعد مقتل عثمان بن عفان طله بأيام » 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲٤۹/۲‏ ) . 

. ) ۲۷۹/٩ ( مصنف عبد الرزاق‎ » ) ۱٦٤/٤ ( انظر : مصنف ابن ابي شیبة‎ )٤( 

(ه) هو مسروق بن الأجدع الهمداني » أبو عائشة الكوفي » قال الشعبي : ما علمت أحدًا أكثر طليا للعلم مئه » 
مات سنة ( ۰ه ) » وقیل : ( ۳ه ) . انظر : طبقات الحفاظ ص ١٤١‏ » طبقات ابن سعد ( ٠١/٦‏ ) » العبر 
( ۸1 ) . 

(1) هو : إبراهيم النخعي بن بزيد بن قيس بن الأسود » بو عمران » فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعي في 
زمانهما ء قال الأعمش : كان صوقًا في الحديث » مات سنة ( ٦۹ه‏ ) . انظر : خلاصة تهذيب الكمال 
ص ۲١‏ » تذكرة الحفاظ ( ۷۴/١‏ ) . 

(۷) هو : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » أبو محمد » أفضل أهل زمانه علا أدبا وفقهًا » مات سنة 
( ۱۰۲ ه) وقیل : ( ٦۱۰ھ‏ ) › وقیل ( ۱۰۷ھ ) . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ › تهذيب 
التهذیب ( ۳۳۳/۸ ) . 

(۸) هو مجاهد بن جبر الكي الخزومي » أبو ا لحجاج » مولاهم » التابعي » إمام في الفقه » والتفسير » وا لحديث » 
توفي بمكة سنة ( ١١‏ ٠ه‏ ) وهو ساجد . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠۲/٠١‏ ) » تذكرة المحفاظ ( 1۲/١‏ ) . 
(4) هو : الإمام القاضي زفر ن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري البصري » كان تمن جمع بن العلم والعبادة » 
يكنى أبا الهذيل » وهو أبرع أصحاب أبي حنيفة في القياس » توفي بالبصرة سنة ( ۸١٠ه‏ ) أنظر : تاج 
التراجم ص ۲۸ » طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١١‏ . 

(۱۰) هو : : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » يكنى أبا عبد الله > والؤلؤي نسبة لمن يبيع اللؤلؤ ء > مات سنة 
٤(‏ ١م‏ ) . انظر : الفوائد البهية ص 1۰ » تاریخ بغداد ( ۳٣٤/۷‏ ) . وانظر قول هؤلاء الفقهاء في كتاب 
الحجة على أهل المديتة محمد بن الحسن ( ۳۸۰/۳ ) » ومصنف ابن أبي شيبة ( ٠١١ » ۱٦٤/٤‏ ) . 
)١١(‏ انظر : بداية الجتهد ( ۳۳/۲ ) » الإشراف على مسائل الحلاف ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۱۲) انظر قوله في : أحکام القرآن للجصاص ( ۱۲١/۲‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١/٤‏ ) . 


۷ - وقال الأوزاعي : المباشرة تحرم » وكذلك قال الليث ” » والخلاف 
في هذه المسألة على الإجماع لا يعتد به ولا يلتفت إليه ؛ ولأنه استمتاع لا ببيحه إلا 
النكاح أوملك اليمين فيؤثر في إيجاب كفارة الإحرام فيتعلق به التحريم كالوطء ‏ » ولا 
يلرم النظر إلى محاسنها ؛ لأنه لا يؤثر في إيجاب كفارة الإحرام . 

۸ - فإن قيل : لا تأثير لقولكم في الكفارة ؛ لأن النظر إلى الفرج لا يوجب 
الكفارة ويتعلق به التحرم 

4۹ - قلنا : الاستمتاع المؤثر في الكفارة يحرم عندنا » وما يؤثر في الكفارة 
cD a‏ 

. فإن قيل : المعنى في الوطء أنه يوجب الغسل 1 واللمس بخلافه‎ - ٠ 

. “( ] قلنا : العقد يتعلتق به التحريم » وليس له تأثير في إيجاب الغسل‎ - ١ 

۲ = وقولهم : | : إن ما دون الوطء لا يعتبر بالوطء » بدلالة أنه يفسد العبادات لا 
يصح ؛ لأن اللمس عندهم يفسد الاعتكاف كما يفسده الوطء وإن اختلفا في التحريم ؛ 
ولانه إن خالف الوطء في إفساد الحج ساواه في إ > يجاب الكفارة ؛ ولان الوطء فيما دون 
الفرج وطئ مقصود كالوطء في الفرج والموضح الكروه » ولأن النظر أحد نوعي 
الاستمتاع ؛ ؛ فکان فيه ما يتعلق به التحريم »> صله : المباشرة ”° . 


(۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعى » يكنى أبا عمرو » إمام أهل الشام » وصاحب 
اذهب المشهور الذي يدسب إليه الأوزاعية قديًا » كان رسا في العلم والعمل » كثير المناقب » مات مرابطًٌا ببيروت 
سنة ١۸(‏ ١ه‏ ) . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص۷1 » حاية الأولیاء ( ۱۳۹/٩‏ ) » العبر ( ۲۲۷/١‏ ) . 
(۲) انظر قولهما في بداية اجتهد ( ۳۹/۲ ) » والليث : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » يكنى 
أبا الحارث » المصري أحد الأعلام » فقيه يحسن القرآن والننحو ويحفظ الحديث والشعر » روى عن الزهري › 
وعطاء » ونافع وغیرهم » وروی عنه ابته شعيب » وكاتبه أبو صالح وابن البارك » وغيرهم › قال يعقوب بن 
شيبة : ثقة » وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب » مات سنة ( ١۷٠ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ 
ص ٩٩‏ » تاریخ بغداد ( ۲۳/۱۳ ) » صبح الأعشی للقلقشندي ( ۳۹۹/۳ ) . 

(۳) أي : ان اللمس والنظر سبب يدعو إلى الوطء » والسبب الداعي إلى الشيء يقوم مقامه من باب الاحتياط 
في صيائة الأبضاع » فيفسد الإحرام ويوجب الدم » كالوطء من باب الاحتياط . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲۲٣/٣۳‏ ) . 

(4) انظر : شرح العناية على الهداية ( ۲۲۳/۳ ) 

. (ع)‎ ٠)۵ ( » ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م‎ )١( 

(1) المعتى : أن اللمس والنظر بشهوة إن خالف الوطء في أنه لا يفسد الحج » والوطء يفسده ؛ قإنه يساوي = 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها الحرم دا/٥ ٤)4‏ 


۷٤٣٣‏ - احتجوا بقوله تعالى : # وڪم آل ف رڪم ٿن اکم آل 
دنہ بھو إن لم كوا َر بھک ى جح عم 4 © . ووجه 
الدلالة من الآية : هو أن اللمس والنظر ليسا في معنى الدخول » ولهذا لايتعلق بهما 
فساد الصوم »> ووجوب الاغتسال » فلا يلحقان بالوطء ° . 

4 - قلنا : قوله : 3 لر ) لا یتعدی بنفسه ونما یتعدی بالباء » فحقیقته 
تقتضي أن يدخحل بالمراًة کا وهذا غير مراد »> فالاية مجاز © 

٥‏ - قالوا : لو اجتمع أن الوطء مراد بها 

۷٦‏ - قلنا : عندنا المراد بها الوطء وغيره فإن تعلقوا بالظاهر لم يصح فإن 
اعتبروا الجماعة لم نسلم أن اللفظ يخص الوطء فلم يتناول الاستمتاع . 

۷ - قالوا : استمتاع لا يوجب الغسل فلا يوجب تحريم المصاهرة › صله : إذا 
نظر إلى وجهها بشهوة . 

۸ - قلنا : قد يوجب ی ل ا ا > والمعنى 

فی النظر | O N‏ 
ينظر إليه بجسمه ونما ينظر إليه للجماع فجرى مجرى الإ يلاج في الحرم ؟ أو تقول : 
إن النظر إلى الوجه يستباح من غير ضرورة ولا ملك ؛ لأنه يجوز لن أراد التزويج . 

۹4 - والشاهد : والنظر إلى الفرج لا يستباح إلا بملك أو ضرورة ولذلك تعلق 
به التحرم 


¥ # ¥ 


=الوطء في وجوب الدم » ولأن النظر واللمس أحد نوعي الاستمتاع » فتعلق به التحربم » قياشا على الوطء ؛ 
لأن السبب الداعى إلى شيء یقوم مقامه احتیاطًا . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۳/۳ ) . 

. ) ٠١/۲ ( سورة النساء : الأية ۲۳ . (۲) انظر : المهذب‎ )١( 

(۳) انظر : أحکام القرآن ( ۱۲۲/۳ ) . 
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. ( قال أصحابنا : يجوز تزويج الأمة مع وجود المال الذي تتزوج به الحرة‎ - ٠١ 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز تزويج الأمة إلا بشرطين : عدم الطول › 
وخحوف العدت وهو الزنا » وإذا قدر على تزويج الكافرة ؛ فالصحيح أنه لا يجوز تزويج 
الأمة . وقال المروزي : يجوز © . 

۲ - لنا : قوله تعالی  :‏ وم مُویکة حَي ين مُنرَةٍ  ٩‏ وهذا يدل على 
أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة خير له منها . 

۴ - فإن قيل : المشركة اسم للوثنية ^ . 


(1) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠١۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷/۲ ) » أحكام القرآن للجصاص 
۱٥۷/۲)‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) » شرح فح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
٤۷/۳ (‏ ) » البحر الرائق ( ٠٠١/۳‏ ) » الحجة ( ۳۳۷/۳ ) » ويقول صاحب مجمع الأنهر : وصح نکاح 
الأمة المسلمة والكتايية للحر المسلم إذا لم تكن ته حرة لإطلاق قول : ل وال لم تا وه کس 4 
[ سورة النساء آية ۲٤‏ ] ولو كان مع طول الحرة اه . راجع : مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) . 

(۲) ساقطة من ( ص ) » ( م ) > ( ن ) » ( ع ) وأثيتناها من كتب الشافعية . 

(۲) انظر قول الشافعية في : ( ٠١١ » ٩/١‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) » الجموع ( ۲۳۷/١١‏ ) » مغني الحتاج 
۱۸٤/۳(‏ ) ء حاشية قليوبي وعميرة ( ۲٤4۸/۳‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۸۹/٦‏ ) › 
الإشراف لابن المنذر ( ۱٠۹/4‏ ) يقول الإمام النووي في متن المنهاج : « ولا الحر أمة غيره إلا بشروط : ألا 
يكون تحه حرة تصلح للاستمتاع » وأن يخاف الزنا » اه . انظر : مغتي اتاج ( ۱۸۳/۳ » ۱۸64ء )۱۸١‏ . 
وأما المالكية والحنابلة : قإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهيوا إليه يقول القاضي عبد الوهاب المالكى : « لا يجوز 
للحر نكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية العنت » والطول صداق الحرة » اه . انظر : الإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠١١/۲‏ ) ويقول اين قدامة : « يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد 
فيه الشرطان : عدم الطول » وحوف العنت » وهذا قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقًا فيه ) . اه» انظر 
الغني ( ٠۹۷ ٠ ٠۹1/١‏ ) . وسبب الحلاف : هو معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : « ون آم يتياغ 
هنكم طول » [ سورة النساء آية : ٥‏ لعموم قوله تعالى : 3 وأنكحئ الأب ينك ) [ سورة النور آية : ا[ 
أنظر : بداية الجتهد ( )٤( . ) 4١ » ٤٥/۲‏ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ . 

)١(‏ المعنى : أن لفط الشركة في الآية يراد به الوثنية التي تعبد الأصنام من دون الله . انظر : فسح القدير الجامع 
بن فنى الرواية والدراية في علم الفسیر ( ۲۲۶/١‏ ) . 
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4 - قلنا : لا يقال في الناكحين أحدهما خير لكم من الآحر » ويجوز لكل 
ولخد تفا » فإذا لم يجز أحدهما ؛ لم يقع التفضيل بينهما ء ولأنه غير مالك لفراش 
حرة » ولا لا هو في حكم الفراش ؛ فجاز أن يتزوج أمة » أصله : الفقير . أو نقول : 
ليس في حبسه حرة ؛ فجاز له تزويج أمة كالفقير » ولا يلزم المرتد ؛ لأنه لا يجوز له 
الترويج مع الفقر » فقد استوى الأصل والفرع > وإ شت شعت احترزت فقلت : ليس في 
حپسه حرة» اذا جاز له الرویج » جاز له ترریج الأمة» ولابازم من تح أرب رار ۲ 
لأنا قلنا : فإذّا له الترويج » ولا يقال : لا تأثير لقولكم : ليس في حبسه حرة ولا يلك 
فراش حرة © . | 

¥00 - 5 قلنا : التعليل -جواز تزويج الاأمة » ومن جمع بين حرة وأمة في عقد » ففي 
a‏ »> وإذا كان كذلك فإغا لا 
يجوز أن يجمعها في العقد مع الحرة ؛ لأن من شرط نكاحها ألا يجوز أن يجمعها في 
العقد مع حرة » وليس التعليل لأحوال النكاح للأمة ° . 

٠۷٠١‏ - قالوا : المعنى فى العاجز : أنه يخاف العنت . وليس كذلك القادر ؛ لأنه 
لا يخاف العنت ^ . 

۷ - قتا : علة الأصل تبطل بمن تحته حرة » وهو لا يتحصن بها إلا مع الأمة 
وتدعوه نفسه إن إن لم يتزوجها إلى الزنا بها » وعلة الغرع تبطل بن معه ثمن أمة وهو لا 
a‏ 
ويأمن العنت » ولان كل امرأة جاز له أن يتزوجها لم يقف جواز نكاحها على عدم ما 
١(‏ العنى : أن الحر إذا استطاب نكاح الأمة جاز له ذلك ؛ لأن الأمة من جملة الحلات كال رة » فيكون 
نكاحها أصاد لا بدلا » ولا ضرورة . انظر : المیسوط ( ٠۹/۰‏ ۰). 

(۲) أي : يشترط في نكاح الأمة ألا يجمعها على حرة » ولا يجمع بينهما في عقد واحد إلا إذا وكل من 
يزوجه بالأمة » كما لا يجوز أيصًا أن ينكح الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن عند أبي حنيفة » وعند 
الصاحبين يجوز له ذلك ؛ لأن بابينونة ليس له نكاح علبها » ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة » وني 
عدتها » لقوله ل : « لا تنكح الأمة على على الحرة » وتنكح الحرة عليها ٠‏ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
Aa OND)‏ کما رواه ایسا موقرفًا عليه بلفظ : « لا ينكح الأمة علىالحرة فإن 

فعل ذلك لم ينزل » . انظر کلام الأحناف في الاحتيار ( ٠ ( ٠١/۳‏ 
: أن العاجز عن طول الحرة يخاف الزنا ء فجاز له نكاح الأمة بخلاف القادر على أن يتزوج بحرة ء فإنه 
لم يخش العنت » وهو الزنا لوجود من يتحصن بها وذلك لقوله تعالى : ( لك لمن شى لتك سکم 4 
7[ سورة النساء آية ١‏ فدل ذلك على أن الأمة لا تحل لمن لم يخش العنت . انظر : المهذب ( )٥۸/۲‏ 
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يتوصل به إلى غيرها . أصله : الحرة . 

۸ - ولا يقال : العنى في الحرة أنه يجوز أن يجمعها مع “ غيرها فجاز أن 
يتروجتها مع القدرة على نكاح غيرها » والأمة لا يجوز ن يجمعها مع الحرة ء فلم يجز 
أن يتزوجها مع القدرة على نكاحها ؛ وذلك لأن منع ال جمع لا يدل على اعبار العجز . 

4 - الدليل عليه : أنه لا يجوز أن يجمع امرأة إلى أحتها . ويجوز أن يتزوجها 
مع القدرة على ما يتروج به أختها » ولأن من جاز له أن يتروج أمة إذا لم يقدر على نكاح 
حرة ؛ جاز له وإن قدر على نکاحها کالعبد . بدلالة إذا قال له المولى : تزوج حرة أو أمة 
جاز له ان يتزوج أمة وهو قادر على نكاح حرة » ولان الحر أوسع نکاځا من العبد ؛ 
بدلالة أنه يجمع أربعة ولا يقف نكاحه على إذن غيره . فإذا جاز للعبد مع ضيق حكمه 
في النكاح أن يتزوج الأمة مع القدرة على نكاح الحرة ؛ فالحر أولى ° . 

٠‏ - ولأنه سبب يتوصل به إلى استباحة وطئ أمة ؛ فجاز مع القدرة على ما 
يتوصل به إلى استباحة بضع حرة كشراء الأمة ”“ . ولأن كل نكاح يحرم بسبب نكاح 
آخر فوجود ما يتوصل به إلى أحدهما لا يکون سيا لتحر الاحر كالاختين ؛ لان 
التتافي يبن الأأتين أكد . ألا ترى أنه لا يجوز جمعهما بحال والحرة والاأمة يجوز الجمع 
بينهما إذا تقدمت الام » فإذا کان وجود ما يتوصل به إلى إحدی الأحتين لا يحرم 
نكاح أختها ففي مسألتنا أولى > . 

١‏ - احتجوا بقوله تعالی : [ ومن لم سطع ینگ طول آن سح 
)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع) . 

(۲) أي : أن علة الأصل وهو قول الخالف : « وليس كذلك القادر ؛ لأنه لا يخاف العدت » هذه العلة تبطل 
بمن تحته حرة ولا يتحصن بها وحدها إلا مع هذه الأمة التي يهراها » وتدعوه تفسه إلى الزنا بها إن لم 
يتزروجها » وكذلك علة الفرع » وهو قول الخالف : « المعنى في العاجز أنه يخاف العنت » بيبطل هذا الكلام 
بمن معه ثمن أمة ولكنه لاييلغ مهر الحرة ؛ فإنه يجوز له تزويج الأمة » وإن كان تعذر عليه أن يبتاع أمة يتحصن 
بها ويأمن العنت » . انظر الميسوط ( ٠٠١۹/١‏ ) . 

(۳) أي : أن نكاح الأمة سبب يتوصل به إلى استباحة وطها ؛ فجاز مع القدرة على استباحة بضع الحرة › 
قياسًا على شراء الأمة . انظر : الاختيار ( ۱۸/۳ ) . 

)٤(‏ المعنى : أن نكاح المرة لا يكون سيا في حرمة نكاح الأمة » قياسًا على الأختين » فنكاح إحداهما لا يحرم 
الأحرى تحريًا مؤبدًا » بل يجوز له نكاح الثانية بعد موت الأولى منهما أو طلاقها طلاقًا بائئا » فالتتافي بين 
الأأختين آكد > لأنه لا يجوز الجمع بينهما » بخلاف الحرة والأمة ؛ فإنه يجوز الجمع بينهما إذا تقدم نكاح 
الأمة على نكاح الحرة . انظر : اميسوط ( )٠١١/١‏ . 
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المحصكتِ المؤمكتِ ی کین کا مکگٽ اگم ن یکم لوكت وال عم یی 
بعکم من بعض انکوهن بدن هله واوش اجورهن يالمعوف صك عو 
کوک رل خاب انان 6 حون إن اټ شةر امن ن صف ما عل 
الخْصکت م آلمداب لك لِم حَشی المت ینک ( فأباح اله تعالی نکاح 
E‏ الزنا ؛ فلم يجز النكاح مع 
فقد الشرطين ”° . 

۲ - قلنا : قد بينا من أصولنا أن الحكم متى تعلق بشرطين ] ) لم يدل على 
O O N O‏ 
تعالی : و ی ا اوک کت نلو “ وقوله : ا إن ردن َس 4 ) وقوله : 
ومن فر مھ رفم ففق ا انل َد هه © a‏ 
لم يكن في الآية دلالة ؛ وذلك لأن قوله : ق مین ا مُكگت يسگم ) تقدیره : 
فلتنكحوا ما ملكت أيانكم . والأمر أقل أحواله ۵ أن يحمل على الندب » وعندنا لا 
يندب إلى نكاح الأمة إلا إذا حاف العنت وعدم الطول ‏ » وروي عن أبي يوسف أنه 
حمل الآية على من عنده حرة فقال : النكاح الوطء . فكأنه قال . « ومن لم يستطع 
وطئ الحرة المؤمنة فلينكح الأمة » . ولا يجوز حمله على وجود الال ؛ لأن بوجوده لا 
يستطيع الوطء » وعندنا : من عنده حرة لا تروچ أمة ١‏ . 

۷۴ - فإن قيل : الطول الغنى » قال الله تعالى : 3 الوا الول نهر ي ٠‏ 
وعن ابن عباس أن المراد بها الغنى "“ . 

4 - ق قلنا : الطول القدرة » قال الله تعالى  :‏ زی الول ا إل إا ر ٠‏ 
يعنى ذا القدرة . فإن كان المراد بالطول الغنى ؛ احتملت الآية الغبى عن الأمة بالحرة › 


)١(‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . (۲) ساقطة من ( م ) » ( ٠)0‏ (ع). 


(۳) انظر : المهذب ( )٤( . ) ٥۸/۲‏ ساقط من ( ۰)۵ (ع ) . 
)٠(‏ سورة الإسراء : الآية )٦( . ٠١‏ سورة النور : الآية ٠۳‏ . 
(۷) سورة الطلاق : الآية ۷ . (۸) ساقطة من ( ن ) ؛ ( ع ) . 


. ) ۲۳٣/۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٩( 

. ) ٠۷٠١/۲ ( وتفسير القرطبي‎ » ) ٠٦۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن‎ )٠١( 

. ٩۸ انظر تفسیر ابن عباس ص‎ )۱۲( . ۸٦ سورة التوبة : الآية‎ )١١( 
. ۳ سورة غافر : الآية‎ )۱۳( 
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وإن كان المراد بها القدرة ؛ فهو لا يقدر على وطيع الحرة إلا إذا كانت عنده » ويحتمل 
القدرة على صرف نفسه عن شهوة الأمة © . 

٥‏ - وقد روي عن عطاء » وجابر بن زید ‏ » وإبراهیم ‏ . قالوا : إذا هوی 
الأمة وخاف أن يزني بها ؛ جاز أن يتزوجها وإن كان موسرًا . فهذا يدل على أن الطول 
عندهم القدرة على صرف نقسه عن الأمة للحرة . 

۹ - فإن قيل : النكاح في القرآن لم يرد إلا في العقد » ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سياق الآية  :‏ نهن بدن آَهَلهقٌ » ^ . 

۷ - قلنا : قد بينا أنه ورد في العقد الوطء وأنه حقيقة فيهما ”“ . 

۸ - وجواب آخر : وهو أن الآية مشتركة الدلالة على قول من اعتبر دليل 
الشرط ° لأنه قال : ل وس لم سطع ينك طول آن يح الحصتت 
المريتي » ”“ فجوز نكاح الأمة لمن لم يستطع نكاح الحرة المؤمنة ؛ فدل على أن من 
قدر على نكاح الحرة المؤمنة > يدل على أنه إذا قدر على نكاح الحرة الكافرة جاز أن 
)١(‏ أي : أن الطول معناه القدرة » في قوله تعالى : 3 ومن لَم يَسَسَطِعّ نكم طلا . [ سورة النساء آية ]٠١‏ 
لأنه لو كان المراد به الغنى لاحتملت الآية الغتى عن الأمة بالحرة بخلاف ما لو كان المراد به القدرة › فإنه 
يحتمل عدم القدرة على وطىع الحرة إلا إذا كانت عنده » ويحتمل أيصًا القدرة على صرف نفسه عن شهوة 
الأمة مخافة الزنا بها . انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠١/۲۳‏ ) . 

(۲) هو : جابر بن زيد الأزدي » يكنى أبا الشعثاء » أحد الأئمة الفقهاء بالبصرة روى عن ابن عباس » وابن 
عمر » وغیرهما » وروی عنه قتادة » وعمرو بن دينار » وأيوب » توفي سنة ( ۹۳ھ ) وقیل ( ۳٠٠ھ‏ ) . 
انظر : البداية والنهاية ( ٠١٤/۹‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۲۸ . 

(۳) انظر قول هؤلاء الفقهاء في أحكام القرآن للجصاص ( ٠١۷/۲‏ ) ولكن نجيب عن ذلك بأن هذا القول 
يتتقض بن عنده أربع نسوة وعشتق خامسة ؛ فإنه لا يحل له نكاحها . انظر : الأم ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ٠٠ سورة النساء : الأية‎ )٤( 

. ) ۱۸١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

() الشرط في اصطلاح التكلمين ما يتوقف عايه المشروط ولا يكون داحلا فيه » وفي اصطلاح النحاة : ما 
دخل عليه أحد المرفين إن أو إذا أو ما يقوم مقامهما ما يدل على سببه الأول ومسببه الثاني » وهذا هو الشرط 
اللغوي » وهو الراد هنا لا الشرعي ولا العقلي » ومفهوم الشرط ليس بحجة عند أبي حنيفة وأصحابه وبعض 
الشافعية والالكية » وحجة عند غيرهم . انظر : إرشاد الفحول ص ٠۸١ » ۱۸١‏ . والتعليق بالشرط في قوله 
تعالى : ل ومن لم َس ينم طول ) الآية » لا يوجب انعدام الحكم » وهو نكاح الأمة ن ملك طول 
حرة ؛ وذلك -مواز آن يكون الحكم ثابتا قبل وجود الشرط لعلة أخرى . انظر : المبسوط ( ١١٠١/١‏ ) . 
(۷) سورة النساء : الاية ٠٠١‏ . 
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يثزوج أمة ٩(‏ وعلى الصحيح من مذهبهم أنه لا يجوز . وإ قال امروزي : يجوز 
ذلك » وت ضعفوا قوله ° . 

۹ - فإن قيل : من لا يقدر على الطول إلى نكاح الحرة المؤمنة لم يقدر على 
الكافرة فثبوت إحداهما بثبوت الأخحرى © . 

٠‏ - قلنا : غلط ؛ لأن الكفار مدينون ينقصون المهر » فيجوز أن يعجز عن مهر 
مؤمنة ولا يعجز عن مهر كافرة » ولأنه قال : 7 3 ومن لم سطع منک طول آن شع 
المخصكتِ ألمريكت » ” واسم الجمع ‏ حقيقة في الثلائة مجاز في الاثنين » وهذا يدل 
على ان من قدر على تزويج واحدة يجوز أن يتزوج أمة وهذا خلاف قولهم @ 8 

1 - فان قل : فعلی اي شيء يحملونها ؟ ) . 

۲ - قلنا : قد بينا ما نحملها عليه من طريق اعتبار الشرط › ويجوز أن 

۳ 6 ر £ 
نحملها 7 على ] (' أن الله تعالى طيْبَ قلب المؤمن إذا لم يقدر على أعلى النكاحين 
أن يقتصر على أدناهما وترضى نفسه في ذلك » وإن کان لو رضى بالأدنى مع القدرة 
جاز . لقوله تعالی : 3 لفق ڈو سع ن سو ون ر و رم فق وآ اة ^ . 
فطيب قلب من ضاق رزقه " بالإتفاق من ماله المتأکد وتدبیره . وإن کان يجوز له 
)١(‏ انظر : المہسوط ( ٠٠۹/١‏ ) . 
(۲) ودليل عدم الجواز : أنه طالما قدر على نكاح اللرة الكتابية ؛ فليس له نكاح الأمة » لعدم خوفه العنت . 
انظر : المهذب ( ٥۸/۲١‏ ) . 
(۳) المروزي من علماء الشافعية » وسبب تضعيف قوله مخالفته لظاهر قوله تعالى : 3 ذلك لمن شى ألمتكَ 
ينگ Ç‏ [ سورة النساء آية : ]۲٠‏ لأن من قدر على نكاح الحرة الكنايية لا يخاف العنت » فلا يجوز له تكاح 
الأمة » وهذا هو الصحيح في المذهب . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 
)٤(‏ العنى : أنه من لا يقدر على نكاح الحرة المؤمنة > كذلك لا يقدر على نكاح الحرة الكافرة ؛ فيجوز له 
الترويج بالأمة -وفه العنت . انظر : المغني ( ٥۹۸/٦‏ ) . 
() ساقطة من ( م ) . (1) سورة النساء : الآية ٠٠‏ . 
(۷) اسم الجمع : هو ما دل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه غالبا » وليس على وزن من وزان 
جموع التكسير المحفوظة » ومثاله : قوم ورهط . انظر : أوضح المسالك ( ۲٤٣١/۲‏ ) . 
(۸) ووجه الدلالة : أن فإ طول اسم ال جمع ؛ فدل اسم الجمع على أن من كانت عنده القدرة على نكاح واحدة » 
جاز له أن يتزوج أمة ؛ لأن اسم الجمع حقيقة في الثلاثة مجاز في الاين . انظر : شرح فح القدیر ( ٠١١/۳‏ ) . 
)٩(‏ أي : على أي معنى يحمل الأحناف قوله تعالى : ا وم لم عع ونك و ) » االآية ۲٠‏ من سورة النساء . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ت )+( ع). )١١(‏ سورة الطلاق : الاية ۷ . 
(۱۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 صدره ] » ولا وجه له . 
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فعل ٠‏ ذلك مع سعة الرزق . 

۳ = قالوا : روي عن ابن عباس » وجابر بن عبد الله . مثل قولنا ° . 

4 - قاتا : روي عن علي » وابي جعفر ‏ » ومجاهد › وسعيد بن جبير › 
وسعيد بن المسيب » وإبراهيم والحسن » والزهري : أنه ينكح الأمة وإن كان موسرًا » 
ذكره شيخنا أبو بكر في أحكام القرآن ٠‏ . 

٠١‏ - قالوا : وجود العين الكاملة عنده إذا منع من الانتقال إلى العين الناقصة ؛ 
وجب أن ينع وجود عوضها . صله : وجوب الانتقال من الماء إلى التراب ‏ . 

۷١‏ - قلنا : إنما لا يجوز التيمم لن يقدر على الماء ؛ لأنه مأمور باستعمال الماء ؛ 
فهو بالتيمم تارك لا أمر به [ فلم يجز . وفي مسألتنا لم يتنع من تزويج الأمة » لأنه بترك 
تزويجها  ]‏ يفعل ما أمر به من نكاح الحرة . وإنما منع منه » حتى لا يجمعها إلى من 
هي أكمل منها في النكاح . والقادر على المهر ليس بجامع » ولان القدرة على الماء بعد 
التيمم يبطل حكم التيمم ؛ فلم يجز الانتقال إليه مع القدرة المؤثرة في حال البقاء » 
والقدرة على الطول لا تؤثر في نكاح الأمة ؛ فلذلك لم ينع العقد عليها ابتداء © . ' 

۷ - قالوا : كل امرأتين إذا عقد عليهما بطل النكاح في إحداهما دون 


. ساقطة من ( ن ) › (ع)‎ )١( 

(۲) انظر قولهما في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٠١۹/٤‏ ) . 

(۳) هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » يكنى أبا جعفر » ثقة كثير الحديث » مدني 
تابعي فقيه » مات سنة ( ٠١١‏ ) انظر : البداية والنهاية ( ۳١۷/۹‏ ) » مشاهير علماء الاأمصار ص 1۲ . 
)٤(‏ انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الشهير بالجصاص ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(ه) المعنى : أنه لا يجوز الانتقال إلى الأمة لنقصانها بالرق » لمن عنده الحرة الكافة بالحرية مع وجود البدل 
الذي يستطيع أن يتلك به العين الكاملة وهي المرأة الحرة » قياسا على عدم جواز الانتقال من استعمال الماء لرفع 
الحدث الأصغر إلى التراب مع وجود الماء . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها ناقصة لا يجوز 
الانتقال إليها مع وجود العين الكاملة » فلم يجز مع وجود ما يتوصل به إلى العين الكاملة كالطعام في الكفارة › 
والتراب في الطهارة » . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۷) أي : أن قياس نكاح الأمة من قدر على نكاح الحرة مطلقًا على الانتقال من استعمال التراب بدلا من 
استعمال الاء في الطهارة في عدم الجواز » قياس غير صحيح » وذلك لأنه لا يجوز التيمم إلا عند عدم 
استعمال الماء » أما إذا انتقل إلى استعمال الماء بدون عذر ؛ فإنه يون تاركا لا أمر به ؛ فلا يجوز . انظر : 
المیسوط ( ۱١۹/١‏ ) . 
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الأحرى » فإذا أفرد التي ٠‏ بطل النكاح فيها بالعقد © وجب أن بيبطل » أصله : إذا 
تروج مجوسية ومسلمة ° . 

۲۱۷۷۸ - قلنا : ببطل ممن لا مال له إذا بذلت له حرة أن يتروجها . فلو تزوجها 
وأمة في عقد واحد ؛ بطل نكاح الأمة » وإذا أفردها جاز نكاحها » ولأن الجوسية منع 
منها لمعنى في نفسها لا للجمع . فنكاحها حال الاجتماع والانفراد سواء . 

۷۷4 - والأمة لم هنع من نكاحها لمعنى في نفسها » وإما منع لأجل الجمع › 
بدلالة أنه لا يجوز للعاجز جمعها . فمن حصل بنكاحها الجمع منع منه . وإن م 


يحصل الجمع لم ينع منه ما وجب . 
٠‏ - قالوا : لو كان انع الجمع وجب إذا جمع بينهما أن يبطل نكاحهما 
کالاخحتین (“ . 


۲٠۷۸١‏ - قلنا : الأحتان تساويا في العقد » ولأنه منوع من تزويج كل واحدة على 
الأحرى » فإذا جمعهما وجد معنى النع فيهما > فبطل نكاحهما . والحرة والأمة لم 
چساویا لأنه يجوز أن يدخل الحرة على الأمة . فإذا جمعهما فقد نكح كل واحدة 
على الأخرى ؛ فبطل نكاح الأمة ؛ لأنها منكوحة على الحرة » ولا ييطل نكاح الحرة إذا 
کانٹ متكرحة على أمة © .. 

۲۳ - وقد الترم بعضهم هربا من النقض الذي ذكرناه . فقال : يجوز للفقير أن 
يتروج حرة وأمة معا » وهذا قول يخالف الإجماع . ولو رضي أصحابه قبوله فيه جعلناه 
رياف الما : 


کک سسس ——=~¬ 

(۱) في ( م ) : 1 الذي ] » ولا وجه له . (۲) ساقطة من ( ت ) ٠‏ (ع) ٠‏ 

له؛ كالموسر الذي جمع بين حرة وأمة ؛ فإنه يصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الامة قإذا أقرد بالعقد بطل 
نكاحه يسا » قياشا على من جمع بين مجوسية ومسلمة في عقد واحد . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) - 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( ١١٠١/١‏ ) . 

(ه) العتی : أنه لو كان منع سيبه عدم لجع بين الحرة والأمة » لوجب إذا جمع بينهما أن يطل تكاحهما 
معاء قياسًا على عدم الجمع بين الأحتين . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 

)١(‏ المنى : أن سيب النع في الجمع بين الأحتين هو تساريهما في العقد » بخلاف اطرة رالأمة ؛ انما ام 
يساويا في العقد » لأنه يجوز أن يدخل الرة على الامة بخلاف الأختين ؛ فإنه لا يجوز إدخال إحداهما على 
الأخرى . انظر : البسوط ( ١٠١/١‏ ) » الاختيار ( ۱۸/۳ ) . 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲ ٠١)‏ والقائل بذلك من الشافعية هو إسماعيل بن إسحاق . 


۴ س- قالوا : حر مستغن / عن نکاح أّمة فصار كما لو كانت تحته حرة ٩(‏ . 


4 س- قلنا : إذا هوى الامة وخاف إن لم يتزوجها أن يزني بها ؛ فليس یعنی 
نکاحها » ولا يجوز له نکاحها » ولان من كانت تحته حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة وإن 
لم يستغن عن نكاحها » مثل أن تكون الحرة صغيرة ولا يكن وطؤها لذاتها أو غاثبة فلا 
معنی لهذا الوصف » وقد الترم بعضهم هذا وقال : يجوز أن يتزوج أمة إذا کانٹت 
تحته ”© صغيرة أو غائبة إلا أنه حالف النص في قوله : « ولا تبكح الأمة على الحرة ) ©) 
وقد حالف الإجماع أيصًا . والمعنى فيمن تحته حرة : أنه يجمع إليها من هو أنقص في 
النكاح » بدلالة أن عدة الأمة وطلاقها أو مسها أنقص من الحرة فمنع من ذلك » ولهذا 
استوى عنده الحر والعبد . ومتى أفرد الأمة فلم يوجد هذا المعنى . 

- قالوا : حر مستغن عن استرقاق ولده کمن تته حرة ( . 

١‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه إذا هوى الأمة وخاف أن تدعوه نفسه إليها بالزنا 
فليس [ يغني ] ” عن [ رق ] ” الولد » وتبطل العلة [ بالفقير  ]‏ إذا وجد أمة عقي 
أو آيسة جاز له أن يتوج الولود » وقد استغنى بالعقيم عن استرقاق ولده » ویبطل بالفقیر 
إذا بذلت [ الحرة ] ٩‏ نفسها له بمهر مؤجل فقد استغنی عن استرقاق ولده . ویجوز له 
عندهم الترويج بأمة (۰) 

۷ - قالوا : غالب الأصول بأن القدرة على ما يتوصل به إلى عين الشىء 
كالقدرة عليه بدلالة القادر على ثمن الرقبة وثمن الماء » وبمن عليه ديون من الال الناقص 


rts 


(۱) انظر النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه حر مستغن عن نكاح الأمة » فلم يحل له نكاحها » كما لو 
کانت تحته حرة ) . 

(۲) وهو الاستغناء عن الحرة بالأمة » فهذا الوصف لا معنی له ؛ لأنه لو كان معتيرا -جاز ن كانت مته حرة 
صغيرة » أو غائبة أن ينكح الأمة » فعلم أن المانع هو عين نكاح الرة لا الاستغتاء بنكاحها . انظر : اميسرط 
(/۱۰۹) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أحرجه ابن أي شببة في مصتفه ( ۱٤۸/٤‏ ) » من طريق الحسن مرفوعا بلفظ : « هی رسول اله باه أن 
تنكح الأمة على الحرة ٠‏ . انظر : للهذب ( 0۸/۲ ) . 

. انظر النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه مستغن حر عن نكاح الأمة » كما كان تمه حرة‎ )٥( 
.] في ( م )+( ۰)0( ) :1[ يى ]. (۷) في ( )۰( ۰)0( ):1 صرف‎ )1( 
. في ( م ) : [ بالعقر ] » وفي ( ۵ ) » ( ع ) : [ بالعقد ] » ولا وجه لهما‎ )۸( 

(۹) في ( ت ) ٠‏ ( ع ) : 1[ بالجارية ] . 

. ) ۲٣١/۳ ( شرح فتح القدیر‎ » ) ٠١۹/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 
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إذا کانت له عروض کالقادر على ما عليه في وجوب جنسه ٩(‏ 

1A۸‏ - قلنا : القادر على تزويج الحرة لا بمنع من تزويج الأمة يإجماع » إذا کان 
الرجل فقيرًا فبذلت الحرة نفسها بمهر يسير لا يجد به الطول » أو بمهر مؤجل » فوجود 
البدل كالقدرة على البدل ههنا "° . 

۹ ¬ وفي الأصول ما احتلف فيها حکم وجود نفس الشيء ووجود بدله . 
ووجود الام بمنع تزويج بنتها والطول لا ينع » ووجود بدت مخاض " عندهم ينع أبن 
لبون ٠١‏ ووجود عوضها لا ينع . 

۰ - قالوا : اتفقنا على أن من عنده حرة لا يتروج أمة » فلا يخلو أن يكون 
النع لأن الحرة في حبسه » أو الجمع بينهما » أو لأنه أمن العنت . ولا يجوز أن يكون 
لأن الحرة في حبسه ؛ لأنه لا يجوز ن يتزوجهما معا » وليس في حبسه حرة . ولا يجوز 
أن تكون (“ للجمع ؛ لأنه يجوز الجمع بينهما إذا تقدمت الام » فلم يبق إلا أن يكون 
المانع له أمن العنت ”° . 

۲۱۷۹ - قلنا : لا يجوز لأنه يجمع إلى الحرة من هو أنقص في النكاح منها . وهذا 
لا يرجد إذا تقدمت الأمة ؛ لأنه لم يجمعها إليها ء وإنغا جمع الحرة إليها . وقد حكى 
عن أبي الحسن الكرخحي أنه قال : إذا كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الرية فملع 


)١(‏ المعنى : أن غالب الأصل يدل عليه أن القادر على ثمن الشيء يعتبر قادرا عليه كالقادر على ثمن شراء الاء 
لاطهارة ؛ فانه یکون قادرا على استعماله » فلا يجوز له استعمال التراب بدلا منه في رفع الحدث » فكذلك 
القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة . ائظر : الام ( ١٠١ ١٠٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : البسوط ( ٠٠۹/١‏ ) . 

(۳) هي الأنشى من الإبل » التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية » وسميت بذلك ؛ لأن أمها من 
الغاض » أي الحوامل . انظر : سبل السلام ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(4) هو : الذكر من الإبل استكمل ستتين من العمر » ودل في الثاكة إلى تمامها » وسمي بذلك ؛ لأن أمه 
ذات لبن . انظر : سبل السلام ( ۲٣١/۲‏ ) . 

(ه) ساقطة من ( م ) . 

(1) المعنى : أنه لا يجوز لمن عنده حرة الترويج بالأمة »> والانع من ذلك إما أن يكون أنه في حبسه حرة أو أنه 
لا يجوز الجمع بينهما ؛ أو لأنه يخاف الزنا » ولا يجوز أن يكون الانع خحوف الزنا لأنه في حيسه حرة ٠‏ ولا 
يجوز أن يكون الماع هو عدم اجمع بينهما ؛ لأنه يجوز إذا تقدم زواج الأمة > ولا يجوز أن يتزوجهما معا وليس 
في حبسه حرة ولا بقدر على طولها » قلم ببق إلا أن يكون المانع له من العنت . انظر : الام ( ٠١/١‏ ) . 


کتاب النکاح 


4/۹ 
من تزویج الأمة حتی ل١‏ سقط حق الحرية القابت لولده )0 . 

۲ - فإن قالوا : بطل من عنده أم ولد ”“ يجوز أن يتزوج أمة وإن ثبت 
لأولاده حقی الحرية MM‏ 2 

۴ - قلنا : لم يثبت ذلك ؛ لأنه يجوز أن يتزوجها في ال حال ثم يقطع فراشها ) . 

‰4 - قالوا : فعلی هذا يجب أن يجوز تزويجهما معا (° . 

٠‏ - قلنا : هناك يلك أن يفرد كل واحدة فإذا جمع فالإيجاب فاسد في الأمة 
فلا يصح » ولان eS‏ اولد وحريته » وذلك يتنافي . 
ع ر ا کی ا ا 
كل واحدة منهما بعقد الأخرى © . 


### 


. ) ٠١۹/١ ( انظر قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف في البسوط‎ )١( 

(۲) هي الأمة التي وطعها سيدها بلك اليمين فأنجبت منه ذكرا كان الولد أو أشى انظر : : سبل السلام ( ٤1۹/۲‏ ) . 
(۳) المعنى : أن قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف : إذا كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية » فمنع 
من تزويج الأمة حتى لا يسقط حق الحرية الثابت لولده « فهذا القول بيطل بالرجل الذي عنده أم ولد ؛ فإنه 
يجوز له أن يتزوج أمة وإن ثبت لولده حق المرية . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « يبطل ن تزوج 
اَم » وعنده أم ولد » . 

)٤(‏ أي : أنه يجرز أن يتزوج الأمة في الحال التي يعقد فيها علىالحرة » ثم يقطع فراش الأمة . انظر : الميسوط 
(/۱۱۰) . 

. ) ٠١/١ ( أي أنه إذا جاز نكاح الأمة في الحال كان جامعا بين الحرة والأمة وهذا غير صحيح . انظر : الام‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ۰)۵ (ع)‎ )٦( 

والمعتى أنه إذا جمع بين الحرة والأمة في عقد واحد ؛ بطل نكاح الأمة ؛ لأنه أضعف » وصح نكاح الحرة ؛ 
لانه أقوى . انظر : البسوط ( ٠١٠١/١‏ ) . 


العدد المباح الجمعح بينهن من الإماء بطريق النكاح د 4۷۷/٩‏ 4 
ا مسالة 


الحدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكڪاح 


. © قال أصحابنا : يجوز تزويج أربع من الإماء‎ - ۲۷۹٩ 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة » فإن تزوج اثنتين في 
عقد بطل نكاحهما » وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية “ . 

۸ - لنا : قوله تعالی  :‏ قین ما مُلکت ايشم يِن گم ألمْوْيكبِ 4 ^ 
ولم يفصل » ولان من جاز له أن يتروج أمة جاز له أن يتروج اثنتين كالعبد ) . 

4۹ - فإن قيل : من للتبعيض “° . 


۰ - قلا : صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء . 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ۱۱۰/١‏ ) » البدائع ( ۲۹۷/۲ ) » مجمع الأنهر ( ۳۲۹/۱ ) » شرح 
فتح القدير على الهداية ( ۲۳۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۸/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) » كتاب الحجة 
على أهل الدينة ( ۳۳۷/۲ ) » الاختیار ( ٠١/۳‏ ) وفيه يقول : « ويجوز للحر أن يتزوج أربعا من الإماء» . 
(۲) انظر قول الشافعي له في : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( 1۹/۲ ) » امجموع ( ۳١١/١١‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۳١۶١/٦‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١٠/١‏ ) . يقول الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن أسلم 
وتحته أربع من الإماء فأسلمن معه » فإن كان يحل له نكاح الأمة ؛ اختار واحدة منهن ؛ لأنه يجوز أن ييتدئ 
نكاحها » فجاز له اخحتيارها كحرة » ويرى الإمام مالك اله أن الحر ليس له إلا نكاح واحدة فقط من الإماء 
بشروط » كونها مسلمة » حوف العنت » وعدم الطول » إلا إذا كانت الواحدة لا تعفه ؛ فإنه يجوز له أن 
يتزوج منهن أربعا » كما هو مذهب الأحتاف . انظر : بداية الجعهد ( ٠٦/۲‏ ) » الخرشي على مختصر خليل 
۲۲٠/۲ (‏ ) » الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ( ٠ ٤١/۲‏ ) . وللحنابلة : روايتان » الأولى : وهي 
الذهب : ليس له إلا واحدة » كما هو مذهب الشافعي » وأحد قولي مالك » والثانية : إن لم تعفه الواحدة 
ولم يجد طولًا للحرة » فله أن يتروج أكثر من واحدة » حتى يصل إلى أريع »> كما هو مذهب الأحناف » 
وأحد قولي الإمام مالك نله . انظر : الغني ( ٠٠٠/٦‏ ) > والإشراف لابن المنذر ( ٠١١/١‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ المعنی : أن قوله تعالی  :‏ کین تا مَلگٽ اگم يِن يلم ألمُرْمِسَبِ ) ورد على ما لم ينص على 
عدد معن منهن » ولان من جاز له أن يتزوج بواحدة منهن » جاز له أكثر منها » قياسًا على العبد . انظر : 
بدائع الصنائم ( ۲٠۱۷/۲‏ ) . 

)٥(‏ أي أن ( من ) في قوله فين با مَك للتبعيض » فاقتضى ذلك النكاح براحدة منهن فقط دون 
الزيادة عليها . انظر : نهاية الحتاج ( ۳٠٤/١‏ ) . 


1۸۰1 - ولأنه نوع يجوز للحر العقد عليهن ؛ فجاز ا جمع بينهن كالرائر . ولانه 
من جاز له تزویج أمة » جاز له تزويج أمتين كالعبد »› ولان العبد أضيق في الجمع من 
المر؛ لأنه لا يجمع بين أربعة » فإذا جاز للعبد ال جمع بين أمتين ؛ فالحر أولى ؛ لانه ليس 
في حبسه حرة . فجاز أن يتزوج بأمة . أصله : المولى . ولأن كل امرأتين يجوز للعبد 
الجمع بينهما جاز للحر الجمع بينهما كال محرتين © . 

۲ - احتجوا بقوله تعالی : ل ذلك لمن حشی لست ویک ومتی 
كانت تحته أمة لم يخش العنت " . 

۳ - قلنا : إذا كان تحته أمة وهوى أخرى وخاف على نفسه ؛ فهو يخاف 
العنت » ولأن الآية مشتركة الدليل ؛ لأنها تقتضي أنه إذا حاف العنت جاز أن يتزوج 
أربعة في عقده ) . 

۰ - قالوا : روی النيسابوري 7“ في الزيادات عن ابن عباس أنه قال : لا يزوج 
العبد من الإماء إلا واحدة ١”‏ . 

. ° قلنا : لم يثبت ذلك عن ابن عباس‎ - ٥ 

: قالوا : كل نكاح منع منه نكاح الحرة منع منه نكاح الأمة »> أصله‎ - ٩ 
, ۵ الزوجة الثانية في حق العبد لما منعت نكاح حرة منعت نكاح أمة‎ 

۷ - قلنا : الزوجة الثائية في حق العبد استوفي بها العدد فلم يجز أن ينكح 


› المعتى : أن البعضية تتحقق بالأربع كما تعحقق بالواحدة » ولأن الأربح يجوز للحر أن يعقد عليهن‎ )١( 
فجاز الجمع بينهن » قياشا على الرائر » ولأن العبد أضيق في النكاح من الحر » قإذا جاز للعبد أن يجمع بين‎ 
. ) ٠٠١/١ ( اثتتون ؛ فيجوز للحر أن يجمع بين أربع منهن من باب أولى . انظر : الميسوط‎ 

(۲) سورة النساء : الآية ٠١‏ . (۳) انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 

. ) ۲۳۹/۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) هو : عبد الله بن محمد بن زياد بن فاضل النيسابوري المعروف بابن زياد » ولد في ول سنة ۲۳۸ › 
ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وقرأً على المزني » وسكن بغداد » وصار إماما للشافعية في 
العراق » ومات بنیسابور سنة ( ٤‏ ۳۲ھ ) انظر : طبقات الشافعية لالإسنوي ( ۲۹۹/۲ ) » العبر ( ۲١٠/۲‏ ) . 
)١(‏ انظر : قول ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة ( ٠٤١۷/٤‏ ) › وفي الغني لابن قدامة ( ٠٠٠/١‏ ) . 
(۷) ففي قول ابن عباس غير صحيح » بل هذا القول ثابت عنه » ويكفي في ثبوته أن الإمام أحمد كلم 
استدل به على أن الحر ليس له أن يتزوج من الإماء إلا واحدة » كما هو ظاهر الرواية الثانية عنه . انظر : 
الغني ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۸) انظر : الام ( )٠١/١‏ . 


العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح د ٤4۷۹/4‏ 
حرة . وفي مسألتنا لم يستوف العدد المعنى » ولهذا يجوز أن يتروج حرة » فجاز أن 
يتروج بأمة إذا لم يجمعها إلى حرة © . 
۸ - قالوا : حر مستغن عن استرقاق ولده کما لو کانت تحته حرة ٩‏ . 
۹ - قلنا : إذا كان عنده أمة فقد ثبت لولده حكم الرق فتزوج بأحرى لا 
يحصل به من استرقاق الولد إلا ما حصل بالأولى ؛ وليس كذلك إذا كان تحته حرة ؛ لأن 
الولد استحق الحرية ؛ فلم يجز أن يتزوج أمة » فيسقط حت المحرية الثابت لولده ° . 


## # 


. ) ٠١۹/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ٠ انظر : النكت للشيرازي » رفيه يقول : « حر مستغن عن نكاح الأمة »> كما لو كان عنده حرة‎ )۲( 
. ) ١١٠١ ء١‎ ۱٠۰۹/٥ ( انظر : المیسوط‎ )۳( 


E wO “N 


. © قال أصحابنا : لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة‎ - ٠١ 

. ° وقال الشافعي : يجوز له ذلك‎ - ١ 

۲ س- لنا : قوله كلل : « لا تنكح الأمة على الحرة » © وهو عام . 

وروي عن علي أنه قال : « لا تنكح الأمة على الحرة » . 

وقال علي : « وتنكح الحرة على الأمة »> وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث » 
ذكره محمد في الأصل “ . ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكام النكاح 
فصار كالحر » ولأنه ثبت لولده حق الحرية فلم يجز له إسقاط ذلك بنكاح الأَمة » 
أصله : ا محر » ولأن الحر أوسع في النكاح من العبد » وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد 


>») ٠٠١/٣ ( البحر الرائق‎ » ) ١١۷/١ ( البسوط‎ » ) ۲٠٠/۲ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع‎ )١( 
كتاب الحجة على‎ » ) ٤۷/۳ ( مجمع الأنهر ( ۳۳۰/۱ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۳۹/۲ ) ء حاشية ابن عابدين‎ 
ويقول صاحب مجمع الانهر : « ولا يصح تزويج أمة على‎ » ) ٠١/۳ ( والاختيار‎ . ) ٠٠٠١/۳ ( اهل المدينة‎ 
. حرة سواء کان حًا أو عبدًا » اه‎ 

(۲) انظر قول الشافعي لله في : الام ( ٤٠١/١‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) ء جوع ( ۲۳۸/۱۹ ) » نهاية 
الحتاج ( ۲۸۹/١‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۱١١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۱/٩‏ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۷۲/۳ ) » وفيه يقول : « أما لو جمعهما من به رق في عقد فيصح 
فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم » فكاللر » ويرى الإمام مالك تله أنه يجوز للعبد تزويج الأمة > 
وإن كانت تحته حرة » كما هو مذهب الإمام الشافعي كله » قال عبد الملك من المالكية : لا يجوز » 
كمذهب أي حنيفة يرحمه الله . يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : وللعبد أن يتزوج أمة وأن كانت تبه 
حرة » وقال عبد اللك : لا يجوز . انظر : الإشراف على مسائل الحلاف . للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠١١/۲(‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠٤٤/۲‏ ) » بداية الجتهد ( ٠٦/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان : الأولى : لا 
يجوز للعبد أن يتزوج بأمة وتته حرة کمذهب الأحناف > والثانية : يجوز له ذلك > كمذهب مالك 
والشافعي . انظر : الغني ( ٠ ) ٠٠٠/١‏ الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ١۳١/۲‏ ) . 

(۳) سبق تخریجه 

)٤(‏ الاصل : كتاب لاإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولكن لم نعثر له على هذا القول الذي ذكره 
عن الإمام علي بن ابي طالب ڪه في كتابه الأصل » ولكن وجدناه في كتاب آخر للإمام محمد بن الحسن 
أيصا » يسمى كتاب الحجة » فانظر : كتاب الحجة ( ۴٠١/۳‏ ) . 


جمع العبد بين الحرة والاأمة 4۸/1۹ 


أولى ولأنه جمع منع “ منه ”“ فلا يجوز للعبد » أصله : الجمع بين الأحتين وبين المرأة 
وعمتها ۳ 

۳ - 2 بقوله تعالی : ل وم لم ن نع نکم و طول آن شح 
لخت المؤیکت کین کا مگ انم ر ا لمي ا ر قوله : 
ذلك لمن شی کی الس منك 4 فخص الأحرار بذلك . فدليله : أن غير الأحرار 

يجوز لهم ا ون م یخشوا العنت , 

4 - ق قلنا : الآية عامة في الأحرار والعبيد فتناولها لأحد الفريقين كتنارلها لر 0© 

6 - قالوا : كيف تتناول الأحرار » وقد قال : 8 یں تا لکن آ ‏ ۲۰ 

- ق قلنا : المراد به أصل الجنس كقوله تعالی : 8 ولا قتلوا فشتكم f k‏ » 
وكيف يجوز أن نقول : نطق طاهر بدليل خبر خحطاب » والنطق متفق على اعتباره 
والدليل مختلف فيه ° . 


. ) ساقطة من ( ص ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) العنى : أن نكاح الأمة أضعف ونكاح الحرة أقوى » فيجب أن يندفع الأضعف بالأقوى » وإذا كان ذلك لا 
يجوز للحر وهو أوسع في النكاح من العبد » فمن باب أولى لا يجوز للعبد . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۷/۲ ) . 
)٤(‏ سورة النساء : الاية ٠٠١‏ . 

(ه) المعنى : أن منطوق الآية يختص بال رائ » فيفهم منها عن طريق مفهوم الخالفة أن غير الحرائر وهم العبيد 
يجوز لهم » وإن لم يخش العنت . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۸۹/٦‏ ) . 

. ٠٠١ سورة النساء : الآية‎ )۷( . ) ۱١۷/١ ( انظر : الميسوط‎ )٦( 

والمعنى : أن الآية لا تتناول إلا الحرائر فقط لقوله تعالى : } ین ما ملت أيمكم 4 والعبد لا يلك ملك 
اليمين ولا بغيره » فلا يدحل في مدطوق الآية . انظر : الأم ٤١‏ . 

(۸) سورة النساء : الآية ۲۹ . 

)٩(‏ المعنى : أن الشافعية اسعدلوا بمفهوم الخالفة في الآية » حيث قالوا : حص الأحرار بقوله : ™[ فين ًا 
مگ عشم فدليله أن غير الأحرار وهم العبيد يجوز لهم الترويج بالأمة وإن كانت تحته حرة . حقى وإن 
لم يخش العنت » ولكن الإمام القدوري يته رد عليهم قائلا : إن مغهوم الخالفة »> مختلف في حكم 
الاستدلال به بيننا وبينكم ؛ فنحن لا نستدل به » أما المنطوق فحن وأنتم متفقون على الاستدلال به » فالأولى 
الاستدلال با هو متفق عليه وترك الاستدلال بما هو مختلف فيه . وا منطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق » والفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . 

ومفهوم الخالفة هو : أن يكون المسكوت عنه مخالمًا للمذ كور في الحكم إ[ثبانًا ونقيا ؛ فيثبت للمسكوت عنه 
نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب ؛ لأن الطاب دال عليه » وهو حجة عند غير الأحناف . 
انظر : إرشاد الفحول للش وکاني ص۷۹٠‏ . 


EA 


۷ - قالوا : عبد تحته امرأة واحدة فجاز أن يأتيها بثانية » أصله : إذا كان تحته 
أمة ( . 

۸ - قلنا : إذا كانت تحته أمة فَلَمْ يجمع إليها من ينقص عنها في النكاح » 
وفي مسألتنا بخلافه ٩”‏ . 

4۹ - قالوا : من جاز له أن ينکح امرأة من غير جنسه جاز له أن ينح عايها 

۰ - ورا قالوا : ضم إلى امرأته من هو في مثل حال الزوج » فوجب أن يصح 
كالحر » إذا تزوج الحرة © . 

» س- قانا : هناك أشركها مع من هي مثلها في الأحكام أو أنقص منها‎ ١ 
. > وها هنا ضمها إلى من هي أكمل منها في النكاح ؛ فلم يجز كالحر‎ 


¥ ¥ * 


. ) ۳۳١/۱ ( انظر : مجمع الأنهر‎ )۲( . ) ۲۸۹/٩ ( انظر : نهاية اتاج‎ )١( 
. ) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأنه يتروج امرأة نظيرة له » فهو كالحر إذا زوج حرة‎ )۳( 
. ) ۲۹۷/۲ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )٤( 


الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد EAT‏ 


مسالة 0 


و ا ر ر 
الجمع بين الحرة والأمة قي عقد واحد 


--= قال أصحابنا : إذا جمع في عقد النكاح بين حرة وأمة ؛ صح نكاح 
الحرة » ويبطل نكاح الأمة ‏ » وهو أحد قولي الشافعي » وقال في القول الآحر : بيطل 
نکاحھما ,P‏ 

۴ = لا : أن الجمع بينهما جائز في النكاح إذا تقدمت الأمة » وكل امرأتين 
جاز أن يجتمع نكاحهما إذا جمعهما في العقد لم يفسد نكاحهما كالرتين . ولأ 
جامع بين حرة وأمة في عقد واحد » فلم بيطل نكاحهما كالعبد . 

4 - ولان نكاح الأمة إذا استقر لم ينع صحة نكاح المرة 7 » وهو في حال 
العقد غير مستقر » فلأن لا ينتفي نكاحها أولى . 

٥‏ - ولان الجامع بين امرأتين في عقد واحد يتزوج كل واحدة منهما على 


)١(‏ انظر قرل الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲1۸/۲ ) » المبسوط ( ۱1۸/١ » ۱۹۸/٤‏ )» مجمع الأنهر 
۲۳۹/۱۲ ) » شرح فح القدیر ( ۲۳۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( 4۸/۳  )‏ البحر الرائق ( ٠١/٣‏ »> 
كناب الحجة لالإمام محمد ین الحسن ( ٠ ) ۲١۸/۴‏ الاختيار ( ٠١/١‏ ) . يقول الإمام السرخسي في اليسوط : 
« قأما إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها يتحقق ضم الرة إلى الأمة ؛ فيطل نكاح الأمة ؛ ويجوز نكاح المرة» . 
(۲) انظر قول الشافعي كل في : الأم ( ٠١١۷/١‏ ) » للهذب ( ٥۸/۲‏ ) ء الجموع ( ۲۳۸/۱١‏ ) » نهاية 
احتاج ( ۲۸۹/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٠١١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۳/۹ . 
يقول الإمام الشافعي : « ولو عقد نكاح حرة وأمة ؛ فقد قيل : تثبت عقدة الحرة » وعقدة الأمة مغسوخة » 
وقد قيل : هي مفسوخة معا » اه . انظر : الأم ( ٠١۷/١‏ ) . 

ويرى الإمام مالك تله : أنه يثبت نكاح الحرة وييطل نكاح الأمة » كما هو مذهب الأحناف وأحد قولي 
الشافعي » وله قول آخر يقول فيه : إذا علمت الحرة بذلك فلا حيار لها » وإن لم تعلم فلها ايار . يقول اين 
رشد : « وإذا قلنا : إن له آن يتروج على الحرة أمة ء فتروجها بغير إذنها » فهل لها الحيار في البقاء معه » أو في 
فسخ النكاح » احتلف في ذلك قول مالك » اه . انظر : بداية الجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » والكافي ( ٠۲٤/۲‏ ) . 
وللحنابلة روايتان : المشهورة : أن ييطل نكاح الأمة ويصح نكاح الأخرى كمذهب الجمهور » والأخرى : 
بيطل نكاحهما معا » كالقول الآحر للشافعي » يقول ابن قدامة : « ونص فيمن تزوج حرة رأمة على أنه يثبت 
نكاح الحرة ويقارق الأمة وقيل : فيه روايتان » إحداهما : يفسد فيهما » وهو أحد قلي الشافعي واختيار أي 
بكر » اه . انظر : المغني ( ۵۸۳/١‏ ) . 

) في ( ص) ٠)۴ ( ٠‏ (ذ) ء ( ع ) : [ الأمة ] » ولا وجه له » والأصح ما ألبتتاه من كتب الأحناف . 


££A۸4/۹‏ کتاب النکاح 


الأحرى ولهذا إذا جمع بين أحتين بطل نكاحهما » ومن جمع حرة إلى أمة صح نكاحها 
ومن جمع أمة إلى حرة بطل نكاحهما » فكذلك حال الاجتماع © . 

- احتجوا : بأن العقد جمع بين الحلال والحرام » فصار كمن باع حًا 
وعبدًا/ صفقة واحدة ) . 

۷ - ق قانا : ابيع ببطله الشرط وجهالة الشمن » فإذا جمع بينهما فيه فقد شرط 
N‏ 
e N SES‏ 
الحر . فإذا جمع والحر لا يدحل في البيع فسد بيع العبد بالشرط لا بالجمع » وفي 
مسألتنا : لو أفرد كل واحد منهما صح نكاح الحرة بكل حال متقدمة ومتأحرة » وبطل 
نكاح الأمة إن تأحرت ؛ لأنها جمعت إلى حرة وهذا موجود عند الاجتماع " . 


٤‏ اب 


# # ¥ 


. ) ۲٣۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لتا أنه : عقد يقبل الفسخ » فإذا جمع فيه بين ما يحل وما يحرم 

بطل فيهما ) . 

(۳) المعنى : أن قياس العقد على الحرة والأمة في عقد واحد على البيع صفقة واحدة » وجمع فيه يون ما يحل 
بيعه وما يحرم » قياس غير صحيح » وذلك لأن البيع يبطل بالشرط الفاسد وجهالة اللمن بخلاف النكاح ؛ 

ناه لا تيطل الشروط الفاسدة إذا شرط فيه شرطا فاستا ؛ صح الاح ویطل الشرط > کا أت لو آزرد ع 

الحر كان البيع باطلا ؛ لأنه لا يجوز بيعه » ففساد بيع العبد بالشرط لا با جمع انظر : المبسوط ( ۱۸٤/٤‏ ) . 


نكاح المسلم للأمة الكتابية 


GC “| 


نكاح المسلم لاأمة الكتابية 


éfA۸0/۹ 


۸ - قال أصحابنا : يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية © . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 

۰ - وهل يتزوجها الکافر ؟ فيه وجهان ° . 

ET‏ يڪم آن غو پولک ييي 
رل مَسفِحينَ ‏ ° ولم يفصل . 


(۱) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ۱۱۰/١‏ ) » البدائع ( ۲۷۱/۲ ) » مجمع الانهر ( ۳۲۸/۱ ) » 
شرح فتح القدیر ( ۲۳٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۷/۴‏ ) » البحر الرائق ( ٠١٤١/۳‏ ) » وكتاب الحجة 
(۳۳۷/۳ ) » والاحتیار ( ۱١/۳‏ ) » يقول صاحب مجمع الأنهر : « وصح نكاح الكتابية حرة كانت أو أمة 
ذمية كانت أو حربية » إلا أنه لو نكح حربية في دار الحرب كره » اه . 

(۲) انظر قول الشافعي قله في الأم ( +١ » ٦/١‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) » الجموع ( ۲۳۸/۱١‏ ) » حاشية 
قليوبي وعميرة ( ۲٤۹/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۸۸/١‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ۱۲١/١‏ ) » حلية العلماء 
للشاشي ( ۳۸۸/٦‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸۸/١‏ ) . 

يقول الشيرازي في المهذب : « ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية » ونكاح الكتابى للأمة الكتابية فيه وجهان عند 
الشافعية » والصحيح ال جواز » انظز : نهاية احتاج ( ۲۸۸/٦‏ ) . 

وأما المالكية : فيرون أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لا لحر ولا لعبد ؛ يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : 
«لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية حلافًا لأبي حنيفة » اه . انظر : الإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب الالكي ( ٠١۲/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( )٥ ٤٤/۲‏ . وللحنابلة روايتان » 
أصحهما : عدم جواز نكاح الأمة الكتابية »> كما هو مذهب الشافعية والمالكية ؛ والأحرى : يجوز ذلك » كما 
هو مذهب الأحناف » يقول اين قدامة : « وليس لمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج بأمة كتابية » وهذا ظاهر 
مذهب أحمد » ونقل عنه قال : لا بأس بتزويجها » . انظر : ا مغني ( ٥۹٦/٦‏ ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي 
( ۱۲۷/۲ ) » مسائل الإمام حمد ( ۲۱۹/۱ ) مسألة رقم ٠١١۳‏ . 

(۳) سورة التساء : الآية ٠٤‏ . 

ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن الله تعالى بعد أن ذكر جماة الحرمات من النساء في قوله : # حرمت 
ْم اسن ) الآية عطف على هذا وال تم تا ره ليت € والععاف يقتضي الغارة » والأبة 
الكتابية ليست من جملة الحرمات › والآية لم تفرق بين اللعرة الكتابية والأمة ؛ فدل ذلك على حل الأمة 
الكتابية للمسلم » قياسًا على حل الحرة الكتايية له . انظر : مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) . 


44۸1/۹ کتاب النکاح 


۲ - فإن قيل : قوله « غير مسافحين » أي ليس بنكاح من قولك : سفحت 


الشىء إذا قصرته . 
۳ - قالوا : وهذا عندنا هنا ليس بعقد فهو سفاح ١‏ 
اا - قلنا : قال الله تعالى : ل حَصِييك ع مسين ومعنى 


ف E E‏ 
سفاحا ويصح التعليق بالآية ° . 

= قالوا : قال الله تعالی : 4 قيا سكَمتَعام پوه مهن فانوهن اجو 
۲ ًَ4 والأّمة لا يجوز أن تؤتى مهرها (“ . 


۳ - 5 قلنا : المأذونة E E‏ بالاية الإيجاب لا القبض › 
الا تری انه i‏ الحرى «إ ين ييک Ali‏ که مسب إلى قوله :} ان که 
باو آملوئ ‏ © ۲ 


۷ - ولانه يجوز وطؤها بملك اليمين » فجاز بعقد النكاح » كالأمة المسلمة . 

۸ - ولا يلزم أمة نفسه ؛ لأنه يجوز للمسلم وطؤها بالنكاح » ولم تقل جاز 
وطؤها بالنكاح للواطئ لها بالك . 

۹ = فان ن فل : الوطء بملك الین أوسع ؛ لأنه لا يختص بعدد » والنكاح 


. ۲٠١ سورة التساء : الآية‎ )۲( . ) ۱۸۹/١ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۳) آي : أن قوله شي جعنى متزوجين » وعقد الىكاح يسمى نكاكا في الغة وفي الشرع » اذا عقده 
الحر المسلم على الأمة الكتايية صح . انظر : المبسوط ( ١١١/١‏ . 

. ۲١ سورة النساء : الآية‎ )٤( 

)١(‏ ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن اله تعالى أمر فيها بدفع المهر مقابل الاستمتاع > والأمة لا تؤتى 
مهرها؛ لأنها ليست أهلا للملك ولا التمليك » فلا يجوز نكاحها . انظر : امجموع ( ٠٤٥/۱۹‏ ) . 
(1 ) سورة النساء : الأية ٠٠‏ . 

(۷) المعنى : أن الآية الكرية المراد بها إيجاب النكاح لا قيض المهر ء > ثم المأذونة يجوز قبضها لهرها فجاز 
نكاحها . انظر : المبسوط ( ١١١/١‏ ) . 

(۸) إن قیاس جواز نکاح الأمة الكتابية على حل وطها بالك قياس غير صحيح » وذلك لأن الوطء ملك 
اليمين أوسع ؛ لأنه لا يتقيد فيه بعدد » والنكاح أضيق ؛ SR‏ 
بالاحر أنظر : نهاية الحتاج ( ۲۸۷/١‏ ) . 


نكاح المسلم للأمة الكتابية 


SAV 


٠‏ = قلنا : ملك اليمين يتسع من الوجه الذي ذكروه » والنكاح يتسع من وجه 
آحر » بدلالة : أن العبد لا يستبيح الوطء بلك اليمين ويستبيحه بالنكاح ؛ لأن 
الاحتلاف من هذا الوجه لم يوجب جواز اخحتلافهما في الإباحة » ألا ترى أن الوثنية ما 
لم يجز وطؤها بأحد السبيين لم يجز بالآخر ؟ 

ولأنه يحل أكل ذبيحتها فجاز للمسلم أن يتزوجها » كالمسلمة ( . 

۱ - ولا یازم زوجات النبي بي ؛ لأنه كان يجوز للمسام تزويجهن وهو (° 
النبي ا ولیس الكلام في اعيان الازواج 

۲ - فإن قيل : إن الرق لا تأثير له في الذبيحة وله تأثير في النكاح © . 

۴۳ - قتا : بطل بالاأمة الملسلمة . 

Y1A44‏ - ولانه دين يجوز للمسلم تزويج الحرائر من أهله › فجاز له تزوج الأمة من 
أهله »> كدين الإسلام . 

. > ولأنها كتابية » فجاز أن يتروجها السلم كالكافرة‎ - ٥ 

١‏ - فإن قيل : المعنى في المسلمة : وأنه لم يعتورها ”“ نقصان » وهذه قد 
اعتورها نقصان » وكل واحد له تأثير في النكاح ° . 


)١(‏ إن الأمة الكتابية يحل نكاحها للمسلم » قياسًا على الأمة المسلمة ؛ لأنه يحل أكل ذييتها ؛ فجاز 
للمسلم تروجها » بخلاف الأمة الوثنية فبما أنه لا يحل أكل ذبائحهم » فلا يحل للمسلم وطئ نسائهم . 
انظر: مجمع الانهر ( ۳۲۸/۱ ) . (۲) بياض في ( ص ) . 

(۳) إن قياس نكاح الكتابية على قياس حل أكل ذبائحهم قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الرق لا تأثير له في 
أكل الذبائح » ولكن له تأثير في النكاح » وتأثيره استرقاق ولده منها » فيملكه الكافر إن كانت الأمة ملكا 
للكافر > وإن كانت لسلم ؛ فلا يأمن أن يبيعها لكافر فيسترق ولده منها . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 
)٤(‏ إن كلام الخصم : الرق لا تأثير له في الذييحة وله تأثير في النكاح كلام يبطل بالأمة ا لمسلمة ء فرقها لا 
تأثير له في نكاح المسلم لها » ولكن نقول له : إن نكاح الأمة عامة مسلمة كانت أم كتابية له تأئير في النكاح › 
وتأثيره استرقاق الولد منها سواء كان مالكها مسلمًا أو كافرًا » وسواء كانت مسلمة أم كافرة ؛ لأن الولد يتبع 
أمه في الرق . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 

)١(‏ اعتور الشيء وتعاوره : تداوله » ومعنى قوله : اعتورها نقصان : أي تداولها نقصان . انظر : القاموس 
الحيط » ومختار الصحاح : مادة ( عور . 

(1) إن المسلمة لم يعتورها نقصان الكفر ؛ فجاز نكاحها » وأما الأمة الكتابية فلقد اعتورها نقصان الرق › 
ونقصان الكفر » وكل واحد منهما له تأثير في النكاح ؛ فلم يجز نكاحها . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۸۸/١‏ ) . 


کتاب النكاح 


4 ARIA 

۷ »س- قانا : علة الأصل تبطل بالحرة الوثنية » وعلة الفرع تبطل بالأمة الجنونة ( . 

۸ - احتجوا بقوله تعالی : [ ولا لکا المشرگت حى بوم 4 ^ . 

م 

۹4 - قانا : اسم المشركة في الشرع لا يتناول الكتابية » قال الله تعالى : إ ر 
ر م ر د îy f‏ ت ر 
يكن أل كنروا يِن اَهَل الكتب والمشررى ) ” » 1 وقال الله تعالى : ف تا بو 
ایت کتَردا يِن هَل انکتب کک لنرک آن يرل يڪم ين ڪر ٿن 
رَيُّمٌ 4 ] ٠‏ والعطف غير المعطوف عليه . 

٠‏ - وقولهم : إن قول النصارى : المسيح ابن الله . من أعظم الشرك » ليس 
بصحيح ” » لأنا لا منع أن يكونوا مشركين » إلا أن هذا هو الاسم اللغوي » فإذا فرق 
الشرع بينهما ؛ وجب حمل لفظه على الاسم الأصلي » بين ذلك : قوله تعالى : لإ وَل 
نکحوا المشرگت حي ق فجعل الغاية الإييان » والأمة الكتابية يجوز نكاحها إذا 
أعتقت ولم تؤمن » فعلم أن المراد بها الوثنية التي غاية امتناع نكاحها الإيان " . 

م ارو م م e‏ 2 ا م 2 

١‏ - قالوا : قال الله تعالى : مل وحصت يِن ألؤيكت لصتت ين لذن أوشا 
لكب يِن ْم  )‏ والمراد ها هنا بامحصنات المرائر © . 

۲ - قلنا : بل المراد ا ؛ لان الاسم يتناول ذلك < . 

۴۳ - قالوا : قال الله تعالى : 3 من یا مک ادگ 5 یلیک 


. ) ۱۸٦/١ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠۲١‏ . 

ورجه الدلالة منها : أنها عامة في تمرم نكاح المشركات حراثر كن أم إماء » ثم نزلت الرحصة بعد ذلك في 
حل نکاح الحرائر منهن في قولہ  :‏ الیم أل لم المت وبق تمرم إمائهم على عمومه » فلم يحل 
نكاحهن للمسلم . انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸٦/١‏ ) . 

(۳) سورة البينة : الاية ١‏ . 

. ٠٠ ما بين العكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) » والآية من سورة البقرة آية‎ )٤( 

)٥(‏ نفي صحة هذا القول غير صحيح ؛ لأن الإمام البخاري ذكره في صحيحه عن اين عمر » في كناب 
الطلاق باب ۸ ۰ وهذا يدل على أن ابن عمر كان يكره ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 


)٦( . (4Y e £1۹ (‏ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ . 
(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱١۳/۲‏ ) . 
(۸) سورة الائدة : الآية ه . (۹) انظر : الام ( د/إ۷ه) . 


(۱۰) إن قوله : هو الكت يِن لن وا الب ین َب & قيل : أيصًا : المراد بالحصنات العفائف » فيتناول 
الحرة والامة . انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) . 
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مرمب (“ . 

64 - قلنا : قد بينا أن تقدير الآية : فلينكح ما ملكت أيانكم . والأمر أقل 
أحواله الندب » ونما يندب إلى نكاح المسلمة دون الكافرة » ببين ذلك : أنه شرط 
في نكاح الامة عدم الطول إلى الحرة المؤمنة » وإن كان عدم طول الكافرة عند 
مخالفنا في حكمها » كذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة وإن كانت الكافرة في 
2 4 

6 - قالوا : روي عن عمر » وابن مسعود مثل قولنا ٩‏ . 

و ا و رت ولم ویو لی مرج مح ب ولو ت فد 
روي عن علي وعثمان )9 انهما قالا : « ما حرم الله من الحرائر شيا إلا حرم من 
الإماء مثله ؛ إلا الرجل يجمعهن » ٩”‏ ؛ فدل على تساوي الإماء والحرائر في التحريم إلا 

۷ - قالوا : اعتورها نقصان كل واحد منهما ينع النكاح › فلم يجز تزويجها› 
أصله : الوثنية (“ . 

۸ - قلنا : يبطل بالأمة الجنونة » فإن الرق نقص ينع النكاح ؛ لأن الجنون 
نقص ينع النكاح » وامجنون لو عقد على نفسه لم يجز عقده ° . 

۹ - فإن قالوا : الجنون لا ينع العقد لكنه ينع عقدا بصفة وهو الذي .ياشره 


. ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) إن المسلم مندوب إلى نكاح الأمة المسلمة عند عدم الطول إلى الحرة المؤمنة » وكذلك عند عدم الطول 
إلى الحرة الكافرة ؛ لأنها في حكم الؤمنة عند الخالف » فكذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة ء فتكون الأمة الكتايية 
في حكمها قياسًا عليها » فيحل للمسلم نكاحها . انظر : الميسوط ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) انظر : قولهما في تفسير القرطبي ( ٩۸۱/۲‏ ) › تفسیر ابن کثير ( ۲١۷/١‏ ) » وذكر الحافظ ابن حجر في 
الفتح عن عمر بن الطاب كه أنه كان يكره نكاح المسلم للأمة الكتابية . انظر : فتح الباري ( 41۷/۹ ) . 
)٤(‏ انظر قولهما في : الحلى لابن حزم الأندلسي ( ١۷/١١‏ ) مسألة ۱۸٠١‏ كتاب النكاح . 

(ه) المعنى : أن الأمة الكتابية يعتريها نقصان : نقص الكفر » ونقص الرق » وكل واحد منهما ينع النكاح 
منها» قياسًا على الوثنية . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ثم الرق الإباحة في ملك اليمين » فلا 
يجوز أن يؤثر في المنع » فيبقى نقص الكفر » . 
(1) وجه البطلان غير صحيح ؛ وذلك لأن نقص ال نون لا دخل للعبد فيه » بخلاف نقص الكفر ؛ لأن 
الإنسان له دحل فيه ؛ لأنه يستطيع أن يدفع هذا النقص عن نفسه بدخوله في الإسلام . 


44۹/۹ 


. ٩( اجون‎ 

٠١‏ - قلنا : كذلك الرق لا ينع النكاح وإنما يمنع صفة فيه » وهي زيادة العدد» 
وإلا فالعبد يتزوج كالمر ٩‏ . 

- وقولهم : إن الحرة الوثنية اعتورها نقصان الكفر وعدم الكتاب ؛ 
فالنصرانية اعتورها نقصان القول بالتثليث وتكذيب رسول الله ی وکل واحد منهما 
يؤثر في النكاح كالآحر ‏ . 

۲ - فإن قالوا : كل واحد منهما نقص كفر © . 

۴ _ قلنا : كذلك عدم الكتاب نوع الكفر » والمعنى في الوثنية : أنه لا يجوز 
وطؤها بملك اليمين ولا تؤكل ذبيحتها » والأمة الكتابية بخلاف ذلك © . 

64 - قالوا : أمة كافرة فلا يحل للمسلم تزويجها © » كالجوسية © . 

6 - قلنا : قولكم لا تأثير له في الأصل ؛ لأن امجوسية لا يجوز تزويجها وإن 
كانت حرة ۳ , 

. © فان قيل : اتفق الحكم مع اختلاف العلة‎ - ١ 

۷ - قلا : بل وجود الحكم مع فقد العلة ووجودها » فعلم أنه متعلق بغيرها» 
ولو أثرت ؛ كان من علق الحكم بكونها مجوسية أولى تمن علقه بكونها أمة كافرة » 


(1) إن الجنون لا ييطل عقد النكاح إذا عقده ولي امجنون » بخلاف العقد الذي يعقده الجنون نفسه ؛ فإنه 
عقد باطل . 

(۲) أي : أن الرق لايينع العقد وإغا المانع صفة في النكاح وهي زيادة العدد ؛ لأن الرق منع التكاح ما تزوج 
عبد » ولكنه يتروج كحرء فدل ذلك على الرق أن لا ينع النكاح . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۹1۳/۲ 
(۳) نجيب عن ذلك فقول : إن النصرانية حل نكاحها بالنص القرآنی ‏ الیم یل کر الت رل ارح ر 
لكاب ل لک ) بخلاف الوثية ؛ فاقد بقی تمریها على عمومه في قولہ تعلی  :‏ ولا نکیا ارگ ب 
َم ) انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸۷/١‏ ) . 

٠ » انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « وهنا يوجد فيها نقصان‎ )٤( 

. ) بياض في ( ص‎ )1( . ) ٠١١/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(۷) إن الأمة الكتابية لا يحل للمسلم نكاحها قياسًا على اجوسية . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۸۸/١‏ ) . 
(۸) اذ القياس على اجوسية في عدم حل الأمة الكتاية لا تألير له في الأصل ؛ لأن الجوسية لا يحل نكاحيا 
وإن كانت حرة . انظر : البحر الرائق ( ٠٠۲/۳‏ ) . 

(۹) المراد بالحكم هو : حرمة نكاح الجوسية » والعلة الختلفة كونها حرة مجوسية أو أمة مجوسية . 
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لأن تعليق الحكم بوصف أولى من تعليقه بوصفين . 

۸ - والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة  ]‏ أولى من تعليله بعلة تخص » والمعنى 
فى المجوسية ما قدمنا ”“ . 

۹ - قالوا : هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم » فلا يصح کبیع 
العبد المسلم من الكافر ° . 

١‏ - قلنا : عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتروجها » وإن لم يسترق 
الولد كافرا . 

- وکذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز » وإن لم يؤد العقد إلى ما 
ذكروه ‏ » والاصل غير ما ذكروه ؛ لان بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه . 


## * 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أن حرمة النكاح من الجوسية كونها لا كتاب لها » بخلاف الأمة الكتابية فهي ممن لها كتاب . 
فجاز نکاحها قیاسًا على الحرة من هل الکتاب . انظر : مجمع الاأنهر ( ۳۲۸/۱ ) . 

(۴) إن نكاح السلم أمة الكتابي يؤدي إلى استرقاق الكافر المسلم . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 

)٤(‏ إن الأمة المسلمة يجوز للحر نكاحها بشروط ثلاثة : كونها مسلمة » وعدم وجود طول الحرة »> وخوف 
العنت » كما سبق بیانه . 


| مسالة 
نكاح الزاني ابنته من الزنا 


۲ - قال أصحابنا : لا يجوز للزاني أن يتزوج ابتته من الزنا ” . 

۷۳ - وقال الشافعي : يجوز أن يتزوجها ٩”‏ . 

. " وزعم أصحابه : أن بنت الملاعنة يجوز أن يتزوجها على أحد الوجهين‎ - ٤4 
ومن أصحابه من قال : بتته من الزنا تحرم عليه » [ لأنه وطيع أَمها » كما‎ - 6 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲٠٠/۲‏ ) » الميسوط ( ۲٠٠/٤‏ ) »> شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲۹۱/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۹۳/۳ ) » حاشية ابن عابدين ( ۳۲/۳ ) » كتاب الحجة على أهل 
المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ۳٠۹/۳‏ ) » يقول السرخحسي : « إن زنا يكر وأمسكها حتى ولدت 
بنتا حرم عليه تروجها عندنا » اه . 

(۲) انظر قول الشافعي كله بنصه في : الام ( ٠١۴/١‏ ) » الهذب ( ٠١/۲‏ ) » الجموع ( ۲۲٠/۱١‏ ) »> 
مغني احتاج ( ٠۷١/۳‏ ) » قليوبي وعميرة ( ۲٤١١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷١/١‏ ) » الإشراف على مذاهب 
أهل العلم لابن امنذر ( ٠١٠/4‏ ) » حاية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۷٠/١‏ ) » وفيه يقول : ومن 
زنی بامرأة لم يحرم عليه نکاحها » ولا نكاح أمها وابتتها . 

وللمالكية روايتان : إحداهما : عدم جواز النكاح بابنته من الزنا كقول أي حنيفة كاله » والأحرى : يجوز » 
كقول الشافعي لله وهي المشهورة في المذهب . بداية الجتهد ۲ » وفيه يقول : وأما مالك » ففي الموطاً 
عنه مل قول الشافعي إنه لا يحرم . 

وأما ا حتابلة : فيرون أنه لا يجوز لزاني أن يتروج بابنته من الزنا » وزادوا على ذلك » ققالوا : إذا لاط رجل بغلام» 
حرمت عليه أمه وبنته ؛ لأنه وطئ في الفرج فدشر الحرمة كوطء المرأة » وقال أبو ا لخطاب : يكون ذلك كالياشرة 
دون الفرج » يكون فيه روايتان » والصحيح : أن هذا لا ينشر الحرمة . انظر : المغني ( ۷۸/١‏ ) » حلية العلماء 
)۳۷۷/١(‏ وسبب الخلاف بين العلماء كما يقول ابن رشد كله : هو الاشتراك في اسم النكاح » أعني في دلالته 
علىالمعنى اللغوي والشرعي فمن راعى العنى اللغوي في قله تعالی : 3 ولا نیوا ما تک ڑم & قال : 
يحرم الزنا » ومن راعى الدلالة الشرعية » قال : لا يحرم الزنا . انظر : بداية الجعهد ( ۳٤/۲‏ ) . 

(۳) أي : أنه إن أت امرأة بابنة فنفاها الرجل باللعان ء فإن كان قد دحل بالزوجة ؛ لم يجز له الترويج بابنتها ؛ 
لأنها بدت امرأة دحل بها » وإن لم يكن قد دخل بالأًم ؛ قفي نكا الابنة التفية باللعان وجهان : أحدهما : 
يجوز له ترويجها ؛ لأنها منفية عنه » فهي كالابدة من الزنا ء والثاني : لا يجوز له تزويجها لأنها غير منفية عنه 
قطعا » بدليل أنه لو أقر بها لحقه نسبها » والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها لم يلحقه نسبها . انظر الهذب 
٥/۲ (‏ ) ء اجموع ( ۳۷۹/۱۱ ) » حلية العلماء ( ۳۸١/١‏ ) . 
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لا تحرم عليه ] ٩‏ بناتها من غیره ٩‏ . 

٦‏ - وهذا ليس الصحيح ؛ ونما تحرم لأنها جزء منه » ولهذا تحرم على آبائه 
وأولاده وعلى أحيه » ولو ملكها عتقت عليه > والكلام في هذه المسألة تقدم في بنته من 
املاعنة ؛ لأنه قول اضطرهم إليه النظر » وارتكبوا منه أُمرا منكرًا » وذلك لأنها ولدت على 
فراشه فحرمت عليه تحريًا مؤبدًا قبل اللعان » والتحريم المؤبد لا يرول بعد ثبوته ” . 

۷ - فإن قيل : إنما حرمت لثبوت.[ نسبها ] ١‏ » فإذا لاعنها بطل النسب > 
فبت أنها لم ثكن محرمة ‏ . 

۸ - قلا : حكم النسب لم يبطل فيها » بدلالة أن غير الملاعنة لو ادعى نسبها 
لم ثبت » ولو ادعاه الملاعن ثبت نجرد قوله ؛ فدل أن اللعان لم يبين به أن النسب لم 
يكن وما قطع اللعان الأحكام الثابتة من الميراث والنفقة والانتساب ”° . 

4 - فأما التحريم » فهو حق الله تعالى ” لا حق للزوج فيه فلا يرتفع . 

٠‏ - فأما الكلام في ولد الزنا ء فالدليل على التحريم قوله تعالى : 3 حرمت 
مي انك 4 © . وهذه ابنته في اللغة » الدليل عليه قول سعد بن ابي وقاص © 
لرسول الله باقر في ابن " وليدة زمعة : « هو ابن أخي عهد إلى فيه أحي » " وإنغا 
کان من ۳ الزنا . 

١‏ - ولان العرب كانت تستلحق بالنكاح والزنا » وكانوا يستنجبون الأولاد 
إذا لم تنجب ولدا لرجل أمر امرأته أن تمكن من نفسها رجلا يعرف بنجابة الولد ليلحق 
به ولد نیب . 


. )۲١۰۹/۳ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (۲) انظر: شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


(۳) انظر : الميسوط ( )٤( . ) ۲١۷/٤‏ في ( م ) :1[ نفسها] . 
(ه) انظر : النكت للشيرازي . )٦(‏ انظر : حاشية ابن عابدین ( ۲۹/۳ ) . 
(۷) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . (۸) سورة النساء : الآية ۲۳ . 


)٩(‏ هو الصحابي ال جليل سعد بن مالك بن أهيب ين عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي » أبو إسحاق بن آي 
وقاص » أحد العشرة المبشرين با جنة وآخحرهم موتا » وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك . مات لله سنة ( ٠ده)‏ 
وقيل ( ٥۷‏ ) » ورجح ابن حجر أنه مات سنة ( ١۷‏ ) . ائظر الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۲/۲ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ) ٠۳/١١ ( أخرجه البخاري » كتاب الفرائض » باب من ادعى أحا » أو ابن أخ . انظر : فتح الباري‎ )١١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١۲( 


4444/۹ کتاب النکاح 


۲ - وقالت عائشة : كان نكاح أهل ال جاهلية أربعة أنكحة » وذكرت/ منه |۲٤٠‏ 
الجماعة يجتمعون على امرأة واحدة » فإذا جاءت بولد ألحقته بمن شاءت منهم » وإن 
كان الاسم يتناولها في اللغة . 

۴ - وإغا الشريعة أسقطت الأحكام الثابتة بينهما على جهة الصلة » فبقى 
الاسم بحاله فدخلت في الآية ”©“ . 

4 - وقولهم : إنها لا تدحل في قوله تعالی : ل( ییک اله ن 
أزكوكم  )‏ ولا في الوصية لولده ؛ ليس بصحيح ؛ لأن الكافرة والمملوكة لا تدخل 
في هذه الآية » وإن كان الاسم يتناولها باتفاق . 

» ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر » فوجب أن يحرم عليه نكاحها‎ - ٥ 
. وجد على فراشه امرأة فوطعها فولدت‎ ٩” ] کولد مته » [ وکما لو‎ 

٦‏ - فإن قيل : لا نسلم أنها مخلوقة من مائه في الظاهر يجوز أن يكون وطمها 
غيره أو استدحلت الاء © . 

۷ - قلنا : إذا وطعها عقيب براءة رحمها بالولادة وحيضها » وجاعت بولد فیما 
تأتي به النساء فالظاهر أنه منه . ألا ترى أن بهذا الظاهر إن ولدت أمته من مائه » والظاهر 
جواز أن يكون وطها غيره لا ينع منه » والأحكام يكفي في ثبوتها الظاهر ؟ " . 

۱۸۸۸ - ومن أصحابنا من قال : فرض الكلام في رجل معه امرأة في سفينة في 
البحر » ليس فيها غيرهما وطفها عقيب ولادتها » ولم يزالا في البحر حتى ولدت © . 

۹4 - فإن قيل : المعنى في الأصل “ : أن أحكام الولادة ثابتة بينهما » بدلالة 
التوارث » والنسب > ووجوب النفقة » وثبوت الولاية > وهذه الأحكام کلھا لا تثېبت 


. ١١ سورة النساء : الآية‎ )۲( . ) ۱١۷/۲١ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ انظر : حاشية ابن عابدین ( ۲۹/۳ ) . 
(°) في ( ص ) ٠ ) ۴ ( ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ فإذا ] » وما أثبتناه من كب الأحناف لاستقامة المعنى . 
(1) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لا نعلم أنه خلق من ماه » ونما حكم بأنه ولده في النکاح من 
جهة الحكم ) . 

(۷) لا نسلم أن الأحكام يكتفي بثبوتها للظاهر » إلى أن قال : قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى في 
الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها » فنكاح أمها وابتتها اجوز . انظر : فح الباري ( 1۱/۹ )ء 
طبعة دار الريان للتراث . (۸) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( )۲۲١/۲‏ . 
(۹) ساقطة من ( م ) . 
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عندنا في الموطوءة على فراشه » وهو يظنها امرأته » ولا في ولد أمته » إذا لم يعترف 
بنسبه » ونما تصح هذه المعاوضة إذا قسنا [ على  ]‏ الثابتة النسب » وإذا قسنا على 
هذا الأصل لم تصح العاوضة ؛ لأن هذه الأحكام يجوز كلها أن “ تنتفي مع بقاء 
الحرم » ألا ترى أن ولد الزنا ينتفي نسبه والتحريم بحاله على ما قدمنا » وأمته الكافرة 
والمملوكة لا توارث بينه وبينها » والمملوكة لا تحب نفقتها عليه ولا يلي عليها » والتحرم 
ثابت بینه وبینها »> فلما أسقطت الشريعة في ولد الزنا الأحكام التي تثبت على طريقة 
الصلة بقى الحرم الثابت لىق الله تعالى ؟ كما أن في غير ولد الزنا تسقط هذه الأحكام 
والتحرم بحاله » ولأنها في حكم ال جزء منه » فلم يجز له وطمها كبنت أمته التي وطؤها ” . 

۰ - فن قیل : لا نسلم انها جزء منه 9 

١‏ - قلنا : إذا اعترف أنها بنته من الزنا » ولم يحرم عليه عند كم نكاحها مع 
اعترافه بأنها جزء منه . 

۲ - ولأنه أحد الزانيين » فثبت التحرم بينه وبين المولود من الزنا »> كالمرأة إذا 
ولدتٽ ابتا کان محرمًا عليها ‏ . 

۴ - فإن قيل : لا كانت [ أحكام الولادة كلها ثابتة بينهما ؛ ثبت التحريم . 

64 - قلا : قد بيا أن هذه الأحكام ]  ”‏ تنعفي مع بقاء التحريم ؛ لأنه لا 
حلاف بيننا أن من ارتضع من ” امرأة حرم على زوجها ؛ لأن الزوج سبب في نزول 
اللبن الذي غذى به “ فكونه سببا في حدوثه وخلقه أولى أن يتعلق به التحرم ٩‏ . 


. ٩ 4 احتجوا : بقوله تعالی : ل ول لک یا ُه کی‎ - ٥ 


. ) ساقطة من ( م ) › ( ن )+ (ع). (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۳/۳ ) . 

. ) ٤1/۳ ( انظر : الإقاع‎ )٤( 

. ) ۲۲٠۱/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . (۸) ساقطة من ( ۵ ) + ( ع ) . 

)٩(‏ انظر : المبسوط ( ٠٠٠/٤‏ ) ويفهم من كلام الإمام القدوري تفه أنه حرم ولد الرنا قياشا على ترم 
الولد من الرضاع امجمع عليه . ولكن جيب عن ذلك : بأن الولد من الرضاع نسبه إلى غيره مقطوع حتى ولو 
نفاه والده من الرضاع فثبت التحريم بالإجماع » أما الولد من الزنا ؛ فنسبه مقطوع بنفيه فلم يحرم . انظر : 
حلية العلماء ( )٠١( . ) ۳۸١/١‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 
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٩ 4 قلنا : هو بعد قوله : ۾ حرمت يڪم وس فک رانک‎ - ٣ 
. وقد بينا أن هذه ابنته في اللغة‎ 

۷ - وقد استعمل ذلك في الشرع أيصًا » بدلالة قوله الل في امرأًة هلال بن 
أمية ”° : « إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء » ° . 

۸ - ولا يقال : يجوز أن يكون وطعها بشبهة ؛ لأن هذه الآية نزلت ها قذفها 
هلال به » فقالت : إلا أن يجلد هلال بن أمية » وتبطل شهادته في المسلمين . 

4۹ - قالوا : حكم ثبت بينه وبين البنت الثابتة النسب منه ؛ فوجب أن لا يثبت 
بينه وبين الحمول به من الزنا بسبب فعله » أصله : الميراث والنفقة ° . 

٠‏ - قلنا : نقول بموجب العلة ؛ لأن التحربم لايئبت عندنا بينهما بسبب 
فعله » ونما ثبت ؛ لأنها مخلوقة من مائه » وهذا فعل الله عالى . 

› فإن أسقطوا هذا الوصف انتقضت العلة بمن زنى بأمه فولدت بنتا‎ - ١ 
والعنى في الميراث والنفقة : أنه لا يثبت بينه وبين ابنته الكافرة المملوكة » جاز أن يثبت‎ 
. ” بینه وبين بنته من الزنا‎ 

۲ - قالوا : تحريم النكاح حكم ٠”‏ يتعلق بالولادة » فوجب أن لا يتعلق اء 
الزاني » أصله : النفقة والولاية » والميراث › ورد الشهادة » وذوى القصاص »› وثبوت 
ال 

۴ - قالوا : ونريد بالولاية التولد ”“ من الفاعل ^ . 


. ۲۲ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) هو : هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأأنصاري الواقفي شهد 
بدرًا وما بعدها » وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » عاش إلى خلافة معاوية . انظر : الإصابة وبهامشها 
الاستيعاب ( 1۰۷/۳ ) . 

(۳) هو : شريك بن عبدة ين مغيث بن الجد بن عجلان البلوى » حليف الأنصار وسحماء اسم أمه » وهو 
الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته . وانظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠١١/۲‏ ) » والحديث أخرجه 
البخاري » كتاب التفسير » تفسير سورة النور باب ( ۳ ) » من حديث عكرمة عن ابن عباس » فتح الباري 


64۹/۸7 ) . 
)٤(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ۲۹۳/۹ ) . )٥(‏ انظر : أحکام القرآن ( ۲۸۸/۴ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ن ٠)‏ (ع) . (۷) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 


(۸) انظر : الام ) \oo-1of/o‏ € 
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۽ - قلنا : التحرم لا يتعلق باء الزاني متولد الولد من الماء الذي سببه الزنا . 
فان أرادوا هذا انتقضت العلة بعحريم الولد على الزانية ؛ لأنه حكم يتعلق بالتولد ويتعلق 
بتولد ولدها من ماء الزاني . 

۱٩۰۵‏ - وما ذكروه من ذوي القصاص لا نسلمه ؛ لأنه يعتق عندنا عليه » وإذا 
قتله لا يقتص منه ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر . 

۲٠۹٠١‏ - وأما النفقة والولاية : فأحكام الميراث سقط في بنته المملوكة مع ثبوت 
الحرم » واللسب سقط في ولد اللاعنة مع ثبوت التحريم © . 

٠۹ ٠۷‏ - قالوا : الولادة يتعلتق بها التحرمم للولد على الوالد وعلى ولده > فلما آم 
ينبت التحريم في مسألتنا على ولد الزاني وأحته » لم يثبت التحريم في حقه ° . 

۸ - قلنا : هذا غير مسلم » وكل من يحرم عليه الولد الثابت النسب يحرم 
عليه هذا الولد . 

. © قالوا : لو أرضعت الزانية بابنها بنا ؛ لم تحرم على الزاني‎ - ٩ 

۰ - قلا : هذا غير مسلم . 

۹۱ - قالوا : يجوز للزاني دفع زکاته إليها . 

۲ - قلنا : لا نسلم ذلك » ولا يجوز دفع ز ته إلى ولده من الزنا . 


# ¥ ¥ 


. ) ۲۲۰/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 
. ) ٠١/۲ ( والمهذب‎ » ) ٠١٠/١ انظر : الأم ر‎ )۲( 
. ) ٥٦/۲ ( أنظر : المهذب‎ (۳) 


44۹۸/۹ 


مسالة 
إعفاف الاين أياه 


۴ - قال أصحابنا : لا يجب على الابن إعفاف أبيه ”“ . 

4 - وقال الشافعي في الدعوى : يجب عليه إذا احتاج أبوه إلى الوطء أن 
يروجه أو يشتري له جارية . 

.  همزاي قالوا : وله قول آخر أنه لا‎ - ٥ 

E ANTE EE 


۷ - ولأن الأب لا يلزمه ذلك لابنه ؛ فلا يجب على الاين لأبيه » أصله : ما 
5 

۸ - ولا يقال : إن الابن يلزمه لأبيه مالا يلزم الأب له » ولهذا لا يقتص ”" 
هنك . 

۹ - ولأن حرمة الأب آكد من حرمة الابن ؛ وذلك لأن تأكد الحرمة جعل 
الولد كأعضاء الأب » حتى لا يقتص منه » فكذلك حرمته فى حق الابن ؛ فجعل 

٠‏ - ولان الإعفاف كما لم يلزم الابن لنقسه لم يازمه لأبيه » كالتمکين من 
الال » وعكسه : الطعام > والكسوة . ولأنه أحد الوالدين » فلا يجب على الاين 
إعفافه › کالام © , 


(۱) انظر : قول الأحناف في المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) » وفيه يقول : ١‏ وعلى الابن أن يعف أياه فيستغتي به عن 
نكاح الأمة ولكن هذا ليس بصحيح » . 

(۲) انظر : قولي الشافعي كله في : مغني الحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) » قليوبي وعميرة ( ۲۹۹/۳ ) » الأم : كتاب 
الدعری » باب دعوی الولد ( ٠٠١١ » ۲٠۰/۲‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳۲۲/١‏ ) . ويرى الإمام مالك كلل : أن 
الابن لا يلزمه إعفاف أبيه » كما هو مذهب أبي حنيفة كالم . وللحتابلة روايتان : أظهرهما : أنه يلزمه ذلك › 
والاخحری : لا یلزمه . انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة المحنبلي ( ٠١۷/١‏ ) . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :[ لا يقتضي ] » ولا وجه له . 

() انظر : المبسوط ( )٠١۲/١‏ . 
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- احتجوا بقوله تعالی : 3 N‏ 0 

وبقوله : ل فلا تمل شا آي ى . 

۲۴ - قلنا : نطقه لا دلالة فيه » ومفهومه أنه لا يدخل عليهما ضرر › وترك 
الترويج ليس هو إدخال ضرر من جهة الابن » وما هو بعقد ما يتوصل به إلى ذلك › 
يبين ذلك : أنه ذكر الوالدين » ثم لا يجب عليه إعفاف أمه بتزويجها ؛ فعلم أن المراد به 


ما ذکرنا ٩‏ . 
۴ - قالوا : لأنه نما يحتاج إليه الأب حاجة شديدة ويلحقه ضرر بفقده › 
فصار کقوته وکسوته 7 . 


4 - قلنا : بيبطل بفقد الطيب لن ألف ذلك ويلحقه ضرر بفقده » وبفقد 
املابس الفاخرة » والأطعمة اللذيذة » والمعنى في الأصل : أنه يلزمه لنفسه (“ فجاز أن 
يلرمه لأبيه » والنكاح لا يازمه لنفسه 7 إن احتاج إليه » كذلك لا يلزمه لأبيه © . 


. ۲۳ سورة الإسراء : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة لقمان : الآية‎ )١( 

(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : من لزمه نفقته لم يازمه إعفافه > كالاًم والابن ٠‏ . 
)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه معنى تفتقر إليه النفس غالبا » فجاز أن يلزم الابن كفاية أبيه » 
كالنفقة والكسوة » . (ه) ساقطة من ( ن ) » (ع) . 

(1) ساقطة من ( ص ) . (۷) انظر : المبسوط ( ٠١۳/١‏ ) . 


ا مسالة 
نكاح الأب جارية ابنه 


. “” قال أصحابنا : يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه‎ - ٠ 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

۷ - لنا : قوله تعالی : ل للح من عارك وإآبم  )‏ » ولم يفصل . 

۸ - وقوله : ل اكه پِدنِ هله ° . 

۹ - ولأنه لا ملك له في رقبتها » ولا هي موقوفة على ملكه » كجارية الأجنبى . 

٠ ولا يلزم : ال جارية المشتركة ؛ لأن له فيها ملكا‎ - ١ 

. ولا يلزم : جارية لكاتب ؛ لأنها موقوفة على ملك المولى‎ - ١ 

۲ = ا عقد يتناول المنفعة ؛ فجاز أن يعقده الأب مع الاين ولاه سہب 
يتوصل به إلى الوطء ؛ فجاز أن يعقده الأب فى جارية الابن » كالشراء . 

۴ - ولان کل حرین يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآحر » يجوز للآحر أن 
یتزوج جاریته » کالاخوین . 

4 - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة الولى فى 
مال المكاتب “° . : 


(1) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠١۲/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۸/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷/٣‏ »> 
شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۳٣/۴‏ ء ۲٠١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۴١‏ ) ء يقول الإمام السرخسي : « وإذا 
تزوج الحر أمة ابنه جاز التكاح عندنا » . 

(۲) انظر قول الشافعي في : المهذب ( ٠۹/۲‏ ) » الجموع ( ۲٠١/٠١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء للقغال الشاشي ر r‏ ) ء يقول الشيرازي في المهذب : « ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه » . 
ویری مالك وأحمد رحمهما الله أنه لا يجوز للأب أن يتزوج جارية اينه » كما هو مذهب الإمام الشافعي 
رحمه الله أنظر : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة اللنبلي ( ۱١١/١‏ ) » الغني لابن قدامة ( 1١١/١‏ )> 
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب الالكي ( ٠٠۴/۲‏ ) . 

(۳) سورة النور : الآية )٤( . ٠۲‏ سورة النساء : الآية ٠٠‏ . 

)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدین ( ٤۷/۳‏ ) » وفيها يقول : « الأصل عندنا أن كل وطئ يحل بلك مين يحل 
بنکاح > وما لا فلا . 
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۹۳٠‏ - فإن قيل : المكاتب إما لا يطاً لضعف ‏ ملكه » والوطء بالملك لا 
يستباح إلا بملك قوي 0 

۹۴ - قلنا : شبهة كل واحد من الشريكين تمنع الآخر من الوطء » وإن قوي 
الك ^“ . 

۳۷ - احتجوا : بقوله « أنت ومالك لأبيك » © . 

۲۹۴۸ - قلنا : هذا متروك الظاهر باتفاق › فإذا سقط ظاهره حمل على جواز 
أحذه ما يحتاج إليه من ماله . 

۹ - قالوا : جارية له فيها شبهة ملك تسقط الحد » فوجب أن تمنع التزويج 
كجارية مكاتبه ^ . 

٠‏ - قلنا : جارية المكاتب موقوفة على ملك المولى › بدلالة : أن الملك فيها 
غير مستقر فإما أن يستقر للمولى بالعجز » أو للمكاتب بالعتق » فصار حق أحدهما 
كحق الآخر » فلم يجز لأحدهما تزويجها » كا جارية بين الشريكين » وفي مسألتنا ملك 
الابن فيها مستقر » وشبهة الأب جواز التصرف عند الحاجة » وذلك لا ينع التزويج 
كشبهة الابن في مال الأب » وكشبهة العبد في مال مولاه ) . 

4 ¬ قالوا لو وطئها بٿ نسب ولدها بالاستیلاد <1 قصار كالجارية 
المشت ركة , 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ويخالف أمة المكاتب » فإن ملك الكاتب عليها غير تام » وملك 
(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحها لمنعت الالك من وطها ؛ 
كأمة المكاتب » . 

)٤(‏ رجه أحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) » وأبو داود في ستنه » كناب البيوع » باب الرجل يأكل من مال 
ولده ( ۲۰۹/۲ ) » وابن ماجه في کتاب التجارات » باب مال الرجل من مال ولده من طریق جابر ( ۷۹۹/۲ ) » 
والطيرانى في الكبير عن سمرة ( ۲۷۸/۷ ) » وقال أبو حاع : فيه عبد الله بن إسماعيل ام جوداتى ء وهو لين » وبقية 
رجاله ثقات . ووجه الدلالة من الحديث : هو أن للأب شبهة في مال ابنه » بدليل : أنه يجب عايه إعفافه › 
فصارت كجارية نفسه . انظر الجموع ( ۲٤١/۱١‏ ) . 

(ه) انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) . 

(1) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « وقالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحها لمنعت الالك من وطنها ء 
كأمة المكاتب » . (۷) انظر : المهذب ( 1۹/۲ ) . 
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۲ - قلنا : النسب والاستيلاد ] ( إنما ثبت لأن الأب ثبت له حق في مقدار 
حاجته من مال ولده » وبه إلى ثبوت النسب حاجة متى وطعها بغير نكاح » فأما ال جارية 
الشتركة ؛ فلو تروجها لاجتمع ملك اليمين مع النكاح/ » وهما لا يجتمعان » وفي |۲٤٥‏ 
مسألتنا : الأب لا يلك ال جارية » ولا هي موقوفة على ملكه » فصار كجارية الغنى ”> . 

۳ - قالوا : عندنا يجب عليه أن يعقد » فيصير الأب قادرا على تروج حرة › 
ا ا ا 

64 - قلنا : الابن مخير : إن شاء زوجه حرة » وإن شاء ملكه أَمة عند كم » فلا 
يكون قادرا على تزويج حرة » ولو كان .كذلك ؛ فقد بينا أن هذا المعنى لا ينع من 
تزويج الأمة (© 


## #* 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : لا يلكها ولا هي موقوفة على ملكه » فأشبه جارية الأب » . 
(۴) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 

. ) ٤۷/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 


سقوط المهر بقتل الزوجة تفھا سس |۳ ۰ 4)0 


ا مسالة 


سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها 

. “ قال أصحابنا : إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول لم يسقط مهرها‎ - ٥ 

. وقال أصحاب الشافعي : فيه وجهان » أحدهما : أنه يسقط المهر‎ - ٩ 

۷ - قالوا : ولو قتل الولى أمته سقط مهرها » كقول أبى حنيفة ” » وإن 
قتلت الاأمة نفسها سقط مهرها ° . 

۸ - لنا : أنها فرقة حصلت بوتها فلا يسقط ما وجب لها من مهرها » كما 
لو ماتت حتف أنفها » والدليل على أن القتل موت : أنه موت بسبب › وذلك © لا 
یخرجه أن یکون موًا » ألا ترى أنه لو قال : إذا مت فأنت حر » فقتل عتتق ؛ لأن القتل 

۹ - ولا يلزم المولى إذا قتل أمته ؛ لأنا قلنا : فلا يسقط ما وجب لها من 
المهر» وهناك لم يجب لها المهر » وإما وجب للمولى . 

» ولان قتلها نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام القتل في أحكام الدنيا‎ - ٠ 

۹١‏ - ولا يلزم : إذا قتلت الأمة تفسها ؛ لأن ذلك يسقط مهرها في إحد 
الروايتين 
(۱) انظر : قول الأحناف في : المبسوط ( ١٠١/١‏ ) »› مجمع الأنهر ( ۳٣١/۱‏ ) » حاشية ابن عابدين 
۱۷٤/۳(‏ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۸/۳ ۰ ۳۹۹ ) » البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ۰ 1۹۹ ) »> 
حاشية الطحاوي على الدر الختار ( ۷٦/١‏ ) يقول السرخسي : ولو قتلت الحرة المنكوحة نفسها قبل أن 
يدحل بها الزوج لم يسقط مهرها عندنا . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) انظر قولي الشافعية في : مختصر المزني ص ۱۹۷ » المهذب ( ۷١/۲‏ ) » الجموع ( ۴١۳/۱۹‏ ) ي 
احتاج ( ۲۱۸/۳ ) »› قليوبي وعمیرة ( ۲۷٤/۳‏ ) » نهاية احتاج ( ۳۳۲/۹ ) . ويرى الالكية : أنه إذا مات أحد 
الزوجين قبل الدحول توارثا ولا صداق للمرأة »> كأحد قولي الشافعية . انظر : قول المالكية في : الإشراف على 
مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب الالكي ( ٠١۸/۲‏ ) - والكافي في فقه أهل المدينة لاإمام ابن عبد البر 
٠٥۴/۲ (‏ ) وبرى النابلة : عدم سقوط المهر » كقول الأحناف انظر : المقنع ( ۸۸/۳ ) » المغني ( ۷١۲/۹‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع) ٠‏ 
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۴ - ولا يلزم : إذا قتلت مولاها ؛ لأن حكم القتل يتعلق “ بقتله » وهو 
الكفارة . 
۴ - ولأن قتل الإنسان نفسه لا يسقط حقوقه الثابتة له ”“ على التاس » 
أصله : سائر الديون . 


64 - ولا یزم : المولى إذا قتل مته ؛ لأن قتل الإنسان غيره يجوز أن يسقط 
حقوقه » بدلالة : ميراثه من المقتول ؛ لأن المستحق للبدل إذا منع المبدل قبل التسليم ؛ 
ا ات ی لل ور ا شای ر اا هری 
مريضة في تلك الحال  ]‏ فلا يصح إبراؤها لوارثها . 

٠‏ س- ولهذا نقول : إن المولى إذا قتل أمته سقط مهرها ؛ لأن منعه لها كإبرائه 

من المهر » وإبراؤه للزوج صحيح ° . 

۹ - فن قیل : فیجب إذا کان زوجها عبدًا أن يصح إبراؤها له ؛ لأنه غير 


وات : 
۷ - قلنا : الحالة التي تصير مانعة أضيق من أن يتصور فيها لفظ البراءة » فإذا 
لم تتم البراءة لم يسقط المهر . 


۸ - احتجوا : بأنها فرقة وقعت من جهة الزوج قبل الدخول بها » فوجب أن 
يسقط مهرها قياسًا على ردتها » وإذا أرضعت الزوجة قبل الدخول زوجة لزوجها صغيرة ‏ . 

EEE E 
قبل الدحول » بدلالة : أنه عاد إلى ملكها وجاز تصرفها فيه » فلالك سقط بدله » وني‎ 
a مسألتنا لم تستحق بالبضع ولم يعد إليها » وما جنت على نة‎ 
© نفسه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا » فصارت كالموت‎ 


# # #* 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ۰ (ع) . 

. ) ۱۹۹/۳ ( البحر الرائق‎ » ٠۷٤/٣١ انظر : حاشية ابن عايدين‎ ) ٤( 

. ) ١٠١/١ ( انظر المبسوط‎ )٦( . ) ۷٥/۲ انظر : المهذب ر(‎ )١( 


إجبار السيد عيده على ا 


|| مسالة 


إجبار السيد عبده على النكاح 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للمولى إجبار عبده على النكاح » وروي عن ابي 


۱ - قال أصحابنا في غير الأصول : إنه لا بملك ذلك . 

۲ - وبه قال الشافعي واختلف أصحابه في العبد الصغير » فمنهم من جوز 
إنكاحه » ومنهم من منع ذلك " . 

۳ - لا : قوله تعالی : 8 وکو الأ ينك ولصَّلحنَ ين عبار 
وإآم 4 » فلم يشترط فيه الإذن > . 


° فان قيل : ذکر الأیامی لا يجوز تزویجهن إلا يإذنهن‎ - ٤4 


ت 


(۱) انظر : قول الأحتاف في : امبسوط ( ٠١١/١‏ )»> مجمع الأنهر ( 1" ) » حاشية ابن عابدین 
( ۱۷۲/۴ ) » البحر الرائق ( ۱۹۷/۴ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۷/١‏ ) . يقول السرخسي : 
وللمولی أن يكره أمته أو عبده على النكاح . 

(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ر ٠٠/١‏ ) » المهذب ( ٤۸/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۲/٩‏ ) » الإشراف 
على مذاهب آهل العلم ( ٠۲۳/٤‏ ) » الحلى لابن حزم ( ٠٥/١١‏ ) مسألة رقم ( ۱۸۳۸ ) . يقول القفال 
الشاشي : « فأما العبد البالغ » فهل يلك مولاه تزويجه بغير رضاه › فيه قولان : قال في القديم : يلك وهر 
قول أبي حنيفة » ومالك » وإحدى الروايتين عن أحمد » وقال في الجديد : لا يلك . وبرى الالكية : إجبار 
السيد عبده على النكاح كقول أبي حنيغة . انظر : بداية الجتهد ( ۹/۲ ) » وفيه يقول : « واختلفوا هل يجبر 
العبد على النكاح سيده » والوصى محجوره البالغ » أم ليس يجبره » فقال مالك : يجير السيد عبده على 
النكاح » اه . ويرى اللحنابلة أن السيد لا ملك إجبار عبده على النكاح كقول الشافعية انظر المغني ( ٠٠٦/٦‏ ) » 
وفیه یقول : « ومن زوج عبده وهو کاره ؛ لم یجز » إلا آن یکون صغیرا » اه . وسبب الخلاف بين العلماء في 
هذه المسألة : هو هل نكاح العبد من حقوق السيد أم لا » فحن قال : من حقوقه قال : يجبره » ومن قال : 
ليس من حقوقه بل هو من حقوق العبد قال لا يجبره . انظر بداية اجتهد ( ٥/۲‏ ) . 

(۳) سورة النور : الآية ٠۲‏ وما بين القوسين ساقط من ( ج ) » (د) . 

) 1/۱١ ( انظر : الحلى لابن حرم‎ )٤( 

(ه) أي : أن الأمر يإنكاحه يختص بحال طلبه بدليل عطفه على الايامى » وإنغا يزوجهن عند الطلب » 
ومقتضى الأمر الوجوب » ونما يجب تزويجه عند طابه . انظر : الغني ( ٠٠٦/٦‏ ) . 


£0۹ 
٠‏ - قلنا : الظاهر يقتضى أن نكاحهن لا يقف على الإذن » إلا إذا انصرفا 
عن الظاهر بدلالة . 


۹ - ولأنه معنى لا يملكه العبد من نفسه وهو ما يلك » فملكه المولى عليه 
كإجارته وبيعه ؛ لأنه يملك بيع رقبته بحق ملكه فيملك تزويجه كالأمة . 

۷ - ولان کل عقد یملکه من ملو کته ومن عبده › أصله : الإجارة ( . 

۸ - ولأن النكاح من مصالح الدين والدنيا ومصالح العبد لا يفتقر المولى إلى 
إذن العبد فيها » كالحجامة والفصد وشرب الدواء "° . 

4 - احتجوا : بأنه عاقل مکلف ؛ فلا يجوز تزویجه بغیر إذنه » کالحر ٩‏ . 

. 9 قلنا : التكليف والعقل موجودان في الأمة » ويجوز إجبارها علىالنكاح‎ - ٠١ 

: ولان الحر لا ملك تزويج نفسه تولي حكمه في النكاح › وفي مسألتنا‎ - ١ 
. العبد لا يلك الترويج فجاز أن يلك عليه‎ 

۲ - ولا يازم : المكاتب ؛ لأنه يلك ترويج أمته ”° . 

۳۴ - قالوا : من ملك الطلاق لم يجز ترويجه بغير إذنه »> كار . 

۶ - قلنا : ملک الطلاق لجا لم یدل على ملکه للعقد لم یدل على أنه لا 
يجبر عليه » والعنى في ال حر : أنه لا يُولى عليه في عقد الإجارة » فلم يول عليه في عقد 
النكاح والعبد بخلافه ° . 

6 س- قالوا : [ إذا كان يلك الطلاق  ]‏ فلا فائدة في ترويجه مح كراهيته ؛ 


» قياس نكاح العبد على إجارته قياس مع الفارق ؛ لأن النكاح يفارق الإجارة ؛ لأنها عقد على منافع بدنه‎ )١( 
وهو يلك استيفاءها » وكذلك قياس إجباره على النكاح على إجبار الأمة قياس مع الفارق ؛ لأن الأمة يلك‎ 
. )٠١٦/١ ( منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد . انظر : المغتى‎ 

(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۳۹۷/۳ ) . ٠‏ 

(۳) انظر : اغبي ( ٠٠٦/١‏ ) . 

. لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة يلك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد‎ )٤( 

. ) ۱۹۷/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )٥( 

(1) انظر : اللكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : هو أن من ملك الطلاق في الحال لم يجبر على النكاح كالمر» . 
(۷) انظر : حاشية ابن عابدين ( ۱۷۲/۳ ) . 
(۸) ما بين المعكوفين ساقط من ( ذ) > ( ع ) . 


لأنه يطلقها فى الحال ( . 

- قلنا : بل فيه فائدة صحيحة » وهي أن المولى مندوب إلى أن يعف ممل وكه من 
الزنا فإذا زوجه فقد فعل ما ندب إليه » وإذا طلقها العبد لم يفت غرض المولى فيما قصد من 
الفرقة على أنه تزوج أمته مع كراهتها › وإن لم يؤمن أن ترتد قبل الدخول فتقع الفرقة ‏ . 

۷۷ - فإن قالوا : إنها لا تملك ذلك ^ . 

۸ - قلنا : معنى قولكم : لا تملك أنه محظور عليها » فكذلك نقول : إن 
العبد إذا زوجه مولاه فمحظور عايه أن يطلقها . 

۹ - قالوا : المولى بالنكاح يملك عقدة الاستباحة بمهر يكتبه فى ذمته » كما لو 
ابتاع له شیا ٩‏ . 

٠‏ س- قلنا : إذا ابتاع له شيمًا يإذنه لم يصح ؛ لأن الثمن يلزم المولى بالعقد › ثم 
يصیر له على عبده دیا » والمولی لا یثېت له على عبده دین ‏ . 

١‏ - قالوا : فإذا لم يجز يإذنه » لم يخبر بغير إذنه »> وليس كذلك النكاح ؛ 
لأنه يجوز أن یعقده على عبده یإذنه واکتسابه له فجاز ان یعقده بغیر إذنه › على أن 
الولى يعقد لعبده النكاح هر يكتبه في رقبته وهي ماله ٩”‏ » فکأنه عقد بال نفسه . 

۲ - قالوا : المولى لا يعقد على أمته النكاح بالولاية » وما يعقد على ملك 
نفسه » وهو لا يلك من عبده ما يملکه من أمته › فلا يجوز عقده عليه " . 

۴۳ - قلنا : هو يعقد على ما يملك في الوجهين » فيعقد [ على الأمة على منافع 
یملکها بعوض يخلصه لنفسه  ]‏ » ويعقد في عبده على مهر ثبت في رقبته » وهو 
يملكها فحصل بذلك الال لاستباحة العبد العقد فى المعقود عليه ”“ » ملكه في 
الوجهين › وإن حصل للعبد استباحة لا يملكها ” . 
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. ) ٠١٦/١ ( انظر : المغني‎ )١( 

(۲) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۷/۳ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( )+( ع )٤( ٠.)‏ انظر : حلية العلماء ( ۳۹۲/١‏ ) . 

(ه) ساقطة من ( ن ) » (ع) . (1) أي : الأمة التي يزوجها السيد لعبده هي : أمته . 
(۷) المغني لابن قدامة ( ٠١۷/١‏ ) . (۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) 


)٩(‏ انظر : امبسوط ( ١٠١/١‏ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن ترويج الأمة عقد للمولى ؛ لأنه يلك به المهر والنفقة 
وتزويج العبد عقده لتمليك العبد . )٠١(‏ انظر : المغني ( ٠١٦/١‏ ) . 


£0۸۹ کتاب النکاح 


| مسالة 


4 - قال أصحابنا : يجوز للمولى إجبار أم ولده على النكاح ( . 
٥‏ - وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

. لنا : قوله تعالی : ف ولل من عبارکر ونیم 4 7 » وهذه أمته‎ - ۸٦ 
. ولأنه يلك وطعها بحق املك » كالمدبرة‎ - ۷ 

۸ - ولأنه عقد يعضمن المنافع فملك أن يجبر ام ولده عليه » صله : الإجارة . 
4 - ولأنه بيلك بدل بضعها كالأمة القن . 

٠١‏ - [ ولان من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح » كالأمة 


القن ۲ ^ . 
1 - احتجوا : بأنها يثبت لها حق الحرية » كالمكاتبة (° . 
۲ - ق اة ت ار لی لاء قم د إجبارها على 


(1) انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدین ( ۱۷۰/۳ ) » مجمع الأنهر ( ۳۹۹/۱ ) » شرح فسح القدير 
( ۳۹۷/۳ ) » المبسوط ( ۱١۳/١‏ ) . 

)( للشافعي ناه في المسألة قولان نص عليهما ابن المنذر » وابن هبيرة » يقول اين المنذر : : « واحتلفوا فى 
a E ay‏ 
بالعراق » وقال : هو مفسوخ » وكذلك قال بمصر » وقال مرة : له أن يروجها » وقال مالك آخر مرة : لیس له 
أن يزوجها » انظر : الإشراف لابن المنذر ( ٠١١/١‏ ) . ولاإمام : مالك يتل روايتان : أشهرهما : ليس له 
ٿزويج أم ولده بغير إذنها . أما الحنابلة » فإنهم يرون أن للسيد إجبار أم ولده على النكاح » كالأمة القن » كما 
هر مذهب الأحناف . انظر : قول المالكية والحنابلة في : الغني لابن قدامة ( ٠٠٠/١‏ ) » الإفصاح عن معاني 
الصحاح ( ۱۱۸/١‏ ) ء الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ۱۲۳/١‏ ) » الكافي ر ٠٤١/۲‏ ) 
(۴) سورة النور : الآية ۲۲ 

. أي : آن آم الولد لا يجبرها سيدها على النكاح قياسًا على المكاتبة بجامع ثبوت حت الحرية لكل متها‎ )٤( 
. ) 4۸/۲ ( انظر : المهذب‎ 

. ) ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٥( 


إجبار السيد م ولده على النکاح £0۹۹ 


۴ - ولأن المكاتبة حرجت عن يده بالعقد » فصارت كالأًجنبية » ولهذا لا 
یستحق بدل بضعها » وفی مسألتنا بخلافه ٩‏ . 


#H## 


(۱) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۷/۳ ) . 


40/۹ کتاب النکاح 


مسالة 
مسألة العزل 

٤‏ - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الامة إلا پاذن 
اھا 

, وقال او يوسف : ياذنها‎ ¬- 9٥ 

۹ - وقال الشافعى : له أن يعزل عنها بغير إذن أحد ° . 

۷ - لنا : أنها زوجة › فلا يجوز أن يعزل عنها إلا يإذن » كالحرة . 

۸ - ولان المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم »› كما أن الحرة لها حق في 
أولادها [ من الحضانة » فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا يإذنها ] ”> كذلك 
حق المولى ° . 

۹ - احتجوا : بأنها أمة فجاز العزل عنها بغير إذن » كأمته (°“ . 

۰ - قلنا : مته لا حق له فى ولدها ؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة » فالحق 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع ( ۳۳٣/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳٠٠/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
٠۷١/۳(‏ ) » البحر الرائق ( ۱۹۹/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١١ » ٠٠١/٣‏ ) » حاشية 
الطحاري على الدر الختار ( ۷٠/۲‏ ) » يقول الكاساني : إذا كانت المرأة أمة الغير فإنه يكره العزل عنها من غير 
رصا لكن يحتاج إلى رضاها أو رضا مولاها . 

( انظر قول الشافعي قله في : المهذب ( ۸٥/۲‏ ) » الجموع ( ٤۲۲/٠١‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١٠/٤‏ ) 
أما المالكية والمنابلة : فإنهم يرون أنه لا يعزل عن زوجته المملوكة لغيره » إلا يإذن مولاها كقول أبي حنيفة . 
انظر قولهما في : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ( ٠١١/۲‏ ) ء المقنع ( ٠١۴١/۳‏ ) » شرح منتهى 
الإرادات ( ۹٦/۴‏ ) » ط دار الفكر بيروت قال ابن عبد البر : لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا ياذنها ؛ لأن الجماع من حقها » ولها المطالبة به » ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة الحنبلي » 
وکذا مته المملوكة له . أما إذا كانت الموطوءة زوجته المملوكة لغيره » فيرى الأحناف والمالكية والحنابلة أنه لا 
يعزل عنها إلا يإذن المولى » ويرى الشافعية : أنه يعزل بدون إذن أحد » وهذا ما نراه راجحا ؛ لأن الاستمتاع 
بالأمة حق له لا حق لها فيه . راجع : الجموع ( (YY ٤۲١/۸١‏ . 

(۳) ما بين المحكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. ) ٤١١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )٤( 

. )۸٥/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 


مسألة العزل 401/۹ 
لوك اة 

٠١‏ - وأما الزروجة الأمة ؛ فلمولاها في أولادها حق ؛ فلم يجز إسقاطه إلا 
برضاه () , 


### 


» وجواب الشافعية عن ذلك : بأنه إذا كانت زوجته ملوكة للغير‎ » ) ۲٠٠١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
فأولاده منها يلحقهم الرق ؛ لأن الولد يتبع امه رقا وحرية » ودفًا لهذا العار جاز له أن يعزل عتها بدون إذن‎ 
أحد » بالإضافة إلى أنه ربجا يستأذنه في ذلك ولا يعزل ؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا الزوج فقط › ورها لا تشعر‎ 
. الزوجة بذلك‎ 


ا مسالة ٤‏ 
طلب العبد النڪاح 


۲ س- قال أصحاينا : إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه (“ . 

۴ - وقال الشافعي : يجب عليه ° . 

64 - لا : آنه ملکه فلا یجب تزویجه کأمته © 

. فإن قيل : المولى يلك وطيء أمته » فلذلك لا يلزمه ترويجها‎ - ٠٠ 

. قلنا : يبطل بالأمة الجوسية وأخته من الرضاعة‎ - ٠٠١ 

۷ - ولأنه عقد يتضمن المنافع ؛ فلا يجوز للمولى أن يعقده لعبده » كالإجارة . 

۸ - ولأن في النكاح ضررًا على المولى ؛ لأن قيمته تنقص » وتستحق رقبته 
با لمهر والنفقة » وما یضر بالمولی لا یلزمه لعبده کعتقه وتدبیره ° . 

۹ - | حتجوا : بأنه محجور عليه » فإذا طلب التزويج وجب ترويجه » كالمدبر ”° . 
الوصف في الأصل » فلو سلمنا انتقض بالصغير . 

١‏ - ولان السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق باله » وأما العبد 
له منفعة في النكاح والضرر يلحق بال المولى فلذلك لم يلزمه ^ . 
)١(‏ انظر قول الأحناف في : الوط ( ٠٠٠/١‏ ) » بدائع الصتائع ( ۲١١/۲‏ ) » البحر الرائق ( ۹٠/۳‏ »> 
أحکام القرآن للجصاص ( ۳۱۹/۳ ) . 
(۲) انظر قول الشافعي في : الأ ( ٠٠/١‏ ) » مغني الحعاج ( ٠۷١/١‏ ) » المهذب ( ٤١/١‏ ) » حلية العلماء 
۳۹۲/١(‏ ) » وفيها يقول : « فإن طلب العبد من مولاه التزويج ؛ لم يجبر على إجابته في أصح القولين » وهو 
قول أبي حنيفة ء والقول الثاني : إنه يجبر » وهو قول أحمد ۲ اه . ويرى الالكية : أنه ليس بواجب وجوب حم 
على أحد آن يزوج عبده أو أمته كما هو مذهب الأحناف . انظر قول المالكية في : كتاب الكافي ( ٠٤٠/۲‏ ) . 
ريرى النابلة : أنه إذا طلب العبد أو الأمة التي لا يطؤها من سيدهما النكاح أجبر السيد على ذلك » وإذا امتتم 
اجره الحاكم . انظر : المخغني ( ٠٠١/١‏ ) . (۳) ساقطة من ( م) . 
)٤(‏ لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة يلك الاستمتاع بها بخلاف العبد . 
)١(‏ لا نسلم ذلك ؛ لأن العبد كذلك يتضرر من عدم النكاح إذا تاقت نفسه إليه وريا دفعه ذلك إلى الوقوع في 
احور » فیدفع تضرره بتزویجه » ولیس في تزویجه ضرر لسیده ؛ لان أولاده سیکونون ملگا لسیده لا ملا له . 
)٦(‏ انظر : المخني ( )٠٠٥|٦‏ . (۷) ساقط من ( م ) . 
() انطر : البحر الرائق ( ۱۹١/۴‏ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن الميد إذا اشتدت حاجته إلى النكاح ؛ وجب _ 


تزویج السيد ابنته من مکاہ 4٥۱۳/۹‏ 


FHF “1NN 


تزويج السيد ابنته من مڪاتبه 
أو اينه من مكاتبته 


۲۴ - قال أصحابنا : إذا زوج ابنته من مكاتبه » ثم مات المولى » لم يفسد 
النكاح ¢ وكذلك لو تزوج الاين مكاتبة ايه ( , 

۴ - وقال الشافعي : بيبطل النكاح في أحد قوليه © . 

4 - لا : أن كل حالة يبقى دينها عليه جاز أن يبقى النكاح بينها وبينه . 
أ ال اة الاب 

٠‏ - ولان الأب زوجها بمن ثبت له حق الحرية من جهته » فإذا مات لم بيبطل 
نکاحھا »> کما لو زوجها بمدبره . 

۲۲۰۹٦‏ - ولأنه عقد يعضمن المنافع » فإذا عقده الأب مع مكاتبه في حق ابنته ثم 
مات لم بيبطل » أصله : الإجارة . 

494¥ - ولانه مکاتب أبيها بعد موته › بدلالة : أنه يعثق عنه ویستحق ولاءه › 

٣٦‏ کما کان مکاتبه/ في حال حياته » فإذا لم يعقد النكاح في إحدى الحالتين كذلك 

الأحرى . 

۰1۸ - والمسألة مبنية على أن رقبة ا مكاتب لا تنقل إلى الورثة ؛ لأن الك ت 


= على سيده دفع تلك الحاجة قیاسًا على الإطعام والكسوة . انظر : امغني ( ٠٠١/٦‏ ) . 

)١(‏ انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدین ( ۱۷١/۴‏ ) » المبسوط ( ٠۲۴/١‏ ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۳۹۰/۲۳ ) > البحر الرائق ( ۱۹٦/١‏ ) ء كتاب الحجة على أهل المدينة لاإمام محمد بن الحسن 
۲۹٤/۱۳ (‏ ) » وفيه يقول : قال أبو حنيفة : لا بأس أن يروج الرجل آمته ابنه » وابتته من عبده إذا رضيا بذلك 
إن کانا بالغين » وإن كانا صغيرين فذلك جائر . 

(۲) انظر قول الشافعي لله في : نهاية الحتاج ( ٦‏ » الإشراف على مذاهب العلماء ( ۱۳۲/١‏ ) » 
الهذب ( ٤۰/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۱٦/۳‏ ) » الام ( ۲٠/١‏ ) وفيه يقول : « ولو زوج رجل ابتته من عبا 
له» أو لغيره لم يجز ؛ لأن العبد غير كفء ۲ اه . وبرى الالكية واللنابلة فساد النكاح في الصورتين » كما هر 
أحد قلي الشافعية ؛ لأن النكاح واللك لا يجتمعان . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة امالكي لابن عبد البر 
٥4٦/۲ (‏ ) » والمغتي ( ٩۰۸/٦‏ ) . 


404/۹ کتاب النکاح 


لتقل الملك فلا ينتقل املك في حياة المكاتب › أصله : البيع . 

۹ - ولأنه نقل ملك بالموت » فلا يثبت في المكاتب » كالوصية . 

. ٠( ولأنه يثبت له حق الحرية » فلا ينتقل الملك فيه بالموت » كأم الولد‎ - ٠ 

. فإن قيل : الموت آكد في حل الأملاك من البيع‎ - ١ 

۴ س- قلنا : هو كذلك ‏ ء إلا أن السبب المتأكد ينقل ما يحتمل النقل » فما لا 
يحتمل النقل بالسبب المأ كد وغيره سواء في امتناع الانتقال » بدلالة : أم الولد ء والحر ° . 

۴ س- فإن قيل : البيع تمليك مبتداً » فكذلك يتتقل في المكاتب » والميراث 
يخلف الوارث فيه الميت » فلا ينتقل إليه بذلك ابتداء » ولهذا يرد على بائعه بالعيب » إذا 
قام الوارث مقام المورث فيه ملكه كما كان الميت يلكه . 

٤‏ - قلنا : إنما يقوم الوارث مقام الميت فيما يحتمل انتقال الملك » فأما مالا 
يحتمل النقل فلا يقوم فيه مقامه » كما لا يقوم مقامه في منافع بضع امرأته ٩‏ . 

۲۵ - وقد قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إن الرد بالعيب نقص » ولیس تمليكا 
مبتداً » وإنما يعود على حكم الملك الأول » إلا أن ذلك لا يكون فيما يحتمل نقل املك 
حتی لو اشتری عبدًا فكاتبه » ثم اطلع على العيب لم يرده ؛ لأنه صار بحيث لا يحتمل 
لتقل » وإن لم يكن الرد تمليكا حادتًا وما هو رد بحكم الملك السابق , 

. °” فإن قيل : ينعقد عتقها » فدل على أنها تملكه‎ - ٠ 

۷ - قلنا : عتقها براءة من الكتابة فيعتق عن اميت سقوط الدين » ولهذا لو 
أعتقه أحد الورئة لم يعتق ؛ لأنه لا بيلك إسقاط الدين » ويدل عليه : أنها لا تملك إعتاقه 
عن نفسها » وهي من أهل العتق عن نفسها » فلو ملكته -جاز عتقه عنها إذا كانت من 
أهل ذلك ™ . 


. ) ۲٠١/۳ ( انظر : كتاب الحجة للإمام محمد بن الحسن‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 

(۲) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹١/۳‏ ) » ونجيب عن ذلك : بأنه بمجرد موت الأب تنقل إلى الورثة 
بعض رقبة المكاتب بالإضافة إلى أن الكاتب غير كفء لها وفي ذلك نقص عليها . انظر : الم ( ٠۹/١‏ ) . 
)٤١(‏ انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن ( ۲٠۷/۳‏ ) . 

. ) ٠٠۸/١ ( انظر : المغني‎ )1( . ) ۳۹٣/۲ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٥( 

(۷) اتظر : حاشية ابن عابدین ( ۱۷١/۳‏ ) . 


تزویج السيد ابنته من مکاٹبه س u‏ |د )40 


۸ - فإن قيل : لو كان لرجل ثلائة أعبد وله ثلاثة بنات فزوج كل عبد بنا » 
ثم أوصى بعتق أحد عبيده بغير عينه فسدت الأنكحة » وكل واحدة من البنات لا تملك 
عتق زوجها عن نقسها . 

۹ - قلت : هذه المسألة لا رواية فيها » وإنما قالوا : فيمن له بنت واحدة » وله 
ثلاثة أعبد فزوجها من أحدهم » ثم أوصى بعتق أحدهم بغير عينه ومات بطل النكاح ؛ 
لأنها تملك إعتاق عبدين عن نفسها » وبعتق الوصية في الثالث » ومتى ملكت إعتاق 
زوجها عن نفسها [ فقد ملکته فبطل نکاحها » ولو کان اوصی أن یعتق زوج بنته » وله 
ثلاثة ؛ لم يبطل النكاح ؛ لأنها لا تملك إعتاق زوجها عن نفسها ] © . 

۴٠‏ - فأما مسألة الالترام : فإن قلنا : لا تفسد النكاح ؛ سقط السؤال » وإن 
قلنا : يفسد النكاح ”“ ؛ فكل واحدة تملك أن تبتدئ وتعتق زوجها عن نفسها » 
وتصرف الوصية إلى الآخرين ؛ فلذلك فسد النكاح » ببين الفرق بينهما : أن اموت 
سبب لنقل الملك » والوصية لم تتعين » فلما تعين سبب نقل الملك فيه » وليس هناك مانع 
معين انتقل » وفي مسألتنا : وجد سبب النقل وهو الموت » ونفس السبب الانع من النقل 
وهو الكتابة فلم ينتقل » كما لو أوصى بعتق الزوج بعينه ” . 

. فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن يكون المكاتب ملوكا لا مالك له‎ - ١ 

۴ - قلنا : كذلك نقول » وهو غير متنع عندنا » كالبيع المشروط فيه الخيار 
للمشتري والتركة إذا كان على الميت دين مستغرق . 

۴ - وإذا ثبت أن الملك لا ينتقل » قلنا : ثبت لها حق املك » وحق الملك ينع 
ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء ء كالمكاتب إذا اشتری زوجته لم یفسد نکاحها » ولو اراد 
أن يتزوج أمته لم يجز » وكذلك لو اشترى المكاتب زوجة مولاه لم يفسد نكاحها › ولو 
تزوج أمة مكاتبه لم يصح » والعدة حق من حقوق النكاح » فيمنع ابتداء النكاح ولا ينع 


. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

)٤(‏ انظر : المبسوط ( ٠۲۴/١‏ ) . يحاول الأحناف نفي الك عن المكاتبة التي تزوجها ابن سيدها وعن 
المكاتب الذي تزوج ابنة سيده » ولكنا نقول : إن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد ؛ لأنها تعير به » 
وتقضرر بسبب التفقة » ولهذا حيرت بريرة لما عتقت تحت زوجها وكان عيدًا . انظر : المهذب ( ٤١/۲‏ ) › 
حلية العلماء ( ٠٠٠٤/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١١/۳١‏ ) . 


40/۹ ا ا 


البقاء ”° . 

4 س- احتجوا : بان کل من منع من ابتداء النكاح لأجل الرق ‏ منع البقاء 
عليه » أصله : العبد القن إذا زوجها عبده ” ثم مات © . 

۴٥‏ - قلنا : العنى فيه : أنه لا يبقى دينها عليه فلم يبق النكاح بينهما » ولا جاز 
في مسألتنا أن يبقى دينها عليه » لم بطل النكاح بينهما . 

٠۲١‏ - ولان العبد القن تملك إعتاقه عن نفسها فلم ببق النكاح بينها وبينه » وفي 
مسألتنا بخلافه ٩(‏ . 


. ) ۱۷١/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() في ( م ) : [ الردة ] . (۴) ساقطة من ( م ) . 

. أي : أنه لا يجوز تزويج المكاتب ابنة سيد » أو المكاتبة ابن سيدها قياسًا على عدم زواجهما للعبد القن‎ )٤( 
. ) ۳۹٥/۲۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )١( . ) ٠١۸/١ ( انظر : المغني‎ 


إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع 40/۹4 
ا مسالة ٤‏ 
إسلام الحربي وتحته أختان 
أو أڪثر من أريع 


۴۷ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا تزوج الحربي بعد تزول الأحكام 
والفرائض أحتين أو حمس نسوة » فإن كان تروجهن في عقود متفرقة ثم أسلموا ؛ 
فنكاح الأخحت الأولى صحيح » ونكاح الثانية باطل » وإن تزوجهما في عقدة واحدة ؛ 
فنكاحهما باطل » وكذلك إذا “ تزوج خحمشا في عقد ؛ فنكاح [ الأربع جائز صحيح › 
ونكاح الخامسة التي تزوجها آخرًا باطل » وإن كان تزوجهن في عقدة واحدة ؛ فنكاح 
الجميع ] ”“ باطل . 

۳۸ - وقال محمد : يختار بعد الإسلام أربعة منهن » ويختار إحدى الأختين 
في الوجهين جميعا ‏ . 

۹ - وبه قال الشافعي » إلا أن الشافعي شرط في جواز الاختيار أن يسلمن قبل 
انقضاء عدتهن 9 , 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > (ع) . 

(۳) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳٠٤/۲‏ ) » البسوط ( ٠۴ » ٠۲/٥‏ ) ء حاشية ابن عابدین »)۲٠١|۳(‏ 
شرح فتح القدیر ( ٠۱۵/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۹/۳‏ ) » كناب الحجة على أهل الديبة ( ۳۹۱/۳ ) . 

(4) انظر قول الشافعي كله في : الأم ( 4۹/١‏ ) » المهذب ( 1۸/۲ ) » الجحموع ( ۳٠٠/٠١‏ ) » قليوي 
وعمیرة ( ۲١۷/۳‏ ) » مغني الحتاج ( ۱۹٩/۳‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ۲۱۱/۲ »› ۲٠۲‏ ) . ولقد وافق 
الشافعية فيما ذهبوا إليه كل من الالكية والحنابلة » إلا أن مالكا قال : لا يرتفع النكاح في الباقيات إلا 
بالطلاق . انظر : المدونة ( ۱۸/١‏ ) » حاشية العدوى ( ٥۷/۲‏ ) » المخني ( ٦۲١/٠‏ ) » حلية العلماء 
ر ١‏ . والاختيار : أن يقول : احترت نكاح هؤلاء الأربع » فينفسخ نكاح البواقى » أو يقول : 
احترت فراق هؤلاء » فيثبت نكاح البواقى » وإن طلتق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لنكاحها ؛ لأن الطلاق 
لا يكون إلا في زوجة » وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن ذلك اختيارا ؛ لأنه قد يخاطب به غير الزوج . انظر : 
المهذب ( ٠۳/۲‏ ) وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة القياس للأئر . أما القياس : فهو 
تشبيه العقد على الأواحر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعده . أما الأثر : فهو ما ورد أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة » فقال له رسول الله- بلقي : « اتر منهن أربعا » » وما ورد أن قيس بن ال حارث سام على 
أحتين» فقال له رسول الله قر « اتر أيهما شعت » . انظر : بداية الجتهد ( ٠١/۲‏ ) . 


وروي حص کاب النكاح 


4 - وذکر بعض اصحابه : أن الحربية إذا أسلمت وقد تزوجت بزوجين › 
يها وجهان : ادها : أنها تخير في أحتحما ء والآعر : لا تخير د ولم بيصن 
الشافعي على هذه المسألة . 

۷ ا د ما روی صن عبد الله بن بریدة ٩7‏ أن اسي کچل کان إذا بعت يشا 
اوی آمیرهم » إلى أن قال : « ادعهم إلى شهادة أن لا له إلا اله وأنى رسول الله إن 
أجابوا فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ° . 

۲۲ - ومعلوم ان على السلمين ‏ إذا تروجوا أحتين أن يفارقوهما » وإن 
تزوجوا ) إحداهما بعد الأحرى أن يفارقوا الثانية ويمسكوا الأولى » فكذلك من أسلم 
من الكفار بظاهر ابر . 

۴ي ٠١ ٠‏ - ولأن تعرم الجمع بين الأختين يستوى فيه الاجداء والبقاء بدلالة : أنه لا 
یل أن يعدئ العقد عليها » ولو عقد على صغيرتين أجنبيتين فأرضعتهما امرأة واحدة 
حرمتا ء والتحرم إذا استوى فيه الابداء والبقاء » لم يجز فيه بعد الإسلام التخيير ^ › 
کنکاح ذوات امحارم . 

rret4‏ - ولأن كل عقد للكافر لا يقر عليه المسلم » فإذا عقد عليه الكافر ثم 
أسلم فإنه يجعل كالعقود عليه في حالة الإسلام > أصله : نكاح ذوات الحارم © . 

ه۲4 - ولا يلزم : إذا تزوج الكافر معتدة ؛ لأنها إن كانت تعتد من مسلم ؛ 


(۱) هو : عبد الله بن بريدة بن اليب الحافظ الإمام» شيخ ( مرو ) وقاضيهاء أي سهل الأسلمي الروزي ء 
ولد سنة ( ١ه‏ ) » حدث عن أيه فأكثر » وعمران بن الحصين » وعائشة » وأم سلمة » وغيرهم ء وعدت 
عنه : ابناه صخر وسهيل والشعبي وقتادة » وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي » توفي سنة ( ١ه‏ ) انظر : 
سير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ ) » ط مؤسسة الرسالة » التاريخ الصغير ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۲) اريه مسلم » کناب اهاد والسیر » باب رقم ( ۱ ) حدیث رقم ( ۴ ) - والترمذي » کتاب اهاد 
والسير » باب رقم ۷ حدیث رقم ۱٦٦٦‏ ( ج۳ )۸٥/‏ . 


(۳) ساقطة من ( ن ) › (ع) . )٤(‏ في ( م )۰( )۰( ع ) :1 خرجوا] . 
(ه) ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) ۰ )٦(‏ ساقطة من ( م ) ۰ 


(۷) انظر : البسوط ( 4/١‏ ) . ونيب عن ذلك : بأن ذوات الحرم ليست محا للنكاح » فلم يقر عليهن 
بعد الإسلام » كالم والتزير في البيع » والخامسة محل النكاح ؛ فجاز أن يقر عليها بعد الإسلام كما لو 
تبايعا درهما بدرهمين ثم أسلما » ولأن المغسد في ذوات الحارم هو القرابة » وهي موجودة بعد الإسلام » 
رالقصبد ها هنا هو الجمع . انظر : النكت لاشيرازي » كتاب النكاح » مسألة نكاح المشرك . 


إسلام الحربي وتحته أحتان أو أكثر من أربع _/0۱۹؛ 
فالنكاح باطل ولا يقر عليه بعد الإسلام » وإن كانت معتدة من كافر ؛ فالعدة غير واجبة 
عند أبي حنيفة “ . فلم يتزوجها في عدة . 

- ولا لزم : إذا تزوج الكافر بغير شهود ؛ لأن هذا النكاح يقر عليه السلم 
عندنا إذا حکم به حاکم . 

۷ - ولا يلزم : إذا تبايعا الخمس » ثم أسلما بعد القبض » أن هذا العقد يقر 
عليه المسلم ؛ لانه لا ينتقض بعد الإسلام والتقابض » ونحن قلنا : كل عقد لا يقر عليه 
المسلم بعد إسلامه "° . 

۸ - فإن قيل : المعنى في نكاح ذوات الحارم أنه لا يجوز أن يبتدئ به بعد 
الإسلام فلم يجز أن يخير فيه » وكل واحدة من الأختين يجوز أن ببتداً نكاحها بعد 
الإسلام فيجوز أن يخير فيها . 

4 س- قلنا : لا يجوز في نكاح الإسلام أن يخير في إحدى الأختين إذا تروجها 
بغير عينها » فإذا تزوجها [ حال الشرك ] " فهي بعد الإسلام هكذا مبقاه ° . 

“( ۲ وقولهم : « إن كل واحدة يجوز أن يبتدئ نكاحها [ حال الشرك‎ - ٠ 
البقاء » ؛ يبطل بالكافرة إذا تروجت بزوجين على الصحيح من مذهبهم » ولا‎  زوجيف‎ 
يجوز أن يبتدئها بعد الإسلام معينة » وهو يبقى على نكاحها » وهي غير معينة بعينها‎ 
. بالاحتيار‎ 

١‏ - وعلى هذا الوجه لا يجوز أن يبتدئ في الإسلام ؛ لأن هذا العقد يعترض 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠١/١‏ ) » ونفي الإمام أبو حنيفة العدة عليها » وقال : يكفي أن تستبراً 
بحيضة تمسکًا بظاهر قوله به  :‏ وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ) 
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » كتاب الطلاق باب ۱۹ . ولكن الجمهور قالوا : بل تعتد عدة الحرة » 
وأجابوا على أي حنيفة بأن اراد بقوله باي : « تحيض » أي تحيض ثلاث حيضات ؛ لأنها صارت يإسلامها 
وهجرتها من الحرائر » بخلاف ما لو سبيت . انظر : فتح الباري ( 4۱۸/۹ ) . 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدین ( ٠۰٠۰/۳‏ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ نجيب عن ذلك : بأن الجمع بين الأحتين غير مسلم » ولن سلم » فلأن ذلك لا يعدونه نكاحا » فلم يخير 
فيه » وهذا يعدونه نكاحا فخير فيه » ولهذا أقررناهم على شرب الحمر ولم نقرهم على الزنا . انظر : المهذب 
)٥( . )/۲(‏ ساقط من ( ص ) . 

. ) ساقط من ( م‎ )٦( 


0/۹ 


عليه » لأخذ الزيادة في العقود عليه » فيعترض على جميعه » كما لو باع درهما 

۲ - ولانه تحریم جمع فلا يخير فيه بعد الإسلام کما لو تروجت بزوجین ٩7‏ . 

۴ = فإن قيل : لا نسلم أنه تحريم جمع ” وإنما منعت أن تعقد على ملك 

64 - فلنا : إذا تروجت بزوجين في عقدة لم يجز ؛ فدل على أن المانع ما 
ذكرناء وهذا الأصل قد دل عليه إجماع الأمة » إذا كان هذا القول لم يحل الحلاف في 
عند أحد من الفقهاء ۵ , 

١‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنا لو أثبتنا للمرأة الخيار ؛ جعلنا لها أن ۲ تختار 

۹ - قلا : فهلا ثبت الخيار للزوجين ؟ <“ . 

۷ = فإن قيل : لو خيرنا الزروجين جعلنا لأحدهما إسقاط حق الآحر . 

۸ > قلنا : إذا تروج امرأة » ثم زوج أحرى » فجعانا لها ايار » لم يكن في 
اختيار أحدهما إسقاط حق الآحر ؛ لأنه تعين حق الآعر فى الأخرى . 

۹ »- ولان التحرم حصل بال جمع بين الحمسة ء وقد حصل الجمع » فكل 
واحد [ يوجب أن يفسد نكاح الجمع » وأما إذا تروج أربعة » ثم الخامسة ؛ فا ليمع ] © 
حصل با نامسة ء فوجب أن يختص التحرمم بها » والتحرم إذا تعين فلا معتى لاتخيير في 
الفصل الأول » فمنع الحرم فيهن على وجه واحد » ولا معنى للخيار» بين ذلك : أن 
التحريم يقع في جنسين إذا عدم التعيون » والأول جنس واحد © . 
و 

(1) انظر : البحر الرائق ( ۲١۹/۳‏ ) . إذا تروجت بزوجين » فنكاح الثاني باطل ؛ لأنها ملكته ملك غيرها» 
الأديان . انظر : المغني ر 1۲١/١‏ ) . 

(۲) بياض في الأصل . (۳) انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )٤( 

)٥(‏ لا یکون ثبوت انار للزوجین » بل الخیار لا ثبت لا لاوج فقط » قول ابن قدامة : « ولأن المرأة ليس 
ها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل ٠‏ . انظر : لمعي ( 1۲١/١‏ . 

(1) ما بين المعکوفتين ساقط من ( ۾ ) . 

(۷) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤٠١/٣‏ . 


إسلام الحربي وتحته اتان أو أكثر من أربع )|40 


. فإن قيل : التحريم حصل بالنامسة لاجتماعهن » فيختص الفساد بها‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : بل التحريم بالخمس وبكل واحدة من الخمس » ولأن التحريج لو 
حصل بالخمس فكل واحدة هي الخامسة » إذا لم تنعين ”) . 

۲ - فإن قيل : بالاحتيار يزول الجمع . 

۳ - قلنا : إذا لم ينع الاحتيار لم يزل إلا بالتفريق . 

٤ب ۲۲٠٦4‏ - وأما الكلام إذا تروج/ بأربعة ثم بالخامسة » أو إحدى الأحتين ثم تزوج 

الأحرى » فإن الأربع الأول تزوجهن على وجه [ لو عقد عليه بعد الإسلام صح › 
والخامسة تزوجها على وجه ] ” لا يقر المسلم عليه » فلا يخير بينهن » كما لو تزوج 
بأجنبية » ثم تزوج بأخته » وكالكافرة إذا تروجت زو جا » ثم تزوجت آخر » لم يخير 
فيها بعد الإسلام ‏ . 

٥‏ - احتجوا : ا روى ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي ‏ » أسلم على 
عشر نسوة » فقال له النبي ل : « أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن » " . 

ET‏ - قلنا : هذا الحبر ذكر أهل العلم بالحديث » أن معمرًا غلط في حديثين 
كانا عنده في قصة غيلان بن سلمة أحدهما هذه القصة . 


. )٠١/|ه‎ ( انظر : الام‎ )١( 

(۲) ائظر : المبسوط ر ٠٠/١‏ ) . ولا نسلم بأن التحرمم بالغمس » وبان كل واحدة منهن هي الخامسة إذا لم 
تتعين ؛ لأن الرسول بلق قال للحارث بن قيس حين قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة » فذكرت ذلك 
لرسول الله قي فقال : « اختر منهن أربعا » فدل ذلك على أنه يختار من شاء منهن » الأولى والأخرى في 
ذلك سواء ؛ لأن الأمر قد فوض إليه في الاختيار من غير استفصال . راجع : معالم الستن للخطابي على سنن 
ابي داود ( 1۷۷/۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 

(ه) انظر : حاشية ابن عابدین ( ۲٠۰/۳‏ ) . 

» هو : غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف بن ثقيف الثقفي يكنى أبا عمر‎ )٩( 
. ) ٠١۷/۷ ( أأسلم زمن الفتح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۱۹۳/۳ ) - والبداية والنهاية‎ 
: وأحمد في مسنده‎ ) ٠١/۲ج‎ ( ٤١ أخرجه الشافعي : في مسنده » كتاب النكاح » الباب الثالث رقم‎ )۷( 
والبغوي في‎ » ۱٣١١ والترمذي في سئنه حدیث رقم ۱۱۳۸ » وابن ماجه حدیث رقم‎ » ٤٨۹ حدیث رقم‎ 
وصححه ابن حبان في حديث رقم ( ۱۲۷۷ ) والحديث بهذا السند في مسنده حديث‎ ٠۸۹/٩ شرح السنة‎ 
. فليس ما ذكره البخاري قادحا‎ ) ٤٦۳۱ ( رقم‎ 


۹ وھمو ع سے کتاب النكاح 


۷ - والأخرى في حديثه عن الزهري » عن سالم ٩‏ » عن أبيه » ان غيلان بن 
سلمة طلق نساءه » وقسم ماله » فبلغ ذلك عمر » فأمره أن براجع نساءه . ٩7‏ فغاط 
معمر » فجعل هذا الإسناد من الحديث الأول » وإنما إسناد الحديث الأول رواه مالك عن 
الزهري أنه قال : بلغنا أن رسول الله تلو قال لرجل من ثقيف أسلم » وعنده أكثر من 
أربع نسوة : « أمسك [ منهن أربعًا  ]‏ وفارق سائرهن » > . 

۸ »- وروی عقيل ٩‏ » عن الزهري انه قال : بلغني عن عثمان بن محمد بن 
أبي سويد ” أن رسول الله بإ قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر 
نسوة : « اختر منهن أريعًا وفارق سائرهن » ° . 

٩4‏ - فکيف يظن أن الزهري مع علمه بالأسانيد وجلالها في قلبه وتمسکه بها 
یکون عنده حدیث غیلان عن سالم » عن اُبیه » فیدعه وقت حاجته » ویتعلق ببلاغ بلغه فيه 
عن عثمان بن محمد عن أبي سويد عن النبي بق » ثبت أن أصل الحديث الإرسال ^ . 

۰ - ولهذا لم يذكره أبو داود في الباب » فلا يجوز لهم الاحتجاج به ) . 


(۱) هو : : سالم بن عبد اله بن عمر بن الخطاب » يكنى أبا عمر » أو يا عبد الله ء أو أبا عبيد الله الدني » 
أحد الفقهاء السبعة » من أفضل هل زمانه . قال ابن معن : سالم والقاسم حديشهما قريب من السراء » وقال 
أحمد وابن راهويه : أصح الأسانيد عن سالم عن أبيه » مات كفلم سنة ( ١٠١٠٠ه)‏ وقيل : ( ٠١۷‏ ه) » وقيل 
(۱۰۸ه ) . انظر : طبقات الحفاظ ۳۳ » العبر ( )١۱۳۷/١‏ . 

(۲) رجه الترمذي في سنه » کتاب النکاح » باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » حدیٹ رقم ۱۳۸ . 
(۴) ساقط من ( م ) . 

» وقي الموطاً ( ۲ ) » باب جامع الطلاق و|سناده منقطع‎ » ) ۳۲٠/۳ ( اخرجه مالك في المدونة‎ )٤( 
. ) ٥١١/١١ ( الرسول‎ N وقد وصله الترمذي وابن ماجه » وغيرهما » انظر‎ 
هو : : عقيل بن خاد الأيلي القرشي الأموي » مولى آل عشمان ين عفان من متقني حاب الزهري » مات‎ )٥( 
.( ٠٠/١ ( ثقة صدوق . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص١۱۸ » سير أعلام التبلاء‎ » ه١‎ ٤۲ سنة‎ 
: هو : عشمان بن محمد بن آبي سويد » صحح البخاري روايته -حديث غيلان بن سلمة الثقفي . انظر‎ )1( 
. سبق تخریجه‎ )۷( . ) ۲٤۸/١ ( التاريخ الكبير للإمام البخاري‎ 

(۸) أصل الحديث الإرسال ؛ لأن ابن أبي عروبة وابن علية ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع من حفاظ آهل 
البصرة رورم هكذا موصولًا » كما رواه : عبد الرحمن بن الحاربي » وعيسى بن يونس من أهل الكوفة عن 
معمر موصولا > كما رواه بو الفضل بن موسى » وهو خراساني عن معمر موصولا . انظر : السان لکری 
للبيهقي ( ۱۸۲/۷ » ۱۸۳ ) . 

)٩(‏ نما سبق تبین تبون لتا : أن حديث غيلان الثقفي اختلف في إرساله ووصله عن معمر وطرق الوصل عنه ضعيفة 
معلولة كما نص على ذلك ابن عبد البر ء > والرواية المرسلة عنه أصح » يقول الحافظ اين حجر : قال ابن أبي ‏ 
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إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع 


١‏ - وقد روي في هذا الباب “ حديث ”ابن أبي ليلى 7 » عن حميضة 
ابن الشمردل ‏ » عن الحارث بن قيس » قال : سلمت وعندي ثماني نسوة » 
فأمرني رسول الله لني أن أختار منهن أربعا ° . 

۲ - وابن أبي ليلى » قد نسبه الدارقطني في كتابه إلى قلة الضبط © 
وحميضة مجهول “ وروى فيه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي ” » عن أبيه قال : 


حاتم عن أيبه : وأبي زرعة : المرسل أصح . ونحن نقول : إذا كان المرسل أصح » فلم لا يجوز الاحتجاج به » 
راذا کان ابو داود لم یذ کره في الباب » فلقد ذکر نحوه عن الحارٹ بن قيس » وهذا ما قوي حدیث غیلان 
ویعضده - واللّه آعلم - انظر : تحفة المحتاج لابن القن ( ۳۷٠/۲‏ ) » الناشر دار حراء للنشر والتوزيع . 
(1) في ( م) :1 الخجر]. (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۴) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أيي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي » قاضي الكوفة » وأبو ليلى اسمه 
يسار . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۱۸۳/١‏ ) . 

» هو : حميضة بن الشمردل الأسدي الكوفي » ذكره اين حبان في الفقات » وقال البخاري : فيه نظر‎ )٤( 
وذكره العقيلي » وابن الجارود في الضعفاء » وفي سنن اين ماجه بدت الشمردل » وجميع كتب التراجم ابن‎ 
. ) ٤١١/۲ ( ء الكامل في الضعفاء‎ ٤۹/۳ الشمردل . انظر : تهذيب التهذيب‎ 

)٥(‏ ذكر البيهقي حديٹا عن الحارٹ بن قيس » > ثم ذکره من وجه آخر » وفیه قيس بن ال حارث » ثم ذکره عن 
قيس بن عبد الله بن الحارث قال : اسلم جدي » ثم قال : قال : وهذا يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث 
قالوا و 
والصراب آنه ( قيس بن الحارث ) كما حکاه ابو داود » وقد ذكره عنه البيهقي » وکذا قال صاحب التمهید 
وصاحب الكمال » وكذا فعل ابن أبي خيثمة في تاريخه والمزي في أطرافه . هو قيس بن الحارث بن جدار 
الأسدي له صحبة يعد من الكوفيين . انظر : تهذيب الكمال ( ١١۳١/١‏ ) . 

(1) آخرجه بو داود : کتاب الطلاق فیمن اسلم وعنده اکثر من اربع باب ۲۵ » حدیث رقم ۲۲٤۱‏ » وابن 
ماجه : كتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده اکثر من اربع حدیث رقم ٠۹١۳‏ . والإمام أحمد في مسنده 
حدیث رقم 41۰0۹ » والدارقطنی : کتاب النکاح حدیثٹ رقم ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ٠١۳١‏ » والبيهقي في 
السان الکبری : كتاب النكاح باب من يسلم وعنده أكثر من اربع نسوة ( ۱۸۳/۷ ) . فيه نظر » له حديث 
ay O e E‏ : محمد بن 
السائب ابو ب بشر الكوفي » قال ابن عدي رضوه في التفسير » وقال ابن أبي حاتم : أجمعوا على ترك حديثه 
واتهمه جماعة بالوضع » كذا في الخلاصة . انظر : سنن الدارقطنى ( ۲۷۲/۴ ) . 

(۷) انظر : الكامل فى الضعفاء لابن عدي ( ۱۸۳/١‏ ) . 

(۸) لا أسلم بأنه مجهول ؛ لأنه لا يوجد أحد من علماء التراجم صرح بذلك . ولكن الإمام البخاري ذكر بأن 
له حديتًا واحدًا » وقال ابن عدي لیس له من الحدیث إلا حدیٹان » أو ثلائة » فکیف یکون مجهولا ويصرحون 
بذلك ؟ . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٤۳١/۲‏ ) . 

(۹) هو : الضحاك بن فيروز الديلمي » روى عن أبيه » وروى عنه عروة بن عزية » وكثير الضعاني » وأبو وهب 
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أسلمت وعندي أحتان فأتيت النيي مل فسألته فقال : « طلق أيهما شعت » ( . 

y۳‏ ۰ - وهلا الحديث مصري قال الطحاوي E‏ يثہبت بهذا الإسناد 
حکم عن البي بلي » وهو أعلم بأهل بلده » وحدیثهہ ٩۳‏ . ولو ثبت تبتت هذه الأخبار 
احتمل أن تکون هذه الأشياء وقعت قبل نزول الفرائض والأحكام وثبوٽت حرم الجمع »› 
فوقع العقد عليهن جائرًا › ٹم طراً القحرم بنزول الأحكام > فقبت الخیار › کمن تزوج 
أربعًا وطلق إحداهن » ببين ذلك ما روي في ال بر آنه تزوجهن في ال جاهلية » وذلك لا 

‰4 - فإن قيل : 7 هذا التأویل لا ر يصح عندکم E‏ 
الكبير ۲ © : لا نعلم أنه كان في شرعنا ترويج أختان أو عشر نسوة (© 

E E O AS OE BE 
ین‎ ٠ وروج لان 8 پا کار من ذلك ۹ وکنا احکم کان باع کی زل الحرم‎ 
وان ب عورا بک اک خن لا ما 2 د سک چ ۵ فدل على‎  : ذلك قوله تعالی‎ 
بوت الإباحة قبل هذا التحرم‎ 


= الجيشاني » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال القطان : مجهول . انظر : التهذیب ( 4٤4۸/٤‏ ) » كتاب مشاهير 
علماء الأمصار ص١ ٠١‏ . وأبوه هو : فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمي » يكنى أبا الضحاك . ويقال : أبا 
عبد الرحمن » يماني كناني من أبناء فارس » سكن مصر » ومات يبيت المقدس » وقيل : مات باليمن في خلافة 
معاوية » وقيل : في حخلافة عفمان . انظر الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۱۰/۳ » ۲٠١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الشافعي : في مسنده » كتاب النكاح » باب الترغيب في النکاح ( ٠١/۲‏ ) وأبو داود : كتاب 
الطلاق حدیث رقم ۲۲٤۳‏ » والترمذي : کتاب النکاح حدیث رقم ۱۱۲۹ ء واين ماجه : كتاب النكاح 
حديث رقم ( ١١۹٠م‏ ) والدار قطني كتاب النكاح حديث رقم ۰ ( ۲۷۳/۲ ) » والبيهقي في السنن 
الکبری ( ۱٤۷/۷‏ ) » وابن حبان في صحیحه حدیث رقم ٠» ٠‏ والبخوي في شرح السنة ( ٩1/٩‏ ) . 
(۲) لان الضحاك بن فيروز الديلمي : من مشاهير التابعين بمصر » كما ذكر ابن حبان في كتاب مشاهير 
علماء الأمصار » وأبوه سكن مصر » كما ذكر ابن حجر في الإصابة . 
(۳) انظر : شرح معاني الآثار ( )٤( . ) ۲١٠۹/۲‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)١(‏ انظر : الجامع الكبير لاإمام محمد بن الحسن الشيباني ص٠١٠‏ » الناشر جنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدر أباد الد كن بالهند . 
)٦(‏ انظر : الكامل في التاريخ خ لابين الأثیر ( ۲۲٤/١‏ ) . 
(۷) انظر ب لابن الأثير ( ۲۳١/١‏ ) » ريقول ابن الأثير : وكان له ثلالمائة زوجة وسبعمائة سرية . 
(۸) سورة النساء : الآية ۲۳ . 
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إسلام ا لحري وتحته حجان أو أكثر من أربع 


۹ - فان قیل : هذا التأويل لا يصح عند كم ؛ لأنكم قلتم في الجامع الكبير لو 
تزوج الحربي اربع ثم سی وسين معه » فسد نکاحهن ٩ء‏ ولم یجوزوا أن یختار منهن 
أثنتين » وإن كان العقد وقع في حال الإباحة . 

۷ - [ قلنا : الحربي عقد في حالة حرم فيها على العبد الجمع بين أربعة » 
فصارت الإباحة ] © في حقه مشروطة بالحرية » فلهذا إذا سبى لم يجز له الاختيار » 
وفي تأويلنا كانت الإباحة مطلقة » ثم طرأً التحريم » فلذلك خير . 

۸ - فان قيل : فالإباحة مشروطة بعقد الفسخ . 

۹ - ق قلنا : الأحكام الثابتة في الشرائع وإن جاز أن يرد عليها الفسخ » فليست 
مشروطة في ثبوتها بعقد الفسخ » بل هي مطلقة الثبوت حتى يرد الفسخ عليها . 

٠۰‏ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « اختر منهن أربعا » يحتمل بالنكاح 
الأول » ويحتمل بنكاح جديد » وإذا احتمل الأمرين سقط الاحتجاج به ° . 

٠ ۸۱‏ - والظاهر أنه أراد العقد الجدد ؛ لأنه قال في خبر غيلان : ١‏ اخحتر منهن 
اربعًا وفارق سائرهن » فهذا یدل على أنه اراد الفرقة التي تسقط بها أحكام النكاح 
الأول » e‏ بتجديد العقد عليهن 7 » وتكون فائدة التخصيص فيه ؛ 
ملا يظن ظان أن العقد الفاسد لا وقع عليهن في حال الشرك حرمهن على التأبيد > كما 
لو تزوج ما ونت ودحل بهما » وكما قال بعض الناس : إن من تزوج معتدة حرمت عليه 
ریا مۇبدًا ° . 

۲ - قالوا : فقد روي أنه قال : « أمسك منهن أريعا » وهذا يقتضي بالنكاح 
TT‏ 


. انظر : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن ( ۳۹۷/۳ ) ولكن نقول : إن الأحاديث 
ظاهرها يدل على أن الاخحتيار للزوج في الإمساك وامغارقة ولا يحتمل أكثر من ذلك » ومن حكم بيطلان نكاح 
الكل » أو عين الأوليات لالإمساك فقد أبطل معنى الاختيار انظر : شرح السنة لليغوي ( ۹۲/۹ ) يتصرف . 
)٤(‏ لا نسلم ذلك ؛ لأن ظاهر الأحاديث أثبتت الاختيار ازوج في الإمساك أو المفارقة . 

) ه٤/ه‎ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) » وفي ص [ يقال ] ولا وجه له » وما أئبتناه وفق سياق الكاتب لله . 
(۷) سورة الأحزاب : الآية ۳۷ » وانظر : المهذب ( ٠۷/۲‏ . 


کتاب النكاح 


40/۹ 

۴ - وقال لنوفل بن معاوية ٠‏ وقد أسلم » وتحته حمس : ١‏ فارق منهن 
واحدة » 7 . 

. قلنا : قوله تعالی ل اسیک يحتمل بنکاح جدید‎ - ٤4 

٥‏ - وقوله : ١‏ فارق منهن واحدة » يعني لا يجوز أن ينکحها ویجوز ناح 
البواقي » وإذا احتمل ذلك . 

۹ - وقوله : في خبر غیلان « وفارق سائرهن » لا یحتمل قضي به على الحتمل ٩‏ . 

۷ - قالوا : قوله « أمسك » علقه باختياره » ولو كان اراد العقد » وقف على رضاهن © . 

۸ - قلنا : إليه الاختيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذ کر » کما قال 
لفاطمة ” : « انكحي أسامة بن زيد » ° . 

۹4 - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود » وهذا كما 
يقول الرجل : تزوج من شفت » واعقد على من أحببت ‏ . 

۰ - قالوا : قوله : « احتر منهن من شعت » أمر والأمر على الوجوب » وعندنا 


(1) هو : نوفل بن معاوية بن عمرو الديلي وهو من بتي الديل » قيل : إنه عاش في الجاهلية ٠‏ سنة وفي 
الإسلام ٠١‏ سنة ء أول مشاهده مع رسول الله بل فسح مكة » وتوفي بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية . انظر : 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۷۸/۳ ) . 

(۲) أحرجه الشافمي في مسنده : كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح ( ٠١/١‏ ) » والبغوي في شرح 
السنة ( ۹١/۹‏ ) » والبيهقي في الستن الكيرى » كناب النكاح ( ۱۸6/۷ ) . 

(۳) لا تسلم هذا الاحتمال ؛ لأن هذه دعوى نسخ لا تجوز بالاحتمال . 

. ) ۳۰۳/۱۹ ( انظر : الجموع‎ )٤( 

)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » من المهاجرات الأوائل > وكانت زوجة لأيي بكر بن 
حفص الخزومي » فطلقها » فتزوجت بعده أسامة بن زيد . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۸٤/٤‏ ) . 
() هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي » اليب بن اليب يكنى أبا محمد » ويقال : أبا زيد » 
وأمه أم ين » حاضنة رسول الله بإقي زوجه الي بإ فاطمة بدت قيس وهو ابن حمس عشرة سنة ء توفي 
بالمدينة سنة ( ٤‏ ده) . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ر ٠» ) ١‏ والبداية والنهاية ( ۷۳/۸ ) . 
والحديث أخرجه : مسلم » كتاب الطلاق » باب المطاقة ڈ ا لا نفقة لها » حدیث رقم ۱٤۸۰‏ » وأبو داود » 
كتاب الطلاق »> باب في نفقة المبتوتة حدیث رقم ۲۲۸۲٤‏ » والنسائي في كتاب الطلاق » باب نفقة الحامل 
المتوتة ( ۲٠١/١‏ ) » وابن ماجه : كتاب النكاح ر( ۱ ) » حدیث رقم ۱۸٩۹‏ . 

(۷) انظر : المبسوط ر( د/٤٠)‏ . 
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یجب أن یختار حتی لو توقف حبسناه » وعند کم : إن شاء خير » وإن شاء ت رکهن 
تح :0 

۱ - قلنا : أًما على الطريقة يقة الأولى > فالاختيار واجب » کمن طلق إحدى 
ا يقة ‏ الثانية » فعنده إذا راد إمساك أربعة منهن » وجب عليه أن 
یعقد » وإن لم یرد لم یجب › کما أن عندهم من 7“ طلق سائرهن لم يجب عليه 
الاختيار » وإن اختار البقاء على النكاح وجب الاختيار » فقد تساويا في إيجاب 
الاختيار» ووجوب شرط لم ( يوجد ) ) في الخبر ° . 

۲ - قالوا : هذا الاختيار ر 2 ا تزوجهن في عقد واحد » فأًما إذا 
تفرق RE E EEE E‏ 
لم يستفصل ذلك ؛ فدل على تساوي الأمرين 0© 

۴۳ - قلنا : لم يستفضل هذا » كما لم يستفصل بين إسلامهن قبل العدة أو 
بعدها » وعند كم أن إسلامهن إذا تأحر حتى انقضت العدة وقعت الفرقة » ولم يجز له 
أن يتخير بعقد جديد » فلولا أن اراد باحتيار العقد لشرط العدة إلى حين الإسلام ° . 


Ye44‏ 2 قالوا E‏ روی الشافعي پاسناده عن عوف بن الحارث )@ عن نوفل ین 
معاوية الديلي ”“ قال : أسلمت وعندي حمس نسوة » فقال النبى بي : « أمسك 
اربمًا وفارق الأخرى » » فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منڏ سنين 


. ) ۳١۳/۱١ ( المجموع‎ » ) ۳۰۲/٦ ( انظر : نهاية الحتاج‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) › ( ۵) » (ع) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

. ] في ( م ) : [ يذ کر‎ )٤( 

)٥١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲٠١/۳‏ ) . وجيب على قول الإمام القدوري كل : بأنه إذا أراد أن يسك 
منهن آريعا ؛ وجب عليه ان يعقد بان دعوى تجديد العقد على من أراد أن يسكهن دعوى مخالفة لظاهر 
الأحاديث من غير دليل َ 

(1) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : لم يستفصل النبي بلي » ولأن هذا دعوى نسخ ؛ فلا يجوز 
بالاحتمال . 

(۷) أجاب عن ذلك الإمام الشيرازي في النكت فقال : لأن النكاح بعد انقضاء العدة يجوز استدامته » وقبل 
انقضائها لا يجوز ابتداء نکاحها . 

(۸) هو : عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة الأزدي » من جلة أهل المدينة . انظر : كتاب مشاهير علماء 
الأمصار ص٤۷‏ » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( ۲۸۲/١‏ ) . 

(۹) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 


ففارقتها . 
۵ - قلنا : التبى تلاي أمره بمفارقة واحدة » فاختياره لمفارقة الأولى لم یعلم به 
النبى ا فیقره عليه . 


۲۰۹۹ - قالوا : کل امرأة جاز أن ببتدئ نکاحھا ولم یکن بینهما نکاح ؛ جاز ان 
يستديم نكاحها بعقد مطلتق في الشرك كالأرلى والثانية ”© . 

۷ »- قلنا : ينتقض جن أسلم وتحته أمة وهو موسر » فأعسر » ثم سلمت › 
يجوز عندهم أن ببتدئ نكاحها » ولا يجوز أن ببقي عليه » كذلك إذا أسلم وتحته حرة 
وأمة وهو موسر [ ثم أأسلمت الحرة وماتت » ثم أسلمت  ]‏ » الأمة يجوز أن يبتدئ 
نکاحها ؛ ولا يجوز أن یبقی عليه » ولأنه يجوز أن ببتدئ نکاحها » ولا يجوز أن 
يستدام كالحرة إذا كانت تحت زوجين ؛ جاز أن تبتدئ نكاح أحدهما ‏ » والمعنى في 
الأولى والثانية : أنه عقد على وجه لو عقده المسلم أقر عليه بعد الإسلام » وفي مسألتنا : 
عقد عليه على وجه لم نقف عليه بحال » فإذّا وجب الاعتراض عليه بعد الإسلام » ولم 
يقر عليه ١‏ . 

۸ - قالوا : لو عقد على معتدة أو بغير شهود » أو تبايعوا الربا والخمر » أو 
تقابضوا ؛ لم يعترض إذا أقروا » كذلك إذا تروج بأكثر من أربع (“ . 

4 - قلنا : أًما نكاح المعتدة » فلو كانت المعتدة من مسلم لم يقروا » وإن 
كانت من كافر ؛ فليس هناك عدة » وأما ترك الشهادة فيقر المسلم عليه » فأولى أن يقر 
الكافر بعد إسلامه عليه » وحكم المسألتين ميختلف لاتفاق المسلمين على تحريم الجمع 
واختلافهم في جواز ترك الشهادة ° . 

)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولأنها امرأة يجوز أن ييتدئ نكاحها بعد الإسلام » لو لم يكن 
بينهما نكاح ؛ فجاز استدامة نكاحها بعقد مطلق مضى في الشرك كالأولى » أه . 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط في ( م ) » ( ۵ ) » (ع) . 

(۳) ساقطة في ( ۵ ) » ( ع ) . 

. » يجيب عن ذلك الإمام الشافعي فم قائلا : « لأني أنظر إلى حاله حين اجتمع إسلامه وإسلامهن‎ )٤( 
. إذن لا اعتراض على المسلم لأنه عقد على الأمة وهو معسر‎ . ) ١٠/١ ( انظر : الأم‎ 

. ) ۹۲/۹ ( انظر : شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(1) يقول الإمام الشافعي لله : ولو أن رجلا نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو بغير ولي محرم لها فأسلما 
أو أي نكاح أفسدناه . انظر : الام ( ٠١١‏ ) . 


۰ س- فان قيل : المسلم لا يقر على نکاح بغیر شهود › ولا بحکم حاکم » وقد 
أقررتم الذي أسلم بغیر حکم . 

۲۲٠١١ ۷‏ - قلنا : اتفقنا أنه لا يعترض في/ هذا العقد » وإن عقد على أكثر من أربعة 
يعترض ؛ فدل من الذهيين على اختلافهما » وأما الربا المقبوض والخمر المقبوض ؛ فلا 
يعترض على عقدهما بعد الإسلام ° . 

۲ = قلنا : لما لم يجب الاعتراض ؛ لم يحمل على حكم الإسلام » ولا وجب 
الاعتراض في مسألتنا ؛ حكم على حكم الإسلام © . 


#H# 


)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولهذا أقررناهم على شرب الخمر ولم نقرهم على الزنا » . وانظر 
كذلك : الأم ر |( . 

(۲) لا نسلم الاعتراض عليه في مسألتنا ؛ لأن الخلل في النكاح » يرجع إلى معنى في الماضي يعتقدون جوازه . 
الشيرازي في النكت . ولأنه حال لعنى مضي في حال الشرك باعتقاد جوازه » فلم يتعرض له » كما لو تزوج 
بلا شهود . 


40۳/۹ کتاب النکاح 


ا مسالة 


اختلاف الدار يين الزوجين 


۴ - قال أصحابنا : إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلكًا أو ذميا» 
والآحر في دار الحرب على [ دينه ] ٠‏ » وقعت الفرقة باختلاف الدارين " . 

٤‏ - وقال الشافعي : إن كان دخل بها ؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث 
ق 

۵٥‏ - لا : قوله تعالی : ل اا الین انوا لدا جڪم المؤت مجرت 
اور 4 © . 

١‏ - فوجه الدلالة منها : قوله : «ل راوشم تا أا » فأمر برد المهر » ولو 
کان النکاح بحاله لم یجب رد المھر › ثم قال : 3 ولا جاح بم أن ٤‏ رهی 4 فأباح 
نكاحها ملا » وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تقض المدة قبل إسلام الآعر » تم 
قال : ا وا تیگ بوصم آلگرافر 4 ٠”‏ » ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول › كنا 


1 OEE 

(۲) انظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع ( ۳۳۸/۲ ) » المبسوط ( ٥١/١‏ ) » مجمع الآنهر ( ۳۷١/١‏ )> 
حاشية ابن عابدين ( ۱۸٦/۳‏ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۲۲/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٣۳/۳‏ ) > 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقتدي ( ۱١۸/١‏ ) . 

(۳) انظر قول الإمام الشافعي في : الام ( ۲٤١٤/١‏ ) » المهذب ( 1۷/۲ ) » امجموع ( ۲۹٥/۱۹‏ ) » قليوبي 
عميرة ( ۲٠۹/۳‏ ) » نهاية اشحتاج ( ۲۹٠/٦1‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ۲٠۹/٤‏ ) » 
وحاية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٤١٤/٦‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( 1۹/۲ ) . ويرى مالك لذي 
أن الهجرة تفرق بين الزوجين » إلا ن يقدم الزوج مهاجرًا قبل انقضاء العدة . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي » للإمام ابن عبد البر ( ٠٠١/۲‏ ) وللحتابلة روايتان : الأولى : يقف الأمر على انقضاء العدة كما قال 
الشافعي ومالك » والأخرى وهي مروية عن الإمام أحمد : أنها ترد إليه ولو طالت المدة . انظر : المغني 
1۹/٦(‏ ) » حاشية القنع ( ٠٥/١‏ ) . وسبب الحلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة العموم 
للأثر والقياس » وذلك أن عموم قوله تعالی : 3 ولا تنيسكأ بوصم الكرافر ‏ يقتضي المغارقة على الفور ء وأما 
الأثر المعارض لمتحضى هذا العموم : فما روي أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل زوجته » ثم أسلمت بعده 
بأيام » فاستقر على نكاحهما » وأما القياس المعارض للأثر : فلانه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو 
قبلها . انظر : بداية الجتهد ( ٥۴۳/۲‏ ) 
)٤(‏ سورة الممتحنة : الآية )١( . ٠١‏ سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 
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قد تمسكنا بعصمة الكافرة ") . 


۷ = فإن قيل : أمر الله تعالى برد المهر ؛ لأن الزوج إذا جاء كافرًا لم يجز ردها 
إليه » فإذا منع من تسلمها ؛ وجب رد مهرها » فإذا أسلم أمكن تسليمها » فلم يجب رد 
المهر . 

۸ - قلنا : بل أوجب تعالى رد المهر في جميع الأحوال » فمن يدعى 
تخصيصه يحتاج إلى دليل » وقولهم : « إذا أسلم أمكن ردها » موضع الخلاف ؛ لأن 
عندنا زال النكاح فلا يجوز ردها بالنکاح الأول 0 

۹ - فان قیل : قوله تعالی  :‏ وا جاح لیک أن رهی » المراد بعد 
انقضاء عدتھن › کما قال تعالی : و کین طلقا کک ل م ِن بن یی تنک روجا عَم إن 
لها لا جاح هما أن بج © » معناه بعد انقضاء العدة . 

٠١‏ - قلنا : ظاهر الآية يقتضي إباحة التزويج بكل حال » قامت الدلالة هناك 
على اعتبار العدة » وبقيت الإباحة ها هنا على ظاهرها ‏ . 

۱ - قالوا : قوله تعالی : ل ا تیک بصم الگرافز  ٩‏ » خطاب 
للرجال » أي : لا تمسكوا بعصم النساء المرتدات ؛ لأن كوافر جمع كافرة © . 

۲ - قلنا : فواعل جمع يصلح للرجال والنساء » ببين ذلك : أن الصفات 
تنقسم على قسمين » أحدهما : يستعمل استعمال الأسماء » والآحر : لا يستعمل 
استعمال الأسماي» والذي يسفتمل اعمال © الأسماء يذ كر من غير أن يذكر قله 
الموصوف » كقوله : عبد فلان » ألا ترى أنك لا تقول : هذا رجل عبد فلان ؟ فأفعل إذا 
کان اسما ؛ يكسر على أفاعل نحو : أحمد وأحامد » وأفكل وأفاكل ”''“ › وإن 
)١(‏ لا نسلم وجه الدلالة من الآية كما ذهب الأحناف ؛ لأن الحصر في الآية على عمومه » فتكون نزلت في 
امرأة الشركة إذا كانت تحت مسلم فهربت منه إلى الكفار » فالآية تزلت في أم حكيم بنت أبي سفيان » 
ارتدت فتزوجها رجل من ثقيف » ولم ترتد امرأة من قريش غيرها » ثم أسلمت مع رجل ثقيف حين أسلموا . 
انظر : فتح الباري ( ٤۲۲/۹‏ ) . 


(۲) انظر : اميسوط ( ه/إ١)‏ . (۳) سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 

. ) ۱۸١/۳ ( انظر : حاشية این عابدین‎ )٥( . ۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
. ) ٤۹/١ ( انظر : الأم‎ )۷( . ٠١ : الممتحنة‎ )1( 

OED) eg e) . ) ساقطة من ( ۵ ) + ( ع‎ )۸( 


= الأفكل : على أفعل » الرعدة » والجماعة » قد جاءوا بأفكلهم » ويقال : أخذ فلان رعدة فارتعد من برد‎ )٠١( 
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کان وصمًا کسر على نحو : أحمر وحمر . 
۴ - فقولهم کار وإن كان صفة في ال فقد استعمله القرآن 
استعمال الأسنماء » قال الله تعالی : ل هو ایی ۳ علق فک ڪا وين 


2 ۲ 
زب 4 © . 


114 ¬ ولم يقل : منکم رجل کافر » فلذللی کان يكسر تكسير الأسماء ولا 
حلاف أن خالدًا في الأسماء يكسر خوالد » فكذلك ل لا یکا بى بوصم الکراز که ٩‏ 
من قال : إن هذا بكسر الكاف فقد صدق » ولكن | إا ترف وي مغ عل 
استعمال 9) کک 

٠‏ - قانا : والأمر على ما قلناه ؛ فالمذكر والمؤنث في فاعل اسم كسر على 
فواعل . 

۹ - قال جر ٩‏ 

أحالد قد علقتك بعد هند فبلتنى الحوالد والهنودا 0© 

۷ - وقد قيل : إنه قدر في الكلام فرقة كافرة جمعت على كوافر » كقوله : 
خارجة وخوارج . 

۸ - ولو كان المراد بها ما قالوا : حماناه على من هاجر ء وترك في دار الحرب 
اربع نسوة ٤‏ أنه يجوز له النكاح ¢ ولا ينع تمسکا بعصم النساء س الكوافر . 

¬ ولاًنهما احتلفا بأنفسهما M»‏ في دارین کل وأاحد منهما من أهلها 
فوقعت الفرقة » كما لو سبى أحد الزوجين . 
=أو خحوف . انظر : القاموس الحيط » لسان العرب مادة ( فكل ) . 

. ۲ (ع ) . (۲) سورة التغابن : الآية‎ ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

)٥(‏ هو : جرير بن عطية بن حذيفة › الخطفي » ولد بأرض اليمامة سنة ( ١‏ ٣ه‏ ) من أبوين ينسبان إلى قبيلة 
كليب » إحدى قبائل يربوع » وتوفي سنة ( ٤‏ ١١ه‏ ) . انظر : البداية والنهاية ( ۲۹۲/۹ ) » ديوان جرير 
ص۰۱۱ ۱۲ . 

(1) انظر ديوان جرير » قصيدة ٠۲‏ » ص ۳٠۸‏ . والناسبة التي قيل فيها هذا البيت : هي هجاء التيم : الذي 
هو ذهاب العقل من شدة الهوى » ويروى ( فشييتني ) . انظر : لسان العرب ( 411/١‏ ) » مادة ( تيم ) » 
(۷) ساقطة من ( ۵ ) » (ع) . (۸) ساقطة من ( م ) . 


to 


٠‏ - أو نقول : اختلفا بأتفسهما في دارين اختلف حكمهما لأجله » ونعنى 
بذلك : أن النصرانى إذا هاجر ذميًا » وترك امراته هناك نصرانية ؛ لم یرٹ أحدهما 
من () الآخر لاختلاف الدارين 


احتلاف الدار بين الزوجين 


Oa EMS TE 
. تخالفها مثل : الرومى ينتقل إلى الترك ؛ لأن الفرقة تقع عندنا‎ 

١‏ - ولا يلزم : إذا دحل الحربي إلينا تاجرا » ودخل المسلم إليهم تاجرا ؛ لأن 
كل واحد منهما لم يصر من أهل الدار التي انتقل إليها » ألا ترى أن المستأمن التاجر 
على حكم دار حرب » بدلالة أنه لا يترك في دارنا سنة » ولا يقام عليه الحدود » والمسلم 
إذا دخل إليهم تاجرًا » فهو على “ حكم أهل دار ٠‏ الإسلام » وليس هو من أهل دار 
الحرب 7 

۳ - فإن قيل : قد احتلف حكمهما » بدلالة أن المستأمن محظور الدم وا لمال » 
ولو دحل عسكر إلى دار الحرب فقتلوه فظنوه ٩‏ كافرا » لم يجب بقتله شيء . 

4 س- قلا : هذا الحكم لم يتحدد له لأجل الدار ٠‏ ؛ لأن الحربي يحظر دمه 
وماله بالاًمان > [ ولو حصل  ]‏ له ذلك في دار الحرب استفاد الحظر ء والمسلم إذا قتل 
يقوم دمه » فلم نسلم ('“ ذلك . 

۲۵ - فما بطلان التوارث مع اتفاق الدين وزوال الموانع : فهو حكم موجب 
عن اختلاف الدار فصح وصفنا أنهما اختلفا بأنفسهما في دارين اختلف حكمهما 
لأجله (, 

. فإن قيل : المعنى في المسبية حدوث الرق في رقبتها‎ - ١ 

۷ - قلنا : لو سبيت الأمة "“ وقعت الفرقة ينها وبين زوجها » على 
أصح الوجهين عندهم » وإن لم يحدث الرق » [ ونما انتقل كما ينتقل بالبيع ولأن 


. ساقطة من ( م ) . (۲) بياض في الأصل‎ )١( 

(۳) في ( م ) : 1 في ] » وساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

) ٥١/١ ( ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . (ه) انظر : البسوط‎ )٤( 

(1) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ فطعنوه ] . (۷) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ الحربي ] . )٩(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 لم يحصل ] . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . )١١(‏ انظر : الميسوط ( ٥٠/١‏ ) 


(۱۲) في (م) :1 للأمر] . 


£o۳4/۹ 


حدوث الرق ] “ تعلق حق بالقربة ° » وذلك لا يؤثر في الأنكحة » كوجوب 
القصاص د 

۸ - ولان بضع ” الرأة ملوك للزوج . ومعلوم أن إحراز العبد نفسه بدارنا 
مراغما للمولى » كإحراز غيره له في زوال ملك الالك عنه » وكذلك إحراز المرأة نفسها 
بدارنا » كإحراز غيرها لها فى زوال الملك عنها » ألا ترى أن الرق والاستباحة كل واحد 
منهما معنی یلک الإنسان من غیره ؟ . 

وقد دل على أن ٠‏ إحراز العبد نفسه يزيل الملك عنه » أن عبيد الطائف » خرجوا إلى 
النبي بر فطلب المسلمون قسمتهم » فقال ابي بي : « هم عتقاء الله ي ° . 

4۹ - فإن قيل : لو ” أحرز المولى نفسه ” بدارنا لم يعتق عبده » ثم قلقم : 
إن الزروج إذا أحرز نفسه بدارنا »> وقعت الفرقة بينه وبين امرأته . 

٠‏ - قلنا : إا استوى ‏ إحراز الرجل والمرأة ؛ لأن الأسباب التي تقع بها 
ارق حكم يستوي فيه الرجل والمرأة » كالردة » وملك كل واحد منهما الآحر » 
والأسباب التي يقع العتق بها تخص العبد » ولا تتعلق بمعنى يفعله المولى في نفسه فلذلك 
لم يكن إحرازه لنفسه عند العدة . 

- ولأن اختلاف الدارين [ يوجب قطع التوارث فأثر في الفرقة كاحتلاف 
الدارين  ]‏ إذا ارتد أحدهما ء ولا يلزم الرق " ولا ينع التوارث » ولا يقطع توارًا 
کان . 

۲ - ولا يلزم القتل ؛ لاله لا يقطع التوارث » ألا ترى أن المقتول يرث من 
القاتل إذا جرحه ومات ال جارح قبله ؟ ويدل عليه : أن المملوك إذا سبي وقعت الفرقة بينه 


. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ بالحرمة ] . (۳) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ تضع ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد ( 4۹۷/١‏ ) » وفي نصب الراية للزيلعي ( ۲۸۲/۳ ) وفي سيرة ابن 
هشام ( ٠١١/4‏ ) » من حديث عبد الله بن المكرم التقفي . 

(1) قي ( ۵ )+ ( ع ):[4]. (۷) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( ت ) » ( ع ) : [ اشتری ] ولا وجه له . 
(۹) ما بين المعكوفتين من ( ن ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 


40۳0/۹ 


وبين امراته » کالخر aS‏ 
أصله : وقوع الملك » وإذا ثبت أن سبي المملوك يوقع الفرقة بطل قولهم : إن الؤثر في 
الفرقة حدوث اللك . 

۴ - فان قيل : حدوث الرق هو المؤثر » فإذا سبي المملوك فقد وجد سيب 
حدوث الرق » فتعلق به الفرقة وإن تقدمه الرق » كالحدث [ بعد الحدث ] 7 » والزنا 
بعد الزنا » والدلالة على الحكم بعد الدلالة . 

4 - 3 قلنا : أما الحدث الثاني فلا يوجب حكمًا عندنا » وأما الزنا الثاني فتعلق 
به حد کما تعلق بالأول ویتداحلان ٩‏ والرق لا یحدث ها هناء > وأما الدليل : فتعلق 
الحكم به ”> كما تعلق بالأول » حتى لو تعين طريق الدليل الأول من جهة الشرع بقي 
الحكم متعلقا ٠”‏ بالثاني . 

۵ - فان قيل : سبي المملوك قد أحدث الرق ؛ لأن رقه في دار الحرب غير 
سبي رق » بدلالة : أن المملوك إذا غلب على مالكه ملكه » فإذا سبي حدث رق سبي . 

- قلنا : هذا غلط » وذلك الرق بحاله > إلا أن يتأكد ملك المسلم كما 
یتاکد لو باعه من مسلم » > وإن كان البيع [ لا يوجد ] ٩"‏ حدوث الرق . 

۷ - احتجوا : بما روي : « أن التبي [ ر ] لما نزل مر ظهران حمل إليه 
العباس ابا سفيان > وامرأته بمكة كافرة » فأقره النبي ب على النكاح » ^ . 

۸ - قلنا : مر الظهران من توايع مكة ولم تكن فتحت » فلم يصر هذا الموضع 
دار إسلام TT‏ . وليس إذا نرل عسكر المسلمين في مكان صار في 
حكم دار الإسلام حتى تجرى فيه الأحكام » ويون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 
ويستوطنوا أمكنهم ذلك » ولا يعلم مر ظهران أن كان بهذه الصفة ٠‏ . 

4۹ - فإن قيل : فإن '“ قلتم : إن المرأة إذا حرجت إلى عسكر [ المسلمين 


(۱) ساقط من ( م ) . (۲) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 
(۳) بياض في ( م ) . ٤(‏ ) ساقطة من ( م ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۷) في ( م ) :[ لا يوجب ] . 

(۸) اخرجه البيهقي في السان الكبرى » كتاب النكاح مرويًا عن الإمام الشافعي كله ۱۸١/۷‏ . 
)٩(‏ انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ۱۸١/۷‏ ) . 

)۱١(‏ في ( م) :1 لو]. 


40/۹ 


وهو في دار الحرب » وقعت الفرقة بينها وبين زوجها . 

۰ = قلنا : هذا محمول على ما بينا أن العسكر ] “ حصل في مكان لو أراد 
استیطانه واتخاذه دارا أمكنه ذلك ۳ . 

۱ - قالوا : الثبي 1 بت ] حرج إلى مكة معتمرًا » فصدوه في الحديبية « 
وكانت خزاعة ٩‏ حلفاءه » ودارهم مر ظهران ٩‏ وکانت بو بکر ٩‏ حلفاء قریش 
بمكة ؛ فدل أن حكم هذه المواضع مخالف فيه ° . 

۲ س- قلنا : دار خزاعة كانت متصلة بر ظهران > ومر ظهران متصل بعمل 

مكة » ولهذا خرج أبو سفيان/ إلى الأراك ‏ » والأراك بجر ظهران » ولو کانت الدار ۷٤۲/ب‏ 
لخزاعة » لم يقدم أبو سفيان عليها ^ . 

۳ = ومن اصحابنا من قال : إنما لم تقع الفرقة قة بالإسلام من ابي سفيان ؛ 
لأن إ إسلامه لم يصح يومعذ » وإما كان منافقًا ‏ , بدلالة : ما روی أنه قال للعباس من 
الغد : إن ابن أحيك قد أصبح في ملك عظيم » فقال له العباس ا 
ولكنه نبوة » فقال له : أو ذاك ؟ )١‏ . وهذا ليس من قول مسلم » فلذلك لم يفرق بينه 
وبینها . 

4 س- قالوا : روي ان ابي بتر لما دحل مكة أن الناس جميعا إلا سبعة نفر : 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » (ع) . 

(۲) انظر : اليسوط ( ٠۲/١‏ ) 

(۲) هي : قبيلة من الأزد من الفحطاية ء وهم بنو عمرو بن ربيعة » كانوا بأنحاء مكة . انظر : معجم قبائل 
العرب القديية والحديثة » ط مؤسسة الرسالة » بيروت . 

» هو : موضع على بعد مرحلة من مكة » » وقال الواقدي : بين مر وبين مكة حمسة أميال‎ )٤( 

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ١ . ٤/١‏ ) » ط صادر بیروت . 

() هم بطن من بني شهر اليمن » تمتد منازلها من تهامة إلى أعلى الحجاز . انظر : : مجم قیائل المرب ( ۹٩/۱‏ ) . 
(1) اثظر : المغازي للواقدي ( ۸٠٥/۲‏ ) . 

(۷) هو : : وادى الأراك قرب مكة » رالأراك في الأصل شجر مروف . انظر : معجم البلدان ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۸) انظر : : شرح فتح القدير على الهداية ( 4۲/۳ (- 

(۹) ساقطة من ( م ) . 

. ) 4٠١/٣ انظر : شرح فتح القدير على الهداية ر‎ )٠٠( 

. ) ۸٥٥/۲ ( انظر : المغازي للواقدي‎ )١١( 


ہ ددد/ 40٣۷‏ 


صفوان ا e,‏ إلى الطائف وعكرمة إلى 
الساحل » وأسلمت زوجتاهما » ولم يفرق الثبي بلي بينهما . 

٥‏ - قالوا : وكذلك حكيم بن حزام ” » أسلم قبل إسلام امرأته » وأقرهما 
النبي بلق على النكاح © 

› والجواب : أن الواقدي (“ ذكر أن صفوان بن أمية هرب إلى السفينة‎ - ٩ 
فأتبعه عمير بن وهب 7 » ورده منها  » والشعب مرفاً السفن لأهل مكة » ومنها‎ 
التي سقف بها‎ ٠ ركب السلمون في الهجرة إلى الحبشة » ومنها أحذت قريش السقيفة‎ 
a الكعبة ”) » وهذا الموضع من مواضع مكة وفي حكمها‎ 

وأما عكرمة بن أبي جهل : فان زوجته آم حكيم بدت الحارث قالتٍ : لرسول الله 
بلقي في 7" يوم الفعح إن عكرمة هرب منك » فلو أقنكه كه » فأحذت له الأمان وخرجت 
خلفه » فأدركته وقد ركب السفينة فأومأت إليه » فهذا لا يعلم أن الموضع الذي صار إليه 
دار كفر ؛ لأنه لا (“ ركب قال لهم صاحب السفينة : أخلصوا » قال : كيف 
)١(‏ هو : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي » أسلم بعد فتح مكة » وتوفي اول 
حلافة معاوية بمكة . انظر : البداية والنهاية ( ۲١/۸‏ ) » الطيقات الكبرى لابن سعد ( ٠٤۹/٥‏ ) »› وزوجته 
هي : عاتكة يدت الوليد بن المغيرة الخرومية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ٠١۸/٤‏ ) . 
(۲) هو : عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة » استشهد يوم أجنادين . انظر : البداية والنهاية ( ۳۸/۷ ) » 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٠٤٠٤/٥‏ ) . وزوجته هي : أم حكيم بنت الحارث بن هشام » أسلمت يوم الفتح 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٤١/٤‏ ) . 
(۳) هو : حکیم بن حزام بن خویلد » یکن أبا خالد » أسلم قبل فتح مكة بيوم واحد » وهو ممن عاش مائة 
وعشرين سنة » شطرها في ال جاهلية وشطرها في الإسلام » قال البخاري في التاريخ : مات سنة ستين وهو ابن 
عشرين ومائة سنة » أما زوجته فلم أقف على اسمها . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳٤۹/۱‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المغازي للواقدي ( )۸٠١/۲‏ . 
)٥(‏ هو : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمى بالولاء » المدني الواقدي بو عبد الله > محدث وحافظ 
وأديب ومؤرخ وفقيه . . توفي ببغداد سنة ( ١ ٠۷‏ ٢ه‏ ) انظر : البداية والنهاية ( ۲٦۱/٠١‏ ) »> شذرات الذهب 
( ۸/۲ ). 
)٩(‏ هو : عمیر بن وهب بن خلف » يكنى أبا أمية » أسلم يوم بدر » مات في خلافة عفمان ڪه . انظر أسد 
الغابة ( ۷۷٤/۳‏ ) » الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۳۷/۳ ) . 
(۷) انظر : المغازي للواقدي ( )۸١۴/۲‏ . 
(۸) في ( ۵ ) ۰( ع ):1 من]. (۹) انظر : المغازي للراقدي ( )۸٥۳/۲‏ . 
)1١( OOO‏ ساقطة من ( 0 ) + ( ع ) . 


fo۸۹ 
» © نخلص » قال : قولوا : لا إله إلا الله » قال عكرمة : فعلى هذا (“ فارقت محمدًا‎ 
فقال ا‎ : a ا هذا کک‎ 
. ٩ حنیتا‎ 

وما سهيل بن عمرو ٩‏ : فقال الواقدي E‏ 
وقد کان شهد بدرا مع رسول الله بل واستظهره لهم فسقط احتجاجهم © 

O ST 
. بالنكاح الأول ” » فدل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة‎ ٠ ابن الربيع‎ 

۷ فا رر عن عرو ین شت 2 عن آي عن دة 09 :ان امي 
بر ردها عليه بنكاح جديد "" . وهذه الرواية أولى ؛ لأن الراوى عرف أمرا جازمًا 


. ) ۸١١/۲ ( ساقطة من ( م ) . (۲) انظر : المخازي للواقدي‎ )١( 
. )۸٥٥/۲ ( انظر : المغازي للواقدي‎ )١( 
. ).ه٠۸( هو : سهيل بن عمرو بن عبد شمس » القرشي العامري » أسلم يوم فتح مكة ومات بالشام سنة‎ )٤( 
. ) ۳۷۲/۲ ( انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۹۲/۲ ) » أسد الغابة‎ 
. (ه) هو : عبد الله بن سهيل بن عمرو من مهاجرة الحبشة » استشهد باليمامة » وله ثمان وثمانون سنة‎ 
. ) ۸٥٥/۲ ( انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۲۲/۲ ) . (1) أنظر : المغازي للواقدي‎ 
هي : زینب بدت سيد ولد آدم » نبينا محمد بلقي أكبر بناته » وول من تزوج منهن » ولدت قبل البعثة‎ )۷( 
بمدة » وقيل : إنها عشر سنين » وتوفيت في حياة والدها سنة ثمان عشر من الهجرة . انظر : الإصابة وبهامشها‎ 
. ) ۳١۱۲/٤ ( الاستیعاب‎ 
هو : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس » وأمه هالة بدت خويلد » وزوجته زينب بنت‎ )۸( 
. ) ٠١١/١ ( رسول الله لقي » انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 
والترمذي : حديث رقم‎ ۲۲٤٠١ وأبو داود حديث رقم‎ » ۲۳۹۹ » ۱۸۷٦ اخرجه احمد : حدیث رقم‎ )٩( 
,ء وابن ماجه » حدیٹ رقم ۲۰۰۹ من حدیث ابن إسحاق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن‎ ۳ 
ابن عباس » وداود بن الحصين » فيه لين » وما رواه عن عكرمة منكر » لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة‎ 
عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد » أحرجها ابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم‎ 
. ) ۱٤۹/۲ ( والطحاوي في معاني الآثار‎ ١ ۷ 
ھِ‎ L 
هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي » أبو إبراهيم القرشي » مات‎ )۱۰( 
. ) ۲٣۳/۳ ( ه ) » بالطائف . انظر : ميزان الاعتدال‎ ۱١۸ ( سنة‎ 
وفي سنده‎ ) ۲۰٣۰ ( وابن ماجه‎ » ) ۱۱١۲ ( آخرجه أحمد » حدیث رقم ( 1۹۳۸ ) » والترمذي‎ )۱۱( 
. الحجاج ين أرطاة‎ 


اخعلاف الدار بي بين الزوجين س £0۳۹/۹ 


خحفي على ابن عباس . 

۹ - على أنه لو لم يرد هذا ؛ لم يكن لهم في قصة زينب حجة ( ؛ لأن 
الزهري قال : ردها قبل نزول [ آية ] “ الفرائض “ » وقال الشعبي “ : ردها قبل 
السمية ”) وهذا صحيح ؛ لأن نقض ٠‏ الهدنة في بعض النساء کان لا هاجرت أَم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ” » فجاء أخواها ٠‏ في طلبها » فنزلت الآية " . 

۰ - وقد کان رد زيدنب على [ أبي العاص ] " قبل ذلك بشهور › 


)١(‏ لا يسلم ترجيح رواية عمرو بن شعيب ؛ لأن الحافظ ابن حجر يله ذكر آراء علماء الحديث في المقارنة 
بين الحديٹين » ثم قال ما نصه : « إن أحسن المسالك في هذين الحديثين : ترجیح حدیث ابن عباس › کما 
رجحه ET e‏ العدة فيما بين نزول آية التحربم وإسلام أبي العاص » ولامانع من ذلك من 
حيث العادة » فضلا عن مطلق الجواز » انتهى . انظر : فتح الباري ( ٤٤/٩‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ۵ ) + (ع) . 

(۳) انظر : الجوهر النقي علىالسنن الكبرى للبيهقي ( ۱۸۹/۷ ) . 

)ه٠٠١‎ ( هو : عامر بن شراحيل بن عبد » الشعبي شعب همدان » من فقهاء التابعين بالكوفة مات سنة‎ )٤( 
. ٠١١ انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص‎ 

(ه) انظر : الجوهر الثقي علىالسنن الكبرى للبيهقي ( ۱۸۹/۷ ) . 

(1) في ( ۵ ) › (ع) :[ بعض ] . 

(۷) هي أم كلثوم بنت عقية بن أبي معيط الأموية > كانت من هاجرن إلى المدينة فجاء أخواها عمارة والوليد 
ليرداها » فلم ترجع » وكانت بلا زوج » فتزوجها زيد بن حارثة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
۹۱/٤ (‏ ) » أسد الغابة ( ۳۸١/٦١‏ ) . 

(۸) هما الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وعمارة بن عقبة بن أيي معيط معيط والوليد أو عشمان بن عفان لأمه ء 
أمهما أُروى بنت كريز بن ربيعة › وأسلم الوليد وأخوه عمارة عام ا > وروی الولید عن رسول الله ا 
وعثمان بن عفان وغيره » وروى عنه حارثة بن مضرب والشعبى وأبو موسى الهمدانى وغيرهم » مات في 
حلافة معاوية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٨٠١/۲‏ ) › ( 1۳۷/۳ »> 1۳۸ ) . 

(4) الآية هي : قوله تعالی کل با ین ٤اا‏ إا جا ڪام کہ لومت مهدج ت کور الآية ١‏ من سورة 
المتحدة . ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة : ذكر الزيير في أنساب قريش أن أم كلثوم بت عقبة )ا 
هاجرت قدم في طلبها أحواها الوليد وعمارة » فطاباها من رسول الله قي » فردها علبهم » فأنزل الله تعالى : 
و مایا آل بے امنا ڌا ج ڪم المڙيئت مهدجت وة ) الآية هكذا ذكره بغير إسناد وقد ذكر ذلك این 
إسحاق في المغازي » وروي عن الزهري عن عروة قصة مطولة في سبب النزول » ولكن ليس فيها قصة أًم 
كافوم » اه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ١٠١/۲‏ ) 

٠ ساقطة من ( م ) وبياض في ( ۵ ) » (ع)‎ )٠١( 

(۱۱) في ( ۳ ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) : [ أن القاضي ] » ولا وجه له . 


404/۹ 


هكذا ذكر أهل السيرة » فلم يكن لهم في الخبر حجة لو سلم من التعارض ‏ . 
١‏ - قالوا : اخحتلاف دين بعد الإصابة »> فوجب إذا اجتمع إسلامهما في مدة 
العدة أن يجتمعا على النكاح » أصله : إذا أسلمت وهما في دار الحرب » فخرج الزوج 
إلى دار الإسلام ۳ 
۴ - قلنا : إذا أسلمت في دار الحرب » فلم يغلب على حقه ويحرزه 
[ بدار] “ أحرى ؛ فلذلك لم بزل ملكه بالتبديل › وفي مسألتنا غلیت على حقه » 
وأحرزته في دار أحرى » فزال ملكه عنهم » كما لو غلبت على أمواله . 
۴ - ولأنها إذا أسلمت في دار الحرب » وخرج الزوج إلينا بأمان ؛ فقد خرج إلى 
دارها ؛ لأنها بالإسلام صارت في حكم أهل دارنا ؛ فلم تختلف بهما الدار فعا وحكمًا . 
٤4‏ - وقولهم : « إنها في حكم أهل الحرب » بدلالة أن قاتلها لا يازمه قصاص 
ولا دية » لا يصح ؛ وذلك لأنها في حكم أهل دار الإسلام » بدلالة أن ما في يدها من 
أموالها لا يغنم » ورقبتها لا تغنم ؛ فقد صارت بهذا في حكم آهل دارنا » وبقی لها 
أحكام من أهل دار الحرب ؛ لأنها لم ترز دمها بدارنا » وبقاء حكم من الأحكام لا ينع 
من تجدد أحكام دار الإسلام بها من الوجه الذي ذكرناه ) . 
٠‏ - قالوا : احتلاف دين بعد الإصابة فإذا لم يقر على النكاح فيه على التأبيد 
أو إذا حرم الوطء ؛ وجب أن تحب العدة » أصله : إذا كانا في دار الحرب ° . 
١‏ - قلنا : إن علتهم بوجوب العدة ؛ فالأصل غير مسلَّم ؛ لأنها إذا هاجرت 
حاملا فلا عدة عليها عند [ أبي حنيفة ] ”© » حيث قال في إحدى الروايتين : يجوز أن 
تتزوج » وعلى الرواية الأحرى : ينع التزويج ؛ لأن حملها ثابت النسب لا للعدة ‏ . 
۷ - فإن قالوا : وجب أن يقف الفسخ على انقضاء العدة ؛ لم نسلم الأصل ؛ 
لأنها إذا أسلمت في دار الحرب وقعت الفرقة [ على مضى ] “ ثلاث حيض » والعدة 
)١(‏ لقد دفع هذا التعارض بترجيح حديث ابن عباس » كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٤۲٤/۹‏ ) . 
(۲) انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 14/۲ ) . 
(۳) في ( م ) :1 في دار ] » ولا وجه له . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ۸/١‏ ) . 
(1) في ( م ) : [ أبو يوسف ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما في كتب اذهب الحنفي . 
(۷) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۱۳/۳‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ۱١۹/۳‏ ) . 
(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ حتی مضت ] » ولا وجه له . 


احتلاف الدار بين الزوجين 


£04/۹ 
تجب من بعد ذلك . 


۸ - ولأن الفرقة هناك لم تتعجل ؛ لأنها لم تصر غالبة على بضعها ناقلة له 
إلى دار أحرى هي من أهلها ؛ فلذلك لم تتعجل الفرقة وفي مسألتنا بخلافه (© . 

۹ - قالوا : احتلاف الدارين بين الروجين [ لا يوقع ۲ ٩‏ الفرقة » أصله : 
الملسلم إذا دحل دار الحرب تاجرًا » والحربي إذا دخل إلينا بأّمان © . 

١‏ - قلنا : اختلاف الدارين عندنا [ لا يوقع ] الفرقة حتى يكون بصفة 
مخصوصة » وقد بينا ذلك . فإذا علقوا نفى الفرقة بمجرد الاحتلاف 7 » قلنا بموجب 
العلة > والعنى في الأصل الذي قاسوا عليه : أن الاختلاف لم يحصل فعا ولا © 
حكما ؛ لأن المستأمن على حكم دار الحرب » والتاجر منا إذا دخل إليهم على حكم دار 
الإسلام » فلما لم يختلفا بأنفسهما وأحكامهما لم تقع الفرقة ° . 


# #* # 


(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لا رفع ]. 

(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : إنه اختلاف دين بعد الإصابة فوقفت الفرقة فيه على الأقراء » كما 
لو کان في دار الحرب . 

.(o1« ٥٠/١ ( ائظر : المبسوط‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠( 

() انظر : شرح فح القدير على الهداية ( 4۱۹/۳ ) . 


£04/۹ 


٤ ماله‎ 


إسلام امرأة الذمي قبله 


١‏ - قال أأصحابنا : إذا أسلمت امرأة الذمي لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم 
الإسلام على زوجها » فإن أسلم ؛ فهما على النكاح » وإن أي فرق ؛ الحاكم بينهما» 
وإن سلمت الحربية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات ‏ » والزوج على دينه 
فإذا ٩”‏ 7 حاضت بانت منه ] ٩‏ . 

۲ - قال الطحاوي : ويجب عليها العدة بعد ذللك © . 

۴ - وقال الشافعي : إن أسلمت 1 قبل ] الدخول بانت منه في الحال » 
وان کان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة » ومن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها 
فهما على النكاح » وإن لم يسلم حتى تنقضى عدتها وقعت الفرقة بينهما ١‏ . 


4£ ¬ لنا : ما روی ابا دخان الشيباني ۳ aa a‏ 
(1) في ( ص ) › ( م ) :1 حیض ] . (۲) في ( 0 ) › ( ع ) :1 فإن] . 
(۲) ساقط من ( م ) . 


وانظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع ر ۲ ))» البسوط ( -۰٦/ ١‏ ۸ ) » مجمع الأنهر ( ۳۷١/١‏ » 
حاشية ابن عابدين ( ۱۸۸/۲ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ٠۲٠/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) ء تيفة 
الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي ( ٠۳١/۲‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( 4۳۹/۳ ) . 

. ) ٤۲۲/۳ ( انظر : قول الطحاوي في شرح فتح القدير‎ )٤( 

(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ بعد ] ولا وجه له . 

(1) انظر : قول الشافعي قله في : الأم  ٠١‏ ) ء الهذب ( 1۷/۲ ) الجموع ( ۳٠١0١١‏ ) » معي 
احتاج ( ۱۹١/۳‏ ) » نهاية اتاج ( ۲۹١/١‏ » الإشراف لابن المنذر ( ۲٠۸/٤‏ ) » حلية العلماء للقغال 
احاشي ( ٠۲٤/١‏ ء ٠٠١‏ ) . قال الإمام مالك : كله إن أسلم الرجل قبل امرأته عرض عليها الإسلام فإن 
أسلمت وإلا وقعت الفرقة بينهما » إن كانت غائبة تعجلت الفرقة » وإن أسلمت المرأة قبله وقفت على 
انقضاء العدة . وللإمام أحمد كته روايتان : الأولى : توافق الشافعية » والثانية تتعجل الفرقة . انظر : الكافي 
(6۹/۲ ) » المغفي ( 111/1 ) . 

(۷) هو : سليمان بن أي سلیمان » فیروز » ویقال : قان » ویقال عمرو یکنی با |سحاق الشیناتی » مولی 
بني شيبان بن ثعلبة الكوفي الإمام الحافظ الحجة » ولد في أيام الصحابة وحدث عن كبار التابعين » وثقه ابن 
معي وآبو حاتم ء من كيار أصمحاب الشعيي » مات سنة ( 1۳۹ه) . انظر : سير أعلام البلاء ( 0۹۲/۹ 
كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١١١‏ . 


إسلام امراًة الذمي لہ ‏ سدد |۳ 4)04 


عن السفاح ‏ » عن داود بن کردوس ” قال : جاءِ رجل من بني تغلب نصراني تحته 
امرأة “ نصرانية فأسلمت » فرفعت إلى عمر بن اللاطاب » فقال له عمر : أسلم وإلا 
فرقت بینکما » فقال له : لم ادع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا : إنه أسلم على 
بضع امرأة لفعلت » قال : ففرق عمر بينهما ) . 

٥‏ - وروى قتادة » عن سعيد بن المسيب » أن عايًا اقث( قال : « هو أحق 
بنکاحها ما دامت في دار هجرتها ”° » . 

۹ - وروی عكرمة » عن ابن عباس فى اليهودية والنصرانية تكون تحت 
النصرانى أو اليهودى فتسلم » قال : « يفرق بينهما ‏ » . ولم ينقل عن أحد منهم 
اعتبار العدة » وتفريق عمر وعرضه الإسلام بحضرة الصحابة من غير نكير . 

۷ س- ولأن الفرقة لا تجوز أن تقع بالإسلام ؛ لأنه مؤثر في تصحيح العقود 
والأنكحة » لا في إبطالها » ولا يجوز أن يقع بكفر الكافر ؛ لان هذا الكفر صح معه 
ابتداء العقد » فأولى أن يصح معه البقاء » ثم لم يجز تبقيتهما على النكاح ؛ فيجب أن 
تقف الفرقة على أمر حادث “ . 


)١(‏ هو : السفاح بن مطر الشيباني » روى عن : عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وداود بن 
کردوس » وروى عنه أبو إسحاق الشيباني » والعوام بن حوشب » ذكره اين حبان في الثقات . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ٠٠١/٠١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) » ( م ) » ( ن) : [ كرموس ] » والأصح ما أئبتناه كما في ميزان الاعتدال للذهبي : داود بن 
كردوس » مختلف فيه » قال الذهبى في الميزان : مجهول » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ۱۹/۲) . 

(۳) ساقطة من ( م ) واسم الرجل التغلبي : هو عبادة بن النعمان التغلبي » والمرأة هي : ابنة زرارة بن عدس 
التميمي . انظر : كاب الىجة على أهل المدينة ( ۳/٤‏ » + ) . وبتى تغلب : هم قوم من نصارى العرب كانوا 
بقرب من الروم » فلما أراد عمر كله أن يضرب عليهم الجزية » امتنعوا عن أدائها » وقالوا لعمر : لفن فعلت 
ذلك انلحق بأعدائك من الروم » وطلبوا منه أن يضاعف عليهم ما يأخذه من المسلمين من صدقات » فرضى 
بذلك بعد مشاورة الصحابة . انظر : شرح زيادات الزيادات للسرخحسى ١١١‏ » الناشر ل جنة إحياء العارف 
النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند . 

. ) ۳۳۷/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤ ٠ ۳/٤ ( انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة‎ )٤( 

. ) ساقط من ( م‎ )٥( 

. ) ۲٠۹/٤ ( انظر : الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )٦( 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٤۳۹/۳‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( ٠٦/١‏ ) . 


4044/۹ 


۸ - فان قيل : يؤثر في فسخ العقود »> بدلالة النصرانيين إذا تبايعا الخمر ثم 
اسلا 

۹ - قتا : الفسخ يتناول ذلك العقد لتعذر التسليم لا لاإسلام » ولهذا لو 
أسلما بعد القبض لم ينفسخ . 

٠‏ - ولأن التحريم الطارئ على النكاح » حكم يستوى فيه المدخحول بها وغير 
اللدخول بها (“ كالرضاع . 

١‏ - ولأنه إسلام طارئ على النكاح » فلا يتعجل البينونة » كما لو كان بعد 
الدحول » ولأن الإسلام أوجب حرمة » فإذا لم يتعجل البينونة لم تقع إلا معنى حادث 
كالظهار وطرآن العدة ”) . 

۷۲ - احتجوا : بأنه اختلاف دين ينع من ابتداء النكاح أو تحريم الوطء ؛ 
فوجب أن يوجب الفرقة من غير حكم حاكم » أصله : [ إذا اأسلمت ] ”“ الحربية في 
دار الحرب © . 

۴ - قلنا : لا فرق عندنا بين الدارين ؛ لأن في ”“ دار الإسلام تفريق الحاكم 
لإباء الزوج عن الإسلام » فإذا كانا في دار الحرب ؛ فإقامة الزوج في دارهم [ إباء ] ٩‏ 
الإسلام أمكن الحاكم ” التفريق فيفرق » وفي دار الحرب لا يمكنه التفريق ؛ فوقعت 
الفرقة على حدوث معنى يؤثر فى الفرق » وأقرب ذلك مضى هذه العدة » فإذا مضت 
وقعت الفرقة » كما يقع التفريق في دار الإسلام (“ . 

4۸ / . © وروی عن محمد أن العدة تحب بعدها‎ - ٤4 

- وعند مخالفنا الفرقة عند انقضاء العدة تقع بالإسلام » وتبين بالحيض › 


(۱) ساقط من ( ۵  )‏ (ع) . 
(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤۲۲/۳‏ ) . 


(۴) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه اختلاف دين ينع ابحداء النكاح فلا تقف الفرقة فيه على 
الحاكم» كالردة » . )٥(‏ ساقطة من ( م ) . 

(7) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :3 آما] » ولا وجه له . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) انظر : المبسوط ( ٥١/١‏ ) . 


. ) ٤۲١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )٩( 


إسلام امراة الذمي ولہ۔  4٥٤4٥/‏ 
كما تبين به المطلقة الرجية © . 

. فإن قيل : بأي دليل قلقم إن الحيض يقوم مقام التفريق ؟‎ - ۷١ 

۷ - قلنا : لأن العامل أحد قائلين ؛ إما من قال : تقع الفرقة بالإسلام » وإما 
من قال : بعرض الحاكم » وكل من قال : إنها لا تقع e‏ 
عرض [ الحاكم  ]‏ إذا أمكن » وعلى الحيض إذا لم يمكن » وقد دللنا على أن ) 
الفرقة ڌ تقع “ بالإسلام > بدلیل إجماع الصحابة » فثبت هذا بالإجماع () , 

۸ ¬ - ثم يقال لهم : بأي دليل تركتم ما فعل عمر من عرض الإسلام بمشهد 
من الصحابة وإشهار ذلك » وروى أنه كتب إلى أبي موسى في دهقانة نهر املك )ا 
أسلمت أن تعرض الإسلام على زوجها ^ . 

4 - فإن قيل : لو ٠”‏ أسلمت الذمية فهرب زوجها » فلم 7 يعرف ] ('“ له 
مكان » فقد تعذر عرض الإسلام عليه » ثم لو توقعوا الفرقة بمضي الحيض . 

٠‏ - قلنا : لم يقم الحيض مقام التفريق لتعذر العرض خاصة » لكن مقام الزوج 
کافرًا في دار الحرب يدل على امتناعه عن الإسلام » فحصل بقامه الإباء ووجب اعتبار 
معنى حادث تقع به الفرقة » وهربه في دار الإسلام ليس يدل على الإباء » فإن لحق بدار 
الحرب ؛ دل على الإباء لكن الفرقة تقع باخحتلاف الدارين ( . 

4 - قالوا : العدة لا 5 us‏ تقع بالطلاق » وانقضاء العدة 
E‏ ا 

۲ - قلنا : التطليقة الواحدة توجب نقصانا في العدد › والبينونة تقع بانقضاء 
العدة » فتقدم التطليقة شرط 9„ 

۴۳ - قالوا : فالعدة عندكم لا تجب في دار الحرب ٩۳۵‏ 


. ) انظر : المهذب ( 1۷/۲ ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ القاضي ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(ه) ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . (1) انظر : المبسوط ( ٥٦/١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٤۳۸/۳‏ ) . 
)٩(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )٠١(‏ في ( ص ) : [ يعلم ] . 

(۱۱) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤١۳ » ٤۲۲/۳‏ ) . 

. ) 1۷/۲ ( انظر : المهذب‎ )١۳( . ) ساقطة من ( م‎ )١۲( 


. ) ۱١۸/۲ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )٠١( . ) ٤١۲/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٠٤( 


E 04/4 


4 - قاتا : تحب عندنا “ على المسلم احق الله تعالى وإغا لا تحب عليها إذا 
هاجرت ‏ . 

٥‏ - قالوا : تبديل دين بعد الإصابة › فإذا لم يقرا على النكاح تعجلت 
البينونة » أصله : إذا ارتد أحدهما " . 

١‏ - قلنا : الطارئ هناك الكفر وله تأثير في إبطال الأنكحة فإذا لم يصح 
معه 7 ابتداء النكاح “ وقعت به الفرقة © . 

۷ - قالوا : كما لو حدث بعد الدحول وقفت البينونة على انقضاء العدة › 
وإذا كان قبل الدحول وقفت البينونة على الحال كالطلاق " . 

۸ - قلنا : البينونة عندنا في دار الحرب لا تقف على انقضاء العدة » ونما تقع 
بمضي الحيض ثم تستأنف العدة من بعد ذلك . 

۹ - ولأن الطلاق ينافي النكاح » فالتفريق يقع به والإسلام الطارئ لا ينافي 
النكاح » فلا يجوز أن تقع الفرقة به . 


K## #‏ 
(1) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . (۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۲/۳ ) . 
(۳) انظر : التكت للشيرازي › ويقول فيه : « اختلاف دين ينع ابتداء النكاح فلا يقف التفريق فيه على 
الحاكم » كالردة » . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


(°) في ( ص ) + ( م ) : [ العقد ] » ولا وجه له . 
)٦(‏ انظر : المبسوط ( ٥١/١‏ ) . 

(۷) انظر : المهذب ر( ٦۷/١‏ ) . 

(۸) انظر : شرح فتح القدير ( ٤۲۲/١‏ ) . 


ارتداد أحد الزوجين 04/۹ 


مسالة ( 


ارتداد أحد الزوجين 


. °” قال أأصحابنا : إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال‎ - ٠١ 

» وقال الشافعي : إذا أسلم المرتد قبل انقضاء العدة ؛ فهما على النكاح‎ - ١ 
٩ ٣ وإن بقي على ردته حتى مضت العدة ؛ وقعت الفرقة بالردة » [ فإن كانت الردة‎ 
.  لاحلا قبل الدخحول ؛ بانت فى‎ 

۲ - لنا : قوله تعالی : ل ومن فر پالإیسن قد حرط عَمَلْمٌ 4 ٠‏ ء والنكاح 
من عمله » فوجب أن بيبطل فى الحال . 

۴ - ولانه ارتداد من أحد الزوجين » فوجبت البينونة في ا لجال » كما لو كان 
قبل الدحول (“ . 

. فإن قيل : الفرق يختلف فيها ما ” قبل الدحول وبعده » بدلالة الطلاق‎ - ٤4 

. قلنا : وقد يستويان » بدلالة : الطلاق الثلاث والخلع‎ - ٥ 

۹ - على أن حكم الأمرين يفترق في الطلاق » فأما الفرق الحكمية : فلا 
(۱) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۷/۲ ) » الميسوط ر 6 ٠)‏ مجمع الأنهر ( c(t‏ 
وحاشية ابن عابدین ( ۱۹۳/۳ ) » شرح فتح القدير ( ٤۲۸/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء 
لعلاء الدين السمرقندي ( ٠۳١/۲‏ ) . 

(۲) ساقط من ( ۵ ) » ( ع ) . 

(۳) انظر قول الشافعي في : الأم ( 1۹/١‏ ) » المهذب ( ۷١/۲‏ ) » امجموع ( ۳٠۹/١١‏ ) » مغني الحتاج 
٠ ) ۱۹۸/۳(‏ نهاية الحتاج ( ۲۹٤/٦‏ ) ء حاشية قليويي وعميرة ( ٠٠٤/۳‏ ) » الإشراف لابن المنذر 
۲٠٠/4(‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشي ( ٤۳٤/١‏ ) . ويرى الالكية : أنه إذا ارتد أحد الزوجين بعد 
الدخول انفسخ النكاح في الحال > وذكر في رواية عن مالك : أنه لا ينفسخ إلا بخروجها من العدة » 
كقول الشافعي . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠١٤/۲١‏ ) » 
الإفصاح لابن هبيرة الحتبلي ( ۱۲۹/۲ ) » الكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر ( ٠٤۳/۴‏ ) . 
وللحنابلة روايتان » رواية يوافقون فيها الأحناف والمالكية » والأحرى يوافقون فيها الشافعية . انظر : الغني 
لابن قدامة ( 1۳۹/٦‏ ) » الإفصاح ( ۱١۹/۲‏ ) . 

. ) ٤٩/٥ ( انظر : المیسوط‎ )٥( . ٠ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

. ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) + (ع)‎ )٦( 


fo ۸/۹ 


يختلف فيها ما قبل الدخول وبعده » بدلالة الرضاع . وإذا ملك أحد الزوجين الآخر » 
وإذا وطئ أم امرأته بشبهة . 

۷ - ولأنها عقوبة تتعلق بالردة » [ فوجب أن تتعجل ولا تتأجل كوجوب 
القتل . 

۸ - ولانه زوال ملك تعلق بالردة ] ”© على طريق التغليظ » فلم يتأجل 
کزوال ملکه عن ذمته . 

فلا يازم : عتق أمهات الأولاد ؛ لأنه لا يتأجل عندنا وما يتعلق جوته أو حكم الحاكم 
بلحاقه والتأجيل بالتأحر إلى مدة معلومة . 

ولا لزم : زوال ملكه عن أمواله على قول أبىحنيفة ؛ لأن الردة عنده سبب لزوال 
املك في الحال © والزروال موقوف على فعله » كالبيع المشروط فيه انيار . 

4۹ س- ولا يجوز بٿله أن يوجد سبب الفرقة ويقف الزوال على اختياره » بدلالة 
أنه لو طلتق على أنه بالخيار » لم ثبت الخيار . 

۰ س- ولان الردة معنى طراً على النكاح يتعلق به ترم الوطء » وحكم الفرقة 
يوجب تعجيل ‏ البينونة كملك الزوجة زوجها والرضاع . 

۹ - ولا يلزم : إسلام أحد الزوجين ؛ لأن الطارئ هو “ الإسلام » وحكم 
الفرقة لا يتعلق عندنا . 

۲ - ولأنها ردة تؤثر في الفرقة » فتعجل البينونة » كما لو كانت بعد الخلوة . 

۳ ¬- ولان کل معتی وجب البينونة في التي خحلى بها وجب البينونة في التي 
وطغها » أصله : لحلع > والرضاع . 

64 - ولانه سبب حادث في النكاح ينع ابتداءء ودوامه ؛ فتقع الفرقة في 
الحال » كملك أحد الزوجين والرضاع . 

٠‏ - ولأن البينونة لا تخلو إما أن تتعجل » أو تتعلق مضي الحيض » ولا يجوز 


أن تتعلتق بمضى ايض . 
(۱) ساقط من ( ۵ ) › (ع) . (۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤۲۹/۳‏ ) . 
(۳) انظر : المہسوط ( )٤( . ) ٤۹/١‏ ساقطة من ( م ) . 


() ساقطة من ( ۵ ) ۰ (ع) . 


ارتداد أحد الروجیں ‏ uuدد/44٥4‏ 


٩‏ - ولأنه لو وطعها وجب المهر » فلولا أن البينونة وقعت لم يجب الهر بالوطء» 
فلم يبق إلا أن تكون البينونة متعلقة بالردة » وقد وجدت فيجب أن تتعجل البينونة © . 

۷ س- فإن قيل : عندنا تقع البينونة بدوام الردة إلى أن تمضي ثلاث حيض . 

۸ - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يبقى الملك ببقاء ” المدة » فكان لا 
کب 

۹ - الا تری أنه لو قال : « إن دخلت الدار فمکشت فیها شهرا "' فأنت طالق 
ثلاثا » فلم يزل املك حتى يقع الدخحول وتحضي المدة » فلما قالوا : يجب المهر بالوطء ؛ 
دل على بطلان هذا القول . 

٠١‏ - فإن قيل : الفرقة تقح باستمرار الردة إلى ثلاث حيض » فإذا وجد ذلك 
وقعت الفرقة بالردة كما قلعم : إن قال : انت طالق قبل موت فلان بشهر » ثم ) مات 
فلان بعد شهر » وقعت الفرقة مستندة إلى الوقت السابق . 

۹ - قلنا : هناك علق الطلاق بزمان موصوف أنه قبل الموت بشهر » والموت 
أمر كائن لا محالة إلا أن وقته مجهول » فإذا مات ؛ استحق الشهر الذي قبله الوصف 
الذي علق الطلاق به » فوقعت الفرقة من ذلك الوقت » فأما استمرار الردة ثلاث حيض 
فليس بأمر كائن لا محالة » وإنما هو فعل يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد › 
[ وإذا] ‏ تعلتق الطلاق 7 بفعل يكن فعله ويیكن ألا يفعل ؛ لم يجز أن يقع إلا بعد 
وجوده ” » كقوله : انت طالق قبل قدوم فلان بشهر ^ . 

۲٢‏ - احتجوا : بأنها ردة طارئة على النكاح بعد الإصابة ؛ فوجب أن لا ترفع 
البينونة في الحال » كما لو ارتدا معا © . 

۴ - قلنا : هناك لم يختلف بهما دين » والفرقة متى وقعت لأجل الدين 
تعلقت بالاحتلاف فيه » بدلالة المسلمين والكافرين الأصايين لم يختلفا في الدين لم تقع 


(۱) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤۲۹ » ٤۲۸/۳‏ ) . 


(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )٥(‏ في ( م ) : [ ومتی ] » ولا وجه له . 
(1) ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( ت ) ۰ ( ع ) : [ دخوله ] » ولا وجه له . 


(۸) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۱۸٤/١‏ ) . 
(۹) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « نكاح طرأت عليه الردة بعد الإصابة » فلم تقع الفرقة في الحال 
کما لو ارتدا . 


400/۹ کتاب النكاح 


بينهما فرقة لأجل الدين » وفي مسألتنا : لا طراً احتلاف دين يؤثر في الفرقة عجلها ؛ 
کما لو کان قبل الدخول ٩”‏ . 

ا المسلم بيهودية ثم تنصرا وقعت الفرقة » ولم يوجد 

٥‏ - قلنا : لملم إذا تنصر فقد ارتد ء فلم يحصل له ملة ؛ لأن المرتد لا ملة 
له ؛ واليهودية | تا صرت آرت » ققد اخحا ي دين من هذا لوجه »وهلا اتی 0 
وقعت البينونة » وقد قال في اجرد : الفرقة لا تة تقع بينهما . فسقط هذا السؤال 0 

۹ - قالوا : احتلاف دين بعد الإصابة » فوجب ألا تقع البينونة في الحال » 
أصله : إذا اسلمت الحربية في دار الحرب © . 

۷ - ق فاو : اختلاف دين لا تأثير له في الفروع على آم لكم ؛ لاأنهما 
لو ارتدا معا أو ارتد أحدهما كانا سواء في الأصل » فليس المؤثر اخحتلاف الدين › بدلالة 
أن المسلمة لو رجعت | إلى دين الزوج » وقعت الفرقة فعلم أن المؤثر ليس هو الاحتلاف 

۸ - ولأن الطارئ هنا كالإسلام » ولا تأثير له في إبطال الأنكحة وكفر الآعر 
lG‏ 
الفرقة ۲ () بمضي الحيضة » فأما في مسألتنا 5 سبپ ا 0 بالفرقة ينع 
أبتداء الیکا اح ودوامه 9 

فان قيل : لو حرج الزوجان بأمان فأسلم أحدهما ؛ وقعت الفرقة على مضي المحيض › 
ولم يتعذر على القاضي العرض . 

۹ >- قلنا : هو متعذر » ولأن نعطيهم الأمان على أن نبقيهم على حكم دارهم 


) ساقطة من ( ع‎ )۲( . ) ۹/٥ ( انظر : البسوط‎ )١( 

(۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۳١١/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ذ) » ( ع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه احتلاف دين بعد الإصابة » فلم يتعجل به الفرقة » كإسلام 
أحد الوثنيين » . 

(1) ساقطة من ( م ) > (ن) ٠‏ (ع) . (۷) ساقطة من ( م ) » ( ن ) ٠‏ (ع). 
(۸) ساقط من ( ن ) ۰ (ع) . (۹) انظر : المبسوط ( 44/٥‏ ) . 


ارتداد الروجين معا 4001/۹ 


ماله 


ارتداد الزوجين معا 

. ( س- قال صحابنا : إذا ارتد الزوجان معا ؛ لم تقع الفرقة بينهما استحسائًا‎ ٠ 

. ° وقال زفر : تقع الفرقة ” » وبه قال الشافعى‎ - ١ 

۲ - لنا : أن العرب ارتدت بعد رسول الله بل فقاتلهم أبو بكر [ ط4 ] 
وبعث إليهم بالجنود حتى أسلموا ” » ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم » ولو كانت الردة 
توجب الفرقة بکل حال لفرق ينهم 2 

۴ - فإن قيل : من أين لكم أنهم ارتدوا معا » والعادة أن ردة أحد ” الزوجين 
تسبق الاخر . 

» قلنا : لما طرأت الردة ولم يثبت سبق أحدهما الآخر » فوقوع ذلك معا‎ - ٤4 


)١(‏ الاستحسان : مشتق من الحسن » والحسن هو ما حسن من كل شيء » فهو استفعال من الحسن ؛ يطلق 
على ما ييل إليه الإنسان ويهواه حسيًا كان الشيء أو معنويًا . واصطلاحا : هو عدول الجتهد عن ن يحكم في 
السألة ثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول ء وهو حجة عند اللجمهور » وليس 
بحجة عند الشافعية . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( ۱۳١/٤‏ ) » والحصول ج۲ ق ( ٠١١/۳‏ ) . 
(۲) انظر : قول الأحناف في البدائع ( ۳۳۷/۲ ) » المبسوط ( ٤۹/٥‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۱۹١/۳‏ ) » 
مجمع الأنهر ( ۳۷۳/۱ ) » شرح فتح القدیر ( ٠٠١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۹/۳‏ ) » تحفة الفقهاء لعلاء 
الدين السمرقندي ( ٠١١/۲‏ ) . يقول الإمام السرخحسي : وإذا ارتد الزروجان معا فهما على نكاحهما 
استحسانًا وفي القياس : تقع الفرقة بينهما » وهو قول زفر كلل . 

(۳) انظر قول الشافعي فة في : الأم ( ٥۷/١‏ ) » المهذب ( ۷۰/۲۱ ) الجموع ( ۳۱١۹/۱١‏ ) › 
حاشية قليوبي وعميرة ( ٠٠٤/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹٤/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن 
امنذر ( ۲٠٠/١‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشي ( ٤٠٤١/١‏ ) » وفيه يقول : إذا ارتد الزوجان أو 
أحدهما قبل الدحول ؛ وقعت الفرقة في الحال » وإن كان بعد الدحول ؛ وقعت الفرقة على انقضاء العدة . 
ويرى مالك وأحمد رحمهما الله وقوع الفرقة بارتداد الزوجين معا » كما هو رأي الشافعي وزفر من الأحناف . 
انظر : الإفصاح لابن هبيرة النبلي ( ٠١١/۲‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠٠١/۲ (‏ ) » والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لاإمام ابن عبد البر ٤ه‏ . 

. ) ساقط من ( ص ) › ( ۵ ) › ( ع‎ )٤( 

. ) انظر : بدائع الصنائح ( ۳۳۸/۲ ) . (1) ساقط من ( م‎ )١( 


400/۹ 


کالغرقی (۳, 

۴ س- فإن قيل : إنهم أسلموا قبل انقضاء العدة . 

|۲٤۸ قلنا : من اين لکم/ هذا » ومن اين لكم أن کلهن مدخول بهن » وقد‎ - ٩ 
. © امتدت المدة وطالت انحاربة » والعدة تنقضى في مشل ذلك ؟‎ 

۷ س- فإن قيل : الأصل النكاح » فلما جاز أن تكون العدة قد انقضت » وجاز 
ألا تكون انقضت لم ينفسخ النكاح بالشك . 

۸ - قلنا : العادة في مشل انتقال القبائل [ من دين إلى دين أنه لا يضبط مقدم 
كفر أحدهما على الآخر » فكذلك لم يفصل » وليس العادة ] 7 أن النساء لم يضبطن 
حيضهن حتی يحکم بأصل النکاح » بل کان يجب أن بین ان من انقضت عدتها ؛ 
فقد بانت من زوجها . 

۹ = ولانهما لم يختلفا في دين » ولم تقع الفرقة بينهما لأجل الدين 
كاجوسيين والمسلمين . ولا يازم المسلم إذا تروج اليهودية ثم تنصر ١‏ ؛ لأن الحسن ذكر 
هذه المسألة في اجرد » وقال : لا تقع الفرقة بينهما ° . 

٠‏ س- فإن قيل : المعنى في الأصل أنه يجوز ابتداء النكاح فجاز البقاء » وفي, 
مسألتنا : لا يجوز الابتداء فلم يجز البقاء . 

١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل جن أسلم وتحه حرة وأمة » فأسلمت الأمة » ثم 
أعتقت » ثم أسلمت الحرة » يجوز أن ييتدئ نكاح المعتقة » ولا يجوز أن ببقی عليه 
عندهم . وعلة الفرع تبطل بالمعتدة » لا يجوز أن يبتدئ العقد عليها » ويجوز أن يبقى 
على نکاحها . 

۲ = ولأنه تبديل دين ؛ فلا يعجل البينونة » فلا تقع به الفرقة » أصله : إسلام 
الكافرين »> وهذا تعليل الردة بعد الدحول © . 

۳ - احتجوا : بأنها ردة طارئة على النكاح » فوجب أن يتعلق بها وقوع 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . (۲) انظر : شرح فتح القدير ( 4٣١١/۳‏ ) . 
(۴) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . )٤(‏ ساقط من ( ۵) ۰ ( ع ) . 

. )۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )١( 

(۹) العنی آنه لم یحدث بیتهما اختلاف دین ولا دار فیبقی علی ما کان عليه قیاشا على الكافرين إذا ألا 
معا . انظر : المبسوط ( ه|١٠)‏ . 


ارتداد الزروجين معًا 400۳/۹ 


الفرقة » أصله : إذا ارتدا معا (© . 

4 - قلنا : عند كم الردة يتعلق بها حكم الفرقة »> حتى يضم إليها عدم العدة » 
أو استمرار الردة إلى حين انقضاء العدة » فإن أسلم الرتد قبل مضيها لم يقع بذلك 
فرقة » فإن أردتم هذا » فعندنا ردتهما جميعًا تتعلق بها الفرقة » وإن أقاما على الردة لأن 
الرجل يقتل بحكم الردة » فتقع الفرقة . 

- والعنى في ردة أحدهما : أنهما اختلفا في الدين على وجه ينع الابتداء 
والدوام » فأثر ذلك في الفرقة . وفي مسألتنا : لم يختلفا في الدين » والفرقة لأجل الدين 
تقع بالاختلاف فيه على ما بیدا ٩”‏ . 

» ولا يلزم : المسلم إذا تزوج بيهودية » ثم تنصر › لأنا ينا رواية « اجرد‎ - ٠ 
. أن الفرقة لا تقع‎ 

۷ - ومن أصحابنا من أجاب عنه بأن معنى الاختلاف حاصل ” ؛ لأن 
السلم انتقل إلى دين لا يقر عليه وينع المناكحة » واليهودية انتقلت إلى دين تقر عليه ولا 
ينع المناكحة © , 

۸ - قالوا : كل ” حكم تعلق بردة الزوج لم يمنع انضمام ردة الزوجة إليه من 
تعلقه بها » أصله : استباحة دمه وماله ”° . 

۹ - قلا : الفرقة عندنا لا تتعلق بردة في أحد الزوجين خالف بها إسلام الآخر . 

٠‏ - ولان الزوج إذا ارتد وجب لها نصف المهر والنفقة » وإذا ارتدت لم 
يجب لها نفقة عندهم ولا مهر » فهذا حكم يتعلق بردة أحد الزوجين › ولا يتعلق 
بردتهما . 

١‏ - ولأنه يختلف حكم الدين إذا تجدد لأحد الزروجين » وحكمه إذا تجدد 
لأحدهما » بدلالة أن إسلام أحدهما أو هجرته توجب الفرقة عندهم بعد مضى الحيض› 
ولم يوجد ذلك منهما لم تقع الفرقة "© . 


. ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( . ) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
. ساقطة من ( ن ) » ( ع ) والذي أجاب ذلك من الأحناف هو الحسن الكرخي‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٥( . ) ۳۴۷/۲ ( انظر : يدائع الصنائع‎ )٤( 


. ) ۲۹٤/٩ ( انظر : حاشية المغربى على نهاية امحتاج‎ )٦( 
. ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( 


4004/۹ کتاب النكاح 


الفرقة » كالموت والرضاع © . 

۴۳ - قلنا : الردة الموجودة في الزوج لا توجب الفرقة عندنا » ونما توجب 
مخالفة دینه بالردة لإسلامها ٤‏ وهذا المعنى ل يو جد في ردتھما ¢ وتنتقض العلة 
بالإسلام » فإنه إذا وجد في زوج الذمية والجوسية أوجب الفرقة » وإذا وجد فيهما لم 
يوجبها ° . 

. °" قالوا : هناك الموجب للفرقة اخحتلاف الدين‎ - ٤ 

. ° قلنا : كذلك نقول في ردة الزوج‎ - ٥ 


¥ % #* 


. )٥٠١|ه انظر : المبسوط ر‎ )۲( . ) 1۳۹/١ ( انظر : الغني لابن قدامة‎ )١( 
. ) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )۴( 
. ) ٠۳١١/۲ ( انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي‎ . ) 4١١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 


الفرق المخعلقة بالدين 


ا مسال 


400۵/۹ 


الفرق المتعلقة بالدين 


٦‏ - قال أبو حنيفة ظل : إذا سلمت المرأة وأبي الزوج الإسلام وفرق القاضي 
ا ذلك طلائًا ارتد از الفرقة » ولا یکون طلا . وإ اسلم 

۷ ¬ 6 ا يوسف : ا والردة كلاهما ليس بطلاق . 

۸ - وقال محمد : کلاهما طلاق ( . 

۹ - وقال الشافعي : الفُرق المتعلقة بالدين كلها فسوخ وليست بطلاق “ . 

. فالحلاف معه في إباء الزوج عن الإسلام‎ - ٠ 

والدليل على أنه طلاق : أنها فرقة تتعلق بسبب 1 من جهة الزوج طراً على النكاح 
مختص به » فصار كقوله : « أنت طالق » . 

. ولا ازم إباء المرأة ¢ ۽ لأن الفرقة قة تعلقت [ ۳ بسبب من جهتها‎ ¬ Yo! 

YoY‏ — ولا يزم : ردة الزوج ¢ لن الفرقة تعلقت بسبب من جهه الزوج غير 
مختص بالنکاح ¢ لن الأحكام تتعلق بالردة سواء کان تکاځا أو ١‏ وعرضص الإسلام 
على الإنسان لإسلام غیره لا يكون إلا في النكاح . 

۴ - ولان الفرقة على ضريين : فرقة د تقع لأجل الدين » وفرقة لغيره » فإذا كان 
)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۹/۲ ) » المسوط ( ٥۷ » ٥٦/۰‏ ) مجمع الأنهر ( ۳۷١/١‏ )» 
حاشية ابن عابدین ( ۳۱۳/۴ ) » شرح فتح القدير ( ٤٠١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۶١/۳‏ ) ء تحفة الفقهاء 
لعلاء الدين السمرقندي ( ۱۸٤/۲‏ ) . فالإمام أبو حنيفة كقفو جعل ردة الزوج فسخًا ۽ وإباءه الإسلام طلاقًاء 
وجعلهما أبو يوسف فسًا » وجعلهما محمد طلاقًا ء يقول الكاساني : « إن كان الإباء من الزوج » يكون 
فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة » ومحمد وعند أبي حنيفة يكون فرقة بغير طلاق » اه . 

(۲) انظر قول الشافعي تله في : الام ( ٠۷/١‏ ) » المهذب ( 1۷/۲ ) » اجموع ( ۲۹۹/۱٩‏ ) » حلية 
العلماء ( 4۳۹/١‏ ) » يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « والفرقة الواقعة باختلاف الدين فسخ ؛ لأنها فرقة 
عريت عن لفظ الطلاق ونيته » فكانت فسا » كسائر الفسوخ » اه . ويرى الإمام مالك وأحمد رحمها 
الله أن الفرق التعلقة بالدين كلها فسوخ » كما اختار الشافعي وأبو يوسف . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . 


کتاب النکاح 


40۵/۹ 
ما في أحد النوعين ما هو طلاق » كذلك في النوع الآخر . 

4 - ولأّنا قد دللنا على أن الفرقة قد لا تقع إلا بتفريق القاضي » وكل فرقة 
يوقعها القاضي بسبب من جهة الزوج لا على طريق الفسخ لاصل النكاح فإنها 
طلاق » (“ كفرقة العنة على أصلنا » وفرقة الإيلاء على أصلهم . 

٠١‏ - ولا يلزم الفسخ بخيار البلوغ » وعدم الكفاءة ؛ لأن التفريق هناك فسخ 
لأصل النكاح “ . 

۲۲۲۹ - احتجوا : بأنها فرقة موجبها احتلاف الدين » فوجب أن تكون فسا » 
کما لو اسلم هو ° . 

۷ - قلنا : إذا أسلم الزوج فسبب الفرقة من جهة الزوجة » وهي لا تملك 

۸ - قالوا : إذا اسلمت فالفرقة جاءت بسبب منها ايسا وهو الإسلام ( . 

۹ - قلنا : غلط ؛ لأن الإسلام يصحح العقود ولا يبطلها » ونما تقع الفرقة °١‏ 
لإباء الز وج الإسلام 1 

» قالوا : كل فرقة  لو جعلت بسبب من جهة الزوجة كانت فسا‎ - ٠١ 
. ٩ كالرضاع وملك أحد الزروجين للآحر‎ 

١‏ - قلنا : هذه الاسباب غير مختصة بالدكاح » وإذا وقعت الفرقة بها لم تكن 
طلاقًا ؛ لأن الطلاق مختص بالدكاح » والفرقة في مسألتنا تتعلق بسبب مختص 
بالنكاح ('“ طارئ عليه ؛ فلذلك کانت طلاقا ٩1(‏ . 


)١(‏ قاعدة : كل فرقة يوقعها القاضي بسبب من جهة الزوج لا على طريق الفسخ لأصل النكاح فإنها طلاق 
كفرقة العنة » . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳٠/۲‏ » ۳۳۷ ) . ونجيب عن هذا : بأن الفرقة الواقعة باحتلاف الدين فسخ لا 
طلاق ؛ لأنها عريت عن صريح لفظ الطلاق وكتاياته » فصارت فسخًا كساثر الفسوخ . انظر : الهذب ( 1۷/۲ )» 


والمغني لابن قدامة ( 11٤/١‏ ) . (۳) انظر : المغني ( 11٤/١‏ ) . 

. ) ۲۹۹/۱٩ ( انظر : الحموع‎ )٥( . ) 41۹/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 

. ) ۲۳١۷/۲ ( ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۸) قاعدة : « كل فرقة لو جعلت بسبب من جهة الزوجة كانت فسخًا كالرضاع وملك أحد الزوجين للآخر) . 
(۹) انظر : المغني ( )٠١( . ) 11۷/١‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 


. ) ۳۱۳/۴ ( انظر : حاشية ابن عابدین‎ )١١( 


انتقال الذمي من دين إلى دين £00/۹ 


اة چ ( 


انتقال الذمي من دين إلى دين 


۲ - قال أصحابنا : إذا انتقل الذمي من دين إلى دين » لم يعترض عليه » وأقر 
على الدين الثاني ' 

۳ - [ وهو أحد قولي الشافعي وقال في كتاب ‏ « ال جزية » : لا يقر على 
الدين الثاني ] ° . 

٤4‏ - وما الذي يصنع به ؟ قالوا : يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره في 
أحد القولين » وفي قول آخر : يقبل منه الإسلام أو العود إلى الدين الأول » > فإن امتنع من 
ذلك ؛ يرد إلى مأمنه في دار الحرب ولا يقبل » ومنهم من قال : إن فيها قولا آخر أنه 
يقتل كما يقتل المرتد ° . 

») ] لنا : أنه إذا انتقل من كفر إلى كفر ؛ فلا يعترض عايه مع [ الذمة‎ - ٥ 
. °7 كما لو انتقل التصراني من فرقة إلى فرقة‎ 

۹ - فإن قيل : النصرانية ملة واحدة ؛ لأنهم يؤمنون بنبى واحد »› 
وكتاب واحد ويختلفون في تأويله » كالمسلمين › واليهود » والنصاری اختلفت 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ۱۹۸/۲۳ ) » شرح فتح القدیر 
على الهداية ( ٤۳۲/۴‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/١‏ ) » امبسوط ( ٤۸/١‏ ) وفيه يقول السرخسي : «إذا تحول 
من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة » اه . 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ۰)۵ (ع) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . 

)٤(‏ انظر قول الشافعي تله في : الام ( ۱۸۳/٤‏ ) » المهذب ر ۲ )۰ الجموع ( ۳۱۷/۱۹ ) » مغني 
امحتاج ( ۱۹١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹٤/١‏ ) » حلية العلماء ( ٤١ > ٤۳٤/١‏ ) » وفيه يقول : « إذا انتقل 
الكتابي إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقر عليه » ولا يقبل منه الإسلام في أصح الأقوال » وفي الثاني : يقبل منه 
الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » والثالث : أنه يقبل منه الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » أو دين يقر 
عليه أهله » اه . وأما الالكية : فلم نعثر لهم على رأي في هذه المسألة » وأما المنابلة : فإنهم يرافقون الشافعية 
في أقوالهم الثلائة . انظر : المقنع ( 1۹/۳ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۱۳۸/۳ ) . 

() في ( ت ) » ( ع ) :[ الذية ] » ولا وجه له . 

(1) انظر : المبسوط ( ٤۸/١‏ ) . 


foo۸/۹ 


مللهم ۳ , 

۷ - قلنا : هم في حكم ملة واحدة أيصًا » بدلالة : اجتماعهم على اعتقاد 
وأاحد يقرول عليه . 

۸ - ولان الكفر ملة واحدة » بدلالة قوله تعالی  :‏ لک وین وَل دين ی © 

۹ - وقال النبي 1 ب ] : « نحن خير » وجميع الناس خير » ° . 

۷۰ - ولا يقال : إن قوله : [ لک ديت أي أديانكم » فعبر با جماعة عن 
الواحد ؛ لأن هذا غير الظاهر . 

۱ - ولانه يجمعهم اعتقاد واحد يقرون عليه ٠‏ وهو مخالفة النبي 1 بل ] › 
فصاروا کالسلمین 2„ 

۲ = فان قيل : ما جاز أن يتزوج بعضهم دون بعض ؛ دل على أنهم ملل 
مختافة . 

۳ - قلنا : هم فيما بيننا وبينهم ملل مختلفة © » بدلالة ما ذكرت » وهم 
فيما بينهم ملة واحدة » فإذا ثبت أنهم ملة واحدة ؛ لم يعترض عليهم في التنقل لغيرها » 
كما لا يعترض على اليهود إذا انتقلوا من ملة إلى ملة 

4 - ولانه لا يخلو إما أن نجبره على الإسلام » أو العود إلى الدين الأول » أو على 
ترك الثاني 1 ولا يجوز أن یجیر على الثاني ] © ولا يجوز أن بره على الإسلام ¢ لان 
الذمي لا يجبر على الإسلام » ومن كان من أهل دارنا لا يجبر على الإسلام قبل اعتقاده» 
ولايازمه العود إلى الدين الأول ؛ لأنه كفر » ولا يسوغ لنا أن نجبر الناس على الكفر . 
ا 

(1) البهود : هم أمة موسى ف8 » وكتابهم التوراة » واختلف اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة أشهرها العنائية» 
والعيسوية واليوذعانية ٤‏ والسامرة » وتشعیت منم الفرق إلى إحدى وسبعرن فرقة . انظر : الملل والنحل ¢ 
للشهرستانی ( ۹۹-۹٩‏ ) » بتصرف > الناشر مؤسسة ناصر للثقافة »> بيروٽ > الطبعة الأرلى 1م 
والنصارى : هم أمة السيح عيسى ابن مرم رسول الله » وكلمته » ال8 » وافترقت التصارى إلى اثتتين وسبعين 
فرقة » وکبار فرقهم ثلاثة : الملكانية › والدنسطورية › واليعقوبية » وتشعبت منها الإليانية والبليارسية ›» والمقدانوسية 
والسبالية » والبوطينوسية ء والبولية » إلى سائر الفرق . انظر : الملل والنحل » للشهرستاني . 

(۲) سورة الكافرون : الآية 1 . 

(۳) لم نقف على أصل لهذا الحديث . 

. ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(1) ساقطة من ( م ) . (۷) ساقط من ( ج ) » ( ع ) . 


انتقال الذمي من دين إلى دين £00۹۹ 


6 - ولأن النصراني إذا تهود فقد اعتقد التوحيد » ولا يجوز أن نلزمه ترك 
الاعتقاد الثاني ۽ لان ترك الاعتقاد من غير أن يعثقد شيئًا كفر ؛ فلا يلزمه إياه › فإذا 
بطلت هذه الوجوه ٤‏ لم يبق إلا أن لا يعترض عليه : 


۹ - ولانه انتقل إلى دين لو کان عليه ابتداء لم یعترض عليه ؛ فلم جز 
الاعتراض عليه (“ . 


۷ - | حعجوا بقولہ تعالی : ف ون کیج ع اتکی دیا فن قبل هند 4 . 
۷۸ - قلنا os es‏ 


تقول › ولیس | إذا لم يقبله الله تعالى 7" لم يقر عليه ؛ لأن الدين الذي اتتقل عنه لا يقبله 
الله منه » وقد كان مقا عليه ٩‏ . 


- ۱ بقوله یل : من بدل دینه فاقتلوه » (° . 

۹ - ول قلنا : ذکره ال زجرًا عن تبدیل الدین وترکه » ولا يزجر على ترك 
الكفر ومفارقته » ونما يزجر على ترك الإسلام ؛ فدل على أن المراد با خير تبديل الإسلام 
دون الكفر ”° . 


. )۱۹۸/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٠١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

والمعنی : آنه إذا كان ما يعتقده لا ينافي عقد الذمة ابتداء فلا يكون منافيا للبقاء ايسا » فإن کان ما عليه کان 
كفرًا » فكيف يره على العود إليه » والنصراني إذا تهود فقد اعقد التوحيد ظاهرًا فكيف يجبر على العود إلى 
التتليث ؟ . انظر : المبسوط ( ٤۸/٠‏ ) بتصرف . 

(۲) سورة آل عمران : الآية ۸٠٥‏ . 

ووجه الاستدلال من الآية الكرية : هو أن الذمي اعترف بداية بيطلان كل دين سوى دينه » ثم بالانتقال عنه 
اعترف بيطلانه ؛ فلم يبق إلا الإسلام . انظر : حلية العلماء ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) + (ع) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ٤۸/١‏ ) . 

(ه) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » كتاب استتابة امرتدين » باب حكم استتابة المرتد والمرتدة ضح الباري 
(۲۷۹/۱۲ ) » حديث رقم 1۹۲۲ » ط : دار الريان لاثراث . ووجه الاستدلال من الحديث : هو أنه بائتقاله من دين 
إلى دین فإنه یکون قد بدل دینه فيقتل عملا بعموم الحدیث » ولکنه لا يقتل إلا بعد عرض الإسلام عليه » فان اُسلم کان 
خيرًا » وإلا طلب منه العود إلى دينه الأول » فإن امتنع ؛ ألحق بمأمته إن كان له مأمن » قياسًا على من نبذ العهد » ثم بعد 
ذلك هو حریی إن ظفرنا به قتلناه . انظر : مغني اشحتاج ( ۱۹۰/۳ ) بتصرف . 

(1) المعنى : أن الراد من الحديث : من بدل بدين الإسلام دينا آخر قنل ؛ لأن الدين في الحقيقة هو 
الإسلام لقوله تعالى  :‏ إه ايت عند افو السك & من الآية 1۹ من سورة آل عمران انظر : قح 
الباري ( ۲۸٤/۱۲‏ ) ط دار الريان للتراث . 
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4 - قالوا : انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه » وجب أن لا يقر عليه » 
أصله : المسلم إذا ارتد (“ . 

۲ - قلنا : المسلم لا يقر على ترك دينه سواء انتقل/ إلى دين باطل » أو لم êa‏ 
E TS‏ 

۳ - ولان المعنى في المسلم آنه ترك دين الحتق » وهذا المعنى لا يوجد في 
النصراني إذا تهود » فتبطل هذه العلة باليهودي إذا تنصر ثم عاد إلى اليهودية ؛ فإنه يقر 
على ذلك في أحد القولين » وإن انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه © . 

64 - قالوا : عابد الوثن إذا كان عرييًا » فانعقل إلى اليهودية بعد ظهور دعوة 
ابي مل لم يقر على ذلك » وإن كان لم يفارق دين الحق " . 

. ) قلنا : هذا غير مسلم » بل يقر عليه ويصير كعرب أهل الكتاب‎ - ٥ 


## #* 


(1) ساقط من ( ن ) » ( ع ) . وانظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولأنه انتقل إلى دين باطل » فأشبه 
السلم إذا ارتد » . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۲٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) انظر : الغني لابن قدامة ( ٥۹۳/٦‏ ) . 

. ١١١ انظر : شرح زیادات الزيادات للسرخحسي‎ )٤( 


اختلاف الدين بين الكتابيين 40٦١/١‏ 
| مسالة 
اختلاف الدين بين الكتابيين 

¬ قال أصحاينا إذا تهود النصراني أو تمجس » وتهودت المرأة وزوجها 
نصراني ؛ لم يعترض لها في النكاح ”© . 

۷ - وقال الشافعی فى أحد قوليه : هو كارتداد المسلم , 

۸ - لنا : ما بنا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال » ومن استحدث ديا لا 
یعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية » كاليهودى إذا أسلم » 
وكالنصرانى إذا انتقل من فرقة [ إلى فرقة ] © . 

4 - ولأن هذا [ الدين ] © » لا ينافى ابتداء النكاح منهما » فلم يناف البقاء 
عليه » أصله : إذا أسلم زوج النصرانية ^ . 

٠‏ - والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه » فصار كالمسلم إذا 
ارتد ”° . 


### 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ۱۹۹/۳ ) » البحر الرائق ( ۲٣١/۳‏ ) > 
البسوط ( ٤۸/١‏ ) ء شرح فتح القدير ( ٤۳۲/۳‏ ) > حاشية الطحاوي على الدر الختار ( ۸٤/۲‏ ) › يقول 
الإمام السرحسي : إذا تحول من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة . 

(۲) انظر : المهذب ( ۷۰/۲ ) » امجموع ( ۳۱۷/۱١‏ ) » مغني الحتاج ( ۱۹۱/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹٤/۲‏ ) » 
وحلية العلماء ( ٠٠١/١‏ ) . يقول الخطيب الشربيني في مغني الحتاج : « ولو تهود وثنى أو تنصر ؛ لم يقر 
بالجزية » ويتعين الإسلام في حقه » كمسلم ارتد ٠‏ اه . انظر : مغني اتاج ( ۱۹١/١‏ ) . وأما المالكية : 
فإنهم يرون أنه إذا اختلف الدين بن الكتايين ؛ فإنه ينفسخ النكاح بينهما بذلك كأحد قولي الشافعي . انظر : 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ۲۳۸/۳ ) . وللحنابلة روايتان » الأولى : يوافقون فيها الشافعي في أحد 
قوليه ومالك في أنه لا يقر عليه ؛ لأنه كالرتد . والثانية : يقر على ذلك » ولا يعترض لهما في النكاح كما هو 
مذهب الأحناف . انظر : الغني ( ٥۹۳/١‏ ) » والمقنع ( 1۹/۳ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) . ORTE)‏ 

(ه) انظر : المبسوط ( ٤۸/٩‏ ) . 

(1) انظر : المهذب ( ۷١/۲‏ ) › مغني الحعاج ( ۱۹١/۳‏ ) . 


4۹ کتاب النکاح 


| مسالة 
نكاح الولد المتولد بين مجوسي وڪتابية 


۱ - قال أصحابنا : الولد المتولد بين امجوسى والكتابية تجوز أنكحته » وتؤكل 
ذبیحته )0 . 

۲ - وقال الشافعى : هو على دين الأب ؛ لا تؤكل ذبيحته » وإن كانت 
أشى لم يجز للمسلم ترويجها ”° . 

eS لنا‎ = ۴ 

e 44‏ أحد اا ی ا ا i‏ تابع له في 
الدين كالمسلم ولان لأحد الأبوين ] ©( e‏ الوم »> بدلالة ان الكتابي في حکم 
السلمين في الذبائح والمناكحة ؛ فصار کأاحد الأبرين إذا کان مسلیا ] مجنونًا [ () 
والآحر مجوسیًا ° . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٤٤4/١‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۱۹۸/۳ ) » شرح فح القدیر ( ٤۳۲/۳‏ ) يقول الإمام 
السرخسي : « ثم المولود يينهما على دين الكتابي من الأبوين عندنا تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين ) .اه 
(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۴) انظر قول إمامنا الشافعي كلخو في : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) » الجموع ( ۲۳٠/٠١‏ ) حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۸۸/٦‏ ) . ولقد فرق الشافعية بون الولد المتولد بين وثنى وكتابية » وبين الولد المتولد بين 
كتابي ووثنية » فقالوا في التولد بين وثنى وكتابية : يحرم نكاحه قرلا واحدًا ؛ لأن الولد حكمه في التكاح 
کحکم یه ما التولد ین کتایی ووثیة : ففيه قولان : أحدهما : أنها لا تحرم ؛ لأن الأب من أهل الكتاب » 
والثاني : آنها تمرم ؛ لأنها لم تتمحض كتاييتها . يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « ويحرم عليه نكاح من 
واد بين وشي وکتاية » ولهذا یسب إلیه ویشرف بشرفه » فکان حکمه في النکاح حکمه » ومن ولد بین 
كتابي ووثنية ففيه قولان : أحدهما : أنها لا تحرم عليه لأنها من قبيلة الأب » والأب من أهل الكتاب »› 
والثاني : آنها ترم ؛ لأنها لم تتممحض كتابية » فأشبهت الجوسية » . انظر : المهذب ر( ۸/۲ ) . وأما 
االكية : فلم نعثر على رأي لهم في تلك المسألة . وأما الحتابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه . 
انظر : المغني ٤4۲/١(‏ ) . 

. ساقط من ( ن ) ۰ (ع)‎ )٤( 

(°) بياض في ( م ) » وفي ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ مجوسیا ] . 

(1) انظر : البسوط ( ٤٤/٥‏ ) . 


نكاح الول المحولد بين مجوسي وكتابية 
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. ^ ل ولا کا الننْرگتِ ا‎ : ٩ احتجوا بقوله تعالی‎ - ٥ 

٩‏ - قلنا : أجمعنا أن مراد بذلك الوثنيات وامجوسيات » وقد اختلفنا في 
هذه » فزعم مخالفنا انها في حكم الأب » وخالفناه في ذلك ؛ فلم ي يصح التعلق بالآية 
إلا بعد إثبات دينها ° . 


۷ - قالوا : کافرة تہ تنسب إلى كافر لا حكم لذييحته » فصارت كولد امجوسية ° . 

۸ - قلا : ينتقض إذا كانت أمها مسلمة وأبوها مجوسيا » والمعنى في 
الأصل : أنه لا يثبت لأحد أبويه حكم الإسلام » وفي مسألتنا بخلافه ° . 

4 - قالوا : اجتمع في هذا الولد حكم الحظر والإباحة » فوجب أن يغلب 
الحظر ؛ كالمنولد بين الحمار الأهلي والوحشي ° . 

.  ملسأ قلنا : ينتقض إذا كان أحد أبويها قد‎ - ٠ 

۹ - قالوا : إذا كان أحدهما مسلعًا جاز مناكحتها › لقوله ل : 
« الإسلام “ يعلو ولا يعلى » ° . 

۲ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن من مذهبكم أن القياس إذا دحل عليه النقض بطل › 


(۱) ساقط من ( ۵ ) » (ع) . (۲) سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ . 

ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن المتولدة يرن وثنى ومجوسية مشركة يحرم نكاحها عملا بعموم الآية . 
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( )٤( . ) ٠١/۲‏ انظر : المهذب ( ١۷/۲‏ ) . 

(ه) انظر : البسوط ( )٦( . ) ٤٤/٥‏ انظر : مغني احتاج ( ۱۹۰/۳ ) . 

والمحمار الأهلي : جمعة حمير وأحمرة » وكنية الحمار أبو صابر » وأبو زياد » يقال للحمارة :أ ماسمود» رام 
نافع > > وأم وهب » وأ ج » وأم تولب » وليس في الميوان ما زو على غير تسه إلا الحمال والفرس » 
والحمار الأهلي يحرم ٠يكلة‏ عند أكثر آهل العلم » وادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريه . انظر : حياة 
الحيوان لكمال الدين الدميري ( ۲۳۸/۱ » ۲١١‏ ) » الناشر دار الفكر : بيروت . وا لحمار الوحشي : يسمى 
الفرا ء وهو شديد العيرة ؛ فلذلك يحمى عانته الدهر كله » ويقال : إنه يعيش مائتي سنة وأكثر » والحمار 
الوحشي يحل أكله بالإجماع انظر : حياة الحيوان للدميري ( ٠٠٤ » ۲٣۳/۱‏ ) . 

(۷) أي اجتماع الحظر والإباحة ينتقض بن أسلم أحد أبويها والآخر على دينه . انظر : حاشية ابن عابدین ( ۱۹۸/۳ ) . 
(۸) ساقطة من ( ع ). 

(۹) أخرجه البخاري » كتاب ال جنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات » هل يصلى عليه » وهل يعرض على 
الصبي الإسلام » موقوفًا عن ابن عباس » ( ۲۳١/١‏ ) . صحيح البخاري مع حاشية السندى » ط : عيسى 
البابي الحلبي » والدارقطني كتاب النكاح » باب الهر ( ٠٠۲/۳‏ ) » والطحاوي في شرح الآثار ء باب إسلام 
أحد الزوجين عن ابن عباس ( ٠٠١/۴‏ ) » وفي إستاده عبد الله بن حشرج » قال الدارقطني : مجهول . 
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وإن كان في موضع النقض مستفنى بنص ؛ لأن الاطراد عند كم من شرط القياس ' 

٠۴۳‏ - فإن قلتم : هذا النص داحل على العلة لولا الخبر » فقد صرتم إلى 
التخصيص “ فهو حلاف مذهبكم . 

٤‏ - فإن جعلتم هذا المعنى » وقلتم : اجتمع الحظر والإباحة > ولم عل 
أحدهما الآخر لم نسلمه ؛ لأن عندنا أن حكم الكتابي يعلو امجوسى » كما يعلو السلم 
الكتابي ‏ » وينتقض هذا المعنى بامجوسى والمسلم إذا اشت ركا في الذبائح » فإنه لا يؤكل 
لاجتماع الحظر والإباحة » وإن كان الإسلام يعلو . 


##*# 


)١(‏ النقض في اللغة : الحل والإبطال » وفي اصطلاح الأصوليين : هو تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه 
علة له . وقد اتفق الأصوليون على أن النقض إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء لا يقدح مع كون الوصف علة 
في غير الصورة المستثناة ولابيطل عاته . أما إذا كان واردًا على غير سبيل الاستثناء ؛ فقد احتلف الأصوليون 
في کونه قادحا أو غير قادح على مذاهب كثيرة أشهرها ما يأتي : 

المذهب الأول : لا يقدح النقض في العلة مطلقًا » وهو مذهب الأحناف ويسمونه تخصيص العلة . 
المذهب الثاني : يقدح النقض في العلة مطلمًا » وهو مذهب الشافعي . 

المذهب الثالث : يقدح النقض في العلة المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة . 

SSS OEE NCS NS 
حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها قائلا : والدليل على فساد ذلك : هو أنها علة مستنبطة فإذا وجدت‎ 
ط مصطفي البايي الحلبي » ط ۳ » ۱۳۷۷ ه‎ ٠٤ من غير حکم وجب الیکم بفسادها . انظر اللمع ص‎ 
. ) ٠١١/٤ ( أصول الفقه للشيخ زهير‎ » ) ۷۷/٤ ( ء نهاية السول للإستوي‎ )۸٩/٤ ( الأحكام للآمدي‎ 
› التخصيص : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه » وتخصيص العلة » جوزه أكثر أصحاب أي حنيفة‎ )۲( 
ومالك وأحمد » ومنع ذلك أكثر أصحاب الشافمي » وقد قيل : إنه منقول عن الشافعي . ونقول : إن تخصيص‎ 
العلة ليس حلاف المذهب مطلقًا ؛ لأن هناك من الشافعية من يقول بتخصيصها كما فهم ذلك من كلام‎ 
. ) ۲۱۸/۳ ( الامدي . وانظر : الحصول ج۱ ق ( ۷/۳ ) » الإحکام‎ 

(۳) انظر : المبسوط ( ٤٤/٥‏ ) . 
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إتيان الزوجة في الموضع الحرم 
ا مسالة 
إتيان الزوجة قي الموضع المحرم 
٠‏ - قال أصحابنا : لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن “ . وهو المشهور من 


قول الشافعي “ . 


O *“‏ 
کذب والذي لا إله إلا هر © : 


A ee f 


۷ = لنا : قوله تعالی : ل ولوك عن المجیض فل هو أذى فاعازوا ليسا في 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۳۳۲/۳ ) وفيه يقول : « وكذا لا يحل 
الاستمتاع بالدبر عند عامة أهل العلم > وقال بعض أصحاب الظاهر : بباح » اه . 

(۲) انظر قول الشافعي تله في : الأم ( ٤/١‏ ) » المهذب ( ٠ ) ۸٤/۲‏ الجموع ( ٤٠١ ٠ ٤1۹/۱١‏ )»> 
مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص ۲٠١‏ » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ٠١۷/٤‏ ) » 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠۲٠/٠‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( ٠۹١/١‏ ) » اختلاف الفقهاء 
لابن جرير الطبري ص ۳١١‏ » وفيه يقول : « وقال الشافعي : الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه ميلغ الإتيان في 
القبل محرم بدلالة الكتاب والستة » . وأما مذهب الإمام مالك يخي ؛ فقد حكى أهل الغرب عنه إباحة 
ذلك » وحكاه في الحاوى عن ابن أبي مليكة وزيد بن أسلم » والأصح القول بتحريه » يقول الإمام ابن عبد 
البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة : « ولا يأتي امرأة في دبرها حائصًا ولا طاهرًا » . انظر : الكافي لابن 
عبد البر ( ٠٦۳/۲‏ ) . ويرى المحنابلة تحريه قول واحدًا » كما هو مذهب ال جمهور . انظر : المقنع ( ٠٠۴/۳‏ ) » 
الغني ( ٥۷۷/١‏ ) . 

(۳) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم اللصرى » ولد سنة ( ۸۲٠ه‏ ) وصحب الشافعي 
عندما قدم إلى مصر وتفقه عليه » وأثنى عليه الشافعي قاثلا : « وددت لو أن لي ولدًا مثل هذا » وعلى ألف 
دينار دينا لا أجد لها وفاء » . توفي يله سنة ( ۸ه ) . انظر : طبقات الشافعية للإستوي ( ۲۹/۱ ) » 
شذرات الذهب ( ٠١٤/۲‏ ) . 

» هو : أبو محمد الؤبيع - « مصغرًا » - اين سليمان بن عبد الله المرادي الملصري خادم الإمام الشافعي‎ )٤( 
وروی عنه كتابه الأم وغيره من الكنب » وتوفي كلم سنة ( ١۲۷ه ) . انظر : طبقات الشافعية للإسنويٰ‎ 
. ۷۹ طبقات الشیرازي :ص‎ › ) ۳۰/۱( 

(ه) انظر : مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص ۲۱۹ » نیل الأوطار ( ۲۰۱/۲ ) » سبل السلام ( ۳/ ۱۳۸)» 
تفسیر ابن کثیر ( ۲٠٣/۱‏ ) . 


40۹ 


عا 


ألمَحِيض ولا روه حى يهر ٠‏ » فأمر باعتزال الحائض » ونهى عن قربها حتى 
تطهر » فلو كان يجوز الوطئ في غير الفرج » لم يحرم قربها بكل حال . 

۸ - فإن قيل : الحيض مكان الحيض » كقولهم : مقيل ومبيت › وإنا أمر 
باعترال مکان الحيض . 

۹ - قلنا : وقد يعبر به عن حال الحيض » فيقتضي ذلك النهي عن قربها في 
تلك الحال وهو عام » ویدل عليه : ما روى حماد بن سلمة ٩”‏ » عن حكيم ٩‏ بن أي 
تقيمة ‏ » عن أبي هريرة » عن النبي بزلل أنه قال : « من أتى خادمًا أو امرأة في دبرها» 
ایل هام هد کر ی ار غل د © : 

٠‏ - قال الطحاوي : وهذا خبر صحيح في هذا الباب ‏ . وقد روي فيه 
حبار لا تصح © . 

۱۹ - ولان الله تعالی حرم وطئ الحائض » وعاله بالأذى وهذا موجود في هذا 


. ) ۳۳۲/۳ ( سورة البقرة : الاأية ۲۲۲ . (۲) انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۳) هو : حماد بن سلمة ين ديتار اليصري » أبو سلمة » مفتي البصرة » وأحد رجال الحديث » حافظ ثقة > 
إلا آنه لا بر ساء حفظه فت ركه البخاري » وآما مسلم فاجتهد وأخحذ من حدیثه بعض ما سمع منه قبل تغپره » 
وتوفي سنة ( ١۹۷‏ ه ) . انظر : الأعلام ( ۳١۲/۲‏ ) ء حلية الأولياء ( ۹/١‏ ) » التهذيب ( ١١/۳‏ . 
)٤(‏ هو : حكيم الأثرم » بصري صدوق » روى عن : أبي تميمة والحسن » وروى عنه : حماد بن أبي سلىة 
وعوف . أنظر : تهذيب التهذيب ( ٤٥۲/۲‏ ) » الكاشف ( ٠٤4/١‏ . 

)١(‏ أبو تميمة الهجيمى » واسمه طريف بن مجالد » مات سنة ( ١۹ه)‏ . اثظر : کتاب مشاهیر علماء 
الأمصار ص ۲ ٠‏ ترجمة رقم 1۷۰ . 

(1) اُخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۱۹٥/۷‏ ) » كتاب النكاح » باب إتيان النساء في أدبارهن » كما 
أخرجه بهذا السند ابن عدي في الكامل ( ۲۲١/۲‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٤٥/۳‏ ) بسنده . 
(۷) لا نسلم هله امقولة التي قالها الطحاوي ؛ لأن ابن عدي قال : قال البخاري : حكيم الأثرم بصرى » عن 
أي تيمة الهجيمي » عن أي هريرة : « من أنى كاهئًا ٠‏ لا ايع في حديثه » ولا يعرف أي تيمة سماع من 
أي هريرة . ثم قال ابن عدي : وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير . اه . انظ : 
الكامل لابن عدي ر( ۲۲۰/۲ ) . 

(۸) متها ما روي من حديث أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله بإ : « ملعون من أتى امرأة في دبرها » 
الحديث أحرجه السيوطي في الجامع الصغیر ( ۲/۹ ) حديث رقم ۸٠١٤‏ . قال المناوى شارح الحديث : 
« قال ابن حجر : في سنده خالد بن مخلد لیس بمشهور » وقال ابن القطان : لا یعرف حاله » وقد اختلف فيه 
على سهل » اه . ثم قال النارى : فرمز المصنف لصحته غير مسلم . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 
((. 
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الموضع . 
۲ س- احتجوا بقوله تعالی : و اتان لرن من لیب @ ودرو ما عق کر 
رکم ن ركم » ”“ ؛ فدل على أن اله تعالى قد أباح من الزوجة ما حرمه من الغلام . 
۴ - قلا : لو کان کذلك لقال : « وتذرون ازواجكم » » فلما قال : a}‏ 
لق کر رکم من ا یگ ” ) ؛ دل ٩‏ على أن الباح منها معن مخصوص » ولیست 
لإباحة على [ العموم ] 9 وما قال : ہو وکود ما ای لک یکم ن ریک ؛ لأن 
امباح من رأة يقصد به من اللذة ما يقصد بوطء الذكر ( . 


. © 4 ساو وک رٹ لک انوا ر أل نة‎ SS 
› الذي يقصد يإتيانه وإيقاع الفعل فيه الولد‎ e = 4 


وذلك لا یکون ٤‏ في الفرج © 
۹ - فان قیل TT‏ رجلا أتى امرأة في 
دبرها » فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديڌا » فأنزل الله تعالى ښاوگ رٹ کہ 
اوا ر یک ان ت ِن 4 ۵ 
NSS‏ 


. ساقط من ( ن ) › (ع)‎ )۲( . ٠١١ » ٠١١ سورة الشعراء : الأية‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

. في ( م ) : [ العوض ] » ولا وجه له‎ )٤( 

(ه) انظر : تحفة الفقهاء ( ۳۳۲/۳ ) ووجه الاستدلال من الآية الكرية : هو أن النكاح قد أحل للمتزوج ما 
كان حرام » وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل في التحليل من الدبر . انظر : اختلاف العلماء لابن جرير 
الطبري ص١أ٠‏ . 

. ۲۲۳ سورة البقرة : الآية‎ )٦( 

(۷) انظر : فتح الباري ( ۱۹۰/۸ ) » تفسير سورة البقرة باب ۳۹ . 

(۸) هو : زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه » حدث عن : والده أسلم مولى عمر » 
وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » ومسلمة بن الأكوع وغيرهم » وحدث عنه : مالك » وسفيان 
الثوري » رالأوزاعي » وغيرهم » وكان له حاقة للعلم في مسجد رسول الله بإ » وهو من العلماء العاملين ء 
توفي سنة ( ۱۳۹ھ ) . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳٠۹/١‏ ) > كتاب مشاهير علماء الأمصار ۸٠‏ . 
(۹) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . 

والحديث أخحرجه البخاري » في تفسير سورة البقرة » باب ۳۹ من طريق نافع عن ابن عمر» وذكره الحافظ ابن 
حجر من رواية زید بن أُسلم عنه . انظر : فتح الباري ( ۱۸۹/۸ ۰ ۱۹۰ ) . 
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۸ سس- وقد روي في سبب نزول هذه الآية حديث سفيان ٩‏ » عن محمد بن 
النكدر ‏ » عن نجابر أن اليهود قالوا : من أتى امرأة في فرجها من دبرها » خرج ابتها 
حول » فأئرل اللہ تعالی ] : ہل زاگ کرٹ کم تاا رک ان شع ) » وهلا حبر 
متصل روي في سبب نزول الآية مخالف للخبر ‏ المقطوع » فالرجوع إليه أولى © . 

٩۹‏ - قالوا : روى مالك » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ » عن أبي الحباب 
سعید بن یسار ٩”‏ أنه سال ابن ٩”‏ عمر عنه » فقال : لا باس به ٩‏ . 

۰ = قلنا : قد روی الليث بن سعد ” » عن الحارث بن يعقوب ٠‏ عن 
سعيد بن يسار أبي اباب » قال : قلت لابن عمر » ما تقول في الجوارى ؟ أنحمض 


. هو : سفيان بن عيينة‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن النكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي » روى عن : أييه » وجاير » وابن عمر » وابن عباس » 
وغيرهم » وروى عنه : أبو حنيفة » ومالك وشعبة والسفيانان ‏ قال ابن عيينة : كان من معادن الصدق » ويجتمع 
إليه الصالحون » مات سنة ( ۰ھ ) . انظر : طبقات الحفاظ ٥١‏ » كتاب مشاهير علماء الامصار 1٥‏ . 
(۲) ساقطة من ( م ) . 

. ) ۲٠٠1/١ ( اخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » صحيح البخاري بحاشية الستدي‎ )٤( 
هو : ريعة بن أي عبد الرحمن فروخ » مفتي المدينة » أبو عثمان » ويقال : أبو عبد الرحمن القرشي‎ )°( 
التيمى » مولاهم » المشهور بربيعة الرأي من موالى آل المنكدر » روى عن أنس بن مالك » وسعيد بن اليب‎ 
والسائب بن يزيد وغيرهم » وروی عنه الأوزاعي ء وشعبة » ومالك وعليه تفقه » وسفيان الثوري وغيرهم وثقه‎ 
: ه) . انظ‎ ٠۲۳۹ ( ابن حنبل ء وأبو حاتم » وقال الخطيب : فقيه » عالم » حافظ للفقه والحدیث » مات سنة‎ 
. ) ٤۲۰/۸ ( وتاریخ بغداد‎ » ) ۸۹/٩ ( سير اعلام النبلاء‎ 

(1) هو : سعید بن يسار » آبو الحباب المدني » مولی میمون وثقه ابن معین » وتوفي سن ( ۱۷اه . انظر : 
البداية والتهاية ( ٠١۴۳/۹‏ ) . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) اخرجه ابن حجر في تلخيص الجير ( ۱۸١/١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 41/۴ » 
والحافظ اين كثير في تفسیره ( ۲۹۲/۱ ) . 

(۹) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن » الإمام الحافظ » أبو الحارث » عالم الديار المصرية الفهيمى » ولد 
( ۹6+ ) » وسمع عطاء بن أي رباح » وابن أي مليكة » وغیرهما » وروی عنه خلق کر متهم این 
امار > وابن لهيعة » واين عجلان شیخه » وثقه اين حنبل » وابن سعد » والعجلي واسائي توفي کاله نة 
(١۱۷ه‏ ) . انظر : سیر أعلام النبلاء ( ۱۳۹/۸ ) » طبقات الحفاظ ٩‏ . 

)٠١(‏ هو : الحارث بن يعقوب الأنصاري » من فضلاء الابعين وعبادهم » حدث عن : عبد الرحمن بن شماسة» 
ود ان پار » وحدث عه : اينه عمرو ۽ وزید بن آي ييب » واللیث » ويکر بن مضر » من الأبات في 
الروايات » مات سنة ( ۰ھ ) انظر : سیر اعلام البلاء ( ۳٠٤/۹‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ٠١١‏ . 
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السلمين 8 وإذا تناد a‏ 

1 - وقد روي عن علي > وابن مسعود » وابن عباس »› وأي ر ۳ : 

SS‏ : ل اتان الہ ما سبق پا يِن َد ي 
يي 4 ^ . 

۲ - قالوا : قد ملكها بالعقد فجاز له وطؤها ٩‏ . 

۲۴۳ - قتا : إا ملك استباحتها في الفرج » وما دونه » ولم يملك غير ذلك » 
ولهذا نقول إن eT‏ ولایثبت ت به إحصان 
ولا يبیحها ازوج الاول 0 

› وقال الشافعي : يستقر به المهر » وتجحب به العدة » وإن أكره امرأة عليه‎ - ٤4 
: إلا في حکمين‎ SS 


# # #* 


. ) ٤١1/۳ ( الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) ۱۸١/۳ ( أخرجه ابن حجر في تلخيص البير‎ )١( 
هو : عور أبو الدرداء » مشهور بکنيته وباسمه جميعًا » واختلف في اسمه فقيل : عامر » وعویر لقب‎ )۲( 
حكاه عمرو بن الغلاس عن بعض ولده » وبه جزم الأصمعي » أسلم أبو الدرداء يوم بدر » وشهد أحدًا وأبلى‎ 
فيها بلاءٌ حستًا » روى عن : النبي بق » وزيد بن ثابت » وعائشة وغیرهم » وروی عنه : ابنه بلال » وزوجته‎ 
أم الدرداء » وعلقمة بن قيس » وآخرون » مات في خلافة عثمان طم جميعًا . انظر : الإصابة وبهامشها‎ 
. ) ٤1 » ٤٥/٣ ( الاستيعاب‎ 

(۳) الأعراف : ۸٠‏ » وانظر : قول علي طه في تفسیر ابن کثیر ( ۲٣٤/۱‏ ) . 

(4) انظر : احتلاف الفقهاء لابن جرير الطيري ( ص : ٠٠۶١‏ ) . 

. ) ۷۳/۳ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )٦( . ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

(۷) انظر : الام ( ٠٤/١‏ ) . 


کتاب النکاح 
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of مسالة‎ 


نڪاح الشغار (“ 


٠‏ س- قال أصحابنا : إذا زوج الرجل أحته على أن يزوجه الرجل أخته » أو ابنته 
أو أمته » على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى » فالعقدان جائزان » وما 
سمياه من المهر باطل » ولكل واحدة منهما مهر الئل . 

. ° وقال الشافعي : العقدان باطلان‎ - ٠ 

۷ - ولو قال : زوجتك أختي على أن تروجني أحتك » ولم یزد على هذا جاز 
النكاحان بلا خلاف . 

۸ س- ولو قال : زوجتك أختي بمائة على أن تزوجني أختك بمائة صح النكاحان 


: الشغار لغة : يقال : شغر الكلب كمنع ؛ رفع إحدى رجليه » بال أو لم بيل » أو فبال » ويقال‎ )١( 
شغر البلد خلا من الناس » وبابه قطع . والشغار بكسر الشين نوع من أنكحة الجاهلية » وهو أن يقول‎ 
الرجل لآخر : زوجني ابتك أو أحتك على أن أزوجك ابتتي أو أحتي على أن یکون صداق کل منھما‎ 
بضع الأخرى » كأنها رفعا المهر وأخليا البضع عنه . انظر : القاموس الحيط مادة ( شغر ) » والمصباح‎ 
امنير مادة ( شغر ) . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز إلا أن أبا حنيفة‎ 
صحيح مسلم بشرح النووي‎ » ) ٠١۲/۹ ( ذهب إلى صحته ووجوب مهر امل . انظر : فتح الباري‎ 
.) ۲۰۰/۹ ( 

(۲) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠١١/١‏ ) » لليسرط ( ء|ه. > 
حاشية این عابدین ( ۱۳۱/۳ ) ء شرح قتح القدیر ( ۳۳۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ) » مجمع الأنهر 
۳١۸/١(‏ ) . يقول صاحب الهداية : « وإذا زوج الرجل ابنته على أن يروجه الآحر بتته أو أحته ليكون أحد 
العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها » . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۳۳۸/۳ ) . 

(۲) انطر قول الشافصي كاله في : الأم ( ۷٠/١‏ ) » لمهذب ( ٥۹/۲‏ ) الجموع ( ۲٤١/١١‏ ) » نهاية 
اتاج (۳۳۹/۹ ) » حلية العلماء ( ۳۸١/١‏ ) » الإشراف لابن امنذر ( ٥۸/٤‏ ) » يقول الإمام الشيرازي 
في المهذب : « ولا يجوز نكاح الشغار ) . وبقول الإمام الشافعي » قال الإمام مالك وأحمد انظر قرلا 
في : بداية اجعهد ( 11/۲ ) » الإشراف على مسائل الحلاف ( ٠١١/١‏ ) » المغني ( 14١/١‏ ) . وسيب 
احتلاف العلماء في ذلك هو : هل النهي اعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل ؟ إن قلنا : غير 
معلل ؛ لزم الفسخ على الإطلاق » وإن قلنا العلة عدم الصداق ؛ صح بفرض صداق الثل . انظر : بداية الجتهد 
( 1/۲ ) . 


نكاح الشغار 
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وبطلت التسمية » ولكل واحدة منهما مهر مثلها . 

٩‏ - ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك » ولم يزد على هذا ؛ 
فنکاح الموجب باطل » ونكاح بنت الموجب له جائز © . 

۳۴۳۰ - لا : قوله ا : « لا نكاح إلا بشهود » . 

4 ~¬ ولاأنه نکاح مؤيد ؛ فلا ببطله الشرط » أصله : إذا قال : زوجني ابنتك 
على أن أزوجك بنتي » وإذا شرط الا یتسری عليها » او لا يخرجها من بلدها » أو على 
أن لا يطأها . 

۳۳۲ - ولا یزم إِذا زوجها من اثنین ؛ لأن النکاح لا یتأبد » الا ترى أن مقتضاه 
أن يشت ركا في البضع » والمشت ركان في المنفعة يتساويان عندنا » فيكون لكل واحد منهما 
يوم ينقطع فيه حق الآخر » فعلى هذا لا يتأبد النكاح . 

۲۳۳۳ - ولأن النكاح لم يفسد ها هنا بالشرط ولكنه فسد بجهالة الزوج ؛ لأن 
كل واحد من الزوجين يجوز أن يلك البضع » ولا يصح أن يجتمع ملكهما › وليس 
أحدهما أولى من الآحر » فبطل العقد بجهالة الزوج لا بشرط الشركة " . 

»۲۳۳ - فإن قيل : فكذلك نقول في مسألتنا : إن النكاح بطل بالتشريك بين 
الزوجين وغيره في البضع ‏ . 

۲٣٣٠‏ - قلنا : العقد لا يصح عندكم حتى بيبطل التشريك » وإن بطل بشرط 
التشريك » وقد دللنا على أن العقد لايبطل بالشرط ° . 

۹ - فإن قیل : ببطل إذا زوجها على أن لا يشهد . 

۴۳۷ - قتا : هناك يبطل العقد إذا ترك الشهادة » ولا يبطل بالشرط » بدلالة أنه 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . ولا نسلم هذا التأويل الذي سلكه الأحناف ؛ لأن في نكاح الشغار 
ليك البضع للائنين » ازوج وغيره » فأشبه ما إذا زوج به من اين . انظر : الإشراف على مسائل احلاف 
O)‏ 

() أي : آنه في نكاح الشغار يلك الرجل بضع ابه لشخصين للزوج وابته ؛ لأنه يقول أحدهما للآخر : 
زوجك بتي على أن تزوجتي ابتنك ؛ فيطل النكاح لأجل التشريك في البضع . انظر : الإشراف على مسائل 
الحلاف ( ٠٠٥/۲‏ ) . 

(+) أي أن النكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة » فيصح النكاح ويبطل الشرط . انظر : تفة الفقهاء ( ٠۳١/۲‏ ) . 


401/۹ کتاب النكاح 


لو شرط/ أن لا يشهد وحضر الشهود صح العقد » ولو أطلق العقد ولم يشهد لم يصح 
لعدم الشهادة © . 

۸ - فإن قيل : يبطل إذا قال : زوجتك بنتي على أن بضعها لفلان . 

۹ - قلنا : لا نعرف الرواية في هذه المسألة ؛ فيجوز أن يقال : النكاح 
صحيح ؛ لأنه ملكه البضع » ثم شرط عليه قطع اللك » فكأنه قال : زوجتك على أن 
تطلقها » ويجوز أن يقال : النكاح فاسد » إلا أن الفساد ليس بالشرط » لكن 
بالتشريك » وذلك أنه ملك البضع انين واحد منهما يصح أن يلك » ولا يجوز 
اجتماع ملكهما وليس أحدهما أولى من الآحر ‏ . 

۰ = وفي مسألتنا : ملك الزوج البضع ” ثم ملكه المرأة الأخرى شریکها › 
کما لو © . 

۱۹ - قال : زوجتك » وهذا الخيار لما اشترك مع الزوج من لا يلك الاستباحة ؛ 
لم يفسد العقد عندنا » ولأنه سمى في النكاح مالا يجوز أن يكون مهرًا بحال » فكأن 
وجود هذه التسمية وعدمها سواء . 

۲ - أصله : إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو على نكاح امرأة أخرى . ولا 
يكنهم أن يقولوا وجب هذه العلة ؛ لأن وجود العسمية لا يكون عندهم بعدمهاء إذ 
وجودها يفسد العقد عندهم » وعدمها يصح معه العقد © . 

۴ - ولا يلرم المولى إذا أذن لعبده أن يتروج حرة على رقبته ؛ لاله سمى فى 


العقد ما يصح أن يون مهرا ء بدلالة أنه لو تروج أمة على رقبته جاز » على أن الاک °0 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : بدائع الصنائم ( ۲۲۸/۲ ) . (۲) انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

)٥(‏ أي : أنه سمى بقابلة بضع کل واحدة منھما » ما لا يصح أن یکون صدااء فکانه تروجها على خر أو 
ختزير » وإذا لم يتحقق في البضع صلاحية كونه صداقا لم يتحقق الاشتراك » فبقي هذا شرطًا فاسدًا » 
والتكاح لا بيبطل بالشرط الفاسد . أانظر : المبسوط ( د/٥٠٠٠)‏ . 

(1) هو : أبو عبد الله » محمد بن عبد اله الضبي » النيسابوري الحاكم » ولد في يوم الاثيين ٠٣‏ ربيع الأول 
سنة ( ١‏ بنيسابور صاحب المستدرك » وتاريخ نيسابور »> وفضائل الشافعي وغيرها » كان فقيها حافًا 
ثقة حجة » كان كيل إلى التشيع ويظهر التسان » انتهت إليه رياسة أهل الحديث » وبلغت مصنفاته اللحديشية 
ريا من آلف جزء . توفي سنة ( ٠١‏ ٤ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۷|١۳‏ . 


نكاح الشغار to/۹‏ 


ذكر في المنتقى أن النكاح صحيح ومهرها قيمة العبد © . 
4£ - ولان البضع أحد البدلين في عقد النكاح » فاشتراطه لغير العاقد لا يطل 
العقد كالمهر » ولانه عقد على البضع › فإذا شرطه لغير العاقد لم بطل كالئلع ” . 
٥‏ - احتجوا : جا روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله ب 
نهى عن نكاح الشغار » [ والشغار ] " : أن يزوج الرجل بنته من الرجل على أن يزوجه 
الرجل الآخر بنته ليس بينهما صداق © . 
۹ - وروی عبد الرزاق ( » عن معمر ) » عن ثابت ” » عن أنس بن مالك › 
٤ ٤ e‏ 3 
قال : قال رسول الله بإ : « لا شغار في الإسلام » » والشغار أن يبدل الرجل أخته بأحته ^ . 
۷ - وروی جابر بن عبد الله : أن النبي ب « [ نهى عن الشغار ° » . 
۸ - وروی عمران بن الحصين : أن النبي مقر ] " قال : « لا جلب › ولا 
جنب » ولا شغار فى الإسلام ۾ . 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( . ) ٠٠١/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

. ) ٤١/۳ ( أحرجه البخاري في كتاب النكاح » باب الشغار . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي‎ )٤( 
هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى بكسر الحاء » مولاهم الصنعاني الثقة »> حدث عن : هشام بن‎ )٥( 
› حسان » وعبید الله بن عمر » وابن جريج » ومعمر » وخلق سواهم » وحدث عنه : شيخه سفيان بن عيبنة‎ 
. ) ٥1۳/۹ ( ومعمر » وغیرهما مات ( ۲۱۱ھ ) . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

)٦(‏ هو : معمر بن راشد » أبو عروة بن أي عمرو » الأزدي » مولاهم البصري » نزيل اليمن » حدث عن 
قتادة » والزهري » ومحمد بن المنكدر » وغيرهم » وحدث عنه : عبد الرزاق والسفيانان › وابن المبارك › 
وغيرهم » ثقة ثبت » مات سنة ( ١۳‏ ٠ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۷ه ) . 

(۷) هو : ثابت بن أسلم » أبو محمد البنانى » مولاهم البصري » حدث عن : عبد الله بن عمر » وأنس بن مالك » 
وعبد الله بن الزبير » وغيرهم » وحدث عنه : عطاء بن أبي رباح » وقتادة » ومعمر » وشعبة وغيرهم » ثفة ثبت › 
مات سنة ( ۱۲۷ھ ) . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۲۲۰/١‏ ) » كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ۸٩‏ . 
(۸) أحرجه مسلم من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر » کتاب النکاح » ( ۲۰١/۹‏ ) » وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح » باب الشغار » حديث رقم ٠١٤١٤‏ . 

(۹) احرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج » كتاب النكاح : باب ترم الشغار وبطلائه » شرح النووي 
( ۲۰۱/۹ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » کتاب النکاح » باب الشغار حدیث رقم ۱۸۳/١ ( ۰ ۱۰٤۳۲‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

)١١(‏ أخحرجه الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في النهی عن نکاح الشغار ( ۲۹٩۱/۲‏ ) حديث رقم 
۲ ء» وقال : حديث حسن صحيح » والسائي : كتاب النكاح باب الشغار ( ٠٠١/١‏ ) » وعبد الرزاق = 


۸۹ع سسس کتاں النكاح 


۹ - والجواب : أن الشغار هو بدل إحدى المرأتين بالأخرى > لیکون نکاح 
كل واحدة صداق الأخحرى ؛ فلا يصح على هذا الوجه » بل يعقد كل واحد من 
العقدين هر صحيح » ويبطل ما سياه من الشغار ”) . 

. فإن قيل : النهي يفيد الفساد‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : صحيح » وقد أفسدنا ما تناوله النهي » وهو النهي الفاسد »› ييين 
ذلك : آنا حمانا النهي على هذا كان عاما فيمن أطلق العقد » فقال : زوجتك ابتتى 
على أن تزوجني بنتك وسكت » وفيمن قال : على ن مهر كل واحدة بضع الأخرى 
وكلا الأمرين شغار » وعند مخالفنا : يفسد إذا صرح بأن البضع بدل » ولا يفسد الآخر 
وعندنا يفسد الشرط فى العقدين ويجب مهر الثل » فكان ما قلناه أشبه بالظاهر وأقرب 
إلى العموم ۳ ي 

۲ - فإن قيل : قد روي ٩‏ [ أنه 8 قد ] ”© « نهى عن نكاح الشغار ) 
وهذا النهي يتناول العقد . 

۴ - قاتا : الأخبار المعروفة التي رويت نهي فيها عن الشغار » وذلك يتناول 
العوض . 

٤‏ - فان ثبت انه نهي عن التکاح ؛ فهو محمول على كراهة العقد » بدلالة 
نا إذا حملناه على على الكراهة © كان عائا في كل شغار » وإذا حمل على الفساد ؛ 
خصوه ببعض ما يتناوله الاسم ؛ فصار كل واحد منهما تارکا للظاهر من وجه » 
ومستعملا له من وجه © . 

› قالوا : ملك الرجل البضع ثم جعله مهرًا لبنته » وهذا اشتراك بينهما فيه‎ - ٥ 


في مصنفه » کتاب النکاح » باب الشغار ( ۱۸٥/٦‏ ) » حديث رقم ٠١٤٤۲‏ . والجلب : يقال : جلب على 
فرسه یجلب جایا بوزن يطلب طلا : صاح به من خلفه واستحثه للسبتق » وکذا أجلب عليه . انظر : مختار 
الصحاح ص ٤١‏ » مادة جلب . والجنب : هو أن يجنب فرسا إلى فرسه في السباق » فإذا فتر الم ركوب تحول 
إلى اجرب . انظر : القاموس الحيط مادة جنب ص ۸٩‏ . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )۲( . ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) انظر : حاشية ابن عابدين ( )٤( . ) ۱۳١/۳‏ ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) ۰ (ع) . 
() ما بین العكوضين ساقط من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . (1) ساقط من ( ۵  )‏ (ع) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . 


نكاح الشغار 


فصار کما لو زوجها من رجلین ( . 

- قلا : هذا غلط ؛ وذلك لأنه ملك الزوج البضع » وجعل مهر ابتته متفعة 
زلف إلی آییها بالترویج » فکأنه قال : زوجتك بني على أن تهب لى هبة » أو تعفو لى عن 
دم العمد » فأما أن يكون ملك بتته البضع فلا » فلم نسلم ما قالوه » ولأنه ملك الزوج 
البضع > ثم أشرك معه المرأة على على قولهم ء وهي ممن لايلك استباحة البضع والنشريك من 
لایصح مشا ر کته لا يتعلق به حکم » ولهذا قال اُصحابنا : إذا أوصی ثاثه سی ومیت استحق 
الى جميع الثلث ‏ ؛ لأن اليت لا تقع به مزاحمة في الثلث ؛ وليس كذلك إذا زوجها 
لزوجين ؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يلك البضع فلو انعقد العقد تضايقا فيه 7 . 

۷ - فإن قيل : هذا بيبطل إذا قال : زوجتكها وهذا امجنون . 

» قلنا : اجنون يلك منفعة البضع بعقد وليه » فهو ممن تقع الزاحمة به‎ 5~ F^ 
: ويصح منه المشاركة » إلا أن هذه الطريقة صحيحة على أصلنا » فأما الخالف » فقال‎ 
إذا أوصى لحي وميت بالثلث » فالحى له نصف الثلث وزادوا على هذا » فقالوا : إذا‎ 
. © أوصى لزيد والمرياح فازيد نصف الئل‎ 

۹ == والجواب المعتمد : أنا لو سملنا التشريك الذي ادعاه مخالفنا لم يصح ما 
اله ؛ وذلك لأنه ملك بضع بتته زوجها استباحة » ثم جعل مهر البنت لازوج »> فملکها 
البضع تمليك الأموال › ء إذا كانت الرأة لا تملك البضع استباحة ومتى ملك البضع أثنين 
ملك استباحة وملك غير استباحة » لم يناف ملكهما »› وبدلالة أن المولى يزوج أمته 
وييعها » فيملك الزوج بضعها استباحة » ويلك المشتري مالا ولا ڌ تقع بينهما مشا ركة 
ولا مزاحمة » فدل على فساد هذه الطريقة وهي اماد اا © 

۰ - قالوا : ملك الزوج بضعها بالتزویج » ثم ارتجعه فجعله ملكا لبنته صداقًا» 
وهذا يفسد النكاح » كما لو قال : زوجتك بنتي على أن يكون بضعها لفلان » وبعتك 


£0۷0/۹ 


. ) ٠٠١/۲ ( انظر : الإشراف على مسائل الحلاف‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۲١۲/۴۳‏ ) . 

(۴) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ٠٠١/١‏ في ( ٠)۵‏ (ع) :[الهر]. 

)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ) . ولا نسلم هذا الجواب ؛ لأن اللي ب نهى عن الشغار كما ذكرت 
كتب الأحاديث الستة وغيرها » ولو كان هذا التأويل الذي سلكتموه جائزا » لبينه رسول الله بو » حيث لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


40/۹ 
هذه الدار ٠‏ على أن يكون ملكها لفلان . 


. °” قالوا : وهذا معنى قول الشافعي : إن هذا العقد فيه تسوية‎ - ١ 

۲ - قلنا : قد بينا أن المرأة لا تملك البضع استباحة » وإنما ملكها إياه مالا » 
وهذا لا ينفي تمليك الاستباحة » بدلالة ان من زوج أمته ثم باعها . 

فأما إذا قال : زوجتكها على أن بضعها لفلان فقد بينا أنا لا نعرف الرواية فيه » فلو 
سلمناه كان المعنى فيه ” : أن فلانا يلك البضع استباحة كما ملكه الزوج ؛ فلم يصح 
ن يجتمع ملكهما عليه » وكذلك إذا قال : بعك عبدي على أن يكون ملكه لفلان لم 
يصح ؛ لان ملك كل واحد منهما للعبد مثل ملك الاحر له »> ويستحيل أن يلك كل 
واحد منهما جميع العبد » فلما شرط ذلك بطل العقد ° . 

۳ - قالوا : جعل المعقود عليه معقودًا به » فوجب ألا يصح » کمن قال : 
زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها ؛ فوجب ألا يصح ”“ . 

4 - قلنا : هذا الوصف غير مسلم في أحد الروايتين ؛ لأنه قال : يصح العقد» 
ويكون المهر قيمته ”“ ء فعلى هذه الرواية يسقط القياس » وعلى الرواية الأخرى الانع ليس 
هو ما ذكروه » ولكن المانع ن العقد لو صح لاقترن ‏ ملك المرأة ‏ رقبة الزوج ملكه 
لبضعها » ولو طرأً ملكها للرقبة على النكاح أبطله › فإذا قارن '“ انعقاد العقد منع من 
انعقاده » وهذا العنى لو أذن المولى لعبده في التزويج » ولم يقل على رقبتك » فزوجها على 
رقبته » صح النكاح ؛ لأنها لا تملك رقبته بالعقد » وكذلك لو زوج عبده مته على رقبته 
صح النكاح » لأن الرقبة يملكها مولاها وإن كان المعقود به ١١(‏ . 

6 - قالوا : جعل البضع معقودًا عليه ومعقودًا به ؛ فبطل أن یکون معقودًا به ؛ 
فوجب أن بطل أن یکون معقودًا عليه ۳ . 


(1) في ( ص ) » (م) :1 السلعة ] . (۲) انظر : الام ر ۷۷/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . 
)١(‏ الإشراف على مسائل الحخلاف ( ٠٠٠١/٣‏ ) . (1) في ( م ) : [ قبضه ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ لافرق ] . 
)٩(‏ في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ الرقبة ] . )1١(‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :[ فارق ] . 


. ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
أي : نكاح الشغار عقد حصل فيه العقود له معقودًا به فلم يصح . انظر : الإشراف على مسائل‎ )١۲( 
. ) ٠٠٥/۲ الحلاف ر(‎ 


نكاح الشغار 
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٠‏ - قلنا : البضع يصح أن يعقد عليه ولا يصح أن يعقد به » فيصح العقد 
عليه “ » ويبطل العقد به » وهذا ٠”‏ كما لو تزوجها على طلاق امرأة أخرى » جعله 
طلاقا ومھرًا » ویصح ان یکون طلاقًا . ولا يصح ان یکون مهرًا » وعلی هذا لو تزوجها 
على عتق أبيها والعفو عن دم العمد يقع ذلك » ولم يصح جعله صداقًا » وصح كونه 
معقودًا عليه وان بطل کونه معقودًا به ٩‏ . 


. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۲( 
. في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ وعلیه ] » ولا وجه له‎ )۳( 
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ا مسالة ٤‏ 
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۷ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : لا يفسخ النكاح بعيب أحد الزوجين » إلا 
أن يكون الزوج مجبوبا » أو عنيتا “ » فيثبت الميار للمرأة » ويفرق الحاكم ويكون 
طلاقًا لا فسا . 

۸ - وقال الشافعي : يفسخ النكاح بعيوب الزوج 7 والعنة والجذام 
والبرص وال جنون » ويفسخ في الرأة : بالجنون وال جذام والبرص » والقّرن » والرى © . 

۹ - فإن كان الفسخ بذلك قبل الدخحول فلا مهر لها » وإن كان بعد الدحول 
فعلى الزوج مهر المثل دون المسمى . 

۰ - وهل یرجع به ” على زوجته ؟ فيه قولان » أحدهما : يرجع/ عليه › 
والاخر : لا يرجع عليه . 

١‏ - وإذا © حدثت العيوب بعد العقد » فإن حدثت به » فلها الخيار قول 
واحدًا » وإن حدثت بالرأة » فهل يثبت للزوج الخيار > فيه قولان ° : 


» العنون : هو الرجل الذي لا يشتهي التساء > وامرأة عنينة : لا تشتهي الرجال وهو فعيل بمعنى مفعول‎ )١( 
. مثل جريح والاسم منه ( العنة ) وعَنّ الرجل من امرأته : إذا حكم عليه القاضي بذلك » أو مي منها بالسحر‎ 
. ) انظر : المهذب ( 1۲/۲ ) » والقاموس الحيط مادة ( عفن‎ 

(۲) القرن : بسكون الراء : هو عظم يكون في فرج الرأة ينع من الوطء » واحققون يقولون : هو لحم ينبت 
في الفرج ينع من دخول الذكر . والرتق : بالتحريك مصدر » تقول امرأة رتقاء : بينة الرتق » لا يستطاع 
جماعها لارتقاق ذلك منها » أي لانسداد فرجها بحيث ينع من دخول الذكر . انظر : اجموع ( ۲۹۸/۱١‏ ) » 
والمهذب ( ۸۲/۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( ۰)۵( ع) :1 وأن] . 

. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(1) انظر قول الشافعية في : الم ( ۸١ » ۸٤/١‏ ) » المهذب ( 1۲/١‏ ) » مغني احتاج ( ۲٠۳/۳‏ ) » حاشية 
قليوبي وعميرة ( ۲1/۳ ) » حلية العلماء للقغال الشاشي ( ٠0١/١‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( )۸١/٤‏ . 
وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك وأحمد » إلا أن أصحاب الإمام مالك اختلفوا في عيوب أربعة أحرى : 
هي السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم » فقيل : ترد بها المرأة » وقيل : لاترد . وزاد الحنابلة : الفعق ؛ وهو 
انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني » وقيل : ما بين القبل والدبر » وعدم استمساك أحدهما لبوله أو 
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rs لنا : قوله تعالی : 3 انه بدن آهَلهيٌ اوش‎ I 
کک‎ 

۴ - ولأنه عقد على البضع ؛ فلا يفسخ بالعيب كالخلع . 

: ولأنه عقد لا يفسخ با سوى العيوب الخمس ؛ فلا يفسخ بها » أصله‎ - ٤ 
٩ الخلح وعکسه البيع‎ 

- ولا يقال : إن حكم العيوب مختلف في الفسخ » بدلالة أن المهر ينفسخ 
ببعض العیوب دون بعض ؛ لان عندنا ‏ المهر يرد بكل عيب مستدرك بالرد به فائدة 
وتستوی کل العیوب التي يوجد فيها هذا المعنى ¢ ولا يستدرك بالرد په () فائدة لا 
يكون حًا للعاقد » فكذلك لا یرد به . 

- ولان وجوب النقض بالمعقود عليه لا يكون أكثر من فوات المعقود عليه › 
ولو فات المعقود عليه في النكاح بالموت لم يؤثر ذلك في سقوط البدل » ففوات بعضه 
اولي لا بور هه يجيد انلك ٠‏ الخ لالض لها لم فخ المقد ملك كان 
لفوات أجرائه تأثير في الفسخ ” . 

۷ - ولا يلزم إذا وجد عنيئًا أو مجبوتًا ؛ لأنه لا يثبت لها حق الفسخ » وإغا 
يثبت لها حق ‏ المطالبة بالطلاق » ولا يسقط شيء من البدل . 

۸ - ولان النقص بالعوض ليس بأكثر من فواته » ولو فقدت يد أحد الروجين 


= خلائه » والباسور » والناسور » والقروح السيالة ؛ لأنها تثير نفرة وتتعدى نجاستها » والبخر : هو نتن الفم أو نتن 
الفرج . انظر : بداية الجتهد ( ٠١/۲‏ ) » الإشراف على مسائل لحلاف ( ٠١٠١/۲‏ ) » المغني ( ٠١١ » ٦٥1/٩‏ ) . 
وسبب الحلاف بين العلماء في ذلك شيعان : أحدهما : هل قول الصحابي حجة أو لا ؟ والآخر : قياس 
النكاح في ذلك على البيع . فأما قول الصحابي الوارد في ذلك : فهو ما روي عن عمر بن الخطاب آنه قال : 
ها رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص » أو قرن ؛ فلها صداقها كاملا » وذلك غرم لزوجها على 
رليها . ما القياس على البيع : فإن القائلين بموجب ابر للعيب في النكاح قالوا : النكاح في ذلك شبيه بالبيع » 
وقال الخالفون لهم : ليس شبيهًا بالبيع . انظر : بداية الجتهد ( ٠١/۲‏ ) . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . ولا نسلم قياس عدم الرد في النكاح بالعيب على الخلع ؛ لانه قياس 
مع الفارق ؛ لأن عقد النكاح القصد فيه الاستمتاع وطلب الولد » ولا يتحقق ذلك مع مثل هله العيوب ؛ 
لأنها تنفر > بخلاف الخلع فهو قطع للاستمتاع بين بين الزوجين . انظر : المهذب ( 1۲/۲ ) . 
(۴) ساقط من ( ۵ ) + (ع) . ٤(‏ ) ساقطة من ( ك ) ٠‏ (ع) ٠‏ 
(ه) انظر : المبسوط ( ٩٥/١‏ ) . () ساقطة من ( م ) »› ( ۰)0( ع). 
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لم يثبت الخيار » فإذا وجد بيده برص اولی أن لا یثبت ايار ^ . 

۹ - فان قیل : هذا یبطل ہن باع عبدًا على أنه مقطوع اليد » فوجده أبرص 
اليد » فلو كانت اليد مقطوعة لم يثبت الخيار » وإذا كانت برصاء يثبت الخيار » فصار 
نقص اليد بالبرص أكبر من قطعها في باب الخيار . 

۰ - قلنا : من اصحابنا من التزم هذا » وقال : لا خیار له إذا كانت برصاء » 
كما لا حيار له إذا كانت قطعاء » فعلى هذا يسقط السؤال . 

۱ - ومن أصحابنا من قال “ : البرص عيب » والقطع عيب برئ البائع من 
أحد العيبين دون الآحر » فإذا وجد القطع الذي برئ ° منه فلا خيار » لإسقاط 
المشتري صفة منه » فإذا وجد البرص فلم يسقط المشتري حقه منه » فثبت الخيار ”) . 

۲ - فإن قيل : [ لا تعافه ] (“ الأنفس » فلم ينع من الاجتماع › والبرص 
تعأفه الأنفس فيمنع من الاجتماع 

۴ - قلنا : القروح السائلة والبخر ” تعافه الأنفس » ومع ذلك لا يثبت به 
الحيار عند انالف . 

4 - ولان كل نقص بالزوج إذا لم يمنع الوطء » ولا تفوت به الكفاءة لم 
يوجب الفسخ » كسائر العيوب ؛ لأن المعقود عليه من جهة الزوج الهر » وقد سلم لها 

٥‏ = احتجوا با روى : أن النبي مر تزوج امرأة من بني بياضة ‏ » فوجد 
بکشحها بياصًا » فردها » وقال : « دسفم عَلعٌ ۾ ٩‏ . 

. ونجيب عن ذلك بأن القطع لا ينفر من الاستمتاع بخلاف البرص‎ » ) ٩1/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ساقط من ( ن۵ ) ۰ ( ع ) . (۴) ساقطة من ( أ ) + ( ع‎ )۲( 

(4) انظر : المبسوط ( )۹۷/١‏ . (°) في ( 2 ) › ( ع ) : [ ل يفارقه ] . 

(1) البخر : فعل البخار » وبالتحريك : النتن في الفم وغيره . انظر : القاموس الحيط مادة ( بخر) . 
(۷) انظر : البسوط ( 4٥/٥‏ ) . 

(۸) الصبحيح أن الرأة من بني غفار وليست من بني بياضة » لأنتا لم نعثر في كتب الحديث على رواية تؤيد ما 
ذكره الإمام القدوري » واحثلف في اسم تلك الرأة فقيل : اسمها العالية » وقيل : أسماء بنت النعمان » يعنى 
اجونية ء وقال الحافظ ابن حجر : إنها غيرها . والكشح : هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع » انظر : نيل 
الاوطار ( ٠١۷/١‏ ) . 

= ») ٠١١ |٦ ( أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار » كتاب النكاح » باب ما يذ كر في رد المنكوحة بالعیب‎ )٩( 
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٩ وذکر فيه‎ » ٩ قلنا : قد روي البخاري هذا الحديث عن ابن عمر‎ - ٠ 
. ^ فرآي بكشحها بياضا » فخلى سبيلها » وهذا يفيد الطلاق‎ 

۷ - وروی الحدیث کعب بن عجرة ٩‏ » وقال : تزوج رسول الله لتر امرأة 
من بني غفار » فلما دخل عليها رأي “ بكشحها بياسًا » فقال : « البسي ثيابك 
والحقي بأهلك » ° . 

۸ - وهذا يفيد الطلاق ايسا » وإذا اختلفت الألفاظ » وجب التوقف فيه › 
ولو ثبت ما قالوه لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يحتمل ردها بالطلاق » ويحتمل ردها © 
بالفسخ » وإذا احتمل الوجهين وجب حمله على الرد بالطلاق ليوافق الخبر الأحر الذي 
قال فيه : « الحقي بأهلك » ^ . 

4 - قالوا : إذا ذكر العيب والرد ؛ فالظاهر أن المراد بالرد الفسخ » كما لو 
ذكر العيب في البيع والرد حمل على الفسخ © . 

٠‏ - قلنا : الرد في المبيع ليس له " إلا جهة واحدة » وهو الفسخ فيحمل 


وفي سبل السلام » كتاب النكاح › باب الكفاءة والخیار حدیث رقم ۱۰ ۰ ( ۲۲۸/۳ ) » وقي الكامل لابن 
عدي ( ۱۷۲/۲ ) . 

(1) لم نعثر على رواية ابن عمر في صحيح البخاري » ولكتنا عثرنا عليها في الكامل لابن عدي » وفي سندها 
جميل بن زيد الطائى الكوفي » وذكره ابن عدي العقيلي » وابن حبان في الضعفاء » وقال يحبى بن معين : 
جميل بن زيد روى عن ابن عمر وليس بفقة . انظر : الكامل لابن عدي ( ۱۷۲/۲ ) › وامجروحين من 
الحدثين والضعفاء والمتر وكين لابن حبان ( ۲٠۷/١‏ ) . 

(۲) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) » ولا نسلم أن تخليته سبيلها يفيد الطلاق بل يفيد الفسخ ؛ لأن قرله 
بق : « لثم علي » دليل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام ( ۲۲۸/۳ ) . 

» هو : كعب بن عجرة الأنصاري » من أهل بيعة الرضوان » روى عنه بنوه سعد ومحمد » وعبد الك‎ )٤( 
. ) ٠۲/۳ ( وربيع » وغيرهم » مات سنة ( ۲٠ھ ) . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ساقطة من‎ )١( 

(1) الحديث مختلف فيه » فقيل : عن أبن عمر » وقبل : عن جميل بن زيد » وقيل : عن كعب بن عجرة . 
انظر : سبل السلام ( ۲۲۹/۳ ) . 

(۷) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 1 ٤‏ 
(۸) انظر : المبسوط ( ۹1/١‏ ) . ولا نسلم وجوب الحمل على الرد بالطلاق ؛ لان الحديث روى برواية أحرى 
فيها قوله ب : « دلستم علي » وهذا دليل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام ( ۲۷۹/۳ ) . 
(۹) انظر : المغتي ( )٠١( . ) ٠١۷/١‏ ساقطة من ( م ) . 
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عليه » وفى مسألتنا للرد وجهان : الفسخ والطلاق » فليس حمله على أحدهما أولى من 
حمله على الآحر ^ . 


١‏ - قالوا : ما ذكر وجود العيب في ذكر الرد ؛ فالظاهر أن الرد يتعلق بوجود 
العيب ؛ لأن الحكم إذا نقل مع سببه ‏ فالظاهر أنه متعلق به ° . 

۲ - قلنا : الطلاق يتعلق بالعيب ؛ لأنه لولا كراهة ما رأي من عيبها لم 
يطلقها » وهذا كما روي عنه ١‏ : أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة فلما دخل 
عليهاء قالت : أعوذ باللّه منك » فقال : « لقد عذت بعاذ » الحقي بأهلك » (“ فطلقها 
لأجل استعاذتها » وإن لم توجب ذلك » وهذا كما يقال : شاجرته فطلقها » وشاقته 
فطلقها » وإن لم يوجب هذا الطلاق » يبين ذلك : ما روي أنه اتا ساق معها مهرها » 

۴ - ولأن في خبرهم ردها على أهلها وهذا من كنايات الطلاق » ولو اراد 
الفسخ لقال : ردها على نفسها ” . 

4 - فإن قيل : إيقاع الفرقة بلفظ الكناية مكروه » فكيف يوقعه رسول الله 
؟ 

٠١‏ - قلنا : نما يكره حال الاحتيار > فأما عند الحاجة إلى الفرقة ؛ فلا يكره 
کما یکره » كالخلع عند الشقاق 5 

۹ - فإن قيل : الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق › وحمل اللفظ على 
الصريح أولى . 

۷ - قلنا : الفسخ لا يصح " عند مخالفنا باختیار الروج حتی ي يفسخ الحاكم 
الطلاق مع اختيار الزوج » فحمل الرد على الطلاق أولى ”“ لانه نقل فرد تفرد به المي 
(۱) اتظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . (۲) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ٩٥/١‏ ساقطة من ( م ) . 

(ه) آخرجه البخاري » کتاب الطلاق » باب من طلق » وهل یواجه الرجل امراته بالطلاق ؟ ( ۳١۹/۹‏ ) » 
حديث رقم ٠٠١٤‏ . وفي جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ( ٤٠١/١١‏ ) حديث رقم 
۲ » والنسائي ( ٠١٠١/٦‏ ) > كتاب الطلاق » باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق . وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري : والصحيح أنها أميمة بشت النعمان بن شراحيل » وقيل : اسمها أسماء . انظر : فتح 
الباري ( )٦( . ) ۳١۷/۹٩‏ انظر : المبسوط ( ۹٥/١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ٠)0‏ (ع) . (۸) ساقطة من ( ص ) ٠‏ ( م ) . 


مسألة خيار العيب 


ولم يوقعه الحاكم » وذلك لا يكون إلا الطلاق ( . 

۸ = قالوا : قد روي في ابر آنه رد نکاحها . 

۹ - قلنا : هذا اللفظ (“ لا يعرف » ولو ثبت كان من ألفاظ الطلاق ايسا › 
رعو الي بلک اروج : » وما رد النکاح الذي هو الفسخ ؛ فلا تفرد به » ولا بملکه إلا 
أن يرفعه الحاكم . 

٠‏ س- قالوا : عيب ينع ” من معظم المقصود من الاستمتاع » فوجب أن 
يستحق به خيار الفرقة كالجب والعنة () . 

١‏ - قلنا : بيبطل بالبخر ؛ فإنه ينع معظم المقصود من الاستمتاع ولا يثبت 
اليار» والمعنى في ال جب والعنة : أن المرأة لها حق في الوطء » فإذا تعذر عليها من جهة 
اجبوب لم تتوصل إلى تحصيل حقها منه إلا بطلب الفرقة » فلذلك ثبت لها اختيار 
الطلاق » وليس كذلك ازوج ؛ لأنه متى تعذر عليه الاستمتاع لقرنها أو رتقها لم يتعذر 
عليه الوصول إلى حقه من الوطء من جهة غيرها » فلم يكن له المطالبة بالتفريق › ببين 
الفرق بينهما : أنه إذا آلى منها » لما تعذر عليها الوصول إلى حقها ؛ ثبت لها الطلاق » 
ولو حلفت هي ألا تمكنه من نفسها وامتنعت عليه » لم يكن له حق في المطالبة بالفرقة 
لأنه يقدر ] ” على تحصيل حقه من الاستمتاع من غيرها ^ . 

۲ - وجواب آخر : وهو أن الجب والعنة لا يستقر معهما المهر استقرارًا 
صحيًا » بدلالة : أنه يجوز أن يرافعها إلى حاكم لا يرى استقرار المهر بالخلوة » فيسقط 
نصف مهرها بالمطالبة بالطلاق » يثبت لها للنقص الذي حصل بالمهر » ألا ترى أن ما 
ثبت بالإجماع أقوى مما يثبت بالاختلاف » والنقص بالمهر يؤثر باتفاق » ولا طريق إلى 
استدراك هذا الوک @, 


(۱) انظر : فتح الباري ( ۳١۹/۹‏ ) . (۲) في ( م ) : [ الفعل ] . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ص ) › ( م ) . 

(ه) انظر : المهذب ( 1۲/١‏ ) . 

(1) في ( م ) : 1 لأنه يتعذر ] » ولا وجه له » وبياض في ( ص ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائم ( ۳۲۸/۲ ) . 

(MN‏ المعنى : أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوتا » أو عنيتًا كان لها احق في المطالبة بالطلاق » فيسقط نصف 
مهرها » هذا عند أبي يوسف ومحمد » لوجود الانع من المسيس قطعًا » لكون الزوج مجبوبًا » أو عنيتًا» أما عند 
الإمام أي حنيفة : يجب لها المهر كاملا ؛ لأنها سلمت له البدل » وهو البضع . انظر : الميسوط ( )۹١/١‏ . 


toAT/۹ 


۳ - ولا يقال : إن كمال المهر يجب عندكم بالخلوة ؛ لأنه ٩‏ وإن کان 
كذلك › فلم یکمل المھر › جواز ان یحکم الحاکم بسقوط نصفه » فینفذ حکمه . 

4 - فإن قيل : لو أبرأت من مهرها » ثم طلقت على العنة كان لها اليار » 
وإن لم يكن لها حق في إكمال المهر . 

٥‏ - [ قلنا : من مذهب زفر : أنها ] “ إذا أبرأت ثم طلقها ؛ رجع عليها 
بنصف الهر » فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة » حتى لا يحكم الحاكم للزوج 
بالرجوع عليها ( . 

E E قالوا‎ - ۲٤۹ 
. © فوجب أن يثبت له الخيار » كالجب والعنة‎ 

۷ - قلنا : هذا فرض الكلام في الرتق ؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يكن 
وطؤها ( , 

۸ - فإن قيل : المرض يزول فيمكن الوطء . 

۹ - فلنا : فكذلك الرتق يزول بشق الموضع حتى قال الشافعي : إن تعالجت 
لإزالته جاز » فإن زال سقط الخيار » وإن أراد الروج إزالته فامتنعت ؛ فلها ذلك ؛ لأنه 
جراحة ”© » وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة © 

. فإن قالوا : نفرض الكلام في القَرّن‎ - ٠ 

۹ - قلنا : القرن لحم نبت في الفرج » فهو من جنس الرتق » والعقل يتصور 
جمیع ذلك › ا في الأصل/ ما قدمنا © , ı0۰‏ 

۲ »- فإن قيل : ما ذكرتموه في الجب والعنة ليس بصحيح ؛ لأن الميع لو 
ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء » ولا ية یفسخ عند کم » ویشبت الخیار 
عند کم » وإن کان البدل () لا يستقر . 


۳ - قلا نا : أما المشتري فلا حق له في استقرار الشمن عليه » ولا يجوز أن يثبت 
)١(‏ ساقطة من ( ۵ ) ء ( ع ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(۳) انظر : البسوط ( )٤( . ) ۷۲/١‏ انظر : المهذب ( 1۲/١‏ ) . 

. )۸١/١ ( انظر : الأم‎ )1( . ) ٩٥/١ ( انظر : البسوط‎ )١( 


(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ النکاح ] » ولا وجه له . 
(۸) انظر : بدائع الصنائم ( ۳۲۷/۲ ) . (۹) في ( ع ) : [ المحيار] . 


مسألة خیار العی ‏ دا / 4۵0/٥0‏ 
له الخيار . 

4 - وأما البائع : فالنقص حاصل فيما هو من جهته » وقد بينا أن هذا المعنى 
لا يثبت ايار » وإن لم يستقر العوض » كما لا يثبت للمرأة الخيار إذا كان بها عيب 
وإن لم يستقر العوض ‏ . 

٠٥‏ س- فان قيل : فيجب إذا وطعها » ثم جب أن لا يثبت الخيار 1 لأن البدل 
استقر بالوطء ] ° . 

۹٩‏ - [ قلنا : كذلك نقول : لایثبت الخیار ] ' بالجب بعد الوطء › كما لا 
يثبت بالعنة بعد الوطء © , 

۷ - [ فإن قيل : فيجب إذا امتنع الزوج من الوطء » وهو صحيح قادر 
علىالوطء تثبت لها المطالبة بالوطء ] ^ . 

۸ - قلنا : كذلك نقول : إن القادر على وطئ زوجاته وإمائه إذا تزوج امرأة 
فلم يطأها أجلناه سنة » فإن وطفها في السنة وإلا فرقنا بينهما ”© » ومن كان قادرا على 
وطء بعض ‏ نسائه » فليس بعنين » وهذه المسألة منصوصة في الكتاب © . 

۹ ¬س- فإن قيل : إنما ثبت انيار عند كم لأنها لا تأمن أن يطلقها » ويرفعها إلى 
الحاكم » ثم يوجب لها نصف المهر » فكيف يثبت الخيار على ثبوت نصف الصداق ؛ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) › ( ع‎ )۲( . ) ۹٦1/٥ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ما بين العكوفين ساقط من ( ن ) » (ع)‎ )۳( 
. ) انظر : بدائع الصنائعم ( ۳۲۷/۲ ) . (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع‎ )٤( 


(1) لأن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز » وقد يكون لبغضه إياها » فإذا أجل فإنه يقدم على الوطء دفعا 
للعار عن نفسه إن كان قادرا » وأول الأجل من حين الإقرار وظهور البكارة » ولا يحتسب على الزوج ما قبل 
التأجيل . والتأجيل : إما يكون بسنة شمسية ؛ لأن الفصول تكمل فيها » فيحتمل أن يزول الداء في المدة بين 
الشمسية والقمرية . فإذا حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها ؛ فاته يسأل الزوج عن 
ذلك » فإذا قال : قد وطغها » وهي ثيب » فالقول قوله » وإن كانت بكرا نظر إليها النساء : فإن قان : إنها 
بكر » فالقول قولها » وإن قلن : إنها ثيب » فالقول قول الزوج . وإذا ثبت عدم الوصول إليها خيرها القاضي » 
فإن احتارت المقام معه بطل حقها » لرضاها بالعيب » وإن اختارت الفرقة » فرق القاضي بينهما » وتكون 
تطليقة بائنة . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۲٠/۲‏ › ۲۲۷ ) بتصرف . وعند الشافعية الفرقة : فرقة فسخ ؛ لاله 
يجعل فسخ عقدة النكاح إليها دونه . انظر : الام ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) اتظر : المیسوط ( ۱١۰۲/١‏ ) . 


فيفرقون بينهما » وهذه الفرقة ‏ تسقط جميع الصداق ؟ . 

٠‏ - قلنا : هذا غاط ؛ لأن القاضي يفرق بينهما » وهذه الفرقة طلاق عندنا» 
ويقضي عليه بجميع المهر للخلوة ؛ فيسلم لها البدل ويسقط ما تخافه من النقص فيه ؟ ‏ . 

. " قالوا : معاوضة لازمة يلحقها الفسخ » فجاز أن تفسخ بالعيب » كالبيع‎ - ١ 

۲ - قلنا : النكاح لازم من جهة المرأة » غير لازم من جهة الزوج › فالوصف 
ف 

۳ - وقولهم : « يلحقها الفسخ » غير مسلم ؛ لأن الفسخ عندنا لا يدخل 
الأنكحة » ونما يدحلها الفرق » فتارة طلاًا » وتارة غير طلاق . 

. س- فإن أرادوا بالفسخ الفرقة‎ ٤ 

» قلنا بموجب العلة في التفريق بالجب والعنة » والتفريق بعدم الكفاءة‎ - ٠ 
©( دخله الفسخ » لم يختص الفسخ بعيوب معدودة [ فلو ج‎ ٠ والمعنى في البيع ؛ لأنه ما‎ 
. ° دخل النكاح الفسخ بالعيب لم تنحصر العيوب‎ 

- قالوا : عقد على منفعة » كالإجارة " . 

۷ - قلنا : هناك العقد على منفعة › فالعيب فيها عيب بنفس المعقود عليه . 
وفي مسألتنا المعقود عليه الاستباحة » فهذه العيوب كلها بغير المعقود عليه » ولأن 
الإجارة لما فسخت بالعيوب الخمسة فسخت فيما سواها » ولا لم ينفسخ النكاح با 
سوی الخمسة لم يفسخ بها © 

۸ -قالوا : عقد على منفعة » فينفسخ بجنون ا لمعقود عليه » كالإجارة إذا جن العبد. 

۹ - قلنا : ' إذا جن العبد لم يكن استيفاء منفعة لم ينفسخ العقد » 


(۱) ساقط من ( م ) . (۲) انظر : الميسوط ( ۹٦/٥‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( )٤( . ) 1۲/١‏ ساقطة من ( م ) > ( 0 ) » (ع). 
() في ( ۵ ) ۰ (ع ) :1 فلم ] . 

(1) ولا نسلم هذا لان العيوب قي النكاح منحصرة في ثمانية أنواع ثيت البرص بالنقص وما عداه بالقياس 


عليه . المغتي ( 1١١/١‏ ) . 
(۷) انظر : الغني ( ٠١١/١‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( ۹٥/١‏ ) . 
)٩(‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ ساقط من ( ۵ ) » ( ع ) . 


. ) ساقط من ( ۵ ) ۰ (ےع‎ )۱١( 


مسألة حيار العيب د40۷/۹ 


ونما يفسخ إذا تعذر با-جنون استيفاء يفسخ العقد » وإنما يفسخ إذا تعذر بالجنون استيفاء 
امنفعة » والجنون في الرأة لا ينع استيفاء الاستباحة » ولم يؤثر ذلك في المعقود عليه › 
وينعكس فتقول : وجب أن يستوى الجنون والبرص كالإجارة ٩‏ . 

۰ - قالوا : الصداق یجب رده بالعیب » وکل عوض جاز رده بالعیب جاز 
رد ما في مقابلته إذا لم يرض به » أصله : الثمن » والممن ° . 

١‏ - قلنا : لا بمتنع أن يختلف في العقد حكم البدلين . بدلالة : أن بدل الخلع 
والصلح من دم العمد والكتابة » يرد بالعيب » وما في مقابلته لا يرد بالعيب . ولان 
العيب إذا وجد بالبدن لم يفسخ به العقد » ولان العيب بالبدن عيب بالمعقود عليه » وقد 
بينا أن العيب بالمرأة موجود بتعين المعقود عليه . 

۲ س- قالوا : والجنون والجذام والبرص ينع الاستمتاع ؛ لأن النفس تنفر منها » 
وتعدي الزوج والولد " . 

۳ - قلنا : أما نفور النفس : فموجود في البخر والقروح السائلة إذا كانت 
بالبدن » وأما العدوى : فقد أخبر فيها رسول الله ب بخلاف ذلك » فقال : « لا 
عدوى ولا صفرة ولا طيرة » ٠‏ . وقيل له : في الإبل إذا وردت على الجراب أنها 
تجرب » فقال : « ومن أعدى الأول » (° . 

۴4 - والمشاهدة تبطل ذلك ؛ لأن ولد الأبرص قد يكون سليكا » وولد السليم 
قد ٠”‏ يكون أبرص ” وما روي عنه الل « ِو من المَجْذوم كفرارك من الأس» ٩‏ ؛ 
(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( 1۲/١‏ ) . )"( انظر : الأم ( )۸٠/١‏ . 
)٤(‏ آحرجه البخاري » باب لا عدوی » انظر : فتح الباري ( ۲٤۲٠/۱۰‏ ) » ومسلم » باب لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفرة » ولا غول ولا يرد مرض على مصح » ( ۲۸۸/۲ ) وفي التجريد الصحيح لأحاديث 


الجامع الصحيح » كتاب الطب ص ٠۳١‏ » وفي السان الكبرى للبيهقي ( ۲۱۹/۷ ) . 

(ه) أخحرجه البخاري : كتاب الطب » باب لا عدوى ر ۰ ) » ومسلم : کتاب الطب » باب لا 
عدوی ولا طیرة ( ۲٠۳/۱١‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي › وأبو داود : كتاب الطب » باب في الطيرة 
۲۳۱/٤(‏ ) » وکلهم من حديث أبى‌هريرة . 

. ساقطة من ( م ) » ( ت ) + (ع)‎ )٦( 

(۷) أجاب عن ذلك الإمام الشافعي تللم في كتابه الأم ء فقال : « فأما الولد فبين والله تعالى أعلم أنه إذا ولده أجذم 
أو أبرص » أو جذماء أو برصاء قلما يسلم » وإن سلم أدرك نسله » ونسأل الله العافية » . انظر : الأم ( )۸٠/١‏ . 
(۸) الحديث أخرجه البخاري » باب الجذام . انظر : فتح الباري ( ٠١۷/٠١‏ ) . 


oAA/4‏ £ کتاب النکاح 


يجوز أن یکون مجذوما معيتًا أُمرنا باجتنابه لكفره » أو المعنى غير الجذام )0 وما روی أن 
رجلا قد مد يده وکان مجذومًا وما قبض ا يده عنه » ثم قال : « قد ايع » ٩‏ ؛ 
فيحتمل أن يكون جذامًا مقيمًا » فاستقذره بل ولم يكن ذلك لنوف العدوى ‏ . 


### 


)١(‏ لا نسلم هذا القول » لأن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه » باب اجتناب المجذوم ) Yor‏ ( .۰ 
(۳) لانسلم هذا الاحتمال أيسًا ؛ لأن العبرة بهموم اللفظ لا بخصوص السبب . واللّه أعلم . 


حيار العتق 40۸۹/۹ 


مسال 


۴٠‏ - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج ؛ فلها انيار حًا كان 
الزوج أو عبدًا “ . 

- وقال الشافعي : إن کان عبدًا ؛ فلها ايار » وإن کان حرا ؛ فلا حيار 
لها فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير »> هل تخير ؟ فيه قولان ‏ . 

۷ - لنا : ما روي شعبة عن الحكم ° وعن إبراهيم ) عن 


)١(‏ انظر قول الأحناف في المبسوط ( ۹۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) » كتاب الحجة على أهل المدينة 
٥۰۷/۳ (‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۸٠/۳‏ ) » الاختيار ( ٠١٠/۳‏ ) وفيه يقول : رإذا عقت الأمة أو ا مكاتية 
ولها زوج حر أو عبد فلها انيار . 

(۲) انظر : قول الشافعي يتاه : قي کتابه الام ( ٠۲۲/١‏ ) » المهذب ( 1٥/۲‏ ) » امجموع ( ۲۹۱/۲ ) » 
مغني الحتاج ( ۲٠١/۴‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة ( ۲۹۸/۳ ) » حلية العلماء ( 4۱۹/١‏ ) » الإشراف على 
مذاهب العلماء لاين المنذر ( ۸٠/٤‏ ) يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر » 
لم يثبت لها الخيار » . وخيار العتق قيل : إنه على الفور ؛ لأنه خيار التقص » فكان على الفور كخيار العيب 
في البيع » وقيل : إنه على التراحى لأنا لو جعلناه على الفور لم نأمن أن تختار القام » أو الفسخ ثم تندم » فعلى 
هذا في وقته قولان : أحدهما : يقدر بثلاثة يام ؛ لأنه جعل حدا لعرفة الحظ في الخيار في البيع . والثاني : أن 
لها اللنيار إلى أن تمكنه من وطعها » وهو قول ابن عمر » وأحته حفصة » والفقهاء السبعة . انظر : الجموع 
(۲۹۱/۱۱ » ۲۹۲ ) . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : قولهما في بداية 
الجتهد ( ٠۳/۲‏ ) » المغني ( ٠۹/١‏ ) . وسبب الخلاف بين العلماء في هذه السألة هو : تعارض التقل في 
أحاديث بريرة » واحتمال العلة الموجية للخيار » أن يكون ال جبر الذي كان في إنكاحها يإطلاق إذا كانت أمة » 
أو الجر على تزويجها من عبد » فمن قال : العلة الجير على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت الحر والعبد » 
ومن قال الجبر على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت ال حر والعبد » ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط » 
قال : تخير تحت العبد فقط . وأما احتلاف النقل : فإنه روي عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدًا أسود » وروي 
عن عائشة أن زوجها كان حًا » وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث . انظر : بداية الجتهد ( ٥۴۳/۲‏ ) . 
(۳) هو : الحكم بن عيينة » أبو محمد الكندي » مولاهم الكوفي » حدث عن : طاووس » ومجاهد » وسعيد 
ابن جبير » وغيرهم » وحدث عنه : منصور » والأعمش » والأوزاعي » وغيرهم » ثقة ثبت » فقيه » مات سنة 
(١۱۱ه‏ ) . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲٠۸/١‏ ) . 

» هو : إبراهيم بن يزيد التيمي » الإمام الفقيه » حدث عن أبيه » وحدث عنه : الحكم » وإبراهيم اللخعي‎ )٤( 
= ه) » وقیل : ( ٤۹ھ ) » وهو دون‎ ٩۲ ( وجماعة » يقال : قتله الحجاج » وقيل : بل مات في حیسه سنة‎ 
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الأسود ‏ عن عائشة » قالت : كان زوج بريرة © حًا » وإنها خيرت فاختارت نفسها . 
4۴۸ [ روی سفيان » عن منصور " » عن إبراهيم » عن السود » عن عائشة 
قالت : « کان زوج بريرة حرا ٠ ] ٩‏ وروى الأعمش ‏ » عن إبراهيم » عن الأسود ‏ 
عن عائشة قالت : « كان زوج بريرة حرا » فلما أعتقت خيرها رسول الله بلقي © » . 
۹ س فان قيل : هذا معارض ہا روی عن هشام » عن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة » قالت : « كان زوج بريرة عبدًا » ولو كان حا لما حيرها م © . 
=m ٠‏ قلنا : هذا خبر مضطرب ؛ لأن هشام بن عروة » روى عن عبد الرحمن 
اين القاسم “ » عن أيه : أن زوج بريرة كان عبدًا ٠‏ . فلما روي الخبر مرة عن أبيه » 


الأريعين من عمره . انظر : سير أعلام النبلاء ر ٠٠/١‏ . 

(1) هو : الأسود بن يزيد بن قيس » أو عمرو النخعي الكوفي » وقيل : يكنى آبا عبد الرحمن » وكان الأسرد 
مخضرا » أدرك الجاهلية » والإسلام » حدث عن : معاذ بن جيل » وعائشة » وبلال » واين مسعود» 
وغيرهم » وحدث عنه : إبراهیم بن يزيد التيمي » والشعبي » وآخرون » وهو نظير مسروق في البلالة والعلم » 
والحقة » يضرب بعبادتهما الل » نقل العلماء في وفاة الأسود أقوالا أرجحها : أنه مات سنة ( ٠۷‏ هى . 
انظر : سير أعلام اللبلاء ( ٠١/١‏ ) » والعبر ( ۱١۳/١‏ . 

(۲) هي : بريرة مولاة عائشة بدت أبي بكر الصديق › #8 ۰ کانت مولا لبنی هلال » فکاتیوها » ثم باعوها 
من عائشة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲٠۲-۲٤۹/٤‏ ) . 

(1) هو : متصور بن العتمر » أبو عتاب السلمى الكوفي أحد الأعلام » حدث عن : ابراهيم النخعي » وسعيد 
بن جبير ‏ وغیرهما » وحدث عنه لق كثير متهم : شعبة » والسفيانان » قال أبو حاتم الرازي : هو آنقن من 
الأعمش لايخلط ولا يدل » مات سنة ( ۳۳٠م‏ ) . أنظر : سير أعلام البلاء ( 4٠۲/١‏ ) . 

. ما ين المعکوفين ساقط من ( ۵ ) ۰ (ع)‎ )٤( 

(°) هو : سليمان ين مهران » أبو محمد الأسدي الكاهلي » مرلاهم الكوفي الحافظ » حدث عن » نس بن 
٣اك‏ ء وغيره » وحدث عنه خلق كثير متهم : شعبة » والأوزاعي وغیرهما » وثقه این معن » والنسائي » مات 
سنة ( ۷٤۱ھ‏ ) وقیل : ( ۸٤۱ه)‏ . انظر : سير أعلام التبلاء ( ۲۲٠/١‏ ) . 

(1) الأحاديث اللائة أعرجها ايمخاري في كتاب « الفرائض » ياب ميراث السائبة » وباب الرلاء لن أعسى » 
وباب إذا أسلم على يديه . أنظر : صحيح.البخاري بحاشية السندي ( ۱1۹/٤‏ ) . 

(۷) آخرجه مسلم : کناب المت حدیث رقم ( ٩‏ ) وأو داود کناب العطلاق باب ۱۹ حدیٹ رقم ۲۲۲۲ » وارمني» 
کتاب الرضاع » باب المرأة تعتى حديث رقم ۱۱١٤‏ » والنسائي کتاب الطلاق » باب خيار الأمة ر 7( . 
() هو : عبد اارحهن بن القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق رض اله عنه الفقيه مدني ؛ رو عن أيه راين السيب» 
وروی عنه » مالك » والزهري . مات سنة (۲۹٠ه.)‏ بالشام . انظر : تهذيب الأسماء ( ۳٠۴/١‏ ) » طبقات المفاظ ٠ ١‏ . 
(۹) أخرجه مسلم » كناب الع » باب الولاء أن أعتق حديث رقم ( ٠١‏ ) ء وأبر دارد : كناب الطااق ٠‏ = 
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£0۹1/۹ 


ومرة عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ فإن الرجوع إلى رواية الكوفيين عن الأسود من غير 
تعارض اولى ٩”‏ . 

۱ -- وروی سماك بن حرب » عن عبد الرحمن بن القاسم » وسماك لا 
تقابل رواياته رواية الحكم » ومنصور » والأعمش . 

۲ - فإن قيل : خبرنا رواه القاسم » وهشام ° » وعمرة بنت 
عبد الرحمن » ورواية الثلاث أولى من رواية الواحد . 

۳ -[ قلنا  ]‏ : هذا يقال عند تساوي الخبرين » وخبر من روى الحرية أولى 
من خبر من روى الرق » كشهادة اثنين بالرق وجماعة بالحرية » أن الحكم بالحرية أولى » 
وإن اجتمع على الرق عشرة © . 

. فإن قيل : لسنا نسلم هذا في الشهادة‎ - ٤4 

٠٥‏ - قلنا : إذا كان الرق معلومًا بالشهادة فبالحرية أولى يإجماع » وإما يقول 


باب ۱۹ » حدیث رقم ۲۲۳١‏ » والنسائي : كتاب الطلاق » باب خيار الام ( ٠٠١/١‏ ) . 

: لا نسلم ذلك ؛ لأن الحطابي ذكر في معالم السنن ما يفيد ترجيح رواية أهل الحجاز » فقال ما نصه‎ )١( 
وقد اختلفت الروايات فيها عن عائشة نيا فروي عنها أهل الحجاز وأنها قالت : كان زوج بريرة عبدًا»‎ « 
وكذلك رواه عروة » والقاسم بن محمد » وروى أهل الكوفة أن زوجها كان حرا كذلك رواه السود بن يزيد‎ 
عنها » وقد ذكر أبو داود هذه الأحاديث في هذا الباب » فكانت رواية هل الحجاز أولى ؛ لأن عائشة مي‎ 
.. ) عمة القاسم وخالة عروة » وكانا یدخلان علیها بلا حجاب » والاسود یسمع کلامها من وراء حجاب‎ 
. ) 1۷١/۲ ( اتتهى كلامه . انظر : معالم الستن للخطابي على ستن أبي داود‎ 

(۲) هو : سماك بن حرب بن اوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الإمام الحافظ » أبو المغيرة الذهلي » 
الكوفي » حدث عن : النعمان بن بشير » والضحاك » وغيرهما » وحدث عنه : شعبة والثوري » رإسرائيل 
وآخحرون » قال النسائي : ليس به بأس » وفي حديثه شيء › وقال آخر : کان فصیځا مفوهًا يزين الحديث 
منطقه » مات سنة ( ۱۲۳ ه ) أنظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) ء ( ع ) . [ 

)٤(‏ هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس » الأنصارية المدنية الغقيهة » ربيبة عائشة 
وتلميذتها » حدثت عن : عائشة » وأم سلمة » وأم حبيبة وغيرهن » وحدث عنها : ابنها محمد بن 
عبد الرحمن » والزهري › وآخرون » وكانت عالة » فقيهة » حجة » كثيرة العلم » وثقها ابن معين » توفيت 
سنة (۹۸ه ) وقيل ( ١١٠ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/4‏ ) . 

() ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

: لا نسلم ذلك ؛ لأن الإمام البخاري كلف رجح الخبر الذي يقول : إن زوجها كان عبدًا » حيث قال‎ )١( 
. ) ٤١١/۹ ( قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس : رأيته عبدًا ؛ أصح اه . انظر : فتح الباري‎ 


واوو سح کاب النكاح 


مخالفتا إذا (“ جهل الأمر » فالرق أولى > ومغیٹ ٩‏ معلوم أنه کان عبدًا سود فحاله 
غير مجهول > فالبر بحريته كالشهادة بحريته " . 

۲٩‏ - فإن قيل : هشام بن عروة ابن أحتها 7 أسماء ] > » والقاسم بن أخيها 
[ محمد ] ( وعمرة بدت أخيها عبد الرحمن » وكل هؤلاء يرونها بغير حجاب » 
فروایتهم أولى من رواية السود الذي لقیها دون حجاب , 

٠٤4‏ - قلنا : رواية الأهل لم يقل أحد بتقديها على رواية غيرهم . ولان حجة 
الصحابة حديث أسامة » وابن عباس » على حديث أبي بكر وعمر . 

4۸ - قالوا : القاسم بن محمد › وعروة بن الزيير من الفقهاء السبعة © 
فروايتهم أتقن , 

٩‏ - قلنا : هذا كلام من لا يعرف منزلة الأسود في علمه ودينه وسفره في 
طلب العلم ومناظرته لعلي بن أبي طالب » وأن عبد الله بن عباس استفتاه ورجع إلى 
قوله » والراوي عنه إبراهيم النخعي ومنزلته في العلم والدين أظهر من أن يدل عليها . 

- على أن الترجيح يستعمل في الخبرين المنضامنين » ونحن مجمع ينها » 
فتقول : كان عبًا في الأصل » وحرا عند إعتاقها ء أو تقول : كانت عائشة ظدت أنه 


٠ ساقطة من ( ۵ ) + (ع)‎ )١( 
هو : مغیٹ زوج بریرة » وهو مولی آل أحمد بن جحش الأسدي . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ )۲( 
. (۳ 41/۳ ( 
. ) ٩۹۸/٥ ( انظر : المیسوط‎ )۳( 
ساقطة من م )» (ن) » ( ع ) » وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق » مها قنيلة بدت عبد العزى‎ )4( 
۲ه ) . اثظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ ٤ ( قرشية » وكانت أسماء تلقب بذات النطاقين » توفيت سنة‎ 
. (ه) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) سبقت ترجمته‎ .) ۹/٤ ( 
. )١١١ » 1١١/۹ ( انظر : شرح السنة للبغوي‎ )٦( 
هم : سعيد بن السيب » وعروة بن ازير » والقاسم بن محمد » وآبو بكر بن عبد الرحمن بن حار بن‎ )۷( 
هشام » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليمان ابن يسار له‎ 
: جمیعًا › وقد نظمهم القائل فقال‎ 
إذا قيل من في العلم سبعة آبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة‎ 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة‎ 
. ) ۲۳/۱ ( ء إعلام الموقعین‎ ) ۲۹۲/۱١ ( والجموع‎ » ) 1٦/۲ ( انظر : المهذب‎ 
. ) 17/۲ ( ء المهذب‎ ) 1۹/٦ ( انظر : المغني‎ )۸( 


fro 
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عبد ؛ لأنه لم يثبت عندها عتقه » وأحبرت على الظاهر » ثم علمت عتقه فقالت : كان 
| (0) 
ر 


» فإن قيل : فنحن نقول : إنها قالت : كان حرا ؛ لأنها لم تعلم استرقاقه‎ - ١ 
. والأصل الحرية » ثم علمت برقه‎ 

۴ - قلنا : هذا لايصح في المجهول الحال » فأما مغيث : فالحال فى رقه أظهر 
من أن يخفى » فقد كان أسود ° . 

۴ - فن قیل : ما روی في خب رکم : أنه كان حرا » قول الأسود » وليس من 
قول عائشة › بدلالة : ان ابن المنذر روى عن إبراهيم أن الأسود قال : کان زوج بريرة 
حا © , 

٤‏ - قلنا : إذا أخبر الأسود با رواه لم ” يدل ذلك على أنه من قوله ؛ لأن 
الإنسان يروي » ويفتي ويخبر بجا روى . 

: فإن قيل : إذا تعارضت الأخبار عن عائشة » فقد روي عن اين عباس‎ - ٥١ 
. )« إن زوج بريرة كان عبدًا » ولم تتعارض الرواية عنه‎ 

٩‏ - قلنا : لا يعارض هذا ما رويناه ؛ لأن من نقل الحرية الطارئة » أولى تمن 
نقل الرق الذي هو الأصل . 

۷ - وطريقة أخحرى من الاستدلال بالخبر »> وهي ما روى أن النبي بل قال 
لبريرة : « ملكت بضعك فاختاري » ”“ . فجعل العلة في ثبوت الخيار ملكها لبضعها » 
وهذا يفيد ثبوت الخيار لمعنى فيها » وعند مخالفنا : أن الخيار ثبت لعنى في الزوج ؛ 
فايار يفيد ضد مذهبه » ولا يحتاج على هذه الطريقة إلى / إثبات حرية الزوج ؛ لأنا إذا 
سلمنا أنه عبد ؛ فقد علا إت ثبوت النيار معن فيها » وهذا حلاف قرله " . 

بو ر بمعنی و فو 
)١(‏ لا نسلم هذا الجمع الذي سلكه الأحناف ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : ويرد هذا الجمع ما تقدم 
من قول عروة : كان عبدًا ولو كان حرا لم تخيره . أخحرجه الترمذي بلفظ : إن زوج بريرة كان عبدًا سود يوم 
أعتقت » فهذا يعارض الرواية التقدمة عن الأسود . انظر : فتح الباري ( ٤1١/۹‏ ) . 
(۲) انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي ( ۲۲٤/۷‏ ) . 
(۳) انظر : فتح الباري ( )٤( . ) ٤٠١/۹‏ ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 
)١(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ۱١١/۹‏ ) . 
() أخرجه الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية ( ٠٠٠/۳‏ ) » وفي تلخيص المبير ( ٠۷۸/۳‏ ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( ۹۹/١‏ ) . 
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۸ - قالوا : هذه اللفظة لا تعرف () . 

۹ - قتا : رواها شيخنا أبو بكر الرازي يإسناده ٩”‏ . 

۰ س- قالوا : لا نسلم أنها ملكت نفسها إذا كانت تحت العبد ‏ . 

- قلنا : لم يرد ابي لر بقوله : « ملكت بضعك فاختاري » يعني 
بالاختيار» وإنما أراد أن املك في البضع بالرية انتقل إليها ° . 

۲ - فن قل : قوله : « ملكت بضعك فاختارى » بيان لبعض العلة » وتمامها 
ملكت بضعك تحت العبد » فوكل بعض العلة إلى الاجتهاد » وذلك [ غير ] ( ممتنع 
كما يجوز أن يكل جميعها إلى الاجتهاد » وهذا كما يقولون في قوله ا في دم 
الاستحاضة : « إنه دم عرق » ° . والمراد به دم () عرق خارج . 

۳ - قلنا : الظاهر أنه إذا ذكر التعلیل فقد علق الحکم به » ومتی کان 
المذ كور بعض العلة ؛ فالحكم لا يتعلق به » وذلك غير الظاهر . 

4 - وأما قوله ا : « إنه دم عرق » » فما علمناه » بدليل الإجماع أن 
الطهارة لا تتعلق بالدم إلا بعد خروجه » فضممنا ذلك إلى کونه دم عرق [ بالإجماع . 

٥‏ س- ولان الحکم لا يجوز أن يتعلق بمجرد کونه دم عرق ] ٩‏ وفي مسألتنا 
يكن تعلق الحكم بالعلة المذ كورة ؛ فلا يجوز ضم وصف آخر إليها ٠"(‏ . 

١‏ - فان قيل : المعتقة ما ملكت بضعها » وإنما ملكت النيار الذي تملك به 
بضعها ولا نسلم هذا تحت الحر . 

۷ - قادا : غلط ء هي مالكة لبضعها بالتخيير وما نملك أن تخير لترفع ملك 
الزوج عن الاستباحة وملك البضع غير هذا » الا ترى أن المولى کان مالكا لبضعها 
والروج يلك الاستباحة » وهي تملك بالعتق ما كان المولى يلك ؟ ولأنها ملكت نفسيا 


. » انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لا نعرف هذا اللفظ‎ )١( 


(۲) انظر : البسوط ر( )٩4/٥‏ . (۴) انظر : اغبي ( ٠٥۲/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . (°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 هو] » ولا وجه له . 
(۹) أخرجه البخاري : كتاب الميض » باب [قبال الحيض وإدباره » البخاري بحاشية السندي ( 0۷/١‏ » 
من حديث عائشة . (۷) ساقطة من ( ن ) ء ( ع ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) » ( ۵) » (ع ) . (۹) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 


(۱۰) انظر : سبل السلام ( ۲۲١/۳‏ ) . 
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قلنا : نريد بذلك أنها أولى بالتصرف في نفسها من غيرها . ولا يلزم » كالأّمة إذا 
تزوجت بغير إذن المولى ثم أعتقها أنه يجوز . ولا خيار لها ؛ لأن العقد بالناس إا يتم 
بعد الحرية فقد ملكت نفسها بعد تمام العقد عليها ولا يلزم على هذا إِذا زوج أمته ولا 
مال له غيرها جهر هو ضعف قيمتها » ثم أعتقها في مرضه ومات أنه لا خیار لها وذلك 
لان هذه عندنا لها الخيار ونما تعذر استيفاء ايار لها احتارت نفسها قبل الدخحول قط 
المهر وإذا قط لم يخرج رقبتها من الثلث » فوجبت السعاية » وإذا وجبت السعاية بطل 
حیارها . 

۸ س- ففي إيقاع الغرقة بالنيار إسقاط الخيار » فتعذر كالاستيفاء والتعليل لثبوت 
الخیار لا لاستیفائه . 

۹ - بين ذلك : أنه لو ظهر للمیت مال ثبت الخیار » ولا يجوز أن يتجدد 
الخيار بظهور الال » فعلم أنه ثبت بالعتق ثم تعذر كالاستيفاء » فلما أُمكن الاستيفاء 
حيرت » ولا يلزم الحرة إذا أقرت برق وهي تحت زوج أعتقت لا يار لها ؛ لأنا قلنا بعد 
تمام العقد عليها » وها هنا أي عقدت على نفسها » ولأنا قلنا : ملكت نفسها بالحرية 
وهنا القبض في حق جميع الناس » وهذه لا تصدق على الرق في حق الزوج فلم تملك 
نفسها بالحرية في حقه . 

٠‏ س- فإن قيل : المعنى في الأصل : أن الزوج لم يساوها في الكمال » فيثبت 
لها الخيار ومن أعتقت تحت حر فقد ساواها في الكمال » [ فلم يثبت إذا أعتقت الخيار . 

» س- قلنا ] © : عدم المساواة حال البقاء ”“ في الكمال لا يثبت الخيار‎ ١ 
بدلالة الفقيرة تحت الفقير لا حيار لها » كذلك الفاسقة إذا أعتقت تحت الفاسق ؛ لأن‎ 
زوال المساواة حصل في حال البقاء ؛ لأن سبب الخيار طارئ » فاستوى فيه رق الزوج‎ 
. وحريته » أصله : إذا قال لها : احتاري‎ 

۲ - ولأن بالحرية بلك عليها زيادة معنى لم ييلكه بالعقد وهو الراجعة في 
الطهر الثالث » فكان لها حق التفريق » حتى لا يلك عليها ما لم يكن مالكه من قبله » 
صله : إذا كانت تحت عبد . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ ) + (ع)‎ )١( 
. ساقط من ( ن ) ۰ (ع)‎ )۲( 


E ۹‏ 1 )1 
۳ - ولانها معتقة تحت زوج کما لو کان عبًا (© . 
ع 2 ۴ .4 ‌ = 
٤4‏ = احتجوا : با روي آن زوج بریرة کان عبدا » فخیرها رسول الله لر . 
٠‏ - قالوا : والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فهو كنقل العلة كقولهم : زنا ماعز © 
LJ‏ 
٩‏ - قلنا : إذا روي أنه کان حرا يوم أعتقت فخيرها ؛ بطل أن يكون الرق 
علة ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز أن يتتقل الحكم مع عدمه » وقد بينا أن الجمع بين 
الحبرين يقتضى أنه كان عبدًا فى الأصل » وحرًا عند التخيير » ويحتمل أن يكون عبدًا 
يوم العتق وحرًا يوم التخيير » فيكون ايسا جمعًا بين النبرين ودلالة على مخالفنا © . 
۷ - فإن قيل : [ في خبرنا أنه كان حرا عند التخيير  ]‏ » ويحتمل قوله حرا 
على حرية الأصل » وقوله : كان عبدًا على الرق الطارئ . 
۸ - قلنا : في خبرنا أنه كان حًا عند التخيير » ويستحيل أن يطرأً الرق على 
الأسود » عن عائشة قالت : کان زوج بريرة ملو کا لال آي اد-0 
۹ - فهذا يدل على أنها أخبرت عن حرية تعلق بها الولاء » وهذه حرية 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 44/٥‏ ) . 
(۲) هو : أبو الفيل بن مالك الأسلمى » وماعز لقبه » أسلم وله صحبة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
۱١۹/٤ (‏ ) » الطبقات الکبری ( ۳۲٤/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم ( ٠۹/۲‏ ) » باب من اعترف على نفسه بالزنا . وابن دقيق العيد في الإلام بأحاديث 
الأحکام ص ۲۳۲۹ . 
)٤(‏ لا نسلم ها الجمع بين البرين ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : « ويرد هذا الجمع تما تقدم من قول 
عروة : کان عبدًا ولو کان حرا لم تخیر » | ه . انظر : فتح الباري ( ٤۱١/۹‏ ) . 
() ما بون المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م ) . 
(1) هو : سليمان بن طرخان » التيمي » مولى بني مرة » كان يترل في بني تيم فنسب إليهم » كنيته أبو 
المعتمر» كان من عباد البصرة وصالحيهم » ثقة وإتقانا وحفظا » مات سنة ( ٤١٠٠ه‏ ) بالبصرة . انظر : كتاب 
مشاهیر علماءِ الأمصار ص ٩۳‏ . 
(۷) أحرجه البخاري » كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تحت العبد » حديث رقم ۱ »عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : ذاك مغيث عبد لبتي فلان » وعند الترمذي : من طريق سعيد بن أيي عروية » عن أيوب» 
كان عبدًا أسود لبني المغيرة » سان الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج » حديث 
رقم ٠١١١‏ . وعند أبي داد بسند فيه محمد بن إسحاق : عبد لآل أبي أحمد » كتاب الطلاق : باب ۲١‏ » 


خيار العتق 
طارئة » وليست حرية الأصل . 

٠‏ »- ولأا نعلق الحكم بعتقها » ويعلقونه بعتقها وره » فكل منا رجع إلى 
السبب المنقول › »> لأنا علقنا الحكم بالسبب المتجدد وهو العتق » وعلقوه به وبسبب لم 
ينج وهو زت ازوج » والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فامتجدد هو العلة » كقولهم : زنا 
ماعز فرجمه رسول الله بإلقر © » [ فتعلق الحكم بالزنا التجدد دون ما لم يتجدد من 
صفات ماعز » وكذلك : سھا رسول اله لر ] ٩‏ فسجد © . يتعلق الحكم بالمتجدد 
وهو السهو ولا يتعلق بكون الساهي 9 رسول الله إا 7 . 

۱١‏ س- احتجوا : بحديث عروة » عن عائشة : أن بريرة أعتقت وكان زوجها 
عبدًا » فخیرها رسول الله یھ » ولو کان حرا لم يخيرها ٩‏ . 

۲ س- قالوا : وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف » فكأنها روت ذلك عن النبي 
لر © . 

۴۳ - قلنا : إذا روي عن عائشة أنه کان عبدًا © فخيرها علم أنها ظهرت عن 
ظن منها أنه عبد » ثم بان لها حلاف ذلك . 

4 - وقولها : « ولو کان حرا لم یخیرها » لا یجوز أن یکون توفیمًا ؛ لاه لو 
كان كذلك لم يتعين روايتها » فعلم أن هذا قالته ظلًّا حين اعتقدت أنه عبد » وأن الحكم 
نقل مع السبب » فلما بان لها خلاف ذلك انتقلت إليه ”° . 


£0۹۹ 


حتی متی یکون لها ايار حدیث رقم ۲۲۳۹ » وقال عبد البر : مولي بني مطيع » والأول وهو أنه مولى لآل 
أبي أحمد أصح وأثبت » لصحة السند . انظر : فتح الباري ( ٤٤۷/۹٩‏ ) . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( 0 ) ء ( ع ) . 
(۳) اخرجه ابو داود » حدیث رقم ٠١۳۹‏ » وابن ماجه : باب السهو في الصلاة ( ٥٦/١‏ ) حديث رقم ۲۸١‏ . 
)٤(‏ في ( ن ) + ( ع ) : [ المتتاهي ] . (ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۹/۲ ) 

(1) سبق تخریجه . 


(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [ ه8 ] . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « فجعل الخيار لرق الزوج » ثم 
قطعت على النبي لق بأنه لو کان حرًا ما خيرها ۲ . 

(۸) في ( ص) + ( ۴ ) » ( ۵ ) ۰ (ع) : 1 حرا ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه » كما هو في كتب 
الحديث . 

› انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . ولا نسلم أن ما قالته عائشة ظلًا منها أنه عبد ؛ لأنها صاحبة القصة‎ )٩( 
فكيف يتصور أن ما قالته على طريق الظن ؟ . يقول الإمام النووي ل : « يؤيد قول من قال : كان عبدًا‎ 
= لقول عائشة كان عبدًا » فأحبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدًا ؛ فصح رجحان كونه عبدًا قوة وكثرة‎ 
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٥‏ - احتجوا : با روى عن عائشة أن النبي بلي قال لبريرة : ١‏ إن شعت 
أقمت تحت هذا العبد » وإن شعت فارقته » (“ . 

٩‏ = قلنا : يجوز أن يكون سماه عبدًا لقرب عهده بالرق » كما روي : أنه أمر 
بلالا ٠‏ أن ينادي أنا العبد » فأقام الدليل على ذلك خبرنا . 

۷ - قالوا : روى القاسم بن محمد » عن عائشة أنها رادت أن تعتق ملو كين 
لها فأمرها النبي بإ ن تبداً بالرجل دون المرأة ”© . 

۸ - ولا فائدة في تقديم عتق الرجل إلا الاحتياط للنكاح > حتی لا یتقدم 
عتقها فتختار ° . 

4 - قلنا : لو كان التقدم لذلك » كان يأمرها أن تعتقهما معا ؛ لأن انيار لا يبت 
على قولكم » فعلم أنه أمر بذلك لفضيلة الرجل على المرأة » فقدمه في العتق لفضله (^ . 

۰ _- قالوا : روى مثل قولنا : عن عائشة » وصفية ‏ » وابن عمر » واين 


عباس ٩‏ ,. 
۱ - قلا :4 یرجعون إلى من روی الخبر» فيجعلون ما رواه مذهبه › وهذا 


۲ س- وقد روي عن ابن عباس : أن الأمة إذا أعتقت ولها زوج فاحتارت نفسها 
فلا مهر لها » أن تذهب بنفسها وماله ولم يفصل بين الزوج الحر والعبد . 


= وحفظا ) انتهی کلامه . انظر : سبل السلام ( ۲۱۹/۳ ) . 

(۱) اخحرجه الدارقطني : كناب النکاح حديث رقم ۲۸۸/١ ( » ٠١۳‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷/) . 1 

(۲) هو : بلال بن رباح » مولی ابي بكر » وهو مؤذن رسول الله بر » من السابقين الأرلين » شهد بدراء 
وفي وفاته آقاویل » قیل : إنه مات سنة ( ١۲ھ‏ ) بدمشق » وقیل : ( ۲١‏ ه) . انظر : سير أعلام البلاء 
٠ ) ۳۶۷/١(‏ الإصابة ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) حرج الترمدي : كناب الطلاق » باب ( ۲۲ ) حديث رقم ۲۲۳۷ » والنسائي كناب الطلاق » باب خيار 
الملو كين يعتقان ( ۱۹۱/1 ) » وابن ماجه : كتاب العتق » حديث رقم ۲ » والدارقطني ( ۲۸۸/۲ ) . 
(4) انظر : شرح السئة للبغوي ( )٥( ۰) ٠٠1١/۹‏ انظر : بدائع الصنائم ( ۳۲۸/۲ ) . 

(1) هي : صفية بدت أيي عبيد التقغية » زوج عبد الله بن عمر ين الحطاب » أدركت النبى بتي » ولم ترو عنه » 
وروت عن عائشة وحفصة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠١٠/٤‏ ) » وأسد الغابة ترجمة ۷٠٠٠‏ . 
(۷) آخرجه ابن أيي شيبة في مصنفه ( ۳۲۹/٤‏ ) » کتاب النكاح وصحح مراجعة الأثر . 


۲۱/ب 
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۴۳ - وقد قال بقولنا : الشعبي » وطاووس ‏ » والنخعى » قال : طاووس ‏ : 
لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشى » وهؤلاء لن ينقرض عصر الصحابة حتى أفتوا 
بخلافهم معتد به » فیما روى عن بعض الصحابة » ولم يعلم انتشاره ‏ . 

4 س- قالوا : [ الأصل بقاء النكاح  ]‏ » فمن زعم أنه يفرق بينهما احتاج إلى 
د 

») قلنا : الأصل أن منافعها لم تملك عايها » [ وإنغا ملكت على المولى ع‎ - ٠ 
. فمن زعم أنها تملك عليها احتاج إلى دليل‎ 

۹ - قالوا : حصل لها تحت حر معنى لو قارن ابتداء النكاح لم يثبت به 
الخيار» فكذلك في إثباته > كالعمى والقطع » [ وعكسه الجب والعنة ] © . 

۷ س- قلنا : الخيار لا يثبت عندنا ؛ لأنها حصلت تحت عبد » وإغا ثبت لها 
لأنها لم ترض بتملك بضعها » وعدم الرضا ولو قارن العقد ثبت الخيار لأجله عندناء 
وبیطل هذا يإاسلام الحربي وتحته عشرة » فإن الإسلام لو قارن عقده عليهن لم ثبت 
الخيار » ولو طراً ذلك على النكاح لثبت الخيار . 

۸ - والعنى في العمى والقطع : أنه نقص لو حصل في أحد الزوجين مع 
كمال الآحر » لم يثبت الخيار > كذلك إذا تساويا فيه » والحرية/ إذا حصلت منها مع 
نقص الزوج بالرق » لم يثبت الخيار » كذلك مع كماله © . 

4۹ - قالوا : معنى ساوت به الزوج في الكمال فلم يثبت به لها الخيار » كما لو 
أسلمت كتابية تحت مسلم » وكما لو بلغت وزوجها بالغ » أو فاقت من الجنون وزوجها 
عاقل ٩”‏ . 

YY 0۹0۰‏ - قلا 3 اعتبار المساواة في حال البقاء له معنی له ٤‏ ولا یجب اعتبار 
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(۱) هو : طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني » أبو عبد الرحمن » من فقهاء اليمن » وخيار التابعين » مات 
بمكة سنة ( ٠١١‏ ه) . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠۲۲‏ » والبداية والنهاية ( ۲۹۳/۹ ) . 
(۲) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

(۳) انظر : شرح معاني الآثار للطبحاوي » باب خيار العتق ( ۹1/۲ ) » والمغني لابن قدامة ( 10۹/1 ) » 
ونصب الراية ( ۲١۸/۳‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ( ۵ ) » (ع) . (ه) انظر : المغني ( ٠١۹/٦‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »> ( ع ) . (۷) ما بين المعكوفين ساقط من ( ن ) » (ع) . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . )٩(‏ انظر : المغني ( 10۹/٦‏ ) . 


4/۹ کتاب النکاح 


المساواة في ابتداء النكاح . 

۲۲۰۱ - ولأن انيار عندنا ثبت لمعنى فيها » وهو تام العقد عليها وهذا معنى مؤثر 
في الاحتيار في جميع العقود › وينعقد لأكثرها عندهم . 

۲ - ولأنا اتفقنا على أن النقص بالبدل يثبت اليار في العقود › و لم 
نسلم لها بعقد النكاح عوض » وعدم البدل أولى في إثبات انيار من نقصه ولان الذمية 
إذا أسلمت تحت المسلم لا يثبت لها الخيار » ليس لتساويهما في الكمال » بدلالة : انها 
لو أسلمت تحت ذمى » لم يثبت لها الحخيار » فكذلك تحت المسلم » والأمة إذا أعتقت 
تحت عبد يثبت لها الخيار كذلك ‏ . 

۲٠٠۴‏ - وأما الجنونة إذا أفاقت فالبدل سلم لها بالعقل سلامة كاملة ولم يطرأً 
عليها ما يغير أملاكها » وفي مسألتنا لم تملك بدل بضعها بالعقد » وقد بينا أن لنقص 
البدل تأثيرًا » فلعدمه أولى . 

4 - وأما البلوغ : فلو بلغت “ تحت صغير لم يثبت لها (" خيار » كذلك 
تحت بالغ » وفي مسألتنا لو بلغت © تحت عبد ثبت الخيار فكذلك تحت حر “ . 

٠٠‏ - قالوا : معاوضة لازمة » فوجب ألا يثبت فيها حيار الفسخ بعد لزومها من 
غير عیب » کالبیع © 

۹ - قلنا : قد ثبت انيار في البيع بالعيب » وثبت بغيره » إذا اشترى عبدًا 
خبارًا فوجده غير خباز لفوات الشرط » فما قاله لا يصح » وفي مسألتنا ثبت ايار لعدم 
سلامة البدل لها بالعقد » ونقص البدل يثبت الخيار في البيع بعده ”“ ففي مسألتنا أولى . 

۷ - أو نقول : إن ايار يثبت لها ؛ لأنها لم ترض بالتمليك بنافعها » وهذا 
العنى له مدحل في إثبات الحيار في الابتداء . 

۸ - ولا يازم : الصغيرة إذا زوجت ؛ لأن لذلك مدخلا في إثبات الخيار في 


. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ تلفت‎ )۲( . ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ] في ( ۵ ) › ( ع ) :[ تلفت‎ )٤( . ) ساقطة من ( ۵ ) ء (ع‎ )۳( 
. ) ٦٥/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( . ) ۳۲۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 


(۷) أي : بعد ثبوت انيار في البيع » يثبت من باب أولى في مسألتنا . ونجيب عنه با ذكره الشيرازي في 
النكت حيث قال : « ثم لو كان انيار لعدم استبحقاق المهر لما ثبت للمكاتبة إذا عنقت » كما قال زفر ؛ لأنها 
استحقت الهر » . 


حيار العتق 


0/۹ 
الأتتاء > إذا زوجها غيز الأب روا:0 

۹ - قالوا : ثبوت الخيار لأجل المتعاقدين إنغا ثبت له لمعنى في غيره » فأما 
العنى في نفسه فلا يثبت له الميار ° . 

٠‏ - قلنا : لم يثبت انيار معنى فيها » لكن لأنه ملك عليها بالعقد معنى ازداد 
ملكه بحريتها فلها أن تختار حتى تدفع تلك الزيادة » ألا ترى أنه كان بيلك عايها 
تطليقتين » فإذا أعتقت ملك عليها الثالثة > وكان لا بيلك عليها الرجعة فى القرء الثالث › 
وبعد العتق بيلك » قبت الغيار حتى لا بيلك عليها ما لم يكن مستحقا من قبل . 

۹ - ولأنا بينا أن انيار يثبت لها لعدم سلامة البدل بالعقد » وهذا ليس هو 
المعنى فيها ° . 


## # 


(۱) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۷۷/۳ ) . 

(۲) انظر : احتلاف الفقهاء لأبي جعفر بن جرير الطيري ص ٥۷‏ » وحاية العلماء للقفال الشاشي ( ۲٤/٤‏ ) . 
(۳( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . ونجيب عن هذا : بأن ثبوت الخيار لو كان لعدم استحقاق الهر لا 
ثبت للمكاتبة إذا أعتقت » كما قال زفر ؛ لاأنها استحقت الهر . 


4/۹ 
OK a NN‏ 
عتق الأمة تحت العبد 
وهی ټی عدتها من طلاق رجحي 


۲ - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعى 
فاحتارت المقام مع زوجها صح اختيارها » ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة (“ . 

۴ - وقال الشافعي : لا يصح خيارها » فإذا راجعها ثبت لها الغيار ” . 

٤‏ - لنا : انها اختارت مع بقاء ملک علیها » فصار کما لو [ اختارت قبل 
الطلاق . 

٥‏ - ولاه يملك إزالة حكم المدة من غير اخحتيارها » فصح اخحتيارها ] ٩”‏ كما 
لو أعتقت تحت مولى » فاختارت امقام معه [ مع مدة الإيلاء © . 

- قالوا : جارية في العدة فلم يصح اختيارها امقام معه ] e‏ أصله : إذا 
قال لها : أنت بائن ”° . 

01۷ - قلنا : المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع » فصارت كالمطلقة ثلا » 
وفي مسألتنا : أوقع لفظا لا يعضمن القطع » كما لو علق طلاقها بشرط © . 

۸ - قالوا : هي جارية إلى بينونة باختيارها امقام ضد صفتها ^ . 


») 4٠۳/۳ ( بدائع الصنائع ( ۳۲۹/۲ ) » شرح فح القدير‎ » ) ١١ ٤/٥ ( انظر قول الأحناف في : المبسوط‎ )١( 
. » وفيه يقول : « وإذا أعتقت الأمة أو الكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها ايار‎ » ) ٠١/۴ ( الاختيار‎ 
>» ) 11/١ ( باب عدة الام > المهذب‎ ٠») ٥ انظر قول إمامنا الشافعي له في : كتابه الأم ر‎ )۲( 
ويقول الإمام الشافعي في الام : « ولو كانت عند عبد فطاتقها طلامًا بيلك فيه الرجعة‎ . ) ۲۹١/٠١ ( اجموع‎ 
فلم تنقض عدتها حتی عتقت فاختارت فراقه كان ذلك لها » وکان اختیارها فراقه فسځًا بغر طلاق » وبقول‎ 
مواهب ال جليل شرح‎ » ) ٥۹۲/۲ ( الأحناف قال الالكية والحنابلة : انظر قولهما في الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) ٠1٥/١ ( ط مكنية الننجاح » طرايلس ليبيا » الغي‎ » ) 44۹4/١ ( مختصر خليل‎ 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ۵ ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( )١١4/١‏ . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 

(1) انظر : الكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : أنها محتدة منه » فلم يصح احتيارها » كما لو قال لها أنت 
بائن ) . (۷) انظر : شرح فتح القدير ( ٤٠۳/۳‏ ) . 
(۸) انظر : المهذب ( 1١/۲‏ ) . 


عتتق الأمة تحت العبد وهی في عدتها من طلاق رجعي ددد ۳/٩‏ :4 


۹ - قلنا : بيبطل إذا قال لها : إذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثا » ثم أعتقت . 
ولأن جريانها إلى البينونة لا يمنع بقاء ملكه عليها » فصح أن تتخير بقاء ذلك املك وإن 
جاز أن لا يستد ركه الزوج » كما تختار قبل الطلاق › وإن جاز أن لا يطلقها ^ . 


# # #* 


. ) ۹۹/٥ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


۰ 4 
مسالة ٤‏ 
نڪاح التحليل 

٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل : تزوجتك على أنى إذا وطمتك فأنت 
طالق » وإذا أحللتك فأنت طالق » صح النكاح ويقع الطلاق إذا وجد الشرط ( . 

. ° وقال الشافعي : النكاح باطل‎ - ۴١ 

۲ - وحكوا عنه أنه إذا قال : تروجتك على انى إذا وطئتك فلا نکاح بینناء 
أن النكاح يصح ويبطل الشرط » وهذا غلط ؛ لأن عند أبي حنيفة قوله : لا نكاح بينى 
وبينك من ألفاظ الطلاق » فهو كقوله : على أنى إذا وطعتك فأنث طالق ° . 

۲۴۳ - وحكوا عنه : أنه إذا قال : تزوجتك إلى أن أطأك أو إلى أن أحللك › 
فالنكاح جائز ٩‏ . 

4 - وهذا غلط ؛ لأن الغاية توقيت » والنكاح المؤقت لا يصح عندنا . 

٠‏ - لنا : أنه نكاح غير مؤقت » فلم ييطله الشرط » أصله : إذا قال : تزوجتك 


)١(‏ انظر قول الأحناف في حاشية ابن عابدين ( ٠٤٤١/۳‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ۱۹١ ٠۷١/۲‏ ) » البسوط 
٠١ » ٩/1(‏ ) » وفيه يقول : ١‏ فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط 
ذلك في العقد صح الدكاح » ويثبت للأول إذا دحل بها الثاني وفارقها » . 

(۲) انظر قول الشافعية في : الام ( ۷۹/١‏ ) » حلية العلماء ( ٠٠١١/١‏ ) » والمهذب ( ٠٠/۲‏ ) » يقل القغال 
الشاشي في حلية العلماء : « وإذا تروجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما » بطل النكاح قرلا واحدًا » اه . 
ووجه البطلان : انه نکاح شرط انقطاعه دون غایته فأشبه نكاح المتعة » المهذب ( ٦٠/۲‏ ) . 

(۳) يدفع هذا الغلط الذي زعمه الأحناف ؛ لأن النكاح في مثل هذه الصورة خلا عن شرط يفسده فأشبه ما 
لو نوى طلاقها لغير الإحلال » ولأن العقد إنما بطل با شرط لا با قصد . انظر : الغني ( 14۸/١‏ ) . 
)٤(‏ وفي اصح القولين ببطل النكاح للعلة التي ذكرها الأحناف » وهي : أن الغاية توقيت » وأن النكاح المؤقت 
لايصح . انظر : حلية العلماء ( ۳۹۹/١‏ ) . ويرى مالك وأحمد : أن النكاح في مثل هذه الصور باطل قرلا 
راحدا . انظر قولهما في حلية العلماء ( ٠١٠/١‏ ) » المغني ( 1٤1/١‏ ) » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
لابن عبد البر ( ٥۳۳/۲‏ ) » المدونة الکبری ( ۲١۸/۲‏ ) » وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو : 
احتلافهم في مفهوم قرله بر « لعن الله الحلل والحلل له » فمن فهم من اللعن التأئيم فقط قال : التكاح 
صحيح ٠‏ ومن فهم من التأئيم فساد العقد تشبيها بالنهى الذي يدل على فساد المنهى عنه ‏ قال : النكاح 
فاسد . انظر : بداية الجتهد ( ٥۷/۲‏ ) . 


نكاح التحلیل 40۹ 


على أن أطلقك متى شعت » أو على أن لا أطأك ( . 

۹ - احتجوا : با روى عن النبي بي أنه قال : « لَعَنَ الله المحلل 
والمحال له » © . 

۷ - قلنا : هذا نهى كراهة بدلالة أنه عم الحلل » وهذا عام فيمن شرط 
اتحاي ومن اعتقد التحليل » وكل من اعقد العموم حمل النهي على الكراهة ولم 
يحمله على التحرم » وذلك ترك للظاهر » ونحن نحمله على من وقت العقد » وذلك 
زيادة في الظاهر فتساوينا " . 

۸ - قالوا : نکاح شرط فيه انقطاعه قبل غایته » فوجب ألا يصح › کما لو 
قال : تزوجتك إلى أن أطأك © . 

۹ - قانا : المعنى هناك ( أنه وقْت العقد » وتوقيت النكاح يبطله » وفي 
مسألتنا لم يوقته » وإنما شرط انقطاعه بسبب يفيد الانقطاع » فصار كقوله : تزروجتك 
على أنك طالق مثى طلقتك "° . 

۴۰ - قالوا : فهذا أيصًا نكاح مؤقت ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول : تزوجتك إلى 


)١(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ٠١1/۹‏ ) ولا نسلم هذا الدليل ؛ لأن القول ببطلان مثل هذا النكاح هو 
ظاهر قول الصحاية - رضوان الله عليهم - لقوله بلقي : « لعن الله الحلل والحلل له » ولا مخالف لهم » فكان 
إجماعا » ولأنه قصد به التحليل فلم يصح » كما لو شرطه . انظر : المغني ( 1٤١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه الدارمي ( ۱١۸/۲‏ ) » وأحمد حدیث رقم ( ٤۲۸4 » ٤۲۸۳‏ ) والنسائي ( ۱٤۹/٩‏ ) » كتاب 
النكاح باب إحلال المطلقة ثلاًا » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲١۸/۷‏ ) » وشرح السنة للبغوي ( ١٠٠١/١‏ ) › 
وفي سبل السلام ( ۲۱۳/۲۳ ) » وكلهم من حديث عبد اله بن مسعود . وفي الباب عن علي بن أي طالب ڪه 
عند أحمد حديث رقم ( 1۰ » 11١‏ ) وأبي داود حدیث رقم ( ۲۰۷۰ ) والترمذي ( ۱۱۲۹ ) واين ماجه 
(۱۹۳۹م ) والبیهقي ( ۲۰۸/۷ ) . وعن ابن عباس عند ابن ماجه حدیث رقم ( ۱۹۳٣‏ ) وعن ابي هريرة عند 
البيهقي ( ۲۰۸/۷ ) . 

(۳) لا نسلم أن النهي للكراهة » بل هو للتحريم » يقول صاحب سبل السلام : « والحديث دليل تحر التحليل ؛ 
لأنه لا يكون اللعن إلا على الفاعل الحرم » وكل محرم منهى عنه » والنهى يقتضي فساد العقد » واللعن وإن كان 
ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم » اه . انظر : سبل السلام ( ۲٠۳/۳‏ ) . 

. ) ۳۹۹/٩ ( انظر : حلية العلماء للقفال الشاشي‎ ) ٤( 

. (ع)‎ ٠ ) ۵ ( ساقطة من‎ )٠( 

(1) فيصح النكاح عند الأحناف وببطل الشرط بناء على قاعدتهم أن النكاح لا ببطل بالشروط الفاسدة . 
انظر : امبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . ولكن هذا مخالف للمذهب الشافعي والجمهور » فالنكاح عندهم على هذا = 


4/۹ کتاب النكاح 


أن أطأك وبين أن يقول : على أني إذا وطتتك فأنت طالق (“ . 
١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه إذا ذكر الغاية فلم يعقد على ما بعدها » وإذا لم 
يذ كر فالعقد يتناول الجميع » ثم شرط قطع ما يتناوله العقد بالطلاق ° . 


RX # 


. )۸١/١ ( الام‎ 


. ) 1١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
: ولا نسلم ذلك ؛ لأن النكاح عندنا بيبطل إذا قارنه الشرط الفاسد . انظر‎ . ) ٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( 


حلية العلماء ( ٤٠١/١‏ ) . 


ےه 7ر ro‏ » 
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ڪتاب الصداق 


تقدیر قل ال 4۱۹/٩۹ mmm‏ 
ااا مسال *“ کا 
تقدير أقل المهر 


۲ - قال أصحابنا : أقل المهر » مقدر بعشرة دراهم 
۴ - وقال الشافعي : ليس بقدر » فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة 
جاز أن يکون مها ٩‏ . 


: تعريف الصداق : أولا : الصداق في اللغة‎ )١( 

الصداق والصداق : مهر الرأة وجمعها في أقل العددد أصدقة › والكثير صدق وهذان البتاءان على الغالب . 
وقد أصدق المرأة حين تزوجها : جعل لها صدائًا » أصدقها سمى لها صداقًا » قال تعالى ل واا الاه 
ا رن ع 4 [ النساء :4[ 

E TT 

أو بالعقد » عرفه بعضهم بأنه اسم لا تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء ۹۸۷٠م‏ . 

وهو عند الالكية : « ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ) . 

وعند فقهاء الشافعية : « ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع أو رجوع شهود . وعند 
فقهاء الحنابلة كما جاء في البدع وكشاف القناع : « العوض المسمى في النكاح أو بعده » .. 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 

اما : الکتاب فقوله تعالی : ۾ وال کم تا وه تڪ آن تتا انوكم حي ع سف ) 
[ النساء: ]۲٤‏ » وقال تعالى فل راا ال صن E‏ [ النساء: ]٤‏ . 

وأما : السنة فقد روى أنس بن مالك كه أن رسول الله كلقي رأى عَلًى عبد الرحمن بن عوف الردع - مفتوح 
الأول ساكن الثاني - هو أثر الزعفران » فقال النبي بلقي مهيم ؟ فقال يا رسول الله تروجت امرأة فقال : ما 

أصدةتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك » أولم ولو بشاة . أخرجه البخاري في صحيحه 
كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة . ومعنى قوله « مهيم ٠‏ : ما شأنك أو ما هذا ؟ 

وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح . انظر : اللسان باب الصاد والقاموس الحيط والقاموس 
الوسيط للغة باب القاف فصل الصاد » العناية ( ۳٠٠۹/۳‏ ) بهامش فتح القدير لاإمام كمال الدين محمد بن 
محمود اليابرتي » رد الحعار ( ٠١١/۲‏ ) لابن عابدين على الدر الختار للشيخ علاء الدين » الحصكفي » الشرح 
الصغیر ( ۲۰٣/۴۳‏ ) مغنى الحتاج ( ۳۳٤/٦‏ ) » البدع ( ۱۳١/۷‏ ) »> كشاف القناع ( ۱۲۸/١‏ ) » مطالب 

ولي النهی ( ۱۷۳/۰ ) » المغنی ( ۳/۸ ) » مغني الحتاج ( ۲۲۰/۳ ) . 

(۲) انظر : الام ( ٠٤/١‏ » المهذب في فقه الإمام الشافعي ( ٠٥/۲‏ ) » روضة الطالبین ( ۲٤۹/۷‏ ) » مغني 
الحتاج ( ۲۲١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( )٠۴١ » ۳۳٣/٦‏ » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ( ۲۲۹/۸ ) » المبدع ( ۱۳۱/۷ - ۱۳۲ ) »> وكشاف القناع ( ۱١۹/١‏ ) . 


كتاب الصداق 
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ب 


۴۰ - لا : قول تعالی : ل وال ° لکم یا ^ و کیم أن شا 
مركم فشرط في الإباحة ٠‏ أن يبتغيها ‏ بالأموال وهذا لا يطلق على القليل › 
ولا على العشرة [ لولا قيام ] ”“ الدليل . 

۴ - فإن قيل : قد قال محمد : [ إن من أقر لرجل بال ] ° وقال : هو 
درهم » صدق “ فظاهر الآية يقتضي جواز العقد بثلائة دراهم » لأنها أموال . 

- قتا : الإطلاق لا يتناول ذلك في العادة » والإقرار لا يحمل على 
الإطلاق » وما يحمل على التيقن . 

۷ - ویدل عليه أَیصا [ قوله تعالی  )٩(‏ : ما اسکَمتعم پو مین اوش 
اوه ية ) '" والفرض "" [ يعبر به عن الواجب » وعن العقد ] ٠‏ » فإن 
حملنا هذا على الواجب » کان تکرارًا » لان الوجوب مستفاد بالأمر » فلم ببق إلا أن 


يحمل على التقدیر » فکأنه قال : فأتوهم أجورهن مقدرة »0 ا 
(۱ ۰ ۲) ساقطة من ( ن ) . (۳) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


)٤(‏ الإباحة في اللغة : الإظهار والإعلان ‏ يقال أباح بسره : إذا أظهره » وترد أيصا معنى الإطلاق والإذن 
يقال أبحته كذا أي : أطلقته فيه وأذنت له . انظر : اللسان مادة ( بوح ) والمصباح النير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي باب الياء ط المطبعة الأميرية القاهرة ط السادسة ١۱۹۲م‏ . 

(*) في ( ص ) : [ تبعغا ] . () في ( ۵ ) » ( ع ) : يطلع . 

(۷) في ( ذ) » ( ع ) : [آن من قال لرجل لك على مال ] . 

(۸) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷ : ٣4د‏ ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ سورة التساء : الآية ۲١‏ . 

. ] في ( ن ) : [ والفريضة والفرض‎ )١١( 

)٠۲(‏ هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة 1 يعير به عن الواجب وعن التقدير ويشهد لذلك ما قاله 
اسرخسى في البسوط » قال : « وإلبه أشار الله تعالى في قله : ند لتا تا شتا م ن كج 4 
[ الاأحزاب : ]٠١‏ الآية معناه ما قدرنا فإن الفرض عبارة عن التقدير انظر : المیسوط ( ۸۱/١‏ ) .. كما أن 
تقدير امصنف للآية يشبه ما أيناه فإنه قال : « فكأنه قال فأتوهن أجورهن مقدرة » فدل هذا على أن اراد : 
ادير وليس العقد . كما أنه ليس من معان الفرض « الحقد » » فإن الفرض في اللغة يدحصر في معان متها : 
التقدير والتأثير والولزام والعطية والإنرال والإباحة والكتابة » والحتم وليس منها العقد . انظر : الصحاح باب 
الضاد القاموس الحيط باب الضاد . 

(۲) روي ابن عباس وعائشة والقاسم وسالم بن عروة وسعيد بن المسيب أن الآية منسوحة فعن عطاء عن 
آییه عن ابن عباس في قوله ل فنا تتتم .... ) الآية قال نسخعها لإ با ان ك عر از كلاش 
ليون ) وعن اين أي هند عن سعيد بن السيب قال : نسخت التعة ية اليرات يعني ول زك با ت 


تقدير أقل المهر 


وهذا ضد قول ('“ من قال : إن التقدير لا يدخل المهر . ويدل عليه حديث حرام ” بن 
عثمان ”" عن ابنى جابر ”) عن جابر ‏ أن النبي بي قال : [ لا تنكح ° النساء ] إلا 


ر أرذّجْڪَم 4 . وعلى هذا فلا وجه للاستدلال بها ء انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن ( ٠۲٠١۱۲١‏ ) 
تأليف أبي جعفر بن أحمد بن أحمد بن إسماعيل النحاس تحقيق د/ شعبان إسماعيل » الناسخ والمنسوخ 
۱۲۹-٠۲١(‏ ) لأبي القاسم هبة الله بن سلامة بهامش أسباب الترول للواحدي . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۵ ) : 1[ حزام ] وفي ( ع ) :1 حزم ] . 

(۳) هو : حرام بن عفمان الأنصاري الجني روى عن محمد وعبد الرحمن وعن أييهما جابر ظإ وعن معمر 
وغيره . قال مالك : يحبى بن معين ليس بثقة » وقال الشافعي : الرواية عن حرام حرام . مات سنة ١۸٠ه‏ . 
تهذیب التهذیب ۲۲۳/۲ المنتبه ( ٤١١/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة تحقيق 
التهذيب ( ۲۲۴/۲ ) المنتبه ( ٤۲۳/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة تحقيق محمد على 
النجار » على محمد البجاوى » المشتبه في أُسماء الرجال أسماؤهم وأنسابهم ج ( (Y/Y‏ لأبي عبد اله 
محمد بن أحمد عثمان الذهبي . 


۹ 


ها مخ رد الین ر آنا مد هو سو ن جا ین عد الله الاضاری وی نآ زع 
اناه جابر ویحبی وحرام بن عثمان وطالب بن حبیب ومحمد بن کلیب وغیرهم » قال ابن سعد في روایته 
ضعف ولیس يحتج به . مات سنة ( ٠٠١‏ ) ه . انظر : في الجرح والتعدیل ( ۲۱۹/۷ ) لابن أبي حاتم » 
حلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ۳۸۷/۲ ) لأحمد بن عبد الله الخررجي نشر مكتية القاهرة - 
تحقيق محمود عبد الوهاب » وذيل الكاشف ص ( ۲٠٠١‏ ) لأحمد بن عبد الرحيم العراقي تحقيق بوران 
الضتاوي . أما الثاني فهو : عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري روى عن أيه وأبي بردة » وعته 
سليمان بن يسار ومسلم بن أي مرم وعبد اله بن محمد وغيرهم » قال العجلي والنسائي ثقة . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ٠٠٠/۲‏ ) لأبي عبد اله محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق محمد علي 
الببجاوي » وا جرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ۲۲١/١‏ ) » التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في ال جامع 
الصحيح ( ۸1۲١۸٦1/۲‏ ) لأبي الوليد سايمان بن خلف الباجي خلاصة تهذيب الكمال ( ٠١۸/۲‏ ) . 
)٥(‏ هو : جابر بن عبد اله بن عمرو بن حرام ... السلمي روى عن النبي بلي » أي بكر الصديق وعمر » وعلي 
وفاطمة » ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد » وغيرهم وروى عنه ابناه محمد وعبد الرحمن وأبو الزبير وعمرو بن ديثار 
وغيرهم » شهد العقبة ولم يشهد بدرا ولا أحدًا . كان من الكثرين للحديث » وكان حافظا للسنة . غزا مع رسول اله 
بإ تسع عشرة غزوة » مات سنة ( ۷٤‏ ) هد . انظر : الاستيعاب في معرفة الاأصحاب ( ۲۲١-۲۱۹/۱‏ ) لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله البرط مكتبة نهضة مصر تحقيق على محمد البجاوي » أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ٠١۷/۲‏ ) 
لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير تحقيق محمد إبراهيم » محمد أحمد عاشور » محمد عبد الوهاب » الإصابة في 
بيز الصحابة ( ٠۴٠-٤١٤/١‏ ) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط دار نهضة مصر » الاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصار ( ٠١٠١-٠١١‏ ) للإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 

(1) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ لا تنكح النساء ] . 
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من الأكفاء » ولا مهر أقل من عشرة دراهم “ رواه عمرو بن دينار ° » عن 
جابر ” إلا أن هذا الحديث غير معتمد على طريق أصحاب الحديث » لأن حرام بن 
عثمان ضعيف » وحدیٹ عمر وبن دینار ٩‏ رواه مبشر بن عبيد ٩”‏ عن الحجاج بن 
أرطاة ”° ومبشر ضعيف عندهم ‏ . والحعتمد من الأثر : ما روى الشعبي » 


. ) ۹۹/١١ ( الحديث بهذا الإسناد أورده ابن حزم في الحلى‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن دينار اللكي أبو محمد الأثرم » شيخ الحرم في زمانه » ولد في إمرة معاوية سنة حمس أو 
ا سمع ابن عباس وجار بن عبد الله وابن عمر وأنشا وغيرهم من الصحابة » وسمع منه قنادة 
والزهري وجعفر الصادق ومحمد بن مسلم وسليمان بن كثير وغيرهم » قال شعبة : ما رأيت في الحديث أثبت 
من عمرو » وقال ابن عيينة : ثقة . قال الذهيي مات في أول سنة ست وعشرين ومائة . وقال أحمد : مات في 
سنة حمس أو ست وعشرين ومائة انظر : تهذيب الب ۳1۸/۸( والقات ر(  )/ ٥‏ لاي حاتم 
محمد بن حيان التميمي تذكرة الحفاظ ( ٠٠١ -۱۱۴/١‏ ) لاإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي » وا جرح 
والتعديل( ۲۳٠/١‏ ) » وخلاصة تهذيب الكمال ( ۲۸٤/۲‏ ) وميزان الاعتدال ( ۲٠١/٣‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه باب اهر ( ۲٠١/۳‏ )» والبيهقي في السان الكبرى باب ما يجوز أن يكون 
مهرا ( ۲٤١۰/۷‏ ) . 

: لاإمام محمد بن حيان التميمى تحقيق‎ ) ۲۹۹/١ ( انظر : اجروحين من انحدثين والضعفاء والمتر وكين‎ )٤( 
. محمود إبراهيم‎ 

)١(‏ هو : مبشر بن عبيد القرشي أبو حفص الكوفي الأصل . روى عن زيد بن أسلم وقتادة والزهري وحميد 
الطويل وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد ومحمد بن شعيب وأبو المغيرة وغيرهم » قال ا جرجاني : قال أحمد 
ابن حنبل شغله القرآن عن الحديث » وقال ابن عدي : هو بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ من 
حديث الكرفة وشيوخ البصرة مات سنة ۱۸٩‏ ه انظر : لسان الميزان ج ( 4۳۳/۳ ) لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » اجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وكين ( ۳٠١۳١/۴‏ ) » التاريخ الكبير ( ١١/١‏ ) للإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري » الكامل في ضعفاء الرجال ( 4۱۷/١‏ ) » المغني في الضعفاء ( ١٤۳/۲‏ ) للإمام 
محمد بن أحمد بن عشمان الذهيي ط دار إحياء التراث الإسلامي قطر - تحقيق د / نور الدين عقر . 

(1) هو : الحجاج بن أرطاة النخعي من أهل الكوفة . روى عن : عطاء » وعمرو بن دينار والشعبي وأبي الزبير 
وغيرهم » وروى عنه : الثوري » وهشيم » وشعبة وحفص بن غياث » قال النسائي : كوفي ليس بالقوى مات سنة 
٥‏ هھ . انظر : تهذیب التهذیب ( ۱۹۹/۲ ۱۹۸ ) ء الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وکین ( ۲۲٠/۱‏ - 
۸ ) ء الكامل في ضعفاء الرجال ( 1٤٠-1٤1/۲‏ ) » الضعفاء والتر وکین ( ١۹۲١۱۹۱/۱‏ ) لاإمام عبد 
ارحمن. بن علي بن ال جوزي ط دار الكتب العلمية بیروت أولی ٠٤۰۹‏ ه ۱۹۸١‏ تحقيق : عبد اله القاضي . 
(۷) انظر : امجروحين من الحدثين والضعفاء رالتروکین ( ۳٠١۳١/۴‏ ) الكامل في ضعفاء الرجال ( ٤۱۷/١‏ ) . 
(۸) هو : الإمام عامر بن شراحبيل بن عبد الله الشعيي من شغب همدان بالكوفة » ولد سنة عشرین روى عن 
الحسن » والنسين وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعدي بن حاتم وغيرهم . وروی عنه ابن عون وابن 
حيان وسماك بن حرب وغيرهم . قال بحيى بن معين : إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج په » 


4/۹ 
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والضحاك “ عن على 4 قال : « أقل ما يكون المهر عشرة دراهم » ” وهذا المقدار لا 
يدل القياس عليه » فإذا قاله الصحابي حمل على التوقيف " . 

۸ - فان قيل ”“ : روى عن على 4 أنه قال : لا مهر أقل من خمسة 
دراهم ‏ قلنا : نحمل هذا أيصًا على التوقيف » فكأنه روى الأمرين عن النبي بء 
فالزايد أولى » أو نقول : إن ابر دل أنه لا مهر أقل من خحمسة دراهم » ولان كل واحد 
من الخبرين قد دل على التقدير » وهو حلاف قولهم ”© . ولأنها استباحة يقف استيفاؤها 
على مال » فوجب أن يكون أقل ذلك الال مقدرًا “ أصله : القطع في السرقة . وإن شعت 


وقال مکحول : ما رأيت أحدًا أفقه من الشعبي . مات سنة ( ١١۹‏ ) ه انظر : الثقات لابن حيان ( ۱۸٠١۱۸٠/١‏ )» 
اجرح والتعدیل ( ۳۲٤۲۰۳۲۲/۲‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۸۸۷۹/١‏ ) لاإمام شمس الدين محمد الذهبي » تهذيب 
التهذيب ( 1۹-1٥/١‏ ) رجال صحيح البخاري ( ٠ ٠٦/۲‏ ) لاإمام أحمد بن محمد بن الحسين الكلاياذي تحقيق 
عبد الله الليثي . 

)١(‏ هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد ين أرقم 
وأنس بن مالك وغيرهم » وقيل لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة » وروى عنه جوير بن سعيد والحسن 
ابن يحيى وحكم بن الديلم ومقاتل بن حيان وغيرهم . قال ابن معين وأبو زرعة : ثقة » وقال أحمد : ثقة 
مأمون مات سنة ٠۰١‏ ه . انظر تهذيب التهذيب ج ( ٠١٤٠٤١١/٤‏ ) » تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
( ۲۹۱/۳ - ۲۹۷ ) یوسف البزی تحقيق د / بشار عواد » وذكر أسماء التابعين ( ۲۹۷/١‏ ) للحافظ علي بن 
عمر الدارقطني تحقيق بوران الصناوي . 

(۲) أخرجه بلفظه الدارقطني في سننه باب المهر ( ٠٠٠/۳‏ ) وأخرجه البيهقي في السان الكبرى : باب ما 
یجوز أن یکون مهرًا ( ۲٠٠١۲٤۰/۷‏ ) » وأخرجه العقيلى في كتاب الضعفاء الكبير ( ٠١١/۲‏ ) » وأخرجه 
عيد الرزاق في مصنفه باب غلاء الصداق ( ۱۷۹/١‏ ) . 

(۳) انظر : هذا الاستدلال في امبسوط ( ۸۱/١‏ ) . وقد بان أن هذه الرواية مرسلة ؛ لأن الشعبي لم يسمع 
من علي شيئًا . وقد ثبت عن النبي بق حلاف هذا مثل حديث خاتم الحديد » وحديث نواة الذهب وغيره › 
انظر : الام ( ۱۷۲-٠۷١/١‏ ) الحلى ( ۹۹/١١‏ ) » معرفة السان والآثار ( ۴۱۹۰۲۱۷/۱۰ ) . 

)٤(‏ أي ان الخالف يحتج على رواية الإمام علي بأن أقل المهر عشرة دراهم بأنه قد روي عن الأمام علي بأن 
أقله حمسة دراهم . انظر : معرفة الستن والآثار ( ۲٠۸/٠١‏ ) . 

(ه) أخرجه الدارقطني في السنن باب الهر ( ۲٤٠٠/۳‏ ) . البيهقي في معرفة السان والآثار باب المهر 
( ۲۱۸/۱۰ ) . 

)١(‏ أ - هذه الرواية ايسا ضعيفة » فإن فيه ا لحسن بن دينار وقيل الحسن بن واصل قال البخاري ت ركه عبد 
الرحمن بن مهدي وابن البارك ووكيع . ب أن في الحديث أيصًا عبد الصمد الفضل له حديث يستنكر . 
انظر : معرفة السنن والآثار ( ۲٠۸/٠٠١‏ ) » والتعليق المغني ( ۲٤١/۳‏ ) . 

(۷) في ( ن ) › ( ع ) :[ مقدر] . 


٤۹‏ “4 سے کتاں الصداق 


قلت : كل جارحة لا تستباح إلا بمال كان ذلك / الال مقدرا “ . كالال الذي يقطع به ror‏ 
السارق ‏ . 

۹ س- فإن قيل : لا نسلم أن استباحة ” البضع تقف على المال » لأنه يجوز 
عندنا بتعليم القرآن . ويجوز على الأصليين بخدمة العبد ‏ . 

٠‏ - قلنا : فالانع عندكم مال » وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها 
تسلیہ ٩‏ مال © . 

. فإن قيل : القطع ليس بباح » وإنما هو واجب‎ - ١ 

۴ - قلنا لیس نريد [ ما ظنوه  ]‏ » ونما نريد جواز الإقدام . 

۴ - قالوا : بيبطل بشرى الأمة ^ . 

iD) قتا : هناك الال في مقابلة املك › والبضع يستباح زد بحکم‎ - ٤4 
. الك » لا بالال‎ 

٠‏ س- فإن قيل : استباحة البضع لا تقف "' على المال عندنا ؛ لأنه لو تروجها 
على أنه لا مهر لها » ثبتت الاستباحة » فإن ماتت ٠"‏ لم تستحق المهر ٠١‏ . 


(1) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 مقدرا] . 

(۲) قال في البسوط : « وعلى هذا نصاب السرقة يدخله التقدير بالاتفاق » لأنه يستباخ به مالا يستباح 
بالبدل › فكذلك الصداق » « انظر : المبسوط ( ۸٠/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷٠/۲‏ ) » فتح القدير مع العناية 
والهداية ( ۳۲۰١۳۱۹/۴۳‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الاستباحة ] . 

») 4/١ ( وهذه بتاء على أصل الشافعي : أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مهرًا انظر : الام‎ )٤( 
. ) ١٦/۲ ( المهذب‎ 

(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ تسلم ] . 

(1) انظر : الهداية شرح بداية البتدي [ ۲٠۷/١‏ ] لاإمام أيي الحسن علي بن أيي بكر المرغيتاني . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ طعنوه ] . 

(۸) اعتراض للمخالف بأن البضع يستباح بغير مال كتسري الأمة . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٠١( . ] في ( ع ) :1 مستباح‎ )٩( 

. ] ساقطة من ( ع ) . (۱۲) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ مات‎ )۱١( 

)۱١(‏ وهو أحد القولين عند الشافعي في المغوضة إذا تزوجها على أن لا مهر لها - . انظر : نهاية الحتاج 
(/۳۶۷ ) » روضة الطالبين ج ( ۲۷۹/۷ ) . 
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۲۲٠٠١‏ - قلنا : استيفاء المنفعة يقف “ على الال باتفاق ° » ونحن اعتبرنا 
الاستيغاء » لا املك . 

۷ - فان قیل e‏ > فلم يتعلق بكل مقدار » والمهر 
TTT‏ ن یکون بکل مقدار ‏ . 

۸ - قلنا : عند كم القطع يتعلق بسرقة كل الأموال ححتى إن القطع وضع 
لصيانة الأموال » فاعتبر لمال المقصود بالأحذ » وفي مسألتنا ا اللك » فكل 
الأموال في الملك سواء » ولأن القطع يسقط بالشبهة ” » وفي بعض الأموال شبهة › 
والمهر ”“ لا يسقط بالشبهة فيتعلق بكل مال . 

۹4 - قفإن قيل : المعنى في القطع “ أن المستباح يتقدر بالمال بتقدر الاستباحة 
وفي النكاح لا يتقدر » كذلك لمال لا يتقدر “ . 


۰ - قلا : الفرق بينهما في العضو الذي يقطع أن ذلك مقدر » لا یتجاوزه 
القطع إلى غیره › والاستباحة التی يعاوض عليها مقدرة › لأن العوض عن استباحة ( 2 
الفرج » دون غیره . 


١‏ - فإن قيل : القطع يجوز أن يستوفى في مقابلة العشرة » [ ويجوز استيفاء 
عضوين في قطع الطريق ] "“ [ وكذلك يجوز أن يستباح في النكاح ] ٠١‏ 


. ١۳۸ الحاوي‎ » ) ۲۱۲/٤ ( في ( ت ) :[ تقف ] . (۲) انظر : البناية‎ )١( 
اعتراض للمخالف بأن القطع لا يتعلق بكل مال » ولهذا لا يقطع في التافه والمهر يتعلق بكل مال فيجوز‎ )۳( 
. بالقدر التافه‎ 


. ) ۲۷۷/۲ ( هذا إذا بلغ الال المسروق نصابا » والنصاب ربع ديار أو ما قيمته ربع دينار . انظر : المهذب‎ )٤( 
. ) ۱١۹/۲ ( انظر : الاختیار ( ۲۹۲۳/۳ ) » الهداية‎ )٥( 

(1) في ( م )+ (ع) :[الأمر] . (۷) انظر : البحر الرائق ( ۱۸۳١١۱۸۲/۳‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) . 

)٩(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه في الهامش . اعتراض للمخالف بأن عقد النكاح 
لا يختص باستباحة عضو بل يستباح به جميع البدن ولذا امال فيه لا يتقدر لأن الاستباحة فيه غير مقدرة 
بخلاف القطع في السرقة فإن المال فيه يتقدر بتقدر الاستباحة . انظر : الحاوي للماوردي ( )٠١٤ » ٠١۳‏ . 
)٠١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ الاستباحة ] . 

. ] في ( ن ) ( ع ) : [ عضوان في قطع الطريق عضوان بعشرة في انين‎ )۱١( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع‎ )١۲( 


كتاب الصداق 


۹ 


[ بضعان ] () بعشرة ٩‏ . 

۲ - قلنا : [ لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثبين ] © » 
كذلك [ لا يستباح في النكاح عضوان من امرأتين بعشرة ] ٠‏ » ولأن الأقل من هذا 
[ القدر ] ”“ لا يجوز أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها » فلم يجز أن يكون مهرإ 
للكبيرة . أصله : الخمر والخنرير © . 

۴ - ولأنه نكاح سمى فيه أقل من عشرة دراهم » فلم يكن الملسمى مهرا 
بنفسه . أصله : الأب إذا زوج الصغيرة » ومهرها أكثر من ذلك > "° . 

4 - ولأن ما لا يتقدر به النصاب في السرقة » لا يجوز أن يكون مها . 
أصله :ما لا قيمة له “ . ولأنه أحد التسميتين في النكاح » فجاز أن يدخله التقدير . 
أصله : عدد المنكوحات . 

١‏ - فإن عكسوا فقالوا : فوجب أن لا يتقدر بعشرة لم يصح » لأنهم لا 
يحتاجون إلى قولهم في عقد النكاح » ولو قال : في عقد صح . ولأننا دللتا على التقدير 
والكلام في تعيين التقدير مسألة أحرى » فلا معنى للعكس فيها . 

١‏ - ولأن النكاح يجب اعتبار المهر فيه احق الله تعالى » وجب أن يتقدر» 
كالشهادة “ . والدليل على أن ثبوت المهر ابتداء حق الله تعالى أنهما لو تراضيا على 


. ) مزيدة قد يقتضيها السياق . (۲) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) :1 مكررة ] . 

. في ( آ ) » ( ع ) : [ لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في انين ] وهو خحطاء‎ )٤( 

(°) في () ٠‏ (ع) : [ المقدر] » وفي غيرهما : « القدر » » وقد زدنا عبارة « الأقل من هذا » لضرورة العنى . 
(1) قال في بدائع الصنائع في تقدير أقل المهر : 9 إذا تزوج المسلم السلمة على حمر أو خحتزير لم تصح 
التسمية ء لأن الحمر والحزير ليسا بال متقوم في حق السلم فلا تصح تسمية شيء من ذلك مهرا » ولها مهر 
الغل » . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) وما لا يصح أن يكون مهرا للصغيرة إذا زوجها أبوها فكذا الكبيرة 
وهو قياس المصنف . 

(۷) في ( ذ) ٠‏ ( ع ) : [ ملك ] وهو تحريف . انظر . الجامع الصغير ص ٠١۷‏ الهداية ( ۲٠۲/٠٠١‏ ) . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع (1۷/۷ ) » الاحتيار ( ٠١١/٤‏ ) 

(۹) وقد رد الشافعية القياس على الشهادة بأن امعنى فيها أنها من شروط العقد » فتقدرت كما تقدرت بالزوج 
والولي » وليس كالمهر الذي هو من أعواض الراضاة » ولو تقدر نرج أن يكون مراضاة » ولأن الشهادة تراد 
حفظ النسب . انظر : الحاوي للماوردي ۲ 


إسقاطه وجب » ولو كان حقًا لهما لم يجب مع التراضي بسقوطه ‏ فان قيل : لو کان 
كذلك لم يجز أن تهبه بعد التسمي قلنا : حت الله في بوته ابتداء » وهبتها لا تسقط 
ثبوته في الابتداء . 

۷ - قالوا : البيع لا يصح إلا ببدل » ولو اصطلحا على إسقاطه ابتداء لم 
a‏ 

۸ - قطنا : المملوك بالبیع ي E‏ بالنکاح لا 
يصح أن يستبيحه المسلم منفرداً إلا بعوض » ۳ و لگن 9) البيع إذا اتفقا على إسقاط 
العوض لم يصح “ » فعلم أن إسقاط العوض ليس لمق الله تعالى » لكن لفساد 
الموض » والنكاح يصح مع شرط إسقاط العوض ‏ ولا يسقط ‏ العوض » فدل على 
أنه لم يسقط » ليس لأجل العبد “ ؛ لكن مق اله تعالى TS‏ 
لله تعالى وجب أن يدخله التقدير » كنصاب الزكاة » والقطع . ٠‏ 

لھ ت ر 


۹ - احتجوا : بقوله تعالی : $ و ن طلقتموشن م من َل ان تمسوهن وقد 


4ہ کر > E‏ ۱۰ 
ضر هی َة صف ما وض 4 ”° . 


٠۰‏ - قالوا : ظاهره يقتضي أنه إذا تزوجها على خحمسة » ثم طلقها وجب لها 
a‏ | وعند کم 1 یجب ج يعها آ ۳ . 
- : قال "° ل إ اہ آن بویت أو عو ای یدو عُقَدَة اکا یکاح أن 


ا رى 4 9" وذلك لايقال في القليل» ونما يقال ذ في الكثير في العادة » ولأنه 


. ) ۳۸ /۳ ( انظر : المبسوط ( ۸۱/۰ ) . الاختیار‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي للماوردي ص ۷۸ . (۳) انظر الاختیار ( ۳۸/۳ ) . 

)٤(‏ في ( )۰ (ع) :1 للا]. 

(ه) قال صاحب اليدائع : « فأما إذا تفاه صريكا بأن قال بعتك هذا العبد بغير ثمن » أو بلا ثمن فقال 
المشتري : اشتريت » اخحتلف المشايخ فيه فقال بعضهم : البيع فاسد » لأن قوله بلا ثمن باطل » لأن ابيع عقد 
مبادلة فكان ذكره ذكرا للبدل . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۳/١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( ن ) » (ع) . (۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :7 سقط ] . 

(۸) انظر : الميسوط ( 1۲/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۴۳‏ ) » الهداية ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ) ۳٣۹/۳ ( الاحتیار ( ۳۸/۳ ) › العثاية‎ > ) ۸١/١ انظر : هذا الاستدلال في المبسوط ر(‎ )٩( 
. في ( ن ) › ( ع ) : يضعها‎ )۱١( . ۲۳۷ سورة البقرة : الآية‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ن ) ( ع ) :1 تحب جميعًا ] . انظر الأم ( ٠٤/١‏ ) » الحاوي ( ۹٤٤۹۳‏ ) . 

(۱۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )١١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 


كتاب الصداق 


41۸/۹٩ 


ذكر في الفريضة التي قدرها الزوج » وذ كر في الآية الأخرى ما دل على أنها تختص 7 به في 
تفسھا ؛ لأنہ قال قاو اجوخ ية دآ جاح یکم فیا ااصیشہ بو ن بتر 
رة  )‏ والذي يقف على تراخيهما بعد الفريضة » هو الزيادة » لأن النقصان يتعلق 
باختيار امرأة » ولا يقف على تراضيهما » فدل على أن الذي يقف على تراضي الزوجين » هو 
ما بعد الفريضة المقدرة بالشرع . 

۲ - قالوا ”“ : روى ابن عمر أن النبي برل قال : أدوا العلائق ^ قيل : يا 
رسول الله » وما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون (“ . 

۴ - قلنا : إطلاق العلائق لا يتناول الشيء اليسير › وإنما يتناول الكثير في العادة » 
وكذلك تراضي الأهل في العادة لا يقع باليسير فوجب حمل اللفظ على المعتاد . 

© روي ان ابي تقال : من استحل بدرهمين فقد استحل‎ : ٩” قالوا‎ - ٤ 
1 . * معناه : فقد استحل بدرهمین‎ 

. قلنا : هذا يفيد وقوع الاستحلال » وإن سمى في العقد درهمین‎ - ٠ 
وكذلك نقول : إن الحل قد وقع » إلا أنه يجب لها تمام عشرة دراهم » والبر لا‎ 
ينافى إيجاب الزيادة » وقوله : معناه استحل بدرهمين خطاً ؛ لأن الحل لا يقع‎ 
وإن لم یذ کر عوضًا  [ وإن ذکر‎ ٩ بدرهمين » ولا بعشرة » وما يقع بالعقد‎ 


(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 لا تختص ] . (۲) سورة النساء : الآية ۲٤‏ . 

(۳) انظر : الام للشافعي ر( 1٤/٥‏ ) » النكت ورقة ۲١‏ » الحاوي للماوردي ( ٩٥۹4‏ ) » معرفة السان 
والاثار ( ۲۱۳/۱۰ ) . 

. ) ٩٥ ( العلائق : جمع علاقة وهي المهر تقع به العلقة بين الزوجين . انظر : طلية الطلبة‎ )٤( 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل باب المهر ص ٤‏ ء سنن الدارقطني ( ۲4۲/۳- ۲٤١٤٢‏ ) البيهقي في 
السان الکبری :باب ما يجوز أن يكون مها » ورواه الطبراني في المعجم الكبير ر ۲ ) » وابن يي شيبة 
في المصنف ( ۱۸١/4‏ ) . (1) في ( ع ) :1 قال ] . 

(۷) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكيرى ( ۲۳۸/۷ ) - وال جور النقي في التعليق على الستن الكبرى 
(۲۳۸/۷ ) وابن آي شيبة في اللصنف ( ۱۸۹/4 ) » أبو يعلى في المسند ( ۲٤١٠١۲٤۱/۲‏ ) وأورده ابن 
حجر تفي المطالب العالية بزوائد : سناده ضعیف ( ۲۸۱/4 ) . 

(۸) انظر الام للشافعي ( ٠٤/١‏ ) » النكت ورقة ۲٠١‏ » الحاوي للماودي ۲٠١‏ » معرفة السان والأثار 
( ۳۱۰ ) . (۹) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع ) 

)٠٠(‏ قال في البدائع  :‏ لا حلاف أن النكاح يصح من غير ذكر امهر ومع نفيسه » لقوله تعالى إلا باع 
إن م أله ) الآية رفع اله الحرج عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه » والطلاق لا یکون إلا بعد 


عوصًا ] فاسدًا “ فكيف يقول النبي ‏ به استحل بدرهمين » والحل لا يقع 
بالعوض » وإنما أراد النبي ”“ بلي أن الدرهمين - وإن لم يكونا مهرًا - فالحل واقع 
ليبين الفرق بين النكاح » وين “ العقود التي تقف صحتها على صحة عوضها . 
۲۲۹۹ - قالوا : روى العبدىّ ”“ عن أبي سعيد الخدري ‏ أن النبي مقي قال : لا 
جناح على امرئ [ أن يصدق امرأة قليلا » أو كثيرا ] ”“ إذا أشهد » وتراضوا “ . 
۷ - قالوا ”° : [ روی بغیر ] إسناد أنه قال : في المهر جائر قلیله وکثیره : 
۸ - قلنا : هذا انبر رواه إسماعيل بن عیاد ٩"‏ عن برد عن ابي هارون 


نكاح » فدل على جواز النكاح بلا تسمية . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

. ) ۲۷۸/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (۲) انظر : بدائع الصنائم‎ )١( 

)٤ ٠ ۳(‏ ساقطة من ( ۵ ) + (ع) . 

() هو : عمارة بن جوين بو هارون العبدي البصري روى عن ابي سعيد ا خدري ران عمر وروی عنه عبد 
الله بن عون والحكم بن عبدة وخالد بن دينار وغيرهم » قال البخاري : تركه يحيى‌القطان وقال أبو حاتم : 
ضعیف . مات سنة ۱۳٤‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۳٦1۱/۷‏ ) » ميزان الاععدال ( ۱۷٤١١1۷۳/۳‏ ) »› 
الضعفاء الکبیر ۳۳٣۰۳۳۳/۲‏ ) الضعفاء الصغير ص ۹١‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري » أحوال 
الرجال ٩۹۷‏ - للجرجاني . 

(1) هو : سعد بن مال بن سيبان .. الحزرجي من مشاهير الصحابة وفضلائهم وا لمكثرين للرواية عن اني لل 
روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وأنس » وابن عمرو وغيرهم » ومن 
التابعين سعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار » وأبو سلمة » ومجاهد وآحرون . أول مشاهده الخندق » وغزا مع 
رسول الله ببق اثتتي عشرة غروة » قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه : كان من أفقه أحداث الصحابة » 
وقال الخطيب : كان من أفقه أحداث الصحابة » وقال الخطيب : كان من أفاضل الصحابة » حفظ حديثًا 
كثيرا . مات سنة ٠١‏ ه انظر : الإصابة ( ۸۰-۷۸/۳ ) أسد الغابة ( ۳٠١/۲‏ ) الاستيعاب (10۲/۲ ) . 
(۷) في ( ن ) › ( ع ) : [ أن يتصدق ليلا أو كثيرا ] . 

(۸) أخرجه البيهقي في السان الکبری - باب ما يجوز ان یکون مها ( ۲۳۹/۷ ) - رالدارقطني في سننه - 
باب المهر ( ۲١٤/۳‏ ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۸۹/٤‏ ) . 

. ساقطة من ( ۵ ) » (ع)‎ )٩( 

)۱١(‏ هو : إسماعيل بن عباس بن سليم العبسي ولد عام ٠١١‏ ه » روى عن المحجاج بن أرطاة وحرام بن 
عثمان وصالح بن كيسان وزيد بن أسلم وموسى بن عقية وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد وشجاع بن مخلد » 
وغسان بن الربيع » وأبو عبيد وغيرهم . قال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحبح » وإذا حدث عن غير هل 


بلده ففیه نظر » مات سنة ۱۸۱ ه انظر :ميزان الکمال ( ۱۹۳/۳ ) ميزان الاعتدال ( ۲٤٤١ ١ ۲٤١/۱‏ ) .. 


(۱)( ساقطة من ( م ) . هو : برد بن سنان أبو العلا الدمشقي » روى عن مكحول وعطاء عن واثلة وروی عنه › 
السفيانان وبشر بن المفضل وعلي بن عاصم › وثقه النسائي وابن معين وضعفه أبن المدينى . مات سنة ٥‏ إھ. 


كتاب الصداق 


4/۹ 


العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي بزلل قال : لا يضر أحدكم بقليل من الال تزو» 
أو بكثيره إذا أشهد ۰ [ ورواه شريك ”“ » عن ابي هارون العبديٴ عن ابي سعيد 
الحدري أن النبي ي قال . ليس على الرجل جناح » أن يتزوج باله بقليل » أو بكثير » إذا 
أشهد  ]‏ وإسماعيل بن عياش » وشريك قد طعن الدراقطني علبهما جميعا في کتابه ‏ 
خحالفنا يرجع إلى قوله في اجرح والتعديل » وذ كر ابن المنذر ‏ . وابن حرية ٣‏ أنه : لا 
يصح في الشهادة حديث عن النبي ب “ وهم يرجعون إلى كل واحد من هؤلاء ؛ 
ولأنا تقول به : أنه لا يضره بقليل أو بكثير تزوج » إذ العقد يصح في كلا الوجهين . 

E ES » ٩ ړوی قتادة‎ : ٩" قالوا‎ - ۹ 


انظر : ميزان الاعتدال ( ۳٠۳٠۳۰۲/۳‏ ) » وا جرح والتعديل ( ٤١۲/۲‏ ) » وخلاصة تهذيب الكمال . 
(۱) اخرجه الدارقطني من هذا الوجه في سنته » باب اهر ( ۲٤۳/۳‏ ) 

(۲) هو : شريك بن عبد الله بن أي شريك النخعي روى عن زياد بن علاقة » وسلمة بن كهيل وساك 
وغیرهم » وروی عنه هيثم وعباد بن العوام » وابن البارك » وعلي بن حجر وغيرهم قال ابن معين . ثقة يغلط » 
مات سنة ١۷٠ه‏ تهذيب الكمال ( ٤1۲/۱۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٠۳١٣/٤‏ ) معرفة الرجال 
(۱۳۰۱۱۸۰۸۸ ) یحی بن معین . 

(۲) عند الدارقطني باب في المهر ( ۲١١/۳‏ ) . ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ هو : الحافظ أبو بكر محمد إبراهيم بن النذر النيسابوري . روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن 
إسماعيل » ومحمد بن ميمون ومحمد بن عبد الله وعلي بن عيد العزيز وغيرهم وروى عنه أيو بكر بن القرئة 
ومحمد بن یحی والحسن بن علي بن شعبان وغیرهم » قال النووي : له من التحقیق في کتبه مالا یقاربه فيه 
أحد » وهو في النهاية من لمكن من معرفة الحديث » وله احتيار لايتقيد فيه ذهب بعينه » بل يدور مع ظهور 
الدليل . وقال أيو إسحاق : صنف في اخحتلاف العلماء كتا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق 
واخالف منها :الإجماع » الإشراف على مذاهب أهل العلم » والأوسط وغيرها من التصانيف . مات سنة 
۸ هھ . انظر : الاعتدال ( ٤٥۱۰٤٥۰/۳‏ ) » لسان المیزان ( ۲۸۰۰۲۷۰/١‏ ) » طبقات السيوطي ۳۲۸ . 
)٥(‏ ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

( هو محم بن إسحاق بن خزية .. السلمي النيسابوري روى عن إسحاق وعلى بن حجر وأحمد 
بن نیع » وموسۍ بن سهل » ومحمد بن حرب وغیرهم » وروی عنه البخاري » ومسلم - في غير 
صحيحه - قال الدارقطني : كان إماما ثيا معدوم النظير » له من المصنفات مايزييد على مائة وأربعين 
کتابا » مات سنة ١١۳ه.‏ انظر الفقات لابن حیان ( ۱۰٦۹/۹‏ ) طبقات السي و كي ٠» ٠١‏ تذكرة 
الحفاظ ر ۱١۷/۳‏ ) . (۷) انظر : المغني ( ٤٥١/١‏ ) . 

(۸) في (۴) ( ۵) ( ع ) :1 كل ] » وفي غيرها : « الكلام » » وما أثبتناه هو المقصود . 

(۹) انظر الحاوي للماوردي ٩٩‏ . 

)٠١(‏ هو : قتادة بن دعامة السدوس أبو الطاب البصري » روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن 


تقدير أقل اهر 1/۹ 
عن انس ”“ قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف ‏ امرأة من الأنصار »على وزن نواة © 
من الذهب 4 قومت بثلاثة دراهم (, 

۷۰ - قلا : هذا کلام من ل یعرف الأخبار ¢ لان نواة الذهب ( »> وز 
خحمسة دراهم » وقد ذكر ذلك أبو داود ) » وهو أمر مشهور » فكيف يقوم ذلك بثلاثة 


سيرين وزرارة بن أبي أوفى والحسن وغيرهم » وعنه يوب وحميد الطويل والأوزاعي وشعية وغيرهم . قال ابن 
المسيب ما أتانا عراقي أحفظ من قنادة . وقال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس . مان سنة ۱۱۷ ه . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ۳۸٠/۳‏ ) » خلاصة تهذیب الکمال ( ج۰/۲٠۳‏ ) » ورجال صحيح مسلم ( ج۲/١٠٠‏ ) . 
)١(‏ هو : أنس بن مالك بن النضر ... بن عدي ين النجار الأنصاري الخزرجي امه سلمی بنت عمرو روی 
عن ابي ب وعنه ابن سيرين وحمد الطويل وثابت الباني وقتادة وا-لحسن البصري والزهري وخلق كثير . 
مات سنة إحدى وتسعين وهو آحر من توفى من الصححابة بالبصرة له ترجمة في الاستيعاب ( ۱٠۸/١‏ ) » أسد 
الغابة ( ٠١١-٠١١/١‏ ) » الإصابة )۱١١/١(‏ . 

(۲) هو : عيد الرحمن بن عوف بن عبد عوف .... بن لؤي ابو محمد روى عن النبي موعن ابن عباس 
وأنس بن مالك » وعنه إبراهيم وحميد وأبو سلمة وطائفة سواهم » هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وسائر 
المشاهد» شهد له النبي بلقي بالجنة وأحد الستة من هل الشورى » وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام . 
مات سنة ۳۲ ه على الأشهر . 

انظر : الإصابة ( ٠٠٠-۳٤٦/۱‏ ) الاستيعاب ( ۸5۰-۸٤٤/۲‏ ) . أسد الغابة ( ٤۸١-٤۸٠/۳‏ ) . 
(۳) النوى - حب التمر وغيره والواحدة نواة » ومتها قول بعضهم كان الدرهم على عهد رسول الله ج 
وعهد أيي بكر طله على هيئة النواة المفقودة - المغرب ٤١١‏ باب النون . 

) ٠١٤١/۲ ( أحرجه البخاري باب کیف یدعی للمتزوج ( ۱۹۷۹/۳۰ )صحيح مسلم باب الصداق‎ )٤( 
. والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما يجوز أن يكون مهرًا‎ 

(ه) ساقطة من ( م ) . 

(1) هو : الحافظ سليمان بن الأشعث بن شداد ... أبو داود السجستاني روى عن محمد بن كثير ومسلم 
ابن إبراهيم وسليمان بن عبد الرحمن وصفوان بن صالح وغيرهم » وروى عنه : أحمد بن إبراهيم » وأبو 
عمرو أحمد بن علي وأحمد بن محمد بن زياد » وإسحاق بن موسى » وأحمد بن سليمان وغيرهم . قال 
أبو بكر الال : هو الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسيق إلى معرفته بتخريج العلوم وقال أحمد بن محمد 
الهروي كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله » وسنده في أعلى درجة مع التنسك . مات سنة 
٥‏ ھ .انظر : تهذیب التهذیب ( ۱۷۳-۱۹۹/٤‏ ) › تذكرة الحفاظ ( ٥۹۱,۰۹۳/۲‏ ) » الجرح 
والتعديل ٠٠۲۰۱۰۱/٤(‏ ) تقريب التهذيب ج ( ۳۲٠/١‏ ) للإمام ابن حجر العسقلاني . 

روی ابو داود في سننه عن انس هه ن رسول الله ب رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران 
فقال النبي بها مهيم ؟ فقال : يا رسول اله تروجت امرأة » قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب » قال : 
أولم ولو بشاة . وقد جاء ذكر الحديث ولم يتعرض فيه إلى قيمة النواة » ولعل مراد المصنف أن الذي ذكر قيمة 
النواة حمسة دراهم هو البيهقي » ففي السان الكبرى باب ما يجوز أن يكون مهرًا عن أنس بن مالك هه ن 


41/۹ سے کتاں الصداق 


دراهم ؟ ٩‏ . 

۹ - قالوا ٩”‏ : روی [ أبو الزبير ] ”“ » عن جابر قال : قال رسول الله لار : 
من أعطى في نكاح ملء كفه من دقيق » أو سويق » أو طعام » فقد استحل 7“ وفي لفظ 
آخر : کانت به حلالا وفی لفظ آحر کان لھا صداقا ٩”‏ . 

۲ - قلنا : وقوع الحل مجمع عليه › وإن سمی ما لا يصلح أن یکون مهرا» 
كما يقع الحل وإن سمى مهرًا فاسدًا ”“ » على أن النكاح كان يجوز في ابتداء 
الإسلام بغير بدل » وببدل ليس بال » إلى أن حرم اله تعالى الشغار ‏ » فنسخ ذلك » 


عيد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وز نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم . قال البيهقي 
في السان الکبری باب ما يجوز أن یکون مهرا ( ۲۳۷/۷ ) . 

)١(‏ احتلف العلماء في قيمة وزن نواة الذهب فالذي جزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر 
العلماء أنها خمسة دراهم من الورق » ويؤيده ن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم» 
وقيل وزتها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن قتبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر . وعن 
بعض الالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار » ويؤيده أنه وقع في رواية للطبراني قال انس حزرناه ربع دينار 
قال الشافعي : النواة ربع الشيء نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فتكون خحمسة دراهم » وكذا قال أبو 
عبيد » ويه حزم أبو عبيد وآخرون . انظر : السان الكبرى ( ۲۳۷/۷ ) . العجم الكبير للطبراني ( ۲۲۷/۳ ) » 
نيل الأوطار (/۱11ء۷٦۱)‏ 

(۲) انظر معرفة السان والآثار ج ( ۲٠٠١٠٠١/٠١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة ٠٠٠١‏ . 

(۴) في النسخ [ ابن الزيير ] والمبت هو الصحيح » وهو : محمد بن مسلم بن المكي أبو الزيير » روى عن 
جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم » وعنه أيوب وشعبة والسفيانان ومالك 


وغيرهم وثقه النسائي وابن معين . وقال أبو زرعة وأبو حاتم لا يحتج به . مات سنة ( ٠۲۸‏ ) هھ انظر : ميزان 
الاعتدال ق ( ٠١ - ۳۷/٤‏ ) » وال جرح والتعدیل )۷1-۷٤/۸(‏ التاریخ الکبیر ( ۲۲۲۲۳۲۲/۱ ) المغني في 
الضعفاء ( 1۳۲/۲ ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

. ) ۲٤۳/۳( أخرجه أبو دارد في سننه باب قلة اهر (۲۳۸/۷ ) » والدارقطني في سننه باب المهر‎ )٤( 
) ۲٤۳/۳ ( (ه) اُخرجه الدارقطني في سننه باب المهر‎ 

(1) أخرجه الدارقطني في ستنه باب المهر ( ۲١١/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى باب ما يجوز ان يکون 
مهرا ( ۲۳۸/۷ ) . 

(۷) انظر بداع الصنائع (۲۷۸/۲ ) » المهذب ر )٥٦/۲‏ . 

(۸) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

ر : شغر بالفعح : رفع ء يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ويأتي بعنى اللو يقال شغرت البلد 
والارض أي خلت من التاس . اللسان ۲۲۸٤-۲۲۸۳/۳(‏ ) باب الشين . وفي الاصطلاح : الشغار - 
بالكسر - : نكاح في ا جاهلية وهو أن يقول الرجل للآر : زوجني ابتك أو أخحتك على أن أزوجك ابنتي أو = 


۲ ۲|/ب 


تقدير أقل المهر 4۳/4 


ووجب اعتبار البدل في الأنكحة بقدر عندنا فيحتمل أن يكون هذا قبل النسخ ”© . 

۴ - قالوا ”“ : روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي بي قال للرجل الذي 
خطب الواهية : التمس شيا » فالتمس » فلم يجد شيئًا فقال : » ولو خاتما من حديد ° . 

4 - قلنا : صحة العقد لا تقن تقف على تعجيل شيء للمرأة » وإما العادة أن 
الزوج یقدر لھا شیا » على وجه ي يطيب النفس » ولهذا امتنع بزل من تسليم فاطمة إلى 
علي حتى أعطاها درعه © » > والنبي بلي مره أن يتمس ما يتعجل لها على هذا الوجه» 
وذلك يجوز أن يكون كيرا وقليلا ” » ويحتمل أن يكون هذا في الحال التي كان 
يجوز أن يكون النكاح بغير مهر » وفي تلك الحال > کان لا یتقدر . 

٥‏ - ومن أصحابنا من قال : إن هذا لعقد عقده النبي ر / كما کان يجوز أن 
يعقد لنفسه بغير مهر » كذلك يجوز أن يعقد لغيره » لأنه تولى ” العقد في الوجهين () 
»0 


۹ - قالوا ‏ : روی عامر بن ایی ^ “ ربيعة (" أن امرأة من بني فزارة 


أحتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأحرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع . انظر : اللسان باب 
الشين انيس الفقهاء ١٤١‏ المغرب )١( . ۲٠۲‏ انظر بدائع الصنائع ۲۷٠۹/۲(‏ ) . 

(۲) انظر الام ٠٤/١(‏ ) - المهذب ٠١/۲‏ ) الغني مع الشرح الكبير ٤/۸‏ . 

(۴) الحديث متفق عليه فتح الباري باب السلطان ولي » ( ٠١۷-٠١٦/۹‏ ) وصحيح مسلم شرح النووي 
۲١۱-۲٤۹/۹(‏ ) باب الصداق » وجواز کونه تعليم قرآن أو وحاتم حديد .. 

» ) ٥۹۷٥۹4٩/۲( الحديث أحرجه أبو داود في سننه » باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيتًا‎ )٤( 
وأحرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند علي‎ » = ) ۱۲۹/۱۲۸/١ ( وأحرجه النسائي في ستده باب تحلة اللوة‎ 
والبيهقي في السان‎ ) ۳۲۸/٤ ( ابن ابي طالب ج ( ۸۰/۱ ) وأو یعلی في مسنده - مسند عبد الله بن عباس‎ 
» ) ۱۹۹/٤ ( وابن أي شببة في الصف‎ - ) ٤۳۲/۷ ( الكبرى باب ما يستحب من القصد في الصداق‎ 
)۳٠۵|/۱۱( والإمام الطبراني في المعجم الكبير ». مسند عبد الله بن عباس‎ 

() بدائع الصتائع ( ۲۷۹/۲ ) شرح فتح القدیر ( ١ ٠٦/۳‏ ) . قال في تحفة الأحوذي وأما قول الحنفية أن ما 
يدل على كون المهر أقل من عشرة دراهم محمول على المعجل فقد رد عليهم صاحب عمدة الرعاية بأن هذا 
احمل إغا يسلم مع مخالفته للظواهر إذا ثبت التقدير بدليل معتمد . انظر : تحفة الأحوذي ٠٠۳/٤(‏ ) . 
(1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 قول ] . (۷) انظر شرح معاني الآثار ( ۱۸/۳ ) . 

(۸) انظر معرفة السنن والآثار ( ۲٠١/٠١‏ ) » الغني ٤/۸‏ » الدع ( ۱۳۲-١۳۱/۷‏ ) . 

. ساقطة من جميع النسخ والزيادة جاءت تصحيخا للاسم‎ )۹٩( 

: هو : عامر بن أبي ربيعة أورده أبو بكر بن أبي علي والطبري » صحابي » روى عن النبي بلي . انظر‎ )٠١( 
. ) ۲۸١/١ ( تجريد أسماء الصحابة‎ » ) ٥۸٠/۳ ( الإصابة‎ » ) ٠۲۳/۳ ( أسد الغابة‎ 

] في ( ن ) : [ قرارة‎ )١١( 


كتاب الصداق 


4/۹ 


جيء بها إلى النبي ب » وقد تزوجت رجلا على نعلين » [ فقال لها ] “ رسول الله 
مل : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ”° [ قالت : نعم » قال ] ” : فأجازه 
رسول الله عر ٩©‏ . 

۷ - قلنا هذا الخبر رواه شعبة “ » عن عاسم بن عبيد الله © وعاصم ليس 
بثبت عندهم ‏ ولا دلالة في الخبر ؛ لأن فيه أنه أجاز العقد . 

۸ س- وعندنا یجوز وإن سمی ما لا یصح ان یکون مهرا کما يصح بغیر مهر › 
يسين ذلك أنه قال لها : أرضيت من نفسك » وما لك بنعلين ؟ وليس هاهنا » إلا ما 
وجب لها العقد » فهذا لبر دليلنا » لأنها إذا تروجت على نعلين » وجبتا لها » وتام 
عشرة دراهم » فإذا رضيت بالنعلين بعد العقد على ذلك سقط تمام العشرة برضاهاء 
كما يسقط ‏ جميع المهر يإاسقاطها بعد ثبوته . والذي يدل على صحة هذا التأريل› 
ما روى الشعبي قال : تروج رجل على عهد رسول الله إل على شرط قال : 
فجعل لها النبي ب مهرها : أو قال : مهر مثلها " . فهذا يدل على أن النكاح» 


(1) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ فأجازها لها ] . (۲) ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم العنى بها . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع الخ والزيادة لاستقامة المعنى . 
)٤(‏ أحرجه الترمذي في ستنه باب ما جاء في مهور النساء ( ٤۱۲-٤۱۱/۲‏ ) وابن ماجه في ستنه پاب 
صداق النساء ( 1٠۸/١‏ ) 
)١(‏ هو : شعبة بن الحجاج الورد العتكي روى عن أبان بن تغلب وإبراهيم بن مهاجر والأزرق بن قيس 
وإبراهيم بن ميمون وأيوب بن حبان بن هلال وأيوب وغيرهم . قال سفيان شعية أمير المؤمنين في الحديث وقال 
الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق - مات سنة ٠ه‏ بالبصرة . انظر : اجرح التعدیل ( ۳١٣۷/٤‏ ) 
تهذیب الکمال ( ٤۷۹/۱١‏ ) » التاريخ الكبير ۲ ( 4/۲ الكاشف ( ٠١/۲‏ ) . 
(1) هو : عاصم بن عبید اله بن عاصم بن عمر بن الخطاب روی عن یه واین عمه سالم بن عبد الله وجایر 
ابن عبد الله وعامر بن ربيعة والقاسم بن محمد بن أي بكر وغيرهم . وعنه مالك وشعبة وشريك وعاصم 
رعبد الله بن حفص وغيرهم » قال ابن متين : ضعيف » وقال البخاري : منكر الحديث . انظر : ميزان 
الاعتدال ق ( ٠٠۳/۲‏ ) تهذيب التهذیب ج ( ٤۸/٥‏ ) التاريخ الكبير ( 4۸٤/۲‏ ) اجروحين ج ( ۷/۲( . 
(۷) قال في فسح القدير : وحديث النعلين وإن صححه الترمذي فليس بصحيح لأن فيه عاصم بن عبيد الله قال 
ابن جوزي قال ابن معین : ضعیف لا يحتج به » وقال ابن حیان : فاحش الخطاً . فتح القدیر ( ۳۱۹/۳ ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 
)٩(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ سقط ] . (۱۰) سبقت ترجمته . 
)١١(‏ البيهقي في السنن الكبرى باب الشروط في النكاح » عن الشعيي في رجل تزوج امرأة شرط لھا دارها 
قال زوجها دارها . انظر : الستن الكبرى ۲٠١/۷(‏ ) وعند عبد الرزاق أيصّا في المصنف ( ۲۲٠/٦‏ ) . 


يصح مع تسمية إلى القليل » ون ذلك لا ينع من وجوب المهر . 

۹ - قالوا : کل ٩‏ ما صح ان يکون ثمئًا لشيء » صح أن يكون مهرًا كالعشرة ° . 

» قلنا : حكم البدل في النكاح أقوى » بدلالة أنه يثبت من غير تسمية‎ - ٠١ 
ولأن المملوك في‎ » ٠ ] فلقوته ”© جاز أن يتقدر » ولضعف البدل في البيع [ لم يتقدر‎ 
البيع » يجوز أن يلك بغير بدل » فجاز أن يلك ببدل [ غير مقدر ] ”“ والمملوك في‎ 
. النكاح لا يجوز أن يملك بغير بدل فكذلك لا يجوز أن يكون غير مقدر‎ 

١‏ س- فإن قيل : إن أردتم أن البضع لا يلك في النكاح بغير بدل » فكذلك 
ابيع في البيع لا يلك بغير بدل » وإن أردتم على الإطلاق لم نسلم » فإن البضع يملك 
بالهبة . 

۴ - قلنا : الذي نريد به أن البضع منفردًا عن الرقبة لا يملك بغير عوض › 
ولأن البدل في البيع لا يتعلق به حق الله تعالى » فلم يتقدر . والبدل في النكاح يتعلق به 
حق الله تعالى ” فلذلك " يقدر ^ . 

۸۴ - أو تقول إن البيع لا يتقدر أحد السميين » وفي النكاح جاز أن يتقدر الأخر . 

: وقد عبروا عن هذا القیاس بعبارات فقالوا : بدل يستفاد بعقد وربا قالوا‎ - ۲۲ ٤4 
عقد معاوضة أو عقد على منفعة كالإجارة » والكلام على القياس الأول كلام على هذا‎ 
. ويدحل على قولهم : بدل يستفاد بعقد الحرية لانها معتادة‎ 

. قالوا : نوع عقد » لا يتقدر أكثر عوضه » فوجب أن لا يتقدر أقله‎ - ٥ 
. ©" أصله : البيع » والإجارة » والخلع " ء والكتابة‎ 


. » قاعدة : « كل ما صح أن يكون ثمتًا لشيء صح أن يكون مهرًا كالعشرة‎ )١( 

(۲) انظر : الشرح الكبير مع المغني ( ٥/۸‏ ) لابن قدامة » المغتي مع الشرح ( ٥/۸‏ ) › الجموع شرح المهذب 
التكملة الثانية ( ۳۲٠۹/٠١‏ ) للشيخ محمد نجيب المطيعى . 

(۴) في ( ن ) : [ فلعرته ] . )٤(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ لم يقدر] . 
PTC)‏ 

() قاعدة : « البدل في النكاح يتعلق به حق الله تعالى » . 

(۷) في ( م ) ء (ذ) [ فكذلك ] . (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مقلر] . 

. سيأتي تعريقه في اول باب الخلع مفصلا‎ )٩( 

)٠١(‏ في اللغة الضم وال جمع . اللسان ( ۳۸٠۸-۳۸٠١/١‏ ) » وفي الشرع جمع حرية الرقبة مآلا منع حرية 
اليد حالا . انظر : ائيس الفقهاء ( ٠۷١-٠۹۹‏ ) . 


۹ - قلا : ما يدحله التقدير تارة يعقدر أكثره » ولا يتقدر أقله كالتعرير ()» 
وتارة يتقدر أقله » ولا يتقدر أكثره كالنصاب [ في السرقة ] “ » وتارة يتقدر أله 
وأكثره ”> كال جلد في الزنا ء فلا يمنع ن لا يتقدر أكثر المهر وإن تقدر ”“ أقله » والمعنى 
فيما ذكره من التقدير ما قدمناه . 

۷ - قالوا : عقد على البضح › فلا يتقدر فيه البدل » كالئلع . 

۸ - قلنا : البضع يجوز أن ينتقل إلى امالك بغير عوض » فجاز أن ينتقل عايها 
بعوض غير مقدر » ولا يجوز أن يلك الزوج البضع [ بغير بدل  ]‏ » فلم يجز أن يملكه 
ببدل غير مقدر . 

4۹ - قالوا : إذا سمى لها ما دون العشرة » لم يسقط إلى مهر المثل عند كم . 
ولو كانت تسميته فاسدة » سقطت إلى مهر المثل . وتحريره : أنها تسمية لا تسقط إلى 
مهر المثل » فوجب أن يلزم نفسها كالعشرة © . 

۰ - قلنا : إذا رضيت با دون العشرة فقد أبرأته ما "“ زاد على العشرة » وما 
زاد على التسمية » والبراءة ‏ مما زاد على العشرة جائزة » وما دونها لا يجوز » فلذلك 
لم يسقط إلى مهر الئل “ . وتفارق هذه التسمية الفاسدة » لأنه لا يجوز أن يكون 
عوضا » ولا يصح التصرف فيها » فلم "“ يثبت شيء منها » فلذلك سقطت إلى مهر 


() في ( ن ) » ( ع ) : [ كالتعبير ] . التعزير في اللغة أصله من العزر بعنى الرد والردع . وفي الشرع التأديب 
دون الحد . و ٠‏ تشعة وثلاثون سوطًا وأقله ثلاث جلدات وهذا ما نص عليه الصنف في الكتاب » قال في 
الكتاب والتعزير أكثره تسعة وتشعون سوطًا وأقله ثلاث جلدات . وقال في الهداية وذكر مشايخنا أن أدناه على ما 
براه الإمام فیقدر بقدر ما یعلم أنه يتزجر لأنه يختلف باختلاف الناس . انظر : الغرب ۳٠١‏ » أنيس الفقهاء ۱۷٤١‏ » 
اللباب في شرح الکتاب ( ۱۹۹۰۱۹۸/۳ ) ~ الهداية مع فتح القدیر ( ۳٤۹۰۳٤۸/۳‏ ) الاحتیار ( ۲۷۸/۳) . 
(۲) ما بين العكوفين ساقط من ( م ) . النصاب في السرقة مقدر أقله بعشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة 
دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه . انظر : الهداية مع فح التقدير ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۳) في ( نذ) : [ وأكثر ] . )٤(‏ في (ن) :[ تعلر] . 

. ) ما بون العكوفين ساقط من ( م‎ )١( 

(1) انظر : الغني مع الشرح ( ۸/ه ) الحاوي للماوردي ص ٩٩‏ . 

(۷) في ( ۵ ) › ( ع ):1 فيما] . (۸) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ فالبراءة ] . 

. ) ساقطة من ( ن‎ )٠١( . ) ۸۲۸۱/١ ( انظر : المیسوط‎ )٩( 

(11) في ( ۵ ) ۰( ع ):1 لم]. 


المثل “ » ومتى سمى ما دون العشرة » فقد سمى ما يجوز أن يكون عوصًا » ويصح 
التصرف فيه » فتثبت التسمية » وثبوت مال صحيح في النكاح يستدعى ثبوت ° 
باقیه »> کمن طلق نصف تطلیقه ‏ . 

١‏ - ببين ذلك : أن الأب لو زوج ابنته الصغير » على مهر فاسد سقط إلى 
مهر الل “ . ولو زوجها على أقل من مهر المثل 1 ثبت المسمى » وضم مهر 
مثلها ] )» كذلك هنا انضم إلى تام العشرة » لأنها أسقطت الزيادة على العشرة » 


فسقطت ياإسقاطها . 
۲ - قالوا : ما جاز أن يجب لها بالطلاق قبل الدخول » جاز ان یکون مهوا 
كالعشرة ”) . 


۴ - قلنا : ما يجب عند زوال العقد لا يتقدر به ما يجب مع بقاء العقد 
كالمتعة » ونقابل هذا فنقول : ما تردد بين التصنيف والكمال » يقدر كالمحدود . 
أو نقول : إذا طلقها قبل الدحول » ولم يكن سمى لها مهرا وجبت المتعة ”© » وهي 
مقدرة باتفاق ” » فلما قامت ” المتعة مقام المهر » وهي مقدرة »> كذلك المهر في نفسه 


” 


مفدر . 


# ¥ #* 


. ) ۲۷۸/۲ ( بدائع الصنائع‎ ) ٤١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : ساقطة من ( ن ) » ( ص) ۔ 

(۳) انظر : الاختیار ( ۳۸/۳ ) . فنح التقدیر ( ۳۲١/۳‏ ) . 

. ) ۲٤٠٦١۳۲۰/۲ ( بدائع الصنائعم‎ » ) ٩٥/۳ ( انظر : البحر‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() انظر : الحاوي للماوردي ص ۹4 . (۷) انظر : البحر الرائق ( ٠١۷/۳‏ ) . 

(۸) هي مقدرة عند ا-لنفية بثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة . وهذا التقدير مروي عن 
عائشة وابن عباس » ولا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم . وعند الشافعية . المعة 
الستحبة مقدرة » أقلها ثلاثون درهمًا . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١ ٤/۲‏ ) » الهداية مع فتح القدیر ( ۳۲۹/۳ )» 
لذب ( 1۳/۲ ) امجموع ( ۷٤/١۸‏ ) . 

(۹) في ( م ) : [ ثبتت ] . 


| مسالة 4 
تعليم القرآن هل يڪون مهڙا 
4 - قال أصحابنا : تعليم القرآن لا يكون “ مهرًا » ولا يصح المعاوضة عليه 7 . 


)١(‏ تعليم القرآن لا يكون مهرًا فيما ذهب إليه أبو حنيفة » ومالك ورواية عن الإمام أحمد فإن تزوجها على 
تعليم القرآن صح النكاح ولها مهر مثلها . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۷/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۷/۲ ) » 
الهداية ( ۲١۷/١‏ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( ٤١۷ » ٤٠١/١‏ ) لأحمد بن محمد الصاوي على الشرح 
الصغير » شرح منح ال جليل ( ٠۲٠/۲‏ للخطاب ط مع الشرح ( ۸/۸ ) » المبدع ( ٠٠١١/۷‏ ) . وذهب الإمام 
الشافعي وأحمد في رواية وهو قول أصبغ من الالكية واين حزم إلى جواز ن يكون تعليم القرآن مهرًا . انظر : 
الأم ( ٠٤/١‏ ) المهذب ر ٠٠/۲‏ ) » بداية الجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » الحلى ( ٠١٤/١١‏ ) . 

(۲) احتلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة وهو امنصوص عن أحمد 
ويه قال عطاء والضحاك بن قيس إلى عدم جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن . انظر : شرح معاني الآثار 
٠ ) ۱۹/۴(‏ بدائع الصتائع ( ۱۹١/4‏ ) » المغني ( ٠٠١/١‏ ) . الذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي » 
وهو رواية عن أحمد وعليه متأخحرو السفية وابن حزم إلى جواز أحذ الأب ة على تعليم القرآن .انظر : حاشية 
الدسوقي ( ۲/١‏ ) على الشرح الكبير لاإمام الدردير » الحلي ( ٠١٤/١١‏ ) » الخني ( ٠١۷/١‏ ) » البحر 
الرائق ( ۱1۸/۳ ) » الاختيار ( ۷۸۷۷/۲١‏ ) الادلة : استدل الأولون على ما ذهبوا إليه من السنة والمعقول . 
أول؟ السنة : أورد صاحب الغني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول اله تا يقول : 
اقرعوا القرآن ولا تغلوا فیه ولا تجفوا عنه ولا تأکلوا به » 1 خرجه ابو یعلی في مسنده ( ۱۱۸/٩‏ ) وسنده 
قوي . وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه حص من محل التزاع ؛ لأن انع من الأكل بالقرآن لا يستازم المنع من 
قبول ما دفعه التعلم بطيبة من نفسه » ويحمل الحديث على الكراهة » كما أنه معارض بقوله ب : إن أحق ما 
أخذع عليه جرا كتاب الله » وكذلك ما رواه الطحاوي يإستاده عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناما من 
أل الصفة القرآن والكتابة » فأهدي إلى رجل منهم قوسا قلت : قوس وليست مال قال : قلت أتقلدها في 
سبيل الله فذكرت ذلك لبي بتيوقصصت عليه القصة » فقال « إن سرك أن يقلدك من الله قوشا من تار 
فاقبلها » . وقد نوقش هذا بأن عبادة بن الصامت قد أخذه في موضع تعين عليه » فيحتمل أن النيي ر علم 
أنه فعل ذلك خالصا لله » فكره أحذ العوض » أو لعله أحذ قوسا فيه عاج . 

ثانا : المعقول وهو أن تعليم القرآن قربة وطاعة فأشبه الصوم والصلاة بدائع الصنائع ( ٠١۷/١‏ ) الاختيار 
۲١ 441/6 ( (۷۷۱1(7‏ ) » وقد نوقش هذا الاستدلال . بأن ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له › 
فهو كالاستجار على خياطة قميص الأجير وهذا تعود منفعته إليه » أدلة الذهب الناني : استدل أصحاب 
المذهب الثاني بالسنة والمعقول فقد أورد صاحب الغني أن التبي په زوج رجلا بما معه من القرآن » ووجه 
الدلالة أنه إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أحذ الأجرة عليه في 
باب الإجارة » وكذلك ما أورده صاحب المغني أيسّا أن ابي لر قال : أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب = 


. وقال الشافعي : يجوز إذا أصدقها سورة بعينها › أو آيات بعينها‎ - ٥ 
. وكذلك إن أصدقها تعليم “ الشعر إذا لم يكن هجاء » ولا فحشا‎ - 
ما روی هشام  » عن محمد » عن ابي يوسف پاسناده » عن‎ lL: PO UJ — YoY 


عمير بن أبي عرفجة العدوي © في قصة الموهوية أن النبي بي قال : لذلك الرجل : 
زوجتکھا با معك من القرآن » وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك ” » وروى عن اين 


اله قال : وثبت أن رسول الله بهلي قال لأبي سعيد ها رقي رجلا بقاتحة الكناب على جعل « لقد أكلت 
برقية حق » كلوا واضربوا لي معكم بسهم » » وأما امعقول وهو أنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت امال » 
فجاز أذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر » انظر : المغني ( ٠۷۷/١‏ ) » البيهقي في السان الكيرى 
(۱۸۹/۹ ) » شرح معاني الأثار ( ۲١١٠۹/۳‏ ) » نيل الأوطار /۲۸ ءبدائع الصنائع » المغني ر( ٠١۷|‏ ) » 
الاختيار ( ۷۸۷۷/۲ ) ( ۱۹١/4‏ ) » المغني ( ٠٥١١/١‏ ) البخاري باب فضل فاتحة الكتاب » فتح 
الباري ( ٠٥/۹‏ ) » حاشية الدسوقي ( ۲/٤‏ ) . 

(1) في ( ع ) : [ تسليم ] . 

(۲) اشترط فقهاء الشافعية في تعليم القرآن ليصح صداقًا شرطان : 

ولا : العلم بامشروط تعليمه وذلك بأحد طريقين : 

الأول : بيان القدر الذي يعلمه بأن يقول كل القرآن » أو السبع الأول أو الثلث الأخير . 

الثاني : تقدیرها بالزمان بأن يصدقها تعليم القرآن شهرا ویعلمها فيه ما شاءت . الشرط الثاني : أن يكون المعقود 
على تعليمه قدا معقولًا فإن لم يكن بأن شرط تعليم -ظة لطيفة أو قدر يسير وإن كان إية كقوله تعالى ل مر 4 
[المنثر : ]۲١‏ لم يصح إصداق وهو كبيع حبة حنطة . انظر : هذه المسألة في الأم للشافعي ( ٠٤/١‏ ) » المهذب 
٥٦/۲ (‏ ) روضة الطالبین ( )۷۳١۷-۳١۰٤/۷‏ . 

(۳) انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( ۱۲١۹/۸‏ ) المبسوط ( )۸١/١‏ . 

)٤(‏ هو : هشام بن عبد الله الرازي روى عن مالك وابن بي ذئب وحماد بن زيد وعبد العزيز بن الختار وروی 
عنه أبو حاتم وأحمد بن الفرات والحسن ومحمد بن سعيد العطار وجماعة » تفقه على أبي يوسف ومحمد . قال 
الصيمري : كان لينا في الرواية » وعن أبي بكر الرازي أنه كان بكره أن يقراً عليه الأصل من رواية هشام ما فيه 
من الاضطراب » وقال ابن حيان كان يهم ويخطئ على الأثبات مات سنة ١١‏ ۲ه . انظر : طبقات الشيرازي 
۸ » الجواهر المضيئة ( ٠1۹/۳‏ ) » الفوائد البهية ( ۲۲۳ ) » أحياء أبي حنيفة وأصحابه ٠٠١‏ . 

() هو : عمير بن عرفجة الكوفي . روى عن عطية العوفي » وروى عنه نصر بن مزاحم » وأبو معاوية الضرير » 
والغریابي وغیرهم . انظر : اجرح والتعدیل ( ۳۷۷/٦‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۹۹/۳ ) » الفقات ( ۲۷۳/۷) . 
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : زوج رسول الله باقر امرأة على 
سورة من القرآن » وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرًا » وأخرجه أبو عواثة من طريق الليث بن سعد بنحره » 
وعند أي داود عن مکحول نحو خبر سهل بن سعد . قال : وكان مكحول يقول وليس ذلك لأحد بعد 
رسول الله باه . سان أبي داود » باب في التزويج على العمل يعمل ( ٥۸۸/۲‏ ) » فتح الباري ( ۱۷٤/۹‏ ) . 


۰/۹ ۴ سس کاب الصداق 


مسعود 4 [ في قصة الموهوبة ] © . أن النبي ملي قال : « فإذا رزقك الله مالا 
فعوضها » ” ؛ فهذا يدل أنه جعل التعليم تطييبا لنفسها » ولم يجعله مهرا . أو بقى في 
ذمته » فأمره أن يدفعه إليها إذا وجد" . ولأن تعليم القرآن من شرطه أن يكون قربة 
لفاعله » بدلالة أن الكافر لا يكن من تلقين القرآن » فلا يجوز ان يکون مهرا » 
کالاذان 9 . 

- ولأن ابي أمر بتبليخه والدعاء إليه » فلم یکن ”° مھا ٩‏ » 
كالشهادتين “ . ولأن تعليم القرآن من شرطه الطهارة » كالصلاة » ولا يقال : إن الصلاة 
لا ينتفع غير فاعلها بها » لأنه ينتفع إذا كان إماما فتحصل له فضيلة الجماعة ‏ » ولأن 
التعليم يقف على فعل العلم فتحصل » وفعل التعلم لا يقدر عليه امعلم ء فلم يجز أن يعقد 
على ما لا يقدر عليه" ء ولان التعليم دعاء إلى قربة فصار كالأمر بالمعروف . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) رجه البيهقي في السنن الكبرى باب النكاح على تعليم القرآن » ( ۲٤١/۷‏ ) وأخرجه الدارقطني في 
سننة بلفظه في باب المهر ( ۲٤۹/۳‏ ) . 

(۲) رد ابن حجر هذا فقال : القول بثبوت الهر في ذمته يتوقف على ثبوت حديث ابن مسعود المذ كور . لكنه 
غير ثابت انظر : فتح الباري ( ۱۷١/۹‏ ) . 

: في ( ن ) : [ كالأدال ] . والأذان في اللغة : النداء إلى الصلاة والإعلام بها وبوقتها . وفي الشرع‎ )٤( 
. لأبي البقاء العمكبري تحقيق د /عدنان درويش‎ ) ٠٤٠١/١ ( الإعلام على وجه مخصوص انظر : الكليات‎ 
على شرح الكثز للعلامة‎ ) ٠١/۲( انظر : قياس المصنف هذا في حاشية أي السعود المسماة فتح الله المعين‎ 
. ) ۱۲/۹/۸ ( محمد مثلا مسكين » الغني مع الشرح‎ 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٥( 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) › (ع) . (۷) في ( ۵ ) » ( ع ) :1 فهوا] . 

. ) ٠٠١/٤ ( البناية‎ ٠ ) ٤۳/۳ ( انظر : الاحتيار‎ )۸( 

(۹) ما القياس على الأذان والشهادة فهو من فروض الكفايات » ويجوز أخذ الأجرة على فروض الكفايات 
« كغسل اليت وحمل ال جنائز » » وأما الصلاة فيتقض ذلك بكتابة اللصاحف وبناء المساجد ؛ يجوز أن تكون 
مهرًا رإن كان قربة . ثم امعنى في الصلاة ن انيابة فيها لا تصح » وليس كتعليم القرآن الذي تصح فيه النيابة . 
انظر : الحاوي ۱١۸‏ . 

)٠١(‏ انظر : الباية ( ۹٤١/۷‏ ) » شرح معاني الآثار ( ۱۹/۳ ) » المغتي مع الشرح ( ٩/۸‏ ) ورد ابن حجر 
هذا فقال : المشروط تعليمه » فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين » لأن الأصل استمرار عشرتهماء 
ولان مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه النساء غالبا حصوصًا مع كونها عربية من أهل لسان الذي 
يتزوجها . أنظر : فتح الباري ج ( ٠۷١/۹‏ ) . 


تعليم القرآن هل کون مهرًا 


۹ = احتجوا  :‏ ہا روی سهل بن سعد الساعدى أن النبى بر قال 
حاطب الموهوبة : « زوجتكها بجا معك من القرآن » » وروى « على ما معك من 
القرآن ”“ » » وروى « على أن تعلمها عشرين آية من سورة البقرة » ” » « وروى علمها 
ما يقرأ من القرآن » ٩‏ . 

٠‏ - والجواب : أن هذا الخبر رواه مالك عن ابي حازم (”“ عن سهل بن 
سعد » وذ كر فيه هل معك من القرآن شيء » قال : نعم سورة كذا » [ وسورة كذا] ° 
فقال » رسول الله بإ : « زوجتكها با معك من القرآن » . ورواه سفیان ٩”‏ عن ابی 
حازم وذكر فيه « على ما معك من القرآن » ورواه يعقوب بن عبد الرحمن ٩‏ عن أبي 


4/۹ 


. ) ۹/۸/۸ ( المغتي مع الشرح‎ » 1١١ الحاوي للماودي‎ » ) ٦٤/١ ( انظر : الام‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في سننه » وابن ماجه في ستنه ( ۰۸/١‏ ) باب صداق التساء » والدارقطني في سنن : باب 
اهر » والبيهقي في السنن الكبرى : باب ما يجوز أن يكون مهرا ( ۲۳۹/۷ ) » وأحمد في المسند ( ٠۳١/١‏ ) . 
(۳) رجه أبو داود في سننه - باب في التزويج على العمل يعمل ( ۲۳۷١۲۳۹/۲‏ ) » والنسائي في السان 
الكيرى : باب كيف التزويج على آي القرآن . 

») ۲۱١/۹ ( رجه مسلم في صحیحه باب الصداق وکونه تعلیم قرآن وخاتم حدید . مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
. والبيهقي في السان الكبرى - باب النكاح‎ 

)٥(‏ هو : سلمة بن ديار أبو حازم القصار » ولد في أيام ابن الزيير . روى عن سهل بن سعد وسعيد بن 
المسيب وأم الدرداء وان عمر وغيرهم وروى عنه السفياتان ومالك وهشام بن سعد وغيرهم . قال ابن 
خحزية : لم يكن في زمانه مثله » وقال ابن سعد : كان ثفة كثير الحديث . ماث سنة ٠٤١‏ ه . انظر : تذكرة 
الحفاظ ( ۱۳٤/۱۳۳/۱‏ ) الجرح والتعدیل ( ٠١۹/٤‏ ) » رجال صحيح البخاري ( ۳۲۱/۱ )» الكاشف 
٠٠١/۱(‏ ) - الثقات ( ٠ ) ٠٠١/١‏ للإمام أي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) هو : سقيان بن عيينة ین ابي عمران مولی لبني عبد الله بن رويبة » ولد عام ۱۰۷ هھ . روی عن عمرو 
ابن ديتار الزهري » والاأسود بن قيس » وزيد بن أسلم وخلائق غيرهم . وروى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة 
والشافعي وغيرهم » قال عبد الرحمن بن مهدي : كان ابن عيينة من أعلم الاس بحديث أهل الحجاز . مات 
سنة ( ۱۹۸ ) أنظر : تهذيب التهذيب ( ۱۲۲-٠١۷/٤‏ ) الجرح والتعديل ( ٥٤-۳۲/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
( ۲۹۲/۱ ) » التاریخ الکبیر ( ٩٤/۲‏ ) -الطیقات الکبرى لابن سعد ۹۷/٥(‏ ) 

(۸) هو : يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاوى المدني حليف بني زهرة . روی عن أبیه وزید بن 
أسلم وعمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار » وغيرهم . وعنه : این وهب » وسعید بن منصور » ویحیی بن 
بكير » وقتيبة بن سعيد وغيرهم . قال أحمد ثقة . مات سنة ( ۱۸۱ ) ھ انظر : تهذیب التهذیب ج ( ۳۹۲/۱ )» 
الثقات لابن حبان ( ٦٤٥-1٤٤/۷‏ ) » الکاشف ( ۲٠٣/۳‏ ) » رجال صحیح مسلم ج ( ۳۷۲/۲ ) . 


حازم » وذكر فيه ملكتها با معك من القرآن (“ فهذا يدل على قلة الضبط فيه » 
ولأنه قال : بجا معك من القرآن ” » . وما معه لا يجوز أن يكون مهرًا » ونما يصح أن 
يكون مهرًا إذا شرط تعليمها سورة بعينها » ولم يذكر ذلك فيما رواه الأئمة كمالك » 
وابن عيينة ° . 

۹ س- ولو ذكر ذلك لم يصح أن يكون مهرًا » حتى يعلم أنها لا تحسن ذلك 
القرآن » ولم یسألھا بر هل تحسن ما معه ام لا » فلم ببق إلا أن یکون زوجه إیاها 
[ لفضيلة القرآن ] ” » وهذا كما روى أنس بن مالك أن أبا طلحة ”“ تزوج أم سلمة ”) 


(1) بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله - كذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين انظر شرح 
صحیح مسلم لامام النووي ( ۲١۶۳/۹‏ ) . 

(۲) انظر : ( ٠٠١/١١‏ ) فتح الباري ( ۱۷١/۹‏ ) . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ( ۲٥۳/۹‏ ) باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید . فتح 
الباري ( ١۱۷١/۹‏ ) . 

)٤(‏ قال في الحاوي : فإن قيل : قوله زوجتكها بما معلك من القرآن مجهول » وكذلك قوله : قم فعلمها 
مجھول › ولا یجوز ان یجعل لھا رسول الله ر صداقًا مجهولا فال جواب من وجهين أحدهما : أنه كان 
معلوئا ؛ لأنه سأل الرجل عما معه من القرآن » فذكر سورًا سماها فقال : زوجتكها با معك من القرآن جعنى 
السور المسماة »> وقوله في حديث أبي هريرة : عشرين آية يعني من السورة التي ذكرها » فصار الصداق 
معلوما . الثاني : أن المقصود بهذا جواز أن يكون تعليم القرآن صداقًا » فاقتصر من الرواية على ما دل عليه » 
وأمسك عن نقل ما عرف دليله من غيره - الحاوي للماوردي ( ٥۷/۲‏ ) . 

(°) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) [ بفضيلة بالقرآن ] . وقد نوقش هذا احمل ( وهو أن الباء هنا للسببية ) يما يلي : - 
أ - أن النبي برل قال له : قال له : التمس ولو خاتما من حديد ليكون صداقًا » فلما لم يجد جعل القرآن بد 
منه فاقتضی أن یکون صداقًا . 

ب - ان هذا التأويل يدفعه حديث أبي هريرة لأنه قال : قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك . 

ج - أنه لو كان المعنى على هذا التأويل من أنه زوجه إياها -حفظه القرآن تفضيد له -جعلت المرأة المرهوبة بلا 
مهر ء وهذه حصوصية ليست لغير النبي بلي » ولولا أنه أراد به معنى الهر لم يكن لسؤاله إياه : هل معك 
من القرآن شيء معنى » وليس في الحديث أنه جعل اهر ديا عليه إلى أجل » فكان الظاهر أنه جعل تعليمه 
القرآن إياها مهرا لها . انظر : الحاوي للماوردي ص ١١١‏ » معالم الستن لاإمام النطابي » شرح سان أي 
داود ط / بیروت / لبنان . 

(1) زيد بن سهل بن الأسود ... الأنصاري الخزرجي من أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة . 
روی عن النبي بزلل وروی عنه ابنه عبد الله ورییبه نس » وزید بن خالد وان عباس . مات سنة ( ۳۱ ) هھ . 
انظر : الاستيعاب ( ٠١۴/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲۸۹/۲ ) » الإصابة ( 1۷/١‏ ) الاستبصار ۱۸۹١‏ . 
(۷) أم سليم ملحان بن خالد بن النجار الأنصارية > روت عن النبي ب » وروی عنها ابنها انس » وابن د 


ror 


غلم ارات هل برت مورا 4/4 


على إسلامه » فذ كرت ذلك للنبي - مج قال : « فحسبه إسلامه لا يكون صداقا » وإنغا 
تزوجته ‏ بفضيلة الإسلام » ” . على أنا روينا أن النبى ب حصه بذلك دون غيره › 
ا ب ا وو عو ای مرد یا دل غل ان ایی که ی 
هذا إما ذكر تعليمها لتطيب نفسها با يعجله لها . ۰ 

۲ - ومن أصحابنا من قال : هذه ٩‏ وهبت نفسها » وقالت للسي بي : 
« ور في رأيك » 2 


AAs‏ - فکما يجوز له أن يقبل نکاحها بغیر مهر » جاز أن یوجبه لغیره با لیس 
بمهر/ ” » [ ويحتمل أن هذا كان في الحالة ] “ التي كان يجوز النكاح فيها بغير مهر› 
وبا ليس بمال » وقد نسخ ذلك » وهذا أمر لا شبهة فيه » لأنهم كانوا يتزوجون الشغار » 


عباس » وزيد بن ثابت وغيرهم » كانت تحت مالك بن النضر » فغضب عايها وخرج إلى الشام فمات هناك 
فخطبها أبو طلحة وهو مشرك » فأبت حتى يسلم فأسلم » وكان ذلك مهرها » ثم تزوجها فولدت له عبد الله 
فبارك الله له فيه كانت تغزو مع رسول الله اق » وكانت من عقلاء النساء » مانت سنة ٠١‏ ه . أنظر : في 
الإصابة ( ۲۲۷/۸ ) » سد الغابة( ۳٤٥/۷‏ ) » الاستیعاب ( ۱۹٤١/٤‏ ) . 

(۱) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ زوجته ] . 

(۲) الحديث كما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار باب الترويج على سورة من القرآن عن أنس بن مالك 
أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذ كرت ذلك لشي - بهي - قال أنس : والّه ما كان لها مهر غيره . 
انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۷/۳ ) . وقد رد ابن حزم هذا » بأن هذا كان قبل هجرة رسول الله باي بمدة › 
لأن أبا طلحة قدي الإسلام » من أول الأنصار إسلامًا » ولم يكن نزل إبجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد . 
انظر : الحلي ( ١١/٦١1ء۷١٠‏ ) . 

(۳) دعوى الخصوصية غير مسلمة لا يلي : 

أ - أن الحديث مرسل وفيه من لا عرف . 

ب - أنه لم يكن رسول الله هو التروج بها فيصير مخصوصًا بذلك » وما كان مزجا لها فلم يكن 
مخصوصًا . 

ج - ان ما حص به رسول الله - ب - یحتاج إلى دلیل يدل على تخصیصه » وإلا کان فيه مشا رگا لأمته . 
انظر : فتح الباري ۱۷٤/۹ ٠‏ ) » الحاوي للماوردي ٠١١‏ ) . 

)٤(‏ في ( ن )۰( ع ):1 قد]. 

)٥(‏ هكذا في حديث ابن مسعود يإثبات الهمزة وفي حديث سهل فَرَ فيها رأيك براء مفتوحة بعدها فاء 
التعقبيب » وهي فعل أمر من الرأي . انظر : فتح الباري ( ٠١۹/۹‏ ) . 

. ) ۱۸/۳ ( انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [ ويحتمل أن يوجيه لغيره أن هذا كان في الحالة ] وهي زيادة . 


44/۹ سسس کار الصداق 


ولا مال فيه . وتزوج أبو طلحة على إسلامه » وإذا احتمل هذا “ سقط الاستدلال © , 

» فن قيل : كيف يحمل الخبر على الحالة التي كانوا يتروجون بغير مهر‎ - ٤ 
. » والنبي مقر قال له : « التمس‎ 

٠٠‏ - قانا : في تلك الحال لم يكن المهر شرطا » ولكنه كان جائزا » لأنهم كانوا 
يتزوجون بمهر » وبغير مهر » فأراد النبي ب منه أولى الأمرين . قالوا : منفعة يصح ) أن 
يذلها لغيره على وجه التبرع » فصح أن بيذلها بعوض » كالياطة والبناء . 

٠١‏ - قلنا : بيطل بعيادة المريض وبالعفو عن دم العمد يجوز أن يتبرع به » ولا 
يجوز أن يکون مها ° . 

۷ - قالوا : قال الشافعى : تعليم القرآن قربة وطاعة »› فإذا جاز أذ الأج 5 

دعي )5 ر جر 
على تعليم ما ليس بقربة فالقربة أولى ° . 

۸ - وهذا کلام من لا يعرف مذهب میخالفه > لان عندنا لا يجوز أخحذ 

العوض [ على تعليم  ]‏ شيء قربة كان أو غيرها © . 


¥ # # 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . 
(۲) وهذا الحمل إنما يسلم إذا سلمت أدلة الحنفية من الاعتراض والرد عليها . 
(۳) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ (ع) . )٤(‏ في ( ن ) » ( ع ) :1 فصح ] . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . (1) انظر : الحاوي للماوردي ١١١‏ . 


(۷) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) . 

( قال في البحر : والفتوی اليوم على جواز الاستعجار لتعليم القرآن والفقه » فينبغي ان يصح تسميته مهرا › 
لان ما جاز أحذ الأجرة في مقابلته من النافع جاز تسميته صداقا » ولهذا ذكر في فتح القدير أنه لا جوز 
الشافعي أخذ الاجرة على تعليم القرآن صحح تسميته صداقا . فكذا تقول : يلزم على المفتي به صحة تسميته 
صداقا . انظر : البحر الرائق ( ۱١۸/۳‏ ) . 


منافع الحر هلل تون مهرًا أم لا ؟ 
ا مسالة 
منافع الحر هل تكون مهرَا أم لا ؟ 
۹ - قال اصحابنا چ ا ق منافع الحر مهوا (© . 
٠‏ - قال الشافعي : يجوز ذلك © . 
۱ = وذ كر ابن سماعة ‏ عن محمد : أنه لو تزوجها على رعی غنمها 
“ . ولو تروجها على أن يخدمها لم يجز . وهذه رواية غير المشهورة » جوز فيها 
eS‏ 
۲ = لنا ٩‏ : قوله تعالی ‏ وال لکم ا وه يڪم ن تتا 


4/۹ 


)١(‏ انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ۱۸۳ » المبسوط ( ه/٠.‏ ۰ ) ٠‏ بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) رؤوس 
المسائل ص . ل و کروی ف ار ١ء‏ الهداية ( ۲۰۷/۱ ) 
تبيين الحقائق ( ۱١۹8١ ٤/۲‏ ) » انظر : اللباب ( ٠١/١‏ ) > يداية الجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » انظر : الشرح الكبير مع 
امي ( ۸۷/۸ ) ء البدع ( ٠١١/۷‏ ) » الإنصاف ( ٠/۸‏ ۰( . 
(۲) انظر هذه المسألة في : : الام ( ٠٤/١‏ ) » المهذب ر °۲ ) ٠‏ بدابة جتهد ( ٠٠/١‏ ) » أسهل المدارك 
۱۰٦/۲(‏ ) » الشرح الکبیر ( ۸/۸ ) ء المبدع ( ۱۳۳/۷ . 
(۳) هو : محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال أذ العلم عن أي يوسف ومحمد والمسيب بن شريك 
ویعلی بن خالد والحسن بن زياد وغيرهم وأخذ عنه أحمد بن أي عمران البغدادي » وأبو علي الرزاي » 
وغيرهم . قال يحي بن معين : لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن سماعة 
في الرآي كانوا فيه على نهاية » وقال القاري : من الحفاظ الفقات . ومن مصتفاثه : أدب القاضي » النوادر » 
امحاضر والسجلات وروى الكتب والأمالي . مات سنة ۲۳۲۳ هھ . انظر : تاج التراجم ص ۱۸۷ ء الجواهر 
المضية ( ۹۸/۳١۱ء٠ ١‏ ) » القوائد البهية ص ( ١۷٠١٠۷١‏ ) » أخبار أي حنيفة وأصحابه ( ٠٠٠٠٠١4‏ ) » 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) ۔ 
)١(‏ اخعلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه » فعلى رواية الأصل 
والجامع لا يجوز » وهي الأصح » وذكر ابن سماعة في نوادره أنه لو تروجها على أن برعى غنمها سنة 
فالتسمية صحيحة ولها رعي غنمها » فإذا لم تصح التسمية فعلى قول أبي حنيفة وأيي يوسف لها مهر مثلها ؛ 
لأنه سمى مالا يصلح أن يكون صدانًا لها » فهو كتسمية الحمر ء» وعند محمد لها قيمة خدمته ؛ لأن الخدمة 
متقومة عند العقد » > وإن لم تکن مالا فإذا تعذر سلامتھا لھا تجب قیمتها » كما لو تزوجها على عبد 
فاستحق . انظر : المبسوط ( ٠٠٦/١‏ ) » بدائع الصتائع ( ۲۷۸/۲ ) » رد الحتار ( ۳۳۳/۲ ) . 
(1) انظر : المبسوط ( ٠٠٦/١‏ ) › روس المسائل > ٠٠٠١‏ تييين الحقائق( ٠ ) ٠٠١/۲‏ العناية مم 


کتاب الصداق 


۹ 


ملم ) “ فشرط في الإباحة أن تبتغى بالأموال » ومنافع الحر لا يطلق عليها اسم 
لمال » ألا ترى : أنه يقال للقوى ”“ الفقير : أنه قادر على الال » ومتمكن منه © . 

۴۳ - فإن قیل : الآية تقتضي جواز الابتغاء بالمال » ولا ييتغى غیره إلا من 
حیٹ دلیل الطاب ٩‏ 

4 س»- قلنا : ذكر الله الحرمات في الآية » ثم ذكر الإباحة بشرط ‏ » فا 
سویى المشروط داحل تحت التحربم ”) . 

. " فإن قيل : الإباحة حاصلة » وإن لم يبتغها بالمال باتفاق‎ - ٠6 

۹ س قلنا : 7 ظاهر الإباحة  ]‏ لا توجد وما لیس مال لا یکون مها قام 
الدليل على [ حصول إلا باحة به ] ” » ويقى حكم المهر على الظاهر » ولان منشعة 
الحر ليست بال لا يستحق تسليمها بتسليم ما هو مال » كمنفعة البضع ٠‏ . 

۷ = فان قیل : لا تأثیر لقولکم ولا یستحق تسلیمها بتسلیم مال » لأنه لو 
زوجه ‏ بتنه على أن يزوجه أمته لم يصح » وإن استحق بتسليم النفعة تسليم مال . 

۸ - قلنا : تزويج الأمة لا يستحق به تسليم رقبتها » فلا يكون منافع بضعها 


الهداية ( ۳۳۹/۳ ) ٠‏ الغني مع الشرح الكبير ( 1/۸ ) . 
)١(‏ سورة التساء : الآية ۲١‏ . (۲) في ( ٠)‏ ( ع ) :1 القوي ] . 
(۲) وقد رد ابن قدامة هذا فقال : وقولهم : ليست مالا منوع » فإنها تجوز العاوضة عتها وبها ثم إن لم تكن 
مالا فقد أجريت مجرى الال في هذى » فكذلك في النكاح . انظر : المغتي مع الشرح ( ۷/۸ . 
)١(‏ دليل الحطاب هو ما يعرف عند الأصوليين بفهوم الخالفة وهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » 
فإن وافق حكم النطوق فمرافقة » وإن خالفه فمفهوم مخالفة انظر : نهاية السول ( ۳۷/۲ . 
(°) في ( م ) ۰( 3) :[ شرط ] . 
(1) وقد رد الماوردي هذا بأنه قد نقل عنه عنه نطق دلیل آخحر وهو قوله بچ : زوجتكها ا معك من القرآن » 
انظر : الحاوي للماوردي .٠٠١١‏ 
(۷) أي أن عقد النكاح بغير تسمية الهر جاثرة باتفاق عند الحنفية والشافعية . راجع الميبسوط ( 1۲/١‏ ) » 
انظر : روضة الطالبين ( ۲٤۹/۷‏ ) . (۸) في ( ۵ ) » ( ع ) : [ قام الدليل عليه ] . 
(۹) غير واضح في هامش ص » وما أثبتناه استنتاج من السياق . 
)١١(‏ انظر : المبسرط ( ٠١/١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۸/۸ ) » البدع ( ٠۳۳/۷‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا 
التما بأن متفعة الحر كالال ء لأنه يلك يعقد العاية كالهر » بخلاف متفعة البضع » ثم متفعة البضع لا 
يجوز أن يجعل صداثا من الآدمية » وإن كان تسليمه تسليم مال فلم يؤثر فيه الوصف . 
(11) في ( 5 ) ۰ (¿) :1 زوج ] . 


منافع الجر هل تکون مھا ا لإ؟ ‏ داټ/۳۷ 4 


مهوا » لأنه لا يستحق تسايمها بتسليم مال . 

۹ = فان قیل : لو تزوجها على أن یخیط عبده [ ثوبها ] ٩‏ » جاز » وإن لم 
تسق © تسلیم رف © . 

٠‏ - قلنا : لا رواية في هذا » فظاهر المذهب أنه لا يجوز » [ ولأنها متولدة 
من رقبة الحر كولده  ]‏ » ولا يلزم أم الولد أن ولدها لا يكون مهرًا لها » ومنافعها 
تکون مهوا » لان ولدها یکون مهرًا ذا حکم حاکم بتملکه » ولان ما لا یکون رقبته 
مھا لا تکون منافعه مهوا کالریر ( . 

۹ - فان قیل : بيبطل بالوقف » فإن رقبته [ لا تکون ] ٩‏ مهرًا » ومنافعه 
تکون مھا ۳ . 

۲ - قلنا : أعيان الوقف » يجوز أن تكون مهوا » إذا انقضت الأبنية » جاز أن 
يجعل ذلك مهرًا . 

۴ - فإن قيل : المعنى في الخنزير أنه لا يصح أذ العوض عنه » وليس كذلك 
منافع الحر » لأنه يجوز العوض عنها . 

٤‰‏ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة » لأن الخنزير يجوز لأهل الذمة أحذ 
العوض عنه » وعلة الفرع تبطل بنافع البضع والطلاق » والمعوض من دم العمد يجوز 
المعاوضة على ذلك » و لا يصح أن تكون مهرًا . 

٥‏ - [ ولأن منافع الحر لا يتعلق حقوق الغرماء بها فلم يجز أن تكون 
مهرًا] ٩‏ » كرقبته ” » ولا يلرم منافع العبد › لان الغرماء يتعلق بها » ألا ترى : أن 


. ] في ( ن ) :1 رثها ] » وفي ( ع ) :1[ ثربها‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ يستحق ] .  ,‏ (۳) انظر : المجموع ( ۳۲۸/۱١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ ولأنها متولد من بقية الولد كالحر وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) رد الماوردي هذا بان هذا يبطل بالوقضف فان رقبته تکون مهرً! ومنافعه تکون مهرًا انظر : الحاوي ٠۳١‏ . 
(1) في ( ن ) :1 لا یکون ] . 

(۷) اعتراض الخالف على قياس المصنف بأن القياس على التزير يبطل بالوقف » فإن رقبته لا تكون مهرا 
ومنافعه تكون مهرًا انظر : الحاوي للماوردي ٠١١‏ . 

(۸) ما بين المعكوفنين ساقط من ( ۵ ) ٠‏ (ع) . 1 

(۹) وجه القياس على الرقبة أن رقبة الحر ليست مالا » وكذا منافع ا لحر ليست أموالا فلا يصح أن تكون مهرًا . 
انظر : الهداية مع فتح القدير والعناية ( ۳٢۰/۳‏ ) » المبدع ( ۱۳۳/۷ ) ء الشرح الكبير ( ۸/۸ ) . وقد سبق أن رد 


کتاب الصداق 


4A۹ 


مريصًا لو جر عبدًا له في مرضه وحابى » كان للغرماء فسخ حق الإجارة ٩(‏ . 

۹ - احتجوا بقولہ تعالی  :‏ إن ارد ان اتیک خی ای می مہ 
اتان کی س 04 : 

۷ - قلنا : عقد على منافع تحصل له » وهذا لا يجوز أن يکون مها 
باتفاق ” » فيسةط ‏ التعلق به . 

۸ - فإن قيل : نما أضاف الإجارة إلى نفسه » كما يضيف ال وكيل إلى نفسه . 

۹ - قلنا : ظاهر اللفظ أنها إضافة استحقاق » ولأنه استأجره لرعی غنمه 
فکیف تکون المنافع لها . 

٠‏ س- فإن قيل : فالاية قد دلت ” على أن منافع الحر يجوز النكاح بهاء وأن 
یکون امولى فسخ أحد الأمرين فيفى الآحر . 

١‏ - فلنا : إذا جاز العقد بعوض » لا يحصل لها » دل أنه ليس من شرطه 
امرض [ في شريعتهم ] ”© وإذا لم يكن العوض شرطا » لم يعتبر صفات العوض ٠‏ 
فأما في شريعتنا فالعوض واجب » فلذلك جاز اعتبار صفاته » ولأنه قال : « على أن 
تأاجرني ”“ » وهذا يفيد أنه عقد على منافعه إجارة > ومتى استأجر منافع الحر جاز أن 
يجعل عوضها مهوا عندنا ( ء فالاية وردت في موضع اتفاق ٩“‏ . 

. ٠١ قالوا : منفعة يجوز إجارتها » فجاز أن تجعل صداقا كمنفعة العبد‎ - ١ 


احالف على هذا : بأن منافع الحر وإن لم تكن مالا إلا أنها أجريت مجرى الال أنها يجوز المعاوضة عنها وبها . 
)١(‏ انظر : الهداية ( ٠٤١/٤‏ ) . 

(۲) سورة القصص : الآية ۲۷ . ووجه الدلالة أن الراد عمل ثماني حجج » فأسقط ذكر العمل » واقتصر 
على المدة لأنه مفهوم » والعمل لرعي الغتم فجعل رعي موسى ثماني سنن صداًا لبتته » وهذا نص . انظ : 
الحاوي للماوردي 6ء الغني مع الشرح الكبير ( 1/۸ ) » التتقى ( ۲۷۷/١‏ ) للباجي . 

(۳) رد الماوردي هذا بأنه أضاف ذلك إلى نفسه مجارًا لقیامه فيه بنغسه وللا فهو دونه . انظر الحاوي ۱۳۹ . 


. ] ع ) :[ فسقط‎ ( ٠ ) 2 ( في‎ )٤( 


(°) في ( ۵ ) : [ يکون ] . (1) في ( ن ) : [ دلل ] . 
(۷) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ المعوض ] . 
)٩(‏ القصص : ۲۷ . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) . 


. ) ۲٠٠۲/۲ ( تحفة الفقهاء‎ » ٠۳۷ انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
. ١۳۳/۷ ( اتظر : النعقى للباجي ( ۲۷۷/۴ ) » المغني مع الشرح ( ۷/۸ ) مدع‎ )١١( 


منافع المر ھل تکون مھڑا ام لا 4۲۹/۹ 


۴ س- قلنا : منفعة العبد يجوز استحقاقها بسبب البيع » وما جاز استحقاقها 
بسبب النكاح » ولان منفعة العبد يتعلق ٠‏ حق ‏ الغرماء بها ”“ فجاز أن تكون 
مهرًا» ومنفعة الحر لا يتعلق حق الغرماء بها فلم تكن مهرًا ° . 

4 - قالوا : عقد يجوز على منفعة العبد فجاز على منفعة الحر قياسًا على عقد 
الإجارة . 

۴٠‏ - قلنا : عقد الإجارة يجوز أن يعوض على المنفعة نوعها » وهو أن يستأجر 
دارا بمنافع دکان » فجاز أن يكون عوضها منفعة حر » وعقد النكاح لا يجوز أن 
يعوض عنها نوعها » فلم يجز أن يتعوض عنها منفعة الحر » أو نقول : العنى في الإجارة 
أنه يجوز أن يلك المعقود عليه فيها بغير عوض » فجاز أن يلك بعوض ليس بال » 
والمملوك في النكاح لا يلك إلا بعوض » فجاز أن لا يتعوض عنه إلا ما هو مال » أو 


# # # 
Eo ICAO)‏ (۲) في ( ن ) :1 يحق ] . 
(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ انظر : الهداية مع الفتح والعناية ( ۳| ۳٠١‏ ) . 


(ه) قال في العناية : تصلح المنفعة أجرة إذا احتلف جنس المنافع » كما إذا استأجر دارا بر كوي داية ولا تصلح 
ثمنًا أصلا . انظر : العناية ( )1۳١١۲/۹‏ . 


كتاب الصداق 


٤٤/۹ 


٤ ماله‎ | 


و ا ا 
إذا هلك الصداق المسمى يي يد الزوج أو رذه بعيب وجبت قيمته 


۲۳۹ - قال اصحابنا : إذا هلك العبد المسمى في يد الزوج أو رده بعيب () 
وجب عليه قیمته ٩‏ . 

۷ س- وهذا أحد قولي “ الشافعي . 

۸ - وقال : في الجديد يرجع بمهر المل . 

۹ س- لنا : أن التسمية صحت في نكاح صحيح فلا يرجع إلى مهر الغل . 
أصله : إذا كان باقيا . 

٠١‏ - ولأن الرجوع إلى مهر الثل » لا يجب مع بقاء العين في يدها » فلا يجب 
بعد ردها . أصله » إذا تزوجها على عبد في ذمته ٩‏ » فسلمه إليها » فوجدت په 
اون السبب الموجب لتسليم العين لا ينفسخ بهلاكها » وهو عقد النكاىء 
فإذا هلکت ولم یتلف من هلکت في یده لا يرع بقیمته » کالغصوب ٩7‏ » ولا یازم 


(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ بالعيب ] . 

(۲) إذا ملك الصداق السمى في يد الروج فهل يرجع إلى بدل العين أم إلى مهر المل ؟ اختلف الفقهاء في 
ذلك على مذهيين :اللذهب الأول : ذهب أبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - والشافعي - فى أحد قوليه - 
وأحمد إلى أن الصداق إذا هلك قبل التسليم لا تبطل التسمية » ولكن يجب على الزوج مثله إن كان مثليا 
وقيمته إن لم يكن له مثل . انظر : المبسوط ( ۷١/١‏ ) فتح القدير ( ۳۸۸/۴ ) » البناية على الهداية ( ۲۳۸/٤‏ )ء 
بداية اجتهد ( ٠١/۲‏ ) » المهذب ( ۷/۲١‏ ) » البدع ( ۱٤١/۷‏ ) . المذهب الثاني : ذهب إليه مالك في 
القول الثاني والشافعي في القول الجديد » وهو أن الصداق إذا هلك في يد الزوج قبل التسليم وجب على 
الزوج مهر المخل . انظر : بداية اجتهد ( ٠١/۲‏ ) » الحاوي للماوردي ( ۲۳۸/۲۳۷ ) » مختصر الطحاوي 
البسوط ( ۷١/١‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۲١/٣‏ ) » مدع ( ۱٤۳/۷‏ ) » الإنصاف ( ۲٠٣۱/۸‏ ) 
المهذب ( ۷/۲ه ( “ الأم ر o‏ /4 10 ) الحاوي للماوردي (ARTY)‏ . 

(۲) في ( ۵ ) : [ قول ] . (6) في ( 1 ) › ( ع ) :[ فمعها] . 

. ) ۳۸۸/۳ ( انظر: فتح القدیر‎ )٥( 

(1) الخصوب إن کان ما لا مثل له ولك في يد الغاعمب فعلى الغاصب قیمته يوم غصبه » قال في البداة ٤‏ 
وان کان ا لا مثل له من ازروعات وامعدودات التفاوتة فعليه قيمته » لأنها المثل الممكن » والأصل في ضمان 
القيمة ما روي أن رسول الله بل قضى في عبد شريكين أعدق أحدهما نصييه فقضى صف قيمته لذي لم 
يعتق » أحرجه الدارقطتي في تنه ( ٠١/١‏ ) والتص الوارد في العبد يكون في إتلاف كل ما لا ميل له دلالة. ك 


إذا هلك الصداق السمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت فته د 414۱/٩4‏ 


إذا أعتق عبده على جارية فهلكت » لأن العبد أتلف على الولى بدخوله فى العقد» 
وقبوله رق نفسه » وهو مال . 

› »س»>- فإن قيل : لا نسلم أن السبب الموجب للتسليم » لم ينفسح في الأصل‎ ١ 
ولا في الفرع » لان المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد‎ 
وفسادها لا يوجب‎ » ٩ ] منفرد "“ عن المهر › وهذا يصح أن یوجد بعده و [ معه‎ 
› فساده » فهو كالرهن في البيع › فإذا هلك الرهن » فسدت التسمية الموجبة لتسليمه‎ 
. وإن كان العقد لم يفسد . وأما الغصب فإنما هو : إمساك العين على وجه التعدي‎ 
.  ةميقلا فهلاك العين يبطل الخصب » ويسقط وجوب التسليم » وينقل الحكم إلى‎ 

۲ - قلنا : السبب الموجب لتسليم المهر هو عقد النكاح [ بدلالة أنه بدل 
عن البضع » فالمعقود عليه عقد النكاح ] (“ فتسليمه يجب به » كما يجب تسليم 
الشمن بعقد البيع فكيف يتصور أن البدل والمبدل ٠”‏ كل واحد منهما يعقد عليه عقد 
منفرد » حتى يستحقا بعقدين » ونما يجب الهر بالعقد إن سماه » وإن لم " [ يسمه ] » 
وجب مھ © لمحل (0۰, 

۴ - والتسمية بعد العقد تقدير منهما لا وجب بالعقد » عين معينة › فأما أن 
يكون عقد آخر فلا . وأما الغصب : فهو نقل العين » فإذا هلكت استقر ما تعلق بتلك 
اليد في الضمان "“ . 

› فلا يقال : زال السبب » كما [ لا يقال : في هلاك المبيع بعد القبض‎ - ٤ 
إن البيع انفسخ "“ فعلم أن الوصف صحيح في الأصل والفرع » ولان وجوب مهر‎ 
. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 ينفرد‎ )1( . ) ٠١١/۷ ( بدائع الصنائع‎ 

(۲) في ( ن ) + ( ع ) :[ فعه ] . 
(۳) أي أن السيب الموجب لتسليم الصداق عند الخالف هو عقد الصداق » وهو فرضه وتسميته » وقد زال 
ذلك بلفه . ويخالف المغصوب فإنه مضمون باليد » فاستقر ضمانه » وهذا مضمون بالعقد » فإذا تلف قبل 


التسليم انفسخ العقد كالبيع . )٤(‏ في ( م ) : 7 على ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
>») في ( م ) : [ فاليدل ] . (۷) ساقطة من ( ۵ ) » (ع‎ )1( 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ نسیه ] . )٩(‏ ساقطة من ( ص ) . 


. ) ٠٠٠١١ء۲٠۰٤/۱‎ ( الهداية‎ » ) 1۰٦۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )٠١( 
. ) ٠١۲١٠١۱/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۱١( 
› إذا هلاك ابيع بعد القبض . إن كان بآفة سماوية أو بفعل البيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع‎ )١١( 


كتاب الصداق 


44/۹ 


الئل ] ٠”‏ - لا يخلو أن يكون وجوبه بالعقد » أو بتعذر تسليم المهر » فلا يجوز أن 
يكون وجب بالعقد » لأن ال لتسمية في العقد صحيحة » فلا يجب به مهر المئل » ولا 
يجوز أن يجب بتعذر تسليم المهر » لأن هلاك المهر لم يوجب رد البضع على المرأة » 
حتی یازمه قیمته » وإن تعذر رده . 

© ألا ترى أنه لو وجب بتعذر رد البضع لكان إذا طلقها قبل الدخحول ل‎ - ٥ 
يلزمه شيء » لأنه فعل المستحق فلما لم يسقط عنه البدل دل على أنه لا وجه لإيجاب‎ 

4٩‏ - احتجوا : بأنه عوض معين » تلف قبل تسلميه إليها ‏ وتعذر/ الرجوع 
بالعوض » فوجب الرجوع إلى قيمته . أصله : إذا اشترى عبدا بثوب » وقبض العبد» 
ولم يسلم الوب حتى تلفا جميعا ٩‏ . 

۷ - قلنا : هناك وجب رد ما في مقابلة العوض » فلما تعذر رده وجب الرجوع 
إلى قيمته . وفي مسالتنا لم يجب رد العوض الذي هو البضع » فلم يجب الرجوع إلى 
قيمته . نبين ” الفرق بينهما أنه لو كان العوض في البيع باقيا فرده سقط عنه الضمان © 
ولو رد البضع ‏ بالطلاق قبل الدخول لم يسقط ‏ عنه الضمان " » ولو كان مهر المخل 
وجب بتعذر رده البضع لسقط ١١‏ برده A»‏ . 

۸ - قالوا : تعذر على الزوج تسليم ما عينه صداقا في نكاح صحيح » فوجب 
الرجوع إلى مهر المثل . أصله : إذا أصدقها عبدا فظهر حرا ١‏ . 

۹4 س»س- قانا : هناك التسمية لم تصح ”" » ومتى لم تصح التسمية وجب مهر 
والهلاك على المشتري وعليه الثمن . وإن كان بفعل البائع فإن كان المشتري قبضه يإذن البائح أو بغير إذنه لكن 
الشمن منقود أو مؤجل فهو على البائع > وإن كان قبض بغير إذن البائع صار مسترةًا للبيع بالاستهلاك » 
فحصل الاستهلاك في ضمانه فيوجب بطلان البيع وسقوط الفمن » انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۹/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . (۲) في (م) : [ أن] . 


(۳) ساقطة من ( م ) . ٤(‏ ) اتظر : الحاوي للماوردي ۲۳۸ . 

(°) في ( ع ) :[ ويین ] . )٦(‏ انظر : بدائع الصنائم ( ۲۳۰/١‏ ) 
(۷) في ( ن ) + ( ع ) : [اللبضع ] . (۸) في ( ن ) : [ سقط ] . 

(۹) انظر : البحر الرائق ( )١( . ) ٠١٤/٣‏ في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[لفظ ]. 


)1١(‏ في ( ۵ ) ۰( ع) :[رده]. 
)١۲(‏ انظر : الحاوي للماوردي ۲۳۸ » الدكت ورقة ۲٠١‏ . 


في ( م) (ن) :[ يصح ] . 


0ı 


إذا هلك الصداق المسمى في يد الروج أوردّه بعيب وجبت قي د4/١44‏ 


الئل بالعقد “ » وفي مسألتنا صحت التسمية » فلم يجب مهر المثل بالعقد » ولم يجب 
رد البضع بهلاك العوض حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده . 


### 


. ) ۱۷۷١1۷١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 


كتاب الصداق 


44/۹ 


مسالة ( 


إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية 


٠‏ - قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت ‏ التسمية » ووجب 
لها عبد وسط , 

. ° وقال الشافعي : التسمية باطلة ولها مهر مثلها‎ - ١ 

۲۲ - لنا : قوله ا : « أدوا العلائق . قيل : يا رسول الله وما العلائق » قال : 
ما تراضى عليه الأهلون . ولم بُفْصّل » ٩‏ . 

۴ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير 
تسمية ”“ بدل . أصله : البيع ° . 

١‏ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا ‏ » والحيوان 
إذا ثبت فى الذمة احق الله تعالى ثبت مطلقا . أصله : الركوات © . 

٥‏ - ولان النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة » فجاز أن يثبت مطلقا 
)١(‏ في ( ۰)۵( ع ):1 صح]. 
(۲) المسمى إن كان معلوم النوع مجهول الصغة مثل قوله عبد أو فرس أو شاة أو ثوب هروي فإنه تصح 
التسمية عند الاحناف ويجب الوسط منه .انظر : المبسوط 1۸/٥(‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲ ) » فتح القدير 
ot/r)‏ ) » الاختیار ( ٤٦/۳۰‏ ) » اللباب ( ۲١/۳‏ ) » وهذاما ذهب إليه الإمام مالك والقاضي من 
الحنابلة . انظر : الشرح الصغير ( ۲٠۹/۳‏ ) » شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل ( ٠٠٤‏ ) للعلامة عبد 
الباقي بن يوسف الزرقاني . 
( وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المهب . انظر : المهذب ر 7/۲(« ليدع ( ۳۷/۷ c(۸‏ 
الغني ( ۱۹۰۱/۸ ) . 
)٤(‏ نوقش هذا الاستدلال بن امراد بابر ما تراضى عليه الأهلون ما يصاح عوصًا بدليل سائر ما لا يصلح . انظر : 
امبدع ( ۱۳۸/۷ ) . وأن الحديث في إستاده محمد بن عبد الرحمن البيلماني » قال البخاري عنه: منكر الحديث . 
)١(‏ ففي ( م ) : [ التسمية ] . 
)١(‏ هذا قياس مع الفارق لأن الفرع يجوز عقده بدون بدل . قال في بدائع الصنائع ما نصه : لاخلاف أن 
النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقم النساء ) الآية رفع اله الحرج 
عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه » والطلاق لا یکون إلا بعد ناح » فدل على جواز النكاح بلا تسمية . 
انظر : بدائع الصنائم ( ۲۷٤٤/۲‏ ) . (۷) راجع ص ۲١‏ . 
(۸) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ الزكاة ] . 


إذا تروجها على عبد مطلق صحت التسمية u‏ 440/۹ 


كالقتل “ . ولا يازم البيع » والسلم ” والإجارة » لأن هذه العقود لا يثبت بها 
الحيوان فى الذمة عندنا . ” ولان ذلك بدل عما ليس بال » [ فإذا ثبت الحيوان ٠”‏ فى 
الذمة » [ جاز أن يثبت مطلقا » كالديات ] (“ . 


۲۲۹١‏ - فإن قيل : المعنى في الدية إما ] ”© تجب بالفعل » وفي مسألتنا وجب 
المهر بالعقد . 

» ولأن‎  » الزكاة لا تحب بالفعل » وتثبت مع جهالة الصفة‎  : قلنا‎ - 10V 
الدية » ينبت فيها الحيوان مجهولا » وإن وجبت بالعقد عندنا »> كمن صالح من دم‎ 
العمد على الدية ") » و 1 لأن ما جاز ] (" أن يثبت فى الذمة حكما بدلا عما ليس‎ 
: . ” کالدیات‎ ٩ بمال جاز أن ثبت قصدا‎ 

۸ - احتجوا : بأنها تسمية مجهولة » فلا تثبت في النكاح كالدار » والثوب . 


۹ - ورا قالوا : ما لا يصح أن يثبت بدلا في [ البيع » لم يصح أن يثبت 
بد E‏ النكاح » كالثوب » والدار ° . 


۲٠‏ - قلنا : القوب مجهول الجنس » والصفة » ومهر الئل مجهول القدر معلوم 
الصفة » فكان الرجوع إلى مهر المغل أعدل » و ”" القاضي إنما يحكم بالأعدل . 


. ) ۱۳۷/۷ ( ء المبدع‎ ) ٠١١/۲ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) في ( ن ) » ( ع ) : [ السلام ] وهو تحريف . 

)۳( اليوان لا يثبت في الذمة في عقد البيع والسلم والإجارة » وهذا عند الحنفية . أما عند الشافعية فكل ما 
يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأئمان والحبوب والثمار والثياب والدواب وغير ذلك يجوز أن يثبت في الذمة في 
عقد البيع والسلم والإجارة » انظر : المهذب ( ۲۹۷۰۲۱۱/۲ ) » نتائج الأفكار ( 1۲/۹ ) ءالهداية ( ۷١/۳‏ )»> 
الاحتیار ( ۳۷/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ء (ع) . 
)١(‏ ما يبن المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » (ع) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ فقاتا ] . (۸) انظر : المبسوط ( 1۸/١‏ ) . 

. ) ٠٣٤/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۲۳/۲ ) › فتح القدیر‎ )٩( 

. ] في ( ن ) » ( ع ) :1[ ولان من کان يجوز‎ )٠١( 

. ) ۲۸۳/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١۲( . ساقطة من ( ن ) ء (ع)‎ )١١( 
. ما بين المعكوفتون ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش‎ )۱۳( 
. » قاعدة : « ما لا يصح أن يثبت بدلًا في البيع لم يصح أن يثبت بدلا في النكاح كالثوب والدار‎ )١4( 
. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )٠١( 


كتاب الصداق 


4/۹ 


١‏ - وني مسألتنا الجنس معلوم » وإإغا تجهل الصفة » وهذه اجهالة دون جهالة 
مهر الغل » ألا ترى : أن القاضي لا يحتاج إلى أكثر من اعتبار أعلى العبيد © » 
وأدونها ” » فيوجب الوسط » وفي مهر الثل يحتاج إلى اعتبار مهر " نسائها » فإذا 
تحصلت_اعتبر الوسط » فلو انتقلنا عن المسمى المذ كور ”“ امجهول » انتقلنا إلى ما هو 
أكثر جهالة منه » وهذا لا يصح . ” وآما الدار فلا يصح ثبوتها في الذمة » فلذلك لم 

يجز العقد عليها غير معينة » لا -جهالة صفتها ") . 

۲ - قالوا : عقد معاوضة › فلا يثبت فيه الحيوان مطلقا »> كالسلم » 
والبيع ° . 

۴ - قلنا : هناك لم يثبت الحيوان الجهول » فلم تنتقل إلى جهالة هي أعظم 
منها لأنا نبطل العقد فلم 9“ يكن بنا حاجة إلى الجهالة . وفي مسألتنا لو أبطلنا 
N A I‏ افتراقا و 
الى تي الخ اة لا ت تثبت بدلا في صحيحه » فلذلك لم يثبت يثبت الحيران المطلق › 
ولا جاز ان تثہت ا ا کا کم ر ف ت الود 


الطلق . 

F#R## 
. ] في ( ك ) » ( ع ) :[ العبد] . (۲) في ( 0 ) ۰ ( ع ) :1[ وما دونها‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( . في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 مهور]‎ )۳( 


)٥(‏ انظر : راجع الميسوط ( 1۹1۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) . ما القول بأن جهالة معلوم الجنس 
ومجهول الصفة أقل من جهالة مهر الئل » فقد نوقش هذا بأنه لو كان هذا صحيحًا لجاز بالفوب المطلتق لأنه 
معلوم اللجنس والقدر » ثم مهر المثل لا يجب بالعقد وإذا سمى الهر لم يرجع إليه » وإغا يجب بفوات البضع 
بالعقد » فهو كالقيمة في البيع الفاسد › وهاهنا يجب بالتسمية فهو كالشمن في البيع . ثم لا نسلم أن جهالة 
المطلق من ال جنس الواحد دون جهالة مهر المغل ءفإن العادة في القبائل والقرى أن يكون لنسائهم مهر لا يكاد 
يختلف إلا بالبكارة والثيوبة فحسب » فيكون إِذًا معلومًا » والوسط من الجنس بيعد الوقوف عليه لكثرة أنواع 
الجنس واخحتلافها واختلاف الأعيات في النوع الواحد . انظر : الغني ( ۲١/۸‏ ) . 

. ) 1۹/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(۷) في ( ت ) ٠‏ ( ع ) : [ المبيعي ] . انظر : الشرح الكبير ( 1۷/۸ ) » المغني مع الشرح ( ۱١۹/۸‏ ) . 
(۸) في ( ۴ ) :1 لم ] . (۹) في ( ن ) › ( ع ) : [ أبطلنا ] . 


44/۹ 


حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج 
GC “NN‏ 


حكم نماء الصداق المنفصل ف يد الزوج 


4 - قال أأصحابنا : إذا تروجها “ على جارية فولدت » أو شجر فأثمر في 
يده » ثم طلقها قبل الدحول » كانت الزيادة مهرًا » وانقسمت بينهما . 

. وقال الشافعي :إن حدث الحبل بعد العقد لم ينقسم قولا واحدا‎ - ٥ 
. ° وإن كان عند العقد » ففيه قولان‎ 

- لتا : ان هذا الولد يجب تسليمه بعقد النكاح » بدلالة أنها لو امتنعت من 
قسلیم نفسها وجب عليه تسلیمه » [ وما وجب تسلیمه ] “ بالنكاح فهو مهر » والمهر 
ينقسم بالطلاق ^ . 

۷ - ولا يلزم إذا تزوجها على خدمة عبد » لأن الواجب تسليم الخدمة ء إلا 
أنه لا يتمكن من تسليمها إلا بتسليم العبد » فلم يجب تسليم العبد بالعقد » وإما يجب 
بوجوب تسليم المنافع التي [ لا تستوفى ] ° إلا بتسليمه ‏ ولأن وجوب التسليم حق 
مستقر في الرقبة ‏ فيسرى إلى الولد كالمال والاستيلاد . ولا يقال المعنى فى الاستيلاد 


(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 زوجها] . 

(۲) وبه قال الإمام مالك » قال ابن جزي : ما حدث من الصداق من زيادة أو نقصان قبل البناء فالزيادة لها 
والتقصان عليهما وهما شريكان في ذلك سواء قبضته أو لم تقيضه . أنظر : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية ص ۲٠١‏ محمد بن أحمد بن جزي ط دار العلم للملايين ببيروت » المبسوط ( ۷١/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ۲۹۹/١‏ ) » المدونة ( ۷۷/١‏ ) أسهل المدارك ( )١۱١۷/١‏ . 

(۳) أحدهما : أنه يكون تبغا لا يتميز بحكم » فعلي هذا إذا طلقها قبل الدحول كان لها جميع الولد . الثاني : 
أن له حكما يتميز » فعلى هذا يكون الام والحمل صداقًا . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۲۸/۱۳۲ ) » المهذب 
٥۸/١ (‏ ) . وقام الإمام أحمد : الزيادة لها مطلقًا » سواء كانت عند القعد أو بعد العقد . راجع المبدع 
)۱۱/۷ ) . المغني ( ٩٠/١‏ ) . الشرح الكبير ( ٥۲/۸‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ء ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) » ( ص ) :1 لا يستوفي ] 

(۷) في ( ت ) » ( ع ) : [ تسليمه ] . انظر : المبسوط ( ۷١/١‏ ) . 

(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 الرق ] . 


EA/۹‏ £ سسس کتاب الصداق 


[ أنه بنى ] ”“ على التغليب لأن املك يسرى إلى الولد لم يبن على التغليب » ولأنه 
ولد ٠”‏ حدث قبل تمام املك في الام فكان تابعا لها في » وحكم املك » كما لو حدث 
في المبيعة في مجلس ” أو في مدة الخيار > . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی : 8 وقد رض تر هن ية صف ما ر © . 

4 - قلنا : يحتمل أن يكون « فالمهر نصف ما فرضتم » » ويحتمل : « فلكم 
نصف ما فرضتم » » [ فإن كان للمراد به ”“ فالمهر نصف ما فرضتم  ]‏ » اقتضى أن 
یکون الولد کله للروج › وإن کان اراد به 1 فلكم نصف ما فرضتم  ]‏ اقتضى أن 
يكون الولد كله ” للزروجة » فسقط التعلق به . 

. قالوا : إنما “ حصل في ملكها » فوجب أن لا يتصف بالطلاق‎ - ١ 
. ١١ أصله : الكسب » إذا ولدت - بعد الطلاق‎ 

» سس- قلنا : إذا ولدت بعد القبض فقد حدث الولد بعد تمام اللك في الأم‎ ١ 
» ٠ ] فلم يتعلتق به حق التمليك ] "" » وقبل القبض حدث » وتام املك في الأم‎ 


. ساقطة من ( ۵ ) » (ع)‎ )١( . ] في (ن) :1 لأنه ] » وفي (ع) :[ ولأنه‎ )١( 
قال في المبسوط : والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجودة وقت العقد » بدليل المبيعة : فإن‎ )۳( 
الزيادة امتولدة هناك كالموجودة وقت العقد حتى يصبر بقاباتها شيء من الثمن عند القبض . انظر : المبسوط‎ 
. ) ۷۱/٩ ( 
قال في البحر تقلا عن الحائبة : « الأرلاد والأكساب إذا كان انيار للبائع تدور مع الأصل ؛ فإن أجيز‎ )٤( 
كانت للمشتري » وإن فسخ كانت للبائع . وإن كان الخيار للمشتري فحدثت عند البائع فكذا الجواب . وإن‎ 
. ) ٠۹/١ ( حدثت عند المشتري كانت له » تم البيع أو انتقض : انظر : البحر الرائق‎ 
البقرة : ( ۲۳۷ ) . ووجه الدلالة من الآية أنه لم يوجب الرجوع إلا بنصف المفروض » وليس الولد‎ )١( 
. )٩١/۸ ( في » المغتي‎ ) ٠۳/۸ ( مفروصًا . انظر : الحاوي للماوردي ۲۲۸ . الشرح الكبير‎ 
. ) ساقطة من ( م‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۷( 
. ) ما بين المعکوفتين ساقط من ( ع ) . (۹) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )۸( 
. ] في ( ع ) :1[ أن‎ )١( 
هكذا في جميع النسخ [ الطلاق ] وهو خطًا وصحته [ وإذا ولدت بعد القبض ] . انظر الحاوي‎ )١١( 
. ) ٩1/۸ ( المغني‎ ) ٠۳/۸ ( الشرح الكبير‎ ۲۲۹ ۸ 
. ) ۱۹/١ ( البحر الرائق‎ )١۲( 
. ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ما ين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٠( 


حکم غاء الصداق النفصل في ید ازو س 4٦٤۹/۹‏ 
فصار كالولد الحادث فى مدة الحيار » وأما الكسب فلأن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا 


تسرى إلى الاكتساب » فلم يكن الكسب مهرًا فلم ينقسم » والحقوق المستقرة تسرى 
إلى الأولاد فصار الولد مهرًا [ فانقسم بالطلاق ] ( . 


## #* 


. ) ۷۲١۹۱/١ ( في ( م ) : [ مكررة ] . انظر : المبسوط‎ )١( 


کتاب الصداق 


۹ £10۰ 
ا مسالة 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 


۲ - قال أصحابنا : إذا تزوجت المرأة بغير مهر » » أو على أن لا مهر لها » ثم 
مات أحدهما فلها مهر مثلها (“ . 
۳۴ - وقال الشافعي : المفؤضة © E SAS‏ 


: إجمال آراء الفقهاء في الموضة أله‎ )١( 

ا حلاف علی ن لکاح عند بدرن داق فكاع جار تول  :‏ لا جاح میک إن علقم اه ت ت 
مسون او ترشا هن َا والخلاف فيما إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا . ذهب الإمام 
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن المرأة إذا تروجت بغير مهر ثم مات الزوج 
فللمرأة مهر مشلها من نسائها لا وكس ولا شطط .انظر بداية انجتهد ( ۳٠/۲‏ ) » مختصر الطحاوي ۱۸٤‏ › 
المبسوط ( ٦۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) » شرح فتح القدیر ( ٠۲٠/۳۲٣/۳‏ ) » البناية في شرح 
الهداية ( ۱۹١/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١٠/۳‏ ) » والمسألة في اللباب ( ٠١/١‏ ) » الشرح الكبير ( ۸1/۸ ) »> 
۳ ليدع ( ٠ ) ۱۹۸41٦١/۷‏ الغني ( ١۸/۸‏ ) »> كشاف القناع ( ٠١۷/١‏ ) > المهذب ( ٠١/١‏ ) ء 
الأم ( ۷١/١‏ ) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن الزوج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس 
للمرأة صداق ولها المتعة وا ميراث . انظر : بداية الجتهد ( ٠۳/۲‏ ) » المدونة ( ۸۸/٤‏ ) » التفريع ( )٠٠١١١/۲‏ > 
روضة الطالبین ( ۲۴۷۹/۷ء۲۸۰ ) . 

أما إذا شرطا ألا مهر لها في عقد الزواج فقد ذهب أبو حنيفة » والشافعي في أحد قوليه » وأحمد في ظاهر 
المذهب إلى أن المرأة إذا تروجت على أن لا مهر لها ثم مات زوجها فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط . 
انظر : فتح القدیر ( ٠۲٠١۳۲٤/۲۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١٠١/۳‏ ) » البتاية في شرح الهداية ( ۱۹۳/٤‏ ) › رد 
الحتار ( ۳۳٣/۲‏ ) ء المیدع )( ۱۹۸۰۱۹1٦/۷‏ ) »> کشاف e‏ 6 ) . وذهب الإمام مالك إلى أنه 
لو عقد على إسقاطه لكان فاسدًا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق الثل . وذهب الشافعي في القول 
الثاني إلى أنه يجب لها المتعة والميرات ولا ا انظر : روضة الطالبين ( ۲۸١/۸‏ ) . 

(۲) في (م) : 1 أو على أن المهر لها ] قال في الكتاب وإ تروجها ولم يسم لها مهرً! أو تزوجها على أن لا مهر 
لها فلها مهر مثلها إن دحل بها أو مات عنها . انظر : اللباب ( ٠١/۴‏ ) . لكن لا حلاف بين العلماء أن النكاح 
إذا عقد بدون صداق فالنكاح جائر » لقوله ا لا جاح یکر إن علقم اا ما کی سوھ کو ترشا هی 
د ر 4 أنظر : بداية اجتهد ( ۳٠/۲‏ ) . انظر : مختصر الطحاوي ۱۸٤‏ ء المبسوط ( ۲/١‏ ) » بدائم 

الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) » شرح فتح القدیر ( ٠٠٠١١۲٤/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۱۹١/4‏ ) » البحر 
الرائق ( ٠١١/۳‏ ) » والمسألة في اللباب شرح الکتاب ( ٠١/۳‏ ) » الشرح الكبير ( ۸۳١۸١/۸‏ ) » المبدع 
٠ ) ٠۸/۷(‏ المغني ( ١۸/۸‏ ) » كشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) » المهذب ( 1٠۰/۲‏ ) » الام ( )۷٤/١‏ . = 


إذا تروجت الرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 419/4 
بفتح الواو “ على ضربين : مفوضة المهر » وهي التي تتزوج على ما يتفقان عليه » أو 
على خمر فلها مهر مثلها إن مات عنها » ومفوضة البضع » وهي البالغة الرشيدة يزوجها 
الولي باختيارها بغير مهر مسمى » أو يقول ” على أن لا مهر لها » أو يزوج البكر 
غير الأب وال جد برضاها » فإن مات الزوج فعليها العدة » ولا مهر لها في أحد القولين › 
والقول الآحر مثل قولنا > . 

4 - فأما الصغيرة » والجنونة » والبكر إذا أكرهها أبوها » [ فلا تكون ۲ (“ 
مفوضة » ولها مهر مثلها . والأمة إذا فوضها مولاها فلا مهر لها . وإن تزوجها على أن 
لا مهر لها في الحال » ولا في الثاني ففيه وجهان ٠‏ أحدهما : أنها مفوضة » والآخر : 
النكاح باطل " . 

- والكلام في هذه المسألة في فصلين أحدهما في نفس المسألة » والآخر في 
أن المهر يجب في المفوضة بالعقد ‏ » وعند مخالفنا بالدخول > . 


بداية الجتهد ( ۳۳/۲ ) » المدونة ( ۸۸/٤‏ ) » التفریع ( ٥۲۰۵۱/۲‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۸۰۰۴۷۹/۷ ) . 

فتح القدیر ( ۳۲٠۰۳۲٤/۳‏ ) » رد الحتار ( ۳۳١/۲‏ ) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى ن 
ازوج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس للمرأة صداق » ولها المتعة والميراث . وذهب الإمام مالك إلى أنه لو 
عَقّدا على إسقاطه لکان فاسدًا يفسخ قبل الدحول ويثبت بعده بصداق الئل . وذهب الشافعي في القول الثاني 
إلى أنه يجب لها الحعة والميراث ولا صداق لها . انظر : روضة الطالبين ( ۲۸١/۸‏ ) . 

)١(‏ المغوضة « بفتح الواو » لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج وتسمى مفرضة بكسر الواو لتفويضها أمرها إلى 
الزوج أو الولي بلا مهر » أو لأنها أهملت المهر » قال في البحر : والفتح أفصح . 

انظر : مني الحتاج ( ۲۲۹/۳ ) » زاد الحتاج إلى شرح المنهاج ( ۲۹۰/۳ ) . 

(۲) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ نقول ] . (۳) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ زوج ] . 

» قال في روضة الطالبين : « واختلفوا في الأظهر منهما فرجح صاحب التقريب والتولي : الوجوب‎ )٤( 
. ) ورجح العراقيون والإمام البغوي والرويانى : أنه لا يجب » قال النووي : قلت الراجح ترجيح الوجوب‎ 

انظر : روضة الطالبين ( )٥( . ) ۲۸١/۷‏ في ( ن ) : [ یکون ] . 

(1) الوجوه في المذهب الشافعي لأصحابه المتتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده 
ويجتهدون في بعضها وإن لم يأحذوه من أصله . انظر : الجموع ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) انظر : الأم ( ۷١۷٤/١‏ ) » المهذب ( ٠١/۲‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۸۲-۲۷۹/۷ ) » مغني الحتاج 
(۲۳۰-۲۲۹/۲۳ ) » نهاية الحتاج ( ۳٤۷/١‏ ) . 

(۸) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) » البدع ( ۱۹۷/۷ ) » الأنصاف ( ۲۹۷/۸) . 

(۹) قال في روضة الطالبين فيه قولان أظهرهما أنه لا يجب بنفس العقد انظر : روضة الطالبين ( ۲۸/۷ ) . وقال' 
الإمام مالك : لا يجب للمفوضة مهر الثل إلا بالوطء ولو كان حراما . انظر : الشرح الصغیر ( ۲۳١/۳‏ ) . 


كتاب الصداق 


40/۹ 
٠‏ - أما الكلام فى نفس المسألة فالدلیل عليه : ما روی سفیان ٩(‏ عن 

ا N a‏ م ع ۴ ۳ 
N N E a‏ 
زوجھاء ولم یکن فرض لھا شقا » و لم یدخل بها » فسلوه مهرها ٩‏ » فقال عبد الله : 
أقول برأيي ٩”‏ ء فإن يكون خطاً فمن نفسي » [ وإن يكن ] ” صوابا فمن الله : لها 
صداق مثلها » وعليها العدة » ولها الميراث » فقام [ معقل بن سنان  ]‏ الأشجعي ١‏ » 


(1) في ( ن ) : 1[ سفين ] . هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي » روى عن : 
إبراهيم بن عبد الأعلى وزيد بن أسلم وإبراهيم بن عتبة وأسلم المنقرى وجاير اجعفى وحميد الطويل وغيرهم »> 
وروی عنه أمية بن خالد وسليمان الأعمش وعيسى بن يونس وعلى بن الجعد وغيرهم . قال الحافظ أبو بكر 
الخطيب : كان إماا من أئمة اللسلمين » وعلما من أعلام الدين » مجمعا على أمانته » بحيث يستغني عن 
تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط . قال محمد بن سعد أجمعوا على أنه مات سنة ( ٠۷١‏ ) ه 
بالبصرة . انظر تهذيب الكمال ( ٠1۹-٠١٤/١١‏ ) » التاريخ الكبير ( 4۳-۹۲/۲١‏ ) » الجرح والتعديل 
(o-4)‏ . 
(۲) متصور بن العتمر بن عبد الله بن ربيعة روى عن زيد بن وهب وإبراهيم النخعي وا لسن البصري وأبي 
وائل وغيرهم وروی عنه أيوب » والأعمش والثوري وشعبة ومسعر وغيرهم . قال العجلى : ثقة ثبت في 
الحديث » كان أثبت أهل الكوفة » مات سنة ۱۳۲ ه . انظر : تهذيب التهذیب ( ٠ ١-۳۱۲/۱۰‏ » 
تذكرة الحفاظ ( ١٤١-١٤۳/١‏ ) » طبقات السيوطي ص ٥٩‏ . 
(۲) هو : إبراهيم بن سويد الدخعي الكوفي الأعور . روى عن : السود بن يزيد » وعلقمة بن قيس وغيرهم» 
وروی عنه : الحسن بن عبيد الله » وزيد بن الحارث » وسلمة بن كهيل وغيرهم » قال الدارقطني : ليس في 
حدیثه شيء منکر . مات سنة ۱۱١‏ هھ - انظر : تهذيب الكمال ( ٠١١/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۴۷/١‏ ) 
تهذیب التهذیب ( ۱۲۹/۱ ) التاریخ الکبیر ( ۲۹۰/۱ ) . 
)٤(‏ علقمة بن قيس بن عبد اله بن أكهل » ولد في أيام الرسول بلي » روى عن عمر » وعشمان » و. ٤‏ 
وسلمان > ومصعب » وعمار وغيرهم وروی عنه الشعبي ء وإبراهيم النخعي » وابن سيرين » وأبو وائل وغيرهم 
قال أحمد بن حنبل : علقمة ثقة . مات في حلاقة يزيد وقيل نة 1١‏ ه وقيل ٠۲‏ هر . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ٦١-٠١/٤١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٤۸/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۷۹/۷ ) » التاريخ الكبير ( ٤١/۷‏ ) . 
() ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 براي ] . 
(۷) في ( ن ) : [ یکون ] . 
(۸) في النسخ : [ معقل بن يسار ] الصحيح ما أثبتناه . 
() هو : معقل بن سنان بن « مظهر ٠‏ . . . بن أشجع الأشجعي روى عن الي ب وروى عنه من أهل 
الكوفة علقمة ومسروق . شھد فتح مکة ثم آنی الدینة فأقام بها » وهو الذي روی حدیث بروع بنت واشق . 
مات مقتولا يوم الرة صبرا سنة 1 ه وقد قنله مسلم بن عقبة لا ظفر بأهل المديبة . 
أنظر : الإصابة ( ۱۸۳-۱۸۱/٦‏ ) » أسد الغابة ( ۲۳٠۰۲۳۰/‏ ) » الاستیعاب ( )١٤۳۲-۱٤۳۱/۳‏ . 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 410۴/4 


فقال : قضى رسول الله بل في تزويج بنت واشق تى ٠‏ الأشجعية » مثل ما قضيت › 
ففرح بذلك " » ورواه حماد بن سلمة ١‏ » عن داود ب بن ابي هند ” » عن الشعبي » عن 
علقمة ” » عن ابن مسعود ”“ ورواه [ اراح بن الجراح  ]‏ ومعقل بن سنان ٩‏ . 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 واسق‎ )١( 

(۲) بروع بنت واشق الكلابية زوج هلال بن مرة . مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا فقضى لها رسول الله 
باقر مشل صداق نسائها . انظر : الإصابة ( ٥۳٤/۷‏ ) » أسد الغابة ( ۳۷/۷ ) » الاستیعاب ( )٠۷۹١/٤‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات . سنن الترمذي ( ۲۰۷/۲ ) »› 
والنسائي في السنن الكبرى باب إباحة التزويج بغير صداق ( ۳٠١/۳‏ ) » ابن ماجه في سئه - باب الرجل 
هو: يتزوج ولا يفرض فيموت على ذلك ( 1۰۹/۱ ) » وأخرجه ابن حبان في صحیحه - باب ذکر وصف 
الحكم ( 4١۹/۹‏ ) » والبيهقي في السن الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ( ۲٤٠/۷‏ ) 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه - باب الذي یتزوج فلا یدخل ولا یفرض حتی یوت ( ۲۹٤/٦‏ ) » وأخرجه 
ابن بي شيبة - في باب الصداق - ما قالوا في الرجل يتزوج الرأة فيموت ( ٠١٠١/٤‏ ) » والإمام أحمد في 
» وأبي سنان - المسند ( ٠ ./٤‏ ) . انظر هذا الاستدلال في : المبسوط ( 1۳/١‏ ) » 
بدائع الصتائع ( ۲۹٥/۲‏ ) » فتح القدير ( ۲٠٠/۳‏ ) » الغني مع الشرح ( ۸۸۸۷/۸ ) . 
TT‏ . روی عن الأزرق بن قيس » وبهز بن حكيم » وحجاج بن أرطاة » 
وحميد الطويل » وداود بن ابي هند » وغیرهم » وروی عنه : أسد بن موسى » والثوري » وشریح وغیرهم . قال 
عبد الرحمن بن مهدي : حماد بن سلمة صحيح السماع » أدرك الناس » لم يتهم بون من الألوان ولم يتلبس بشيء» 
أحسن ملكة نفسه ولسانه » ولم يطلقه على أحد » ولا ذكر خلا بسوء » فسلم حتى مات . مات سنة ۱۹۷ ه - انظر : 
تهذيب الكمال ( ۲۱۸-۲۲۳/۷ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ۲٠۲/۱‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠١١١١٤١/۳‏ ) . 
)٥(‏ هو : ديار بن عذاقر القشيري أبو بكر . روى عن : الحسن البصري » وسماك بن حرب » والشعبي » 
ومکحول وغيرهم . وروی عنه : حماد بن سلمة » وحميد الطويل » والثوري » وغيرهم . قال شعبان الثوري : 
هو من حفاظ البصريين » وقال أحمد : ثقة مات سنة ٠۳۹‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ ( ۱٤۸-١٤١/١‏ ) »> 
تهذيب الكمال ( ٤11-٤11/۸‏ ) » الققات لابن حيان ( ۲۷۸/١‏ ) > معرفة الرجال ( ١۱١١/١‏ ) . 
(1) سبقت' ترجمته . 

(۷) حرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲۸٠/٤‏ ) » والنسائي في السنن الكبرى باب إباحة الترويج بغير صداق 
۳٠۷/۷)‏ ) » وأخرجه البيهقي في السان الكبرى - باب أحد الزوجين يوت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل 
بها ( ۲٤٥/۷‏ ) » وسعید بن منصور في سننه - باب الرجل یتزوج المرأة فیموت ولم یفرض لها ( ۳/ ۲۳۲)» 
وأحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - باب فيمن تزوج ولم يفرض صداقا ( ۱۸٠/۲‏ ) . 
(۸) في النسخ [ همام بن الجراح ] وهو خطأً وصحته [ الجراح بن الجراح ] . 

وهو ال براح بن ابي ا جراح له صحبة » روى عنه عبد اله بن عتبة بن مسعود مذكور في قصبة بروع بدت 
واشق . انظر : الاستیعاب ( ۲٦۷/۳‏ ) » أسد الغابة ( ۳۲۸/١‏ ) » الإصابة ( ٤۷١-٤1۹/١‏ ) . 

(۹) اخرجه ابو داود في سننه - باب فیمن تزوج ولم یسم صداقا حتی مات ( ٥۸۹/۲‏ ) » والبيهقي في السا = 


۸۹ کاب الصداق 


۷ - قالوا : هذا حبر ضعیف » لأنه روی فقام ناس ٩‏ من بنى أشجع » 
وروی معقل بن سنان » وروی بن سنان ‏ . 

۸ = قلنا : هذا لا يوجب ضعف ابر > لأن معقل بن سنان » وأيو الجراح 
من أشجع » فأحد الرواة ذكر أسماءهم والراوي الأخر [ سكت عن ذلك  ]‏ » 
وخلافهم في معقل بن سنان » أو معقل بن يسار تصحيف من أحد الرواة » والصحيح 
[ ابن سنان ] ) » ولا حلاف أن نسب أبیه کشهرته وذلك لا يقدح إذا کان معروفا » 
وهذا مشهور في الصحابة يقال : إنه صاحب راية أشجع » وقتل يوم الحرة ”° . 

۹ - فإن قيل : فهو مجهول ٩”‏ . 
وتعديل ابن مسعود حجة . 

۱ - فان قیل ” : روى أن عليا ما بلغه هذا الخبر قال : لا نقبل شهادة 
الأعراب على رسول الله مقر © . 

۲ »س- قلنا : فهذه طريقة لا نقول بها نحن ولا أنتم > وقد قبل النبي ق - 
شهادة الاعراب على رؤية الهلال ” » وإنغا كان على يشدد في الرواية ولا / يقبل حتى frost‏ 


= الكبرى - باب أحد الزوجين يوت ولم يسم لها صدقا ولم يدخل بها بلفظه » وأحمد في المسند ( 4۴١/١‏ ) . 
(1) في ( ۵ ) » ( ع ) :1 اس ] . 
(۲) انظر : الأم ر ۷٤/١‏ )» معرفة السان والآثار ( ۲۲١/۱۰‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . قال البيهقي : وهذا الاحتلاف في تسمية من روى قصة بروع 
بنت واشق عن النبي > بي - لا يوهن الحديث » فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح » وفي بعضها ما 
دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فكان يعض الرواة سمى منهم واحدا » وبعضهم سمى اثئين » 
ربعضهم أطلق ولم يسم » ومثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي بق لا كان لفرح عبد الله بن 
مسعود بروايته معنى . انظر : معرفة السنن والآثار ر e (CY‏ نيل الأوطار ر C1‏ . 
)٤(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 ابن يسار ] . )١(‏ انظر : الإصابة ( ۱۸۲-۱۸۱/١‏ ) . 
() انظر : الام ( ۷٤/١‏ ) . (۷) في ( ن ) › ( ع ) :[ قالوا ] . 
(۸) اخرجه عبد الرزاق في المصنف - باب الرجل يتزوج فلا يفرض حتى يوت عن الحكم ( ٤۷۹/٩‏ ) 
والبيهقي في السان الكبرى - باب من لا صداق لها ( ۲٤۷/۷‏ ) » سعيد بن منصور في سننه - باب الرجل 
يتزوج الرأة فیموت ولم یفرض لھا صداقا ( ۲۳۳۰۲۳۲/۴ ) . 
() رجه الإمام ابو داود في سننه - باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . ( ۷٥٥-۷٥٤/۲‏ ) › 
والترمذي في جامعه - باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( ۷/١‏ ) والنسائي في سننه : باب قبول شهادة الرجل = 


402/۹ 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 
يستحلض راويه » فلا ( تلزمنا هذه الطريقة ° . 

۴ س - فإن قيل : إن کان الاستدلال بقول ابن مسعود فقد خالفه في ذلك 
علي ٩‏ » وابن عباس 7 » وابن عمر ‏ » وإن كان الاستدلال بقول النبي ي › 
فيحتمل أن تكون مفوضة المهر » أو في صغيرة فوضها أبوها » أو بكرا أجبرها أبوها » أو 
غير رشيدة «) , 

4 - قانا : أما الصغيرة فلا يحتملها الخبر » لأنه قال : « قضى بذلك في امرأة 
منا » ولا يجوز أن يحمل على تفويض الولي » ولا على تفويض المهر » لأن ابن مسعود 
قضى في امرأة تزوجت ولم يفرض لها مهرًا » فقال معقل : « قضى فينا رسول الله اق 


الواحد على هلال شهر رمضان » وبنحوه سنن النسائي ( ۱۳۱/٤‏ ) › وابن ماجه في ستنه : باب ما جاءِ في 
الشهادة على رؤية الهلال ( ٥۲۹/١‏ ) » والدارمى في سننه : باب الشهادة على رؤية الهلال بنحره ( ).٩/۲‏ . 
(1) في ( ع ):1 وا]. 

(۲) قال في عون المعبود : « وأما قول على - ڪه - فقد رد ذلك بأنه لم يثبت عنه من وجه صحيح › ولو 
سلم ثبوته فلم تفرد بالحديث المذ كور معقل » بل روى عنه من طريق غيره » ومعه الجراح » الكتاب والسنة إغا 
نفيا مهر المطلقة قبل امس والفرض » ولم ينغيا مهر من مات عنها زوجها . وأحكام الموت غير أحكام الطلاق . 
انظر : عون العبود ( ٠١٠١/١‏ ) . 

(۲) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتروج فلا يدخل ولا يفرض حتی يوت - عن على 
- ط4 - أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقًا » قال : « لها الميراث ولا صداق لها ) » وسعيد بن 
منصور في سننه - باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقًا بنحوه ( ۲۳١/١‏ ) . واين أبي شيبة 
في مصنفه : ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقًا ¬ ( ٠١٠/٤‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء » قال : سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث لا 
صداق لها » المصنف ( ۲۹۴/١‏ ) - و البيهقي في الستن الكبرى - باب من قال لا صداق لها رابن أبي شيبة 
في مصنفه - ما قالوا في الرجل يتزوج المرآة فيموت عنها ولم يفرض لها . 

() روى ذلك عنه سعيد بن منصور في سننه - باب الرجل الذي يتزوج الرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا - 
عن الشعبي أن ابن عمر وزيد بن ثابت » قالا في رجل تزوج امرأة ولم يغرض لها صداقا فمات لها اميراث » ولا 
صداق لها » سنن سعد بن منصور ( ۲۳٠/۳‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتروج فلا يدخل ولا 
يفغرض حتى يموت » المصنف ( ۲۹۲/١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل الذي يتزوج المرأةء 
فیموت عنها ولم یفرض لها ( ۲۹۲/٤‏ ) والبيهقي في السنن الکبری - باب من قال لا صداق لها - )۲٤١۱/۷(‏ . 
(1) هذا اعتراض للمخالف في الاستدلال بقضاء عبد الله بن مسعود - كله - في التي لم يسم لها مهرًا ثم 
مات زوجها بأن التعلق بقضاء عبد اله بن مسعود قد خالفه فيه على كه واين عباس 8 وابن عبر 9يا 
فقد قالوا : لا مهر لها » حسبها الميراث » وإن كان التعلق بقضاء رسول الله بلق فلعله كان ذلك في مفوضة 
الهر » أو في صغيرة فوضها أبوها » وغير ذلك من الاحتمالات التي تدفع الاستدلال بالحديث . 


بجثل ذلك » فدل أن إحدى القضيتين كالأحرى ولم يستفصل ‏ النبى الل التفويض › 
ولو كان الحكم يختلف لفصل ” . 

٥‏ - فإن قي : الراوي كان أعرايا لا يعرف الأحكام » فلا تقبل روايته في 
الأمر الحتمل » وهذا معنى قول علي : كيف نقبل شهادة الأعراب » 

٩‏ - قلنا : قبل خبره ابن مسعود » وهو عالم بالاحکام » فدل على أن 
الاحتمال زال عنده » على أن المزني “ حكى ( عن الشافعي أنه قال : وقد روى 
عن النبي ل في ترويج بنت واشق ”“ انها نكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى هر 
نسائها » والميراث ثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي اكل" فلم يعترض على ابر 
بالاحتمال » وإنا اعترضه باختلاف اسم الراوي . 

۷ - فإن قيل : قال الواقدي “ : وقع هذا الحديث في المدينة » فما عرفه أحد 
من اهل العلم بها ” . 

۸ - قلنا : هذا حديث كوفي رواه معقل بن سنان بالكوفة » فلا یضره أن لا 


. ] في ( ن ) : [ يستفضل ] . (۲) في ( ن ) : [ لفضل‎ )١( 

(۲) ساقطة من ٠ )  (‏ ( ع ) . 

() إسماعيل ين يحيى بن إسماعيل الزني » ينسب إلى مزينة » وهي قبيلة معروفة » ولد سنة ٠۷١‏ ه » أحذ 

العلم عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهم » وأخذ عنه ابن خزية والطحاوي وزكريا الساجي وابن أي حاتم 

وغيرهم . قال : الشافعي في صفته : لو ناظر الشيطان لغلبه » وقال الشافعي أيسًا : امزني ناصر مذهب . صنف 

التصانيف » منها : المبسوط » والختصر والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الدقائق وغيرها من 

المصنفات » مات سنة ۲٠٤‏ ه ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي . انظر : طبقات الشيرازي ٩۷‏ › طبقات 

این السبکی ( ٩٩-۹۳/۲‏ ) » طبقات الأسنوی ( ۳۹-۳٤/۱١‏ ) » طبقات العیادی ص ٠۲ - ٩‏ . 

() في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ حکما] . (1) في ( ۵ ) › (ے ) : [ واثق ] . 

)۷( انظر : مختصر المزني مع الام ( ۲۸۳/۸ ) ط دار الفكر بيروت ط ثانية ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
(۸) هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي العروف بالواقدي » روى عن محمد بن عجلان » وابن جريح › 
وثور بن يزيد » وسفيان الثوري » ومالك وغيرهم . وروی عنه : بشر محمد بن سعد الحافي وجماعة من الأعيان » 
قال الذهبي : مجمع على تركه » وقال ابن عدي : يروى أحاديث غير محفوظة والبلاء منه . صنف التصائيف 
منها التاريخ والمغازي » كتاب فتوح العراق » وتاريخ الفقهاء وغيرها من التصاانيف . مات سنة ۲۰۷ ه . 
انظر : شذرات الذهب في آخبار من ذهب ( ۱۸/۲ ) لعبد الحي بن العماد الحنبلي » الوافي بالوفيات 
۲٠٠-۸4(‏ ) لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( -٣٤۸/4‏ 
١‏ ) للعلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر بن خلكان/ م تحقيق إحسان عباس . 
)٩۹(‏ انظر : تحفة الأحوذي °/۸1) » الحاوي للماوردي ۳۳۹ . 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 410/۹ 
يعرفه أحد من اهل المدينة 0 وا زوجة تستحق مهر المخل بالدخحول ) فشستحقه 
بالموت كالتي تزوجها على خمر ٩‏ » أو على أن مهرها ما يتفق عليه ٩‏ » ولا يازم 
المنكوحة نكاحا فاسدًا » لأنا قلنا : زوجة ©) . 


4 - فإن قيل : « وجوب للمهر بالدخول أوسع من وجوبه بالموت » 
بدلالة ان في النكاح الفاسد (°) یجب اهر بالدحول ¢ ولا یجب بالوت C»‏ : 


۰ - قلنا : ) حکم الموت والدخحول في النكاح الصحيح سواء » بدلالة التي 
سمى لها مهرًا » والتى فوضت مهرها ‏ » ونما يختلفان فى الفاسد » لأن البدل يجب 
فيه بالاستيفاء ۳ والموت لیس باستيفاء المعقود عليه › ولان البدل في الوت في الزواج 
أجرى مجرى الدخول بدلالة وجوب العدة ٠"‏ بكل واحد منهما » ثم لو دخل بها 


)١(‏ قال في تحفة الأحوذى : « إن جهل أهل المدينة به لا يضره » فلكل بلدة زمرة من أصحاب التي لي 
بلغت ما كان عندها » فوعاها هلها » فيقال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة › 
وهذه سنة تفرد بها أهل البصرة . انظر : تحفة الأحوذي ( ۳۳۹۰۸۰٩/۰‏ ) . 

(۲) قال في رد الحتار : « إذا لم يسم مهرا أو لم يسمه تسمية صحيحة » كما لو سمى غير مال كخمر 
ونحوه » أو مجهول الجنس كدابة وثوب فمات عنها فلها مهر الئل » . انظر : رد الحتار ( ۳١٣/۲‏ ) . وبهذا 
تبن أنه إذا سمى في المهر تسمية غير صحيحة فلها مهر الثل إذا مات عنها » كالمفوضة » وهذا قياس المصنف . 
(۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 عينه ] .انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) . 

)٤(‏ أي لا يلزم وجوب مهر المثل للمنكوحة نكاحا فاسدًا إذا لم يسم لها مهرًا ثم مات عنها . لأن مهر الثل 
في النكاح الفاسد يجب بالوطء » لأن المهر فيه لا يجب يجرد العقد لفساده › وإنما يجب بالدخول . انظر : 
البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(ه) النكاح الفاسد : هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود » أو نكاح الأحت في عدة أحتها في 
الطلاق البائن أو الخامسة في عدة الرابعة » ونكاح المعتدة والأمة على الحرة . 

انظر : العناية ( ٤1٤-۳٦۳/۳‏ ) . فتح القدیر ( ۳۹۲/۳ ) » رد التار ( ٠١٠١/۲‏ ) . 

(1) اعتراض للمخالف في الاستدلال على أن من استقر مهرها بالدحول استقر بالموت » كالمسمى لها بأن 
ذلك بيبطل بالمنكوحة نكاحا فاسدًا » لأن مهرها يستقر بالدحول ولا يستقر بالموت . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) فإن كلا منهما إذا سمى لها مهرًا أو فوضت بضعها فإنه يجب لها مهر المثل بالدحول والموت . 
انظر : فتح القدیر ( ٣۲٣۳۲٤۰۳۲۲۰۳۲۱/۳‏ ) . 

›» أي استيغاء منافع البضع » لأن المهر لا يجب فيه بنفس العقد لفساده » وما يجب باستيفاء متافع البضع‎ )٩( 
وكذا بعد الخلوة » لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن › فهي غير صحيحة كالئلوة بالحاثض » فلا تقام مقام‎ 
. ) ۱۸١/١ ( البحر الرائق‎ » ) ۳٠٤/۳ ( الوطء . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۸/۲ ) » فتح القدير‎ 
. ) ۱۸٤/۳ ( أي وجوب عدة الططلاق » وأما عدة الوفاة فلا تجب عليها من النكاح الفاسد . البحر الرائق‎ )٠١( 


کتاب الصداق 


410۸/۹ 


في مسألتنا لم يعد البضع إليها بالموت بغير بدل » كذلك إذا مات عنها . ولا يازم 
الذمية » لأن الموت لا يوجب العدة عليها » وكذلك الدخول فلا يوجب كل واحد 
منهما مها ايسا (“ . 

۱ - [ ولا يلزم إذا زوج المولى أمته من عبده » لأن البضع لا يعود إليها » وإنغا 
يعود إلى المولى . ولأن المهر واجب لها عندنا ثم يسقط لأنه دين المولى على عبده )» 
ولأنه نكاح صحيح بين مسلمين » فإذا وقعت الفرقة بالموت » لم يعد البضع إليها بغير 
عوض . أصله : المفوضة المهر ° . 

۴ - ولا يلزم الأمة إذا زوجها مولاها عبده » لأن البضع لا يعود إليها » © 
ولا يلزم إذا ارتدت قبل الدحول » أو ملت ابن ”“ زوجها . 

۴ - لأنا قلنا : فإذا وقعت الفرقة بالموت ٩‏ » ولا يلزم نكاح النبي باقر لأن 
التعليل للأحكام الثابتة في الحال » ولأنها تستحق بدلا عن بضعها إذا طلتها قبل الدخول » 
وهي المنعة » فاستحقت البدل عنه إذا مات قبل الدخول . أصله : التي سمى لها مهرا ”» 
ومفوضة ‏ المهر » ولأنها تستحق الميراث بوفاة زوجها فاستقر لها بوفاته مهرا . 

4 - أصله : مفوضة المهر » ولا يزم إذا زوج المولى أمته عبده ثم أعتقها » لأنا 
عللنا التسوية بين التفويض » وفي مسألة الإلزام بألا فرق بين ن تفوض بضعها » أو 


)١(‏ انظر : منحة الخالق على البحر الرائق ( ۲۲۲/۳ ) لابن عابدين - ط دار المعرفة . بيروت . ط ثانية 


بهامش البحر الرائتق شرح كنز الدقائق . (۲) انظر : البحر الرائق ( ۲۰۳/۳ » ٠٠١‏ ) . 
(۳) انظر : البحر الرائق ( )٤( . ) ٠١١/۴‏ انظر : البحر ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 


.] ن٧م‎ 1: ) في ( 2 ) ۰ ( ع‎ )٥( 

. إذا ارتدت المرأة قبل الدحول أو قبلت ابن زوجها فلا مهر لها ولا تفقة » لأن الفرقة جاءت من قبلها‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۳ ( فتح القدیر‎ » ) ٤٩/٥ ( انظر : المبسوط‎ 

(۷) قال في الاختيار : « ومن سمى مهرًا لزمه بالدحول والموت » أما الدحول فلأنه تحقق به تسليم الميدل » 
وبا موت يتقرر النكاح بانتهائه فيجب البدل . انظر : الاختيار ( ۳۸/۳ ) . وبهذا يتبين ن المسمى لها يجب لها 
البدل إذا مات عنها زوجها قبل الدحول » كما يجب البدل لمن لم يسم لها مهرًا أو شرط ألا مهر لها . لكن 
المتعة تجب لن لم يسم لها مهرًا أو شرط ألا مهر لها - إذا طلقها قبل الدحول لأنها قائمة مقام نصف المهر» 
وهي خلف عنه » فلا تجعمع مع الأصل في حق غيرها» ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المفل 
وجب نصف مهر المغل » أما المسمى لها إذا طلقت قبل الدخول فإن المتعة لها تكون مستحبة . انظر : الاحتيار 
٠ ) ۳۹ ۰ ۳۸/۳ (‏ البحر الرائق ( ۱۹۷/۳ ء ۱١۷‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ وفوضة ] . 


إذا تروجت المراۃ بغیر مھر او على ان لا مھر لہا 4٦0۹/4‏ 


- والایل عل رجرب الهر باعند قول تدای j}:‏ راد لی أن بستنا 
الم ا ت ين دون لمن مد لتا َّسا يهم ف ف رو جه ٩‏ [ فجڙز 
لبي به أن بروج بغير مهر » وقال ل ت يتڪ ما فرشتا َو و جت ۲۵ 
فأحبر تعالی انه فرق بيننا وبين النبي ا - في الفرض " فظاهره يقتضي مفارقتنا له 
[ في حال العقد ] ٠‏ وفي حال الدخول » ومن زعم أنا لا نفارقه في إحدى ( الحالتين 
فقد خالف الظاهر ٠”‏ » ولأن لها أن تخاصم الزوج » وتطالبه بفرض المهر » وللحاكم 
أن يفرض المهر إذا طلبت » والحاكم لا بلك إيجاب حق لم يجب » ونما يقرر ما وجب 
لها “ فلما ملك الحاكم فرض المهر دل على أنه كان واجيا “ . 

۹ - ولا يقال : إن النفقة “ لا تحب عند كم إلا بحكم الحاكم › فهو يبتدئ 
إيجابها » ولم تكن واجبة قبل حكمه . 

۷ - قلنا : تجب النفقة عندنا للمرأة بتسليم نفسها في منزل الزوج › وإن لم 
يحكم الحاكم ' » إلا أنها تسقط بمضي الزمان » فحكمه يحتاج إليه لتقديرها حتى 
لا تسقط » فأما لإيجابها فلا ('“ . 


۸ - ولا يقال : إن الحاكم يحكم بالشفعة " » فيملك الشفيع الشقص ٠”‏ 


. ٠١ سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الفرق ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٥(‏ هكذا في النسخ وهو خطأً وصحته : 1 إحدى ] . 

() انظر : المبسوط ج ( 1۳/١‏ ) . (۷) ساقطة من ( ن ) › (ع) . 


(۸) انظر : المبسوط ( ٦۳/١‏ ) » الغني مع الشرح ( ٥٦/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ۸١/۸‏ ) . 

› نفقت الدراهم نفقا - من باب تعب - : نفدت » والنفقة اسم منه » وجمعها نفاق » مثل رقبة ورقاب‎ )٩( 
ونفق الشيء نفقا : فني » ونفقت الدابة نفوقا : ماتت » ونفقت السلعة والدراهم نفاقًا كثر طلابها وفي‎ 
. ) ۸٠٤/٤ ( الشرع : الإدرار على الشيء با به بقاؤه . انظر : الصحاح باب القاف . البناية‎ 

)١١(‏ هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية » قال في المبسوط : وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة 
واجبة لها - وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج - ألا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيحه كان لها أن تطالبه 
بالنفقة . انظر : الميسوط ر( )١١( . ) ۱۸۷/١‏ انظر : المبسوط ( ۱۸٤/٥‏ ) . 

)١۲(‏ الشفعة في اللغة : من الشفع وهو الضم » سميت بها ها فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع . وفي 
الشرع : تملك البقعة جبرا بجا قام على المشترى بالشركة وال جوار . انظر : الصحاح باب العين 

. بالكسر السهم والنصيب رالشرك والشقيص مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء‎ )١۳( 


کتاب الصداق 


1/۹ 
بحكمه » وإن لم يكن مالكا » وذلك لأن في الشفعة يقضى القاضي “ لاشفيع 
بالأحذ» وقد كان حق الأخذ ثابتا له » فإذا قضى له ملك الأخذ فيتتقل الشقص إليه 
فيأحذه › فأماء الحكم فلا © . 

4 - ولأن المرأة تملك أن تبس نفسهاء» و تمتنع ”“ حتى يفرض » أو يفرض 
لها الحاكم » أو يعطيها المفروض » ولو لم يجب البدل » لم تملك حق الحبس ‏ . 

. فإن قيل : إنها تحبس نفسها ليفرض لها‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لو ملك عليها المعقود عليه بغير عوض » لم يثبت لها [ حق 
المحبس ع ( » كما لا ثبت للراهن ° . 

۲ - ولان كل مزوجة استحقت مهر المثل بعد الدخحول كان ذلك واجبا بنفس 
العقد » كالتي تزوجها مفوضة المهر . 

۴ - ولا يلزم المهر ‏ بالنكاح الفاسد » لأنا قلنا كل زوجة ‏ ء ولأن كل ما 
يبت للمرأة حبس نفسها ”“ حتى تستوفيه » كان واجبا بنفس العقد » كالمسمى › 
وكمهر الئل في المفوضة لمهرها "“ ء ولانه عقد خلا عن تسمية صحيحة فوجب مهر 


. ) 4۸4/۸ ( في ( ن ) + ( ع ):1 الحاكم ] . (۲) انظر : البتاية‎ )١( 

)في ( )+( ع ):1 رقع ] . 

)٤(‏ هذا إذا كان اهر حالا » أما إذا كان مؤجلا إلى أجل معلوم » فيجب عليها تسليم نفسها عند أبي 
حنيفة ومحمد خلافًا لأبي يوسف » فلها أن تمنع نفسها بالمؤجل . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲٠١/۲‏ )» 
الهداية ( ۲٠۲١۲۱۱/۱‏ ) فتح القدير ( ۳۷١/۳‏ ) » الميسوط ( 1۳/١‏ ) . 

. ] في ( ۵ ) › ( ع ) :1 حكم الحجس‎ )١( 

(1) في ( م ) : 1 للواهب ] . قال في البدائع : « أما الذي يتعلتق بحال قيامه فعندنا ثلالة : الأول : ملك 
حبس المرهون على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك » أو ملك العين في حق الحبس على سبيل الدوام إلى وقت 
الفكاك » وكون المرتهن أحق بحبس المرهون على سبيل اللزوم إلى وقت الفكاك . بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ )» 
تحفة الفقهاء ( ٠٦/١‏ ) . وبهذا يتبين أن حق الحبس يثبت للمرتهن لا للراهن كما يثبت للمرآة حق حيس 
تفسها لاستيفاء المهر . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) قال في البدائع : « وفي النكاح الفاسد يجب المهر » لكن لا نفس العقد بل بواسطة الدحول » لعدم 
حدوث الملك قبل الدخول أصلا » وعدم حدوثه بعد الدحول مطلقا ء ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأساء 
وانعدامها بعد الدخحول مطلقا » . أنظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۸/۲ ) . 

. ] في ( 2 ) ۰ ( ع ) :1 بعينها‎ )٩( 

)٠١(‏ قال في البدائع : « المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد » لأنه أحدث املك » والمهر يحب بقابلة 


إذا تروجت المراۃ بغیر مھر او على أن لا مھر لہا 4٦٦۱/٩4‏ 


المغل بالعقد . أصله : إذا تروجها على حمر » أو على ما يتقرر بينهما (“ . 

4 - ولان الدخحول استيفاء للمعقود عليه بالعقد الصحيح » وذلك لا يوجب 
بدلا كسائر العقود » وإذا بطل لم يجب بالاستيفاء » وقد اتفقنا على وجوبه عند 
الدحول ٠”‏ » فلم ببق إلا أن يجب بالعقد . 

۷٠٠١‏ - ولا يلزم الوطء في النكاح الفاسد » لأنه ليس بتصرف فيما ملكه » وإنما هو 
تصرف في ملك الغير » وتصرف الإنسان في ملك غيره يجوز أن يوجب ” البدل ٩‏ . 

۷٠١‏ - فإن قيل : الأجرة لا تملك عند كم بنفس عقد الإجارة “ » وما تملك 
باستيفاء المنفعة » وذلك استيفاء لما ملكه بعقد صحيح . 

۷ س- قلنا : المنافع عندنا 7 لا تملك ] ٠‏ بالعقد » وإنما تملك عند حدوثهاء 
فكل جزء حدث من المنفعة ملكه المستأجر » ويلك عليه البدل عنه في مقابلة ملكه › 
سواء استوفاه » أو لم يستوفه » ولکن تلف تحت يده ^ . 

۸ - ولأنه ملك الاستمتاع بها في عقد لو حصل الدخحول » لم يخل عن 
المهر» فوجب أن يكون البدل الواجب فيه عند الدحول مستحقا بنفس العقد . أصله : 
الصغيرة إذا زوجت بغير بدل » والكبيرة إذا زوجت بجهر فاسد › أو مهر صحيح © . 

۹ - فإن قيل : العنى في الصغيرة أنها لا تملك إسقاط حقوقها » ولا يلك 
الولى إسقاطها » والكبيرة ٠"‏ تملك . 

= إحداث املك » ولأنه عقد معاوضة » وهو معاوضة البضع بالمهر » فيقتضي وجوب العوض كالبيع سواء كان 
اهر مفروصًا في العقد أو لم يكن . بدائع الصنائع ( ۲۸۸۰۲۸۷/۲ ) » البناية ( ۱۸۹/٤‏ ) . 
(۱) انظر : رد الحتار ( ۳۳٤/۲‏ ) . 
(۲) انظر : البناية ( ۱۹۳/٤‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۸١/۷‏ ) . 
(۳) في ( ن ) :1 موجب ] . )٤(‏ انظر : البحر الراثق ( ۳/ 1۸١‏ ) . 
(ه) الأجرة لا تحب بالعقد عند الحنفية » وما تحب وتستحق بأحد معان ثلالة » إما بشرط التعجيل » أو 
بالتعجيل من غير شرط » أو باستيفاء امعقود عليه . وزاد بعضهم أو بالتمكن من الاستيفاء بتسليم الستأجر إليه 
سواء كانت الأجرة عينا أو دينا على الصحيح . انظر : المبسوط ( ٠١۹/٠١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠١/۲‏ ) » 
البنابة ( ۸۷۳/۷ ) » البحر الرائق ( ۳٠١/۷‏ ) . (1) في (ن) :[ يلك ]. 
(۷) في ( ن ) : [ يلك ] . ٍ 
(۸) انظر : المبسوط ( ٠١۹/٠١‏ ) » الهداية ( ۲۳٠/۳‏ ) » نتائج الأفكار في كشف الرموز والاسرار ( ٠١/۹‏ ) 
(تكملة فتح القدير ) للإمام شمس الدين أحمد العروف بقاض زاده 
(۹) انظر : البحر ( )٠١( . ) ٠٤١١١٤٥١/۳‏ في (ن) : [ الكبير] . 


41/۹ سسس کتاں الصداق 


٠‏ - قلنا : لو صح هذا لوجب أن [ لا تملك ] “ المطالبة بالمهر » ولا يجب 
لها بالدحول لأنها تملك إسقاط حقوقها © . 

› قالوا : لو ثبت مهر المثل بالعقد » تنصف بالطلاق قبل الدحول‎ - ١ 
9 کال‎ 

۲ - قلنا : الطلاق رفع العقد » وليس إذا سقط البدل بارتفاع العقد دل على 
أنه لم يكن واجبا كما لو سقط الشمن بالإقالة ‏ » ولأن المستحق ومهر امل كل واحد 
منهما ي يسقط “ بالطلاق » لأن العقد ارتفع قبل القبض وما أجرى مجراه وذلك يسقط 
بالبدل » وإنما تحب التعة في الموضعين » إلا أن في أحدهما ”“ تتقدر بنصف المسمى وفي 
الأخر لا تتقدر " . 

۴ - ونما افترقا لان إیجاب نصف ما ثہت بتراضيهما أولى من إيجاب [ متعة 
من طريق الحكم » فإذا لم يسمه » فالواجب بالعقد مهر المثل حكما “ » فلم يكن 
إيجاب نصفه أولى من إيجاب المتعة ] ” [ التي تثبت من طريق الحكم ] ١”‏ . 

4 - [ نبين ذلك : أن للموججب في النكاح حالتين حال العقد وحال الطلاق 
ففي الموضع ١١ ٣‏ الذي يثبت المهر بالتراضي لم تبت المتعة حككًا / » وفي الموضع 
الذي يثبت البدل حكما » تثبت المتعة ايسا حكما 1 . 

- فإن قيل " : قد قلتم فيمن تزوج على إبل سائمة ٠“‏ وسلمها إليها» 
(1) في ( ن ) : [ لا يلك ] . (۲) انظر : البحر الرائق ( ۳/ )١١١‏ . 

(۴) انظر : المغني ( ٥٦/۸‏ ) . 

)٤(‏ في اللغة مأحوذة من قلته بالبيع بالكسر وأقأته قسمته . وفي الشرع : رفع عقد البيع . انظر : المصباح » البحر 
الرائق ( ٠٠١/١‏ ) . ومراد اللصنف أن سقوط الثمن بالإقالة لا يدل على عدم وجوبه في البيع . 

انظر : الميسوط ( 14/١‏ ) . (*) في ( ع ) :1 سقط ] . 

(1) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 أحدهم ] . 

(۷) انظر : البحر ( ٠١۸۰۱١۷/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۷۰۲۹۱/۲ ) . 

(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) . (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) )١١(.‏ ما بين العكوفتين ساقط من ( ۵ ) » (ع) . 
(۱۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۷۰۲۹٦/۲‏ ) . 

(۱۳) هذا استدلال للمخالف ورده الشيرازي في النكت على عدم وجوب المهر للمفوضة بالعقد بأنه : لو 
کان واجبًا بالعقد لمع وجوب الزكاة على قول الحنفية کسائر الديون . 
)۱٤(‏ آي الآيل الراعية انظر : القاموس ( ٠١۳/٤‏ ) باب اليم . 


۹ 


فحال الحول في يدها ووجبت الزكاة عليها » ثم طلقها قبل الدخول » سقط نصف 
الزكاة » ووجب نصفها . ولو كان جميع المهر سقط بالطلاق » ووجب نصفه متعة 
og‏ 

۹ - فلنا : الطلاق يوجب سقوط جميع المهر » إلا أن سقوط النصف منه ليس 
بمستقر TS‏ 
هذا ما قال أصحابنا في ملك الوكيل إنه ”“ غير مستقر» لأن السبب الموجب لانتقاله إلى 
الموكل قائم » فكأنه لم يلك ” : حتى لم يعتق عليه ذو رحم إذا ابتاعه بوكالة 5 . 

۷ - وكذلك فيمن تحته أمة » فتزوج حرة على رقبتها » فأجاز مولاها » 
صارت ملكا للحرة من جهة الزوج » و [ لا تقع  ]‏ الفرقة ”© بينه » وبينها ملكه لهاء 
لاله غير مستقر إذ © السبب الموجب لانتقاله موجود معه © . 

۸ س- قالوا : لو وجب مهر المثل بالعقد » لم يصح أن يفرض لها أكثر منه . 

4 - قلنا : إذا فرض أكثر منه فقد زادها فيما وجب بالعقد › فهو كما لو 
سمى لها مهرًا » فراد فيه على أصانا ° . 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 


. ) ۲۹۷/۲ ( بدائع الصئائم‎ » ) 1۴/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۴) هذا بناء على أن الملك يثبت للموكل خلافة عن الوكيل » ومعنى الخلافة : أن يثبت املك للموكل 
ابتداء» وينعقد السبب موجبا حكمه للوكيل » فكأن الموكل قائم مقام الوكيل في ثبوت الك . وهو اختيار 
أي طاهر الدباس والسرحسي وجماعة من الأصحاب وخالف الكرخي وقاضيخان فقالا : إن املك يثبت 
لاوكيل أولا لتحقق السبب من جهته ثم يتتقل إلى الوكل » ووافقهما جماعة من الأصحاب » وذكر الصدر 
الشهيد أن القاضي أبا زيد قال : الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق التي تثبت له » ثم تنتقل إلى 
الوكل من قبله . والصحيح الأول لأن الوكيل إذا اشترى منكوحة أو قريبة لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه ولو 
لم يثبت له املك لا كان كذلك . انظر : المبسوط ( ۳٤١۳۳/۱۹٩‏ ) » البناية ( ۲۷۹۰۲۷۸/۷ ) » ثقائج 
الأفكار ( ۱۷١١١/۸‏ ) - العتاية ( )۱۷١1١/۸‏ . 

)٤(‏ قال في العناية : « فيه نظر » لأنه يخالف إطلاق قوله ك » من ملك ذا رحم محرم منه عتتق عليه 
« وأجيب عن هذا النظر أنه قدر تقرر عندهم أن المطلق يتصرف إلى الكامل » ولا شك أن الك الكامل هو 
الملك المستقر فلا مخالفة » . انظر : العتاية ( ۱۷/۸ ) » نتائج الأفکار ( ٠۹۱۷/۸‏ ) . 

] في ( ع ) : [ التفرقة‎ )٦( . ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ولا ينبغي‎ )٥( 

(۷) في ( ن ) : [ إذا ] وهو تحريف . (۸) انظر : البحر الرائق ( ۲١٠۰۲۰۵/۳‏ ) . 
(۹) انظر : الاحتیار ( ۳۹/۳ ) . 


۰ - قالوا : امرأة فوضت بضعها باختيارها »> فوجب أن لا يجب لها بالعقد 
ا 

١‏ - قافا : الأصل غير مسلم » لأن أًبا حنيفة قال في الذمية إذا تروجت بغير 
مهر » وفي دينهم أن النكاح لا يفتقر إلى مهر لم يجب المهر “ وإن کان من دينهم [ أن 
المهر ] “ لا يخلو من العقد › ثبت المهر لها "^ . 

۲ - ولأن أصحابنا قالوا : نكاح الذمية يجب فيه المهر بالعقد ثم يسقط © . 

۴ - فعلى هذا الأصل غير مسلم » ولأنا بينا أن ثبوت المهر في النكاح ( ىق 
اله وأهل الذمة لا يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام الدنيا ”© » والمسلمون 
يخاطبون بذلك ” » فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

٤‏ - قالوا : كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدحول نصفه » لم يجب بالعقد 
كله كالمهر الفاسد والريادة على مهر مثلها ^ . 

» قلنا : الطلاق قبل الدخحول » عود  المعقود عليه '" إلى ملك العاقد‎ - ٠ 


)١(‏ سواء دحل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها » قال في البحر : و الأصح أنه لا فرق عسده بين نفيه 
أو السكوت عنه - كما في الهداية - » وفي فتح القدير : أن ظاهر الرواية وجوب مهر امحل عنده إذا سكت 
عنه مخالفا ما في الهداية لأن النكاح عقد معاوضة فلما لم ينص عليه نيه يكون مستحقا لها . انظر : الجامع 
الصغير ( ۸1/۸١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ۱۷۹۱۷۸ ) » الميسوط ( ٠٠/١‏ ) » البحر الرائق ( ۲١٠/۳‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(۴) انظر : المنافع الكبير شرح الجامع الصغير ( بذيل ال جامع الصغير ) ص ۱۸١‏ - للعلامة أبي الحسنات عبد 
الحي اللكنوي . )٤(‏ انظر : البحر الرائق ( ۲١٠/۳‏ ) . 

(*) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 والنکاح ] . 

(1) هذه المسألة حلافية بين الأصوليين › وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشرع أم لا » فقال الأكثرون من 
الشافعية ومن العتزلة : الطاب بالفروع غير موقوف على حصول الإبمان . وقال جمهور أصحاب أبي حنيفة 
وأبو إسحاق الإسفرايني : بل هو موقوف » وفرق ناس بين الأمر والنهي » فقالوا : لا يتناولهم الأمر ويتناولهم 
التهى لإمكان تصور الترك منهم . انظر : معراج المنهاج ج ( ٠١١١١٤۲/١‏ ) للعلامة محمد بن يوسف 
الجذري تحقيق د / شعبان إسماعيل وهو شرح كتاب منهاج الوصول للبيضاوى . 

(۷) قاعدة : « أهل الذمة لا يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام الدنيا » والسلمون يخاطبون بذلك » . 
(۸) قاعدة : « كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه لم يجب بالعقد كله كالمهر الفاسد والريادة عن 
مهر مثلها » . )٩(‏ ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

(۱۰) ساقط من ( م ) . 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 4٦0/4‏ 


والموت تلف المعقود عليه على حكم ملك العاقد » فصار الطلاق كفسخ البيع ”© » 
والموت كتلف البيع قبل القبض ‏ » فلا يستدل بسقوط البدل في أحد الموضعين على 
سقوطه ” في الآخر . 

۷۲٠‏ - ولا يقال : إن الموت قبل الدحول » كتلف المبيع قبل القبض »› [ وذلك 
لأن المبيع قبل القبض ] “ يتلف على حكم ملك البائع “ » والبضع قبل الدخول تلف 
على حكم ملك الزوج » فهو بتلف المبيع بعد القبض أشبه » وينتقض بالصغيرة إذا 
زوجها الولي بغير مهر » [ كان لها ] ”“ مهر الثل » ولا ينتصف بالطلاق [ قبل 
الدحول  ]‏ » ويجب بالعقد ^ . 

۷ - فان قالوا يتتصف خالفوا القرآن في قوله ل لا جتاح عكر إن علقم 
الاه  ]‏ ما آم تسوه أ فرصا لَه َة وَميَمومّ ‏ (" والمعنى في البدل الفاسد 
أنه لا يستقر بالدحول » فلم يستقر با موت » ومهر المخل يستقر بالدخول بالروجة › فكان 
وجوبه بالعقد أولى كمن تزوج هر فاسد "' » والعنى في الزيادة على مهر الثل » أن 
المرأة لا تملك المطالبة بفرضه › ولا تحبس نفسها " لأجله > فلم يكن واجا بالعقد . 
ومقدار مهر المغل لما ملكت المطالبة بفرضه وحبس [ نفسها به ] " » دل على أن 
وجوبه بالعقد . فإذا ثبت مما ذكرنا ١‏ أن مهر المثل » وجب بالعقد » استقر ‏ بالموت 
كالمستحق ٩7‏ . 

۸ - احتجوا : بأنها فرقة » وردت على تفويض صحيح » قبل فرض » 
ومسيس » فوجب أن لا يجب لها شيء من المهر . أصله إذا طلقها قبل الدخول . 


. ) ۲۳۹/۰ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )۲( . ) ۲۳۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. (ع)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ت‎ )٤( . ] في ( ن ) › ( ع ) :1 سقوط‎ )۳( 
. ) ۲۳۹/۰ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤٤/٥ ( (ه) انظر : المبسوط‎ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 


(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠٤١١۱٤٤/۳‏ ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص ومستدرك في الهامش 

. ) ۲۳١ ( سورة البقرة جزء من الآية‎ )٠١( 

. ) ۲١۹/۲ ( ء تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۲ ) »› رد امحتار‎ ) ۱۸۹/٤ ( انظر : البناية‎ )١١( 
. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 بعينها ] . (۱۳) في ( ب ) › ( ع ) : [ بعینها‎ )۱۲( 
. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ استغرق‎ )٠١( . ) ساقطة من ( ص‎ )١٤( 
. ) 1٤٤1۳/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


كتاب الصداق 


۹ 


4 - قلنا : قولكم : بعد تفويض صحيح . لا نسلمه » لأن لرأة ٩‏ لا 
تملك إسقاط المهر عندنا بشرط فاسد " » فكيف نسلم لهم صحة التفويض »› فإن 
کانوا یریدون التفويض الصحيح لإسقاطها حقها © ¢ وهي من آهل الإسقاط› بطل 
بالمسلمة إذا تروجت بخمر » فقد فوضت نفسها ” حين رضيت با ليس بال 
للمسلمين » وهي باسم التفويض أولى › لأنها لما سمت ما ليس بال فقد رضيت بترك 
الال » والساكتة عن التسمية لم ترض يإسقاط المهر . 

٠‏ - وقولهم : قبل فرض ومسيس » لا معني له لان المسيس يحتاج إليه في 
فرقة الطلاق [ فأما فرقة ] ” الموت » فلا يعتبر فيها ” المسيس » والطلاق قبل الدحول 
دليلنا » لأن الفرقة لما حصلت قبل الفرض » والمسيس » وجب لها بدل مسمى » أو بدل 
حكمي ‏ » [ وهو المتعة ] ") » كذلك الموت يجب به إما بدل تراضيا عليه ء أو بدل 
من طريق الحكم . 

١‏ - ولان الطلاق قبل الدخول ليس بسبب لوجوب العدة » فلم يستقر به 
المهر " والموت سبب لوجوب العدة » فصار كالدحول فلم يخل من مهر . 

۴ س- قالوا : لو طلقها قبل الدخول » لم تستحق شيمًا من المهر » فوجب أن لا 
تستحقه إذا مات عنها » كالذمية . 

۴۳ - وريا قالوا : فرقة لا يجب بها المهر للمفوضة المشركة » فكذلك المؤمنة › 
كما لو طلقها قبل الفرض » والدخول . 

4 - قلنا : قد بينا أن الذمية غير مسلمة على الإطلاق › وإنغا تعلق ذلك با 
يعتقدونه في دينهم » فإن اعتقدوا أن المهر واجب فهى والمسلمة سواء . 

Ve‏ ¬ ولأن الذمية غير مخاطبة بحقوق الله تعالی » فجاز أن يسقط المهر 
يإسقاطها » والمسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى » فلم يسقط المهر يإسقاطه كما لا 


. ] ع ) :[للمهر] . (۲) في ( ن ) › ( ع ) :1 يلك‎ ( ٠) في ( ن‎ )١( 

(۳) انظر : فتح القدیر ( )٤( . )۳١٣۷/۳‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :[ حقه] . 

(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 بعينها ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » ( ع ) . 
(۷) في ( ن )+( ع ) :1[ منها] . (۸) في ( ۰)۵ ( ع ):1 حکما] . 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۷/۲ ) . 
(۱۰) انظر : الشرح الکبیر ( ۸۸/۸ ) » فتح القدیر ( ۳٠۷/۳‏ ) . 


إِذا تزوجت المرأة بغر مهر أو على أن لامھر لہا دد 411۷/۹ 
تسقط السکنی فی حال عدتها يإسقاطها ( . 

۷۳ - قالوا : لو وجب الهر بموت الزوج وجب بوتها » فلما قال أبو حنيفة : 
إِذا مات الروجان لم یجب المهر »› دل على أنه ١‏ یجب بموت الزوج 

۴۳4 - قتا : إذا ماتا › فالمهر واجب 0„ 

۸ - ونما قال ابو حنيفة : إذا ماتا وتقادم موتهما فتعذر معرفة قدر المهر وجنسه 
لم يقض القاضي بشيء ججهالة ما يقضى به » وإن كان واجبا في نفسه " . 


## #* 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۰۰۲۰۹/۲ ) . (۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳٤۱١۳۳۷‏ ) . 
(۳) إذا مات الزوجان يقضى بهر امل لورثة المرأة عندهما » وعند أبي حنيفة لا يقضى لوجود الاستيفاء دلالة 
لأن مرتهما معا في زمان واحد نادر وإغا الغالب موتهما على التعاقب فإذا لم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على 
الاستيفاء أو على استيفاء البعض والإبراء عن البعض » وأما ما قيل أثه قول أي حنيفة فهو محمول على ما إذا 
تقادم العهد حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها » كذا ذكره الكرخي وأبو بكر الرازي وعند ذلك 
يتعذر القضاء بمهر المثل . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷٠/۲‏ ) » المبسوط ( 1۷/١‏ ) . 


كتاب الصداق 


۸/٩ 


٤ . مسالة‎ 


إذا لم يسم مهرا ثم فرض لها مهزا 
فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول 


۹ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأة » ولم يسم لها مهرًا » ثم فرض لها مهرًا » 
ثم طلقها قبل الدخول فلها التعة . 

.  ضرفلا وعن أي يوسف : أن لها نصف‎ - ٠ 

.  يعفاشلا وبه قال‎ - ١ 

۲ س- لنا : أن عقد ٠‏ النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق 
قبل الدخحول المتعة . 

۴ - أصله : إذا لم يفرض لها ” » ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد» 
فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول . صله : إذا سمى لها مهرًا حال العقد » ثم 
زاده بعد العقد » ثم طلقها قبل الدخحول ° . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) إذا لم يسم لها مهرا ثم فرض لها مهرا بعد العقد فرضيت به فلها ذلك » إن دخل بها أو مات عنها» 
وإن طلقها قبل الدخول بها فعلى قول أبي يوسف لته الأول لها نصف المهر المغروض بعد العقد » وهذا 
والمسمى في العقد سواء » ثم رجع عنه وقال : لها الع » وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . انظر : 
هذه المسألة في المبسوط ( 6 ) » بدائع الصنائع ( ٠١۲/۲‏ ) » الهداية ( ٠٠١/١‏ ) > فتح القدير 
YAY)‏ ) » البناية ( ۱۹۹/٤‏ ) » والاحتيار ( ٤٠٠/۳١‏ ) وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر: المبدع 
(۸/۷ ) » الأنصاف ( ۳٠١/۸‏ ) . 

(۳) الأم ( ۷١/١‏ ) » المهذب ( ٠١/۲‏ ) » ورضة الطالبین ۷ / ۲۸۲ نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) . وبه قال الإمام 
مالك والرواية الثائية عن أحمد وهي الصحيحة » المدونة الكبرى ( ۸٦/٤‏ ) ء قوانين الأحكام ص ۲۷۷ » الشرح 
الصغیر ( ۲٠٠١/۳‏ ) » الدع ( ۱۹۸/۷ ) » الإنصاف ( ٠٠١/۸‏ ) . 

. ) ۱٤١١۱۳۹/۲ ( تبیین الحقائق‎ )٩( . في ( ت ) ۰ ( ع ) :[عقده]‎ )٤( 

(1) قال في بدائع الصنائع ”فان كانت الزيادة على المهر أن سمى الزوج ألفا » ثم زادها بعد العقد مائة » ثم 
طلقها قبل الدخول بها » فلها نصف الألف وبطلت الزيادة في ظاهر الرواية » . بدائع الصنائم ( ۲۹۸/۲ ) » 
البحر ( ٠١۹/۳‏ ) وبهذا يتبين أن الزيادة على المهر بعد العقد لا تتنصف إذا طللقها قبل الدخول » كما لا 
يتنصف ما سماه الزوج بعد عدم التسمية » وهذا قياس الصنف . 


إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لھا مھرا فالواجب ., س 4٩۹/٩‏ 


4 - ولأنه بدل لم يسم في [ مقابلة ] “ ملك البضع » فلا ينقسم بالطلاق 
قبل الدخحول . 

٠٥‏ - أصله : الزيادة على المشمى ‏ » ولأن هذا العقد أوجب التعة إن طلقها 
قبل الدخول . والعقد إذا أوجب المنعة لم يتعين حكمها بفرض بعد العقد » كما لو 
طلقها ثم فرض ( . 

۹ - والدليل على أن وجوب المتعة يتعلق بالعقد أن الطلاق قبل الدخول 
[ تارة يوجب المتعة ] ) » وتارة يوجب نصف المفروض “ . 

۷ »- [ ثم نصف المفروض ] ٠"‏ يجب بحكم العقد » كذلك المحعة ”“ » ولاأنه 
لا يخلو إما أن تحب بالعقد » أو بالفرقة ‏ » ولا يجوز إيجابها بالفرقة » لأن الفرقة إذا 
وجب بها بدل اللسمى » وجب على الرأة وهو ال جعل في الخلع » فإذا وجب غير مسمى 
لم يجز أن يجب عليه . 


۸ - احتجوا بقوله تعالی  :‏ ون طلقوهن من فل آن تسوه ود ضكر 


(۱) في ( ع ) : [ مقاباته ] . 

(۲) انظر : المبسوط ( ٦٥/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) »› فتح القدیر ( ۳۳۹/۳ ) . 

(۳) قال في الميسوط : « فأما المطلقة قبل المسيس والفرض » فهي لا تستوجب شيئًا من الأصل فتجب لها 
المحعة » انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) . 

)٤(‏ ما بين المحكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . الطلاق الذي تجب فيه المتعة هو : ما يكون قبل الدخحول في 
نكاح لا تسمية فيه » أو كانت التسمية فيه فاسدة من كل وجه . فلو صحت من وجه دون وجه لا تحب التعة» 
وإن وجب مهر المئل بالدخحول كما إذا تروجها على ألف وكرامتها » أو على ألف وعلى أن يهدى لها هدية › فإنه 
إذا طلقها قبل الدحول كان لها نصف الألف - لا المتعة - مع أنه لو دحل بها وجب مهر الل . الثاني أن يكون 
قبل الدحول في نكاح لم يسم فيه اهر وإغا فرض بعده . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٠٠۴٠۲/۲‏ ) » البحر الرائق 
۱٥۷/۴۳ (‏ ) › رد الختار ( ٣۳٣/۲‏ ) . 

)٥(‏ يجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول إذا كان هناك تسمية صحيحة » سواء كانت عشرة دراهم 
أو ما زاد عليها » إذا لم يكن هناك خلوة . انظر : فتح القدیر ( ۳۲۲/۳ ) » البناية ( ۱۸۹/4 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه اللصنف في الهامش . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ). 

(۸) تحب الععة بالفرقة : إذا كانت من جهته » كالفرقة بالطلاق › والإيلاء > واللعان » والجب » والعنة › 
وزدته وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۰۲۳/۲ ) › فتح القدیر ( ۳۲۷/۳ ) »> 
رد الختار ( ۳۳٣/۲‏ ) . 


4/۹ كتاب الصداق 


هَن ريه صف ما َس » “ ولم يفصل بين فريضة حال العقد » أو بعده . 

۹ - قلنا قوله : ل ون عطقتو 

٠‏ - قالوا : وجب بحكم الشرط أن كل امرأة يجوز أن تستحق إذا طلقت 
قبل الدخول نصف الفريضة ° . 

١‏ - قلا : وكذلك نقول : إن هذه تستحق نصف الهر إذا سمى في العقد» 
وليس في اللفظ ما يقتضي استحقاقها لنصف الفريضة في حال طلاق ٠©‏ » ولأن الشرط 
لا يفيد ذلك . ألا ترى أنه إذا ”© قال : إن دحل زيد فله درهم » اقتضى اللفظ 
الاستحقاق بالدخول مرة واحدة » ولا يستحق بالدخول الثاني شيا » فعلم أن اللفظ في 

۲ - وجواب آخر وهو أن قوله ل ون طلقشوهی ن بل آن شوش 4 
خحطاب للأزواج في اول حال [ ملكوا الطلاق » وذلك عقيب النكاح > والخرض هناك 
لا يكون إلا في حال  ]‏ العقد » فلم يجز حمل الآية على فرض بعد ذلك . 

۴ - وأجاب أصحابنا عن الآية فقالوا : الفرض يعبر به عن الإيجاب » ١‏ 
وذلك لا يكون إلا فيما سمى [ حال العقد ] “ فأما التسمية بعده فهى عندنا تقرير ا 
وجب بالعقد وليست يإيجاب فلا يتناولها اللفظط ° . 

۶4 - قالوا : مهر وجب قبل الطلاق » فوجب أن يتدصف بالطلاق قبل 
الدحول » - كالمسمى فى العقد ١‏ . 

٠‏ - قلنا : أبو يوسف/ قد سلم لنا أنه إذا سمى لها مهرًا » أو فرض القاضي 


. ) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۳/۲‏ ) . 

. ) ٠١۹/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۰۳/۲ ) » البحر‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

(1) ما بين العكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش . 

(۷) حالف المصدف هنا المنفية فإنهم فرقوا بين الفرض والواجب بأن الأول ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه » 
والثاني ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة . انظر : شرح الكوكب ر ١‏ ) وذلك إلا ن یکون استخدام 
الصطلحين في معناهما الواسع الأعم وهو طلب الفعل على وجه اللزوم . 
(۸) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 يحال العقد ] . )٩(‏ انظر : بدائع الصنائم ( ۳٠٣۳/۲‏ ) . 
)٠١(‏ انظر : المغني ( ٤۸/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ۸۹/۸) . 


Noo 


إذا لم یسم مھرا ثم فرض لھا مھرا فالواجب .. دد 41۷۱/۹ 
مهرا » سقط بالطلاق » ولم يتبعض “ فهذه العلل تنتقض بهذه المسألة إذا تكلمنا مح 
أبي يوسف » ولا يعرف مذهب الشافعي . 

۲۲۷۵١‏ - ولأن الأصل غير مسلم على ما قدمنا » لأن عندنا جميع المستحق يسقط 
بالطلاق » ويجب نصفه على طريق المتعة “ ثم التسمية حال العقد » أقوى مما سمى 
بعده بدلالة أن الزيادة في المهر تثبت عندنا » من وجه » [ دون وجه » لأنها تسقط 
بالطلاق قبل الدخحول ”° » وعندهم يسقط حكمها بكل وجه ] > على الأصلين » فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 


*# ¥ 


. ) ٤١/۳ ( الاختيار‎ » ) ٠٥٠٦٤/١ ( وهذا بناء على قول أي يوسف الثاني . أنظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۳( . ) ۳١۲/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )٤( 


كتاب الصداق 


4/۹ 


اا مسالة ( 
إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول 


۷ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على خمر أو خنزير » ثم طلقها قبل الدخول 
فلها المخعة ( . 

۸ - وقال الشافعي : نصف مهر مثلها ‏ . 

۹ - لنا : قوله تعالی 3 وللمطلقت م بالمررف' ‏ 7 . ظاهره أن كل 
مطلقة لها المتعة ET‏ » ودل عليه قوله تعالی  :‏ لا جتاح ع إن 
قابسا تا کم تمسو أو تقرشا لَه َة وَميْعُمٌّ 4 © » والدمر ليست فريضة 
السلمة ( فيجب لها المععة © . 

٠١‏ - ولأنه نكاح خلا من تسمية تبت لها فوجب لها المتعة » کال ا ا 
شيا © » ولأن مهر امل يثبت “ في النكاح من طريق الحكم فلا يتبعض كالنعة 0) . 

۹ - ولا يلزم إذا تزوج بأقل من عشرة لأن تام العشرة يثبت حكما 
ويتبعض عندنا ‏ » لأن عندنا تسمية ما دون العشرة تسمية لها » فهي ثابتة بالتسمية › 


(۱) وبه قال أحمد في إحدى الروايتين . انظر : الميسوط ( 1۳/١‏ ) »› بدائع الصنائع ( ۲ )» الغني 
(۲۳/۸ ) » المبدع ( ۱٤١۲/۷‏ ) . 

(۲) وبه قال أحمد في الرواية الثانية . انظر : الغني ( ۲۳/۸ ) » المبدع ( ۱٤١/۷‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى 
أن النكاح يفسخ ولا شيء لها . وبه قال ابن حزم . انظر : بداية الجتهد ( ۲٤۲/۲‏ ) » قوانين الأحکام ۲۲٠‏ » 
الشرح الصغیر ( ٠٠١/۳‏ ) » الحلى ( )۹۲١۹۱/۱١‏ . 

(۳) سورة البقرة : الآية )٤( . ۲٤١‏ سورة البقرة : الآية ۲۳٠١‏ . 

. ] وفي ( ع ) : [ المسلم‎ ٠ ] في ( ن ) : [ للمسلمة‎ )١( 

. ) ۳٠۲/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۷) انظر : ص ( ۱ ) هامش ( ۷ ) . وقد رد الشيرازي هذا القياس فقال : « قلنا يخالف المفوضة 
فإنها رضیت بغیر مهر وهذه لم ترض بغیر مهر ‏ . (۸) في ( ن ) [ ثبت ] . 

)٩(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳١١/۲‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا فقال : « قلنا : ما يجب حكما آكد نما يجب 
بالتسمية » فإذا تنصف المسمى فلأن يتنصف هذا أولى » والمتعة لا تحب مهرا » وهذا يجب مهرا فينصف 
کالمسمی ۲ . )۱١(‏ في ( ۰)۵ (ع) :[ أن ]. 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( 


إذا تروجها على مهر فاسد ثم طلقھا قبل الدحول د 4۷۳/٩۹‏ 


لا من طريتق الحكم “ » ولأن كل نكاح إذا اتصل بالدخول وجب مهر امل › فإذا 
طلقها قبل الدحول » وجبت المتعة . 

۲ - أصله : إذا تزوجها » وسكت عن التسمية ° . 

۴ - احتجوا : بأنه مهر يستقر بالوطء » فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل 
الدحول كالمسمى ^ . 

4 - قلنا : المسمى بدل ثاب بتراضيهما » ومهر المثل ثبت من غير ١‏ تراض » 9 » 
وما ثبت بالتراضي كد » فلا يقال : البعض آكد البدلين » ببعض أضعفهما » ولأن نصف 
السمى ثبت عندنا على طريق المتعة ‏ » فلما اجتمع مع التعة الحكمية » كان إثبات المتعة الي 
تراضيا أولى من الحكمية . 

٥‏ - وفي مسألتنا نصف مهر المثل لم يتراضيا عليه » [ والتعة كذلك ] ٠‏ تحب 
بالطلاق ‏ قبل الدخحول » فإذا لم يوجد ما هو أولى منها كان “ ثبوتها أولى . 


*##* # 


)١(‏ إذا تزوجها على أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول بها » فلها حمسة دراهم عند الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد » وفي القياس لها المتعة » وهو قول زفر كله . وجه قول الأئمة اللاثة الأول : أن 
العشرة في كونها صداقا لا يتجراً » وذكر بعض ما لا يتجزاً كذ كر كله كما لو تزوج نصفها صح التكاح في 
الكل جميعا » الثاني : أن الأمهار إلى تمام العشرة حق الشرع » وما زاد على ذلك حقها » فإذا رضيت بأقل من 
عشرة فقد أسقطت ما هو حق الشرع » فيعمل إسقاطها فيما هو حقها - وهو الزيادة على العشرة - ولا يعمل 
في حق الشرع . ووجه قول زفر کله : أنه سمى مالا يصلح أن يكون صداقا لها شرعا فيكون بنزلة ما لو سمى 
لها حمرا أو حنزیر . انظر : المیسوط ( ۸۲۸۱/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲۰۱/۲ ) » تبيين الحقائق ( ۱۳۸/۲ ) › 


البحر الرائق ( ٠١۴/۴۳‏ ) . (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۲/۲‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۳١۲/۲‏ انظر : المغنى ( ۲٤/۸‏ ) . 
(ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۲/۲‏ ) . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) + ( ع ) . 


(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 طلاق ] . (۸) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع ) . 


كتاب الصداق 


44/۹ 


| مساله 


إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية » وكان لكل 
واحدة حصتها من الألفى < . 

۷ - وقال الشافعي : لكل واحدة مهر مثلها ° . 

۸ - لنا : أنه لو أفرد كل " واحدة بالتسمية صح » فإذا سمى لهما بدلا 
واحدًا صح » کما لو اشترى عبدين بألف ‏ » ولانه عقد يتناول المنافع » فجاز أن يعقد 
على شیئین پبدل وأحد کالإجارة )¢ 

4 - احتجوا : بان المستحق لأحد البدلين غير المستحق للأآحر » فصار كما لو 
اشتری عبدین من رجلین بالف ”“ لكل واحد منهما عبد واحد ‏ . 

۰ - قلنا : هذا يصح عندنا ویکون کل واحد من العبدین مبیعا بحصته ‏ . 

» قالوا : النكاح إذا جمع بعقد واحد » لم يكن بعضه شرطا في بعض‎ - ١ 
. ١” فکأنه تزوج كل واحدة  على الانفراد بحصتها من الألفى‎ 

۲ »»س- قلنا : يجوز هذا » لأن جهالته أقل من جهالة مهر المثل . وذلك يسامح 
به في النكاح » فلم يسلم لهم أصلا يقيسون عليه . 

(1) إذا تزوج امرأتون على ألف درهم فالألف يينهما على قدر مهر كل واحدة منهما » فإن طلق إحداهما قبل 
الدخول كان لها نصف حصتها من الألف » فإن طلقهما كان لهما نصف الألف ييتهما على قدر مهريهما . 
انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ۱۸۷ » المبسوط ( ۳١۹۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸٦/۲‏ ) » 
الاختيار ( ٤۷/۳‏ ) وهو أحد القولين عند الإمام الشافعي . انظر : روضة الطالبين ( ۲۷٠١۲۹۸/۷‏ ) . 
(۲) قال في المنهاج : « لو نكح نسوة بهر فالأظهر فساده ولكل مه مثلي . راجع مغني الحتاج ( ۲۲۷/۳ ) » 
نهاية احتاج ( ٠٤٠١/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۷۰۰۲۹۸/۷ ) » أستى الطالب ( ٠٠٠١/٣‏ ) . 

(۴) في ( ن ) :1 لکل ] . 

. ) ٤۷/۳ ( الاختيار‎ » ) ٩۳ انظر : المبسوط ( د/‎ )٤( 

. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ساقطة من‎ )٦( . ) ۱۸4/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) انظر : نهاية امحتاج ( ٠٤١/٦‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( ٩۳/١‏ ) . 

(۹) في ( ت ) :[ واحد ] . 

. ) ۳۹۲۳ ۰۲۹۲ ( الحاوي للماوردي‎ » ) ۲٣۲٠/۹ ( انظر : مغني الحتاج ( ۲۲۷/۳ ) > نهاية اطحتاج‎ )۱١( 


إذا تزروجها على موصوف وأعطاها قیمته فهل جر على القبول 4۷۵/۹ 
ا مسالة 


إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول ؟ 


۴ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على عبد موصوف فأعطاها قيمته أجبرت على 
قبولها ”° . 

4 - وقال الشافعي : لا تجبر ° . 

- لنا : أنه سمى ‏ الحيوان مهرًا » فإذا أحضر الدراهم لزمها قيمته 
كالمطلق ١‏ . 

۷۷١‏ - فإن قالوا : إذا أطلق (“ لم تصح ‏ التسمية » فإذا وصف صحت لم 
نسلم ذلك » لأن عندنا التسمية في الوجهين حكمها واحد » ولأن كل موضع يثبت 
الحيوان في الذمة لم يستقر ثبوته بدلالة الدية © . 

۷ - فإن قيل : عندنا الدية على أحد قولين في الإبل » ولا يجوز أخذ بدلها 
مع القدرة » وعلى القول الآخر بُخير بينها وبين غيرها © . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) » البحر الرائق ( ۱۷٠١۱۷١/۳‏ ) ء الاختيار ( ۳/ ٠1٠٤١‏ ) . وبه 
قال القاضي من النابلة . انظر : الإنصاف ( ۲٤۲۰/۸‏ ) » کشاف القناع ( ۱۳۳/۰ ) » الفروع ( ٠۳۹/١‏ ) 
للإمام أبي عبد الله محمد ين مفلح تحقيق عبد اللطيف محمد السبكى . 

(۲) انظر : الإنصاف ( ۲٤۰/۸‏ ) » المیدع ( ۱۳۹/۷) . 

(۳) في ( ن ) : [ يسمی ] . 

)٤(‏ القياس على هذا الأصل غير مسلم عند الخالف » لأن تسمية المطلق لا تصح عندهم أصلا » وعلى هذا 
فلا يصح قياس الفرع عليه . () في [ م ] : [ طلق ] . 

(1) في ( ن ) : [ يصح ] . 

(۷) وقد نوقش هذا القياس بأن البدل في الدية وجب بالشرع » وقد نص على الأثمان » وها هنا وجب 
بالعقد » ولم ينص إلا على شيء واحد » فصار كسائر الأعواض » ولأن الدية لا يلزم فيها أحذ قيمة الإبل ء 
وما الأثمان أصل في الدية » كما أن الإبل أصل » فيتخير بين دفع أي الأصول شاء » فيزم الولي قبوله - لا 
على طريق القيمة - بخلاف مسألتنا . ولأن الدية خارجة عن القياس فلا يناقض بها ولا يقاس عليها » ثم 
قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضات . انظر : المغني ( ۱۸/۸ ) . 
)۸( هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي » وهو أن القياس على الدية غير مسلم الأصل ء لأن الدية في أحد 
القولين من الإبل بكل حال » وعلى القول الأخر يخير بين الإبل والدراهم والدنانير . 


كتاب الصداق 


71/۹ 

¥۸ - قلنا : وكذلك المهر يخير بينه وبين غيره » فالخيار إلى الزوج كما أن 

الخيار للقاتل هناك » وعلى الطريق الآحر الحكم يسلم © » لأا قلنا : لا يستقر › 
والحيوان في الذمة غير مستقر » بدلالة أن من مات من العاقلة سقط عنه ° . 

4۹ - احتجوا : بأن العقد قد ثبت ملكه بالعقد » بدليل أنه لو أحضره 
أجبرت " على قبوله » فلم تجبر على قيمته كالمكيل › والموزون ) . 

۰ - قلنا : لیس إذا لزمها قبوله » دل على أن الزوج يجبر عليه » الا ترى أن 
مهر المثل إذا وجب فأحضر الدنانير أجبرت على قبولها > ولو لم يحضرها وأحضر 
الدراهم جاز ^ . 

٠١‏ - ولان المكيل يثبت ” فى الذمة بوتا صحيحا » بدلالة أنه لو استهلكه 
یجب ٩‏ عليه مثله » فلم یجز أن يعدل عنه بعد وجوبه عليه ٩‏ » والحیوان لا یثبت في 
الذمة بوتا صحيحا » بدلالة أن مستهلكه لا يازمه مثله » فلذلك لم يجبر على 
E‏ 


. ) ۳۲١/۱۰ ( في ( ۵ )۰ ( ع ) :1 مسلم] . (۲) انظر : البناية‎ )١( 

(۳) في ( ن )۰ ( ع ) :[ أجبر]. 

. ) ۱۸/۸ ( وكذا العوض في البيع والصداق المعين » انطر : المغني‎ )٤( 

() انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۲/۲ ) . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ ثبت ]. 

(۷) في ( ع ) : [ لا یلزمه ] . 

(۸) المكيل والموزون إذا وصفا صحت التسمية » لأن المسمى مال معلوم لا جهالة فيه بوجه » لأنه يثبت 
دينا في الذمة ثبوتا صحيحا » فإنه يجوز البيع به والسلم › فيجبر الزوج على دفعه » ولا يجوز دفع عوضه 
إلا برضا الرأة » فإن كان غير موصوف صحت التسمية أيسًا » والزوج بالنيار إن شاء أعطاها الوسط وإن 
شاء أعطاها قيمته » وذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يجبر على تسليم الوسط . انظر : اميسوط ( )۸٠/١‏ » 
العناية ( ٠٠۸۰۳۰۷/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸٤/۲‏ ) » رد الخنتار ( ۲۸٤/۲‏ ) . 
(۹) انظر : بدائع الصنائح ( ۲۸۳/۲ ) . 


41/۹4 OEE 


oF & “NN 


اهر لا يرد بالعيب اليسير 


۲ - قال أُصحابنا إلا زفر : لا يرد المهر بالعيب اليسير إلا أن يكون له مثل . 

۴۳ - وقال زفر : يرد بالعيب اليسير ‏ . 

4 - وبه قال الشافعي ° 

. لتا : أنه أحد ی النكاح » فلا يرد بالعيب اليسير‎ - 6٥ 

٩‏ - أصله : 9 » ولأن من “ حكم المتعاقدين أن يتساويا ”© في 
العقد » فإذا المرأة لا ترد بجميع العيوب › مع إمکان ارتفاع العقد باتفاق © 
كذلك العوض * وهذه u‏ مبنية على أصلنا : أن المهر إذا رد بالعيب رجعت 
بقيمته » ولم ترجع بمهر مثلها ° . 

۷ - وقد يجوز أن يكون الغبن مع العيب اليسير نفع لها من قيمتها فلم 


يتيقن استدراك (' الحق بالقسخ فلم يجرردةء وليس كذلك العيب الكثير ( » لأنها 
تتيقن أن قیمته صحیحا نفع منه » فاستد ر کت بالرد حقا فلذللی ٩"‏ جاز ز الرد ° . 


(۱) انظر : مختصر الطحاوي ۱۸٦‏ » اليسوط ( ۷٤١۷۰/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) » فتح 
القدیر ( ۳٤١/۳‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ۸٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۲۲/۴۳ ) » فتح الوهاب ( ٠٥/۲‏ ) لشيخ الإسلام أبي يحي 
زكريا الأنصاري شرح منهج الطلاب للمؤلف أيًّا . 

(۳) في ( ن ) :[ اخذ ] . 

)٤4(‏ قال في البدائع : « « وما في جانب الرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا خلاف بين 
أصحابنا » حتى لا يفسخ النكاح بشئ من العيوب الموجودة فيها ٠‏ . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) › 
امبسوط ( ٩٥/١‏ ) . انظر : وبهذا تبين أن الرأة لا ترد بشئ من العيوب الموجودة فيها »> كما لا يرد الهر 
بالعيب اليسير وهو قياس المصنف . 


. ] في ( 0 ) ۰( ع ) :[ ين ]۰ (1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 ياوا‎ )٥( 
. ) ۲۹۱/۲ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) . (۸) انظر : بدائع الصنائم‎ )۷( 
. ] في الأصل : [ تارك‎ )٠١( . ۷۲ راجع ص‎ )۹( 

. ] في (.ن ) : [ الكبير] . (۱۲) في ( ن ) › ( ع ) :7 فكذلك‎ )١١( 


(۱۳) انظر : البسوط ( ۷١/١‏ ) . 


کتاب الصداق 


4۸/٩ 

۸ - فإن قيل : تقوم المقومين يحمل على الصحة › ولا يحمل على الغلط » 
ولهذا يجب القطع بتقويمهم » وهو يسقط ‏ بالشبهة ° . 

4 - قلنا : لسنا نحمل أمرهم على الغلط › لكن قيمة النقص اليسير يدخل في 
التقويم فلا يتيقن استدرك الح يالرد ° . 

۰ - احتجوا : بان ما جاز رده بالعيب الفاحش جاز بالعيب اليسير [ كالبيع . 

› متى كان مكيلا‎ ٩” ] قلنا : نقول بموجبه لأن المهر يرد بالعيب اليسير‎ - ١ 
. © أو موزونا » لأنها ترجع بثله صحيحا » فيتيقن استدراك الحق بالرد‎ 

۲ - هذا إن عللوا للجواز »> وإن عللوا للوجوب انتقضت العلة بعيوب المرأة » 
[ ولأن المعنى في المبيع ] ° أن أحد بدليه يرد بكل عيب » فكذلك الأخر . ولا لم يرد 
النكاح بکل ” عیب بالبضع کذلك ۳ بدله . 


# # %* 


. ] في ( ن ) » ( ع ) :[ سقط‎ )١( 

(۲) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في أن حد الفرق بين العيب 
اليسير والفاحش هو أن كل عيب ينقص من الالية بقدر ما يدحل تحت تقوم المقومين فهو يسير ومالا فلا . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۷٠/١‏ ) » فتح القدیر ( ۳٤۹/۴۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۷١/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ) ٤( 

. ) ۱۷١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( ن ) : [ فكل ] . (۸) في ( ع ) : [ كذلك ] . 


نکاح المععدة من طلاق بائن في العاچ ‏ دد-دد/۹٩‏ 4۷ 
مسالة < 
نكاح المعتدة من طلاق بائن ف العدة 


۴۳ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أبان امرأته > [ ثم تزوجها] ‏ في 
العدة » وطلقها قبل أن يدخل بها » « فلها مهر كامل » وعليها عدة مستقبلة © . 

۶4 - وقال محمد : نمام العدة الأولى ونصف المهر . 

° وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

۲۲۷۹١‏ - لنا : أن الفرقة بالطلاق أحد نوعى الفرقة فجاز أن يستحق بها كمال 

۷ - أصله 8 ة باوت 9 ولأنها معتدة منه عقيب الطلاق » فوجب أن 
یجب بھا كمال المھر »› کما لو دحل بها ۰ ولا يلرم إذا وطعت الرأة بشبهة ثم طلقها 
زوجها قبل الدحول ٤‏ لاتا معتدة من غيره 

۸ - ونحن قلنا : معتدة مئه ) . 
)١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ تزويجها ] . 
(۲) هذا إذا كان النكاح الثاني صحيحا » فلو كان فاسدًا لم يلزم المهر ولا العدة . انظر : هذه المسألة في 
الهداية ( ۳١/۲‏ ) » فتح القدير ( ۳۳٠/٤‏ ) » العناية ( ۳۳٠/٤‏ ) » البحر الرائق ( ١١١/4‏ ) » تبيين الحقائق 
۳١ ٠ ۳۲۳/۳ (‏ ) » البتاية ( ۷۹۳/٤‏ ) والمسألة في الكتاب ( ۸۷/١‏ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر : 
الغني ( ٤۹٦/۸‏ ) » المبدع ( ۱۳۹۰۱۳۸/۸ ) » الإنصاف ( ۳١٠/۹‏ ) . 
(۳) انظر زي اا7 ٤)0۲‏ » نهاية الحتاج ( ٠٤١/۷‏ ) » الوجيز ( ۹۸/۲ ) للإمام أبي حامد 
الغزالي » مجمع الأنهر ( ٤۷١/١‏ ) . - وبه قال الإمام مالك . انظر : قوانين الأحکام ( ۲٠۲‏ ) » شرح 
الزرقاني ر al‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير ( ٤۹۹/۲‏ ) 
للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الذهب . انظر : الفروع 
)٥٥۳/١ (‏ ط » کشاف القناع ( ٤۲۸/١‏ ) » الروض المربع ( ٠٠١/۳‏ ) . 
)٤(‏ فرقة اموت وجب بها كمال اهر مع عدم اللسيس » لأن النكاح قد انتهى باموت رالشيء بانتهائه يتقرر 
ويتأكد » فيتقرر بجميع مواجبه . أما هنا فالحكم باق على الأصل » وهو أن الطلاق قبل الدخول من غير 
مسيس ولا خلوة لا يوجب إلا نصف الهر . انظر : البحر الرائق ( ٠١۳/۳‏ ) . 
احتاج ( ۱٤٤/۷‏ ) . 
(1) انظر : مجمع الأنهر ( ٠۷١/١‏ ) » حاشية أبي السعود ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
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۹4 - ولا يزم إذا وطئها بنكاح فاسد » ثم تزوجها فطلقها قبل الدخول » لأنها 
تستحتق كمال المهر قبل مسألتنا “ ء ولأن الطلاق وقع عليها وزوجها مشغول با يثبت 
نسبه منه » فصار كما لو وطفها في النكاح الثاني ” . 

ولان حکم الدحول ثابت في النكاح الثاني » بدلالة انها لو جاءت بولد 
بعده لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه منه 7 » > فلولا أن حكم الأول ثابت في العقد الثاني 
لم ثبت ثبت النسب » وحكم الدحول كنفس الدخول في كمال المهر بدلالة من تروج بامرأة 
کات اھ ایر کے حت ج و کال لر لاا كما بالن رل 
کن کا شوك ال 7 + 

١‏ - فإن قيل : السب يثبت بالعقد الأول بدلالة انها إن جاءت به لأقل من 
o‏ 


ستة أشهر » لم يثبت 

۴ - قلنا : العقد الأول زال » وارتفعت أحكامه » فلا يجوز أن يث يثہت النسب به 
مع ارتفاعه » ولا يقال لو لم يتقدم العقد الأول لم يثبت النسب ‏ > E‏ 
النسب » وإن كانت العلة الحكم [ بالدحول في العقد الثاني » لم يثبت يثہت النسب م " » 
ولأن البضع محبوس عليه في مدة العدة بدلالة نها منوعة من الأزواج لحه » فإذا عقد عليه 
دحل في ضمانه بمجرد العقد كمن ابتاع عبدًا وقبضه وقايل البائع › > ثم ابتاعه منه ٩‏ . 

۴۳ - فإن قيل : العبد تحت يده الحرة لا تثبت اليد ”“ عايها . 

٤4‏ - قلنا : حبس البضع عليه ومنعها من التصرف فيه كثبوت اليد على 
العبد ”'“ في البيع / . 


. ) ۷۸۳/٤ ( البناية‎ » ) ۳٤/۳ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۳۳/٤ ( ء فتح القدیر‎ ) ٠١١/٤ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
. ) ۳۳۳۰۳۳۲/٤ ( انظر : العناية‎ )۲( 
n A E E RA E iy رد الشيرازي هذا بأنه : إذا‎ )۳( 
. ووجوب الغسل إذا وجدت الماء‎ 
. ) ۸٠۷/4 ( الهداية ( ۳۳/۲ ) » البناية‎ » ) ٤٥/٦ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 
. ) ع ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ك ) + ( ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٦( 
. ) ۷۹۳/٤ ( البناية‎ » ) ۳٤٤۳۳/۳ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )۸( 
] ع ) :[ والحرة‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )۹( 
. ] في ( م ) : [ اليد‎ )٠١( 


4 A1/۹ 


نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة 


6٥‏ = احتجوا ٩‏ : بقوله تعالی  :‏ ون طفشو ين قبل أن تسوه وقد 
e‏ ما وَس 4 ٩‏ . 

- : الشرط يقتضي أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس مرة فلها نصف 
TST‏ 
المسيس » لأنه لم يفصل بين مسيس في هذا العقد » أو في عقد قبله . 

۷ - قالوا : طلاق في نكاح عرى 7 عن إصابة » فلم يجب له إكمال (° 
المهر كالنكاح الأرل 8 

A۰۸‏ ¬5 قلا : المعنى فيه نها لا تعتد منه عقيب الطلاق » وفي مسألتنا هي معتدة 
SS E Oe‏ 

۹ - قالوا : بينونة لو كانت في نكاح لم يتقدمه نكاح لم يجب كمال المهر 
فكذلك » وإن تقدمه نکاح . 

٠‏ - أصله : إذا طلقها قبل الدخول » ثم نكحها » ثم طلقها » رإذا نكحها 
بعد انقضاء عدتها ^ . 

١‏ - قلنا : هناك حكم الدحول ليس بثابت في هذا العقد » فلم يجب كمال 
اهر » وهاهنا حكم الدخول ثابت . 

۲ - قالوا : کل امرأًة ردد ۳ علیھا نکاحان کان لکل واحد منھما حکم 
نفسه » بدلالة افتقاره إلى ولى وشهود ومهر مجدد ' فلم يجز أن بينى هذا النكاح 
على حکم غیره , 

۳ - قلنا : عندنا أحد النكاحين غير مبنى على حكم الآحر » وإنما النسب يلحقه في 
العقد الثاني بحكم العقد الأول » وهذا يوجب [ ثبوت حكم ] " أحد "" العقدين في الآخر . 


. ٠١٣ الحاوي‎ » ) ۳۳١٠/١ ( فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۱٦١/١ ( انظر : البحر‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . (۳ » )٤‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
(*) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ كمال ] . (1) انظر : المغني ( ٤۹71/۸‏ ) . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يوجبها] . (۸) انظر : المغني ( ٤۹1/۸‏ ) . 


(۹) في ( م ) : [ ترادد ] . 

. ) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 مجدد ] » وفي غیرهما : « يجدد‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع)‎ )۱۲( . ٥٥۴ انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
. في ( ۵ ) » (ع) :[ حد]‎ )۳( 


£A/۹‏ سے کاں الصداق 


||| مسالة 
للأب قبض صداق ابنته البڪر ما لم تنهه 


4 - قال أصحابا : إذا زوج الأب بتته البكر جاز له قمض مهرها » وإن لم 
[تأذن له ] () ما لم هه ٩‏ . 

- وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

۹ - لنا : أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها » فجاز له قبض 
مهرها بغير إذنها كالصغيرة ‏ » ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها ‏ » فجاز 


. ] في ( ن )؛ [ يإذن‎ )١( 

(۲) الأب لا بيلك إلا قبض الصداق اللسمى حتى لو كانت الدراهم بيسًا لا يلي قبض السواد وبالمكس » لأ 
استبدال ولا بيلكه » قال الحلواني : هذا مذهب علماثنا » وعن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك . قال في فتح القدير : 
وهو أرفق بالناس انظر : هذه المسألة في ا مبسوط ( ۳/١‏ ) ء الهداية ( ۱۹۹/۱ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤٤١١٤١/۲‏ )» 
فتح القدیر ( ۲۹۲/۳ ) » تبيين الحقائق ( ۱١۸/۲‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ٠١١/٤‏ ) . وقد وافق الإمام مالك 
وأحمد في - إحدى الروايتين - الحتفية في ذلك » انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ر ۲ لأيي عمر 
یوسف بن عبد الله بن عبد البر » الإنصاف ( ۲۰۳/۸ ) » الشرح الکبیر ( ۳۳/۸ ) . 

(۳) قال في المهذب : « وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليها » ومن أصحابنا من حرج في البكر البالغة 
قولا آخر أنه يجوز أن يدفع إليها أو إلى أبيها وجدها » . انظر : المهذب ( ٥۷/۲‏ ) ء الجموع شرح الهذب 
التكملة الثانية ( ۳٠١١۳۳۹/۱١‏ ) » الحاوي 4٠١‏ . وهو رواية عن الإمام أحمد » وهى الأصح وعايها 
الذهب » فلا يصح أن يقبضه إلا يإذنها . انظر : الإنصاف ( ۲١۳/۸‏ ) » البدع ( ١٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير 
)٤( . (۳/۸7‏ انظر : بدائع الصنائح ( ۲٤١/۲‏ ) . 

)١(‏ ذهب الإمام مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأحمد - في أظهر روايتيه - إلى أنه يجوز لأب إجبار به 
لبكر البالغة وترويجها بغير إذتها . انظر : الكافي ( ۲۷۲/۲ / الهذب ( ۳۷/۲ ) » البدع ( ۲۳/۷  )‏ الإفصاح عن 
معاني الصحاح لابن هبيرة ص ٠٠١‏ . المذهب الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة - في رواية - والأوزاعى والثوري 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن النذر إلى أنه ليس له ذلك . راجع الاختیار ( ۲۴/۳ ) » البدع ( ۲۳/۷ ) » الإشراف على 
مذهب العلماء ( ٠٠/١‏ ) لاإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر . الأدلة : استدل الأولون على ما ذهبوا إليه بالسنة 
والمحعقول ؛ فمن السنة : 

ا - ما روی عن ابن عباس قال قال رسول اله ب : « الأيم أحق بتفسها من وليها ء والبکر تستأذن وإذنها 
صمتها ٠‏ » أخرجه مسلم في كتاب النكاح . ووجه الدلالة أنه قشم النساء قسمين » وأثبت الحى لأحدهما » فدل 
على نفیه عن الخری = وهی البکر - فیکون وايها حت متها . انظر : الهذب ( ۳۷/۲ ) » التي ( )٤۸۸/۷‏ . 
ب > ما روى عن ابي بألل أنه قال : الثيب أحق بتفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » أخرجه الدارقطني في 
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أن يقبض مهرها كالحاكم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زؤجها ومات ‏ » لأنها 
تستحي ‏ في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض 
مهرها فليس لها قبضه كالصغيرة واجنونة ‏ . 

۷ - احتجوا : بأنها رشيدة » فلم يكن لأييها قبض مهرها بغير إذنها كالليب © . 

۸ - قلنا : اليب عكس علينا » لأنها يعتبر نطقها في النكاح فلا تستحي من 
المطالبة » فلا تعجز عن القبض “^ . 

۹ - قالوا : عوض ملكته بعقد معاوضة كاللمن ° . 


› "” قلنا : هناك يعتبر في جواز العقد نطقها » فلم يل عليها في القبض‎ - ٠ 
. وفی مسالتنا بخلافه‎ 

› منعه من القبض‎  ] قالوا : لو ولى قبض مهرها 7 لم تملك‎ - ١ 
. ٩” كالصغيرة‎ 
. ) ۲۳/۷ ( سننه كتاب النكاح . ووجه الدلالة أن الحديث قد دل على أن الولي حت بالبكر . انظر : المبدع‎ 
. ) ٤۸۸/۷ ( ومن المعقول أن مالا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة كالنطق . انظر : ا مغفي‎ 
. واستدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهيوا إليه بالسنة والمعقول كذلك ؛ فمن‎ 
السنة ما روى عن أبي هريرة أن النبي بق قال : « لا تنكح الثيب حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى‎ 
. ) ٠١۷/۹ ( تستأذن . فقالوا يا رسول الله : فكيف إذنها » قال : أن تسكت » أخرجه البخاري كتاب النکاح‎ 
وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الاسذان في الحديث محمول‎ . ) ٤۸۸/۷ ( انظر الاحتیار ( ۲۳/۳ ) المغني‎ 
. ) ٤۸۸/۷ ( على الاستحباب وليس بواجب . انظر : المغني‎ 
ومنه كذلك ما روی عن ابن عباس أن جارية بكرا أت النبي بي فذكرت أن أباها زؤجها وهي كارهة‎ 
فخيرها النبي بلي . أحرجه ابن ماجة . وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه مرسل » ويحتمل أنها التي‎ 
ومن استدلالهم‎ . ) ٤۸۸/۷ ( زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها حسيسته » فتخييرها لذلك . انظر : المغني‎ 
. ) 4۸۸/۷ ( با معقول : أنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالثيب . انظر : المغني‎ 
. ) ١۷/۲ ( انظر : فتح القدیر ( ۲۹4/۴ ) » البحر الرائق ( ۱۱۸/۳ ) » الشرح الکبیر ( ۳۳/۸ ) » المهذب‎ )۱( 
. ] في ( ن ) : [ يستحي‎ )۲( 
. ) ۲۹٤١۲۹۳/۳ ( بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۲ ) » فتح القدیر ( ۲۹۳/۳ ) ء العناية‎ » ) ۳/١ ( انظر : المیسوط‎ )۳( 
. ) ۱٤١/۷ ( الشرح الکبیر ( ۳۳/۸ ) » المبدع‎ » ) ۳۲۰/۱٦۹ ( انظر : امجموع‎ )٤( 
. ) ۱١٣١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٩/١ ( (ه) انظر : المبسوط‎ 
. ٤١١ انظر : الشرح الکبیر ( ۳۳/۸ ) » الحاوي‎ )٦( 
.] في ( ع ) : [ يلك‎ )۸( . ) ۲٣٤/۳ ( انظر : فتح القدیر‎ )۷( 
. ٤۱۷ انظر : الحاوي‎ )۹( 


4A 4/۹‏ سس کتاں الصداق 


۴ - قلنا : الأب لا يقبضه عندنا بولاية » لكن بوكالة ثبتت من طريق 
الحكم » ولو كانت الوكالة بالنطتى ملكت عزله عنها “ فكذلك من طريق الحكم . 


# # # 


e 


(۱) ساقطة من ( ن ) » (ع) . 


مسالة 


4A0/۹ 


عقدة النكاح بيد الزوج 


۴ - قال أصحابنا : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ؛ فقوله تعالى : إل 
أن يورس ( يعنى النساء يسقطن ما وجب لهن من نصف المهر » أو يَعْفُوَأً الزوج 
إذا كان سلم ‏ المهر إليها لا يرجع بشيء " منه . 

. وهو قول الشافعي الجديد‎ - ٤4 

٠‏ - وقال في القدم : الذي بيده عقده النكاح الولي » فتقدير ) الأية 
إل آن عقوت ) یغنی النساء ل أو يسوا لی يدو عَقَدَةٌ الاج ) يعنى 
ولى الصغيرة “ . ۰ 

٩‏ - لا : قوله تعالی 3 إل أن آن يعقوت أ عا الى یرو عَقَدَة 
اوخ ٩‏ راازرج في يده التدة إن شاء حلها وان شاء سکها» > والولي قبل العقد 
ليس بيده عقدة » لأنه لم يعقد شيء والعقد ‏ اسم لما انعقد “ » دون ما ينعقد في 


. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۲) ساقطة من‎ )١( 


(۳) في ( ن ) » ( ع ) :1 شيء ] . انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي 1۸١‏ » المبسوط ( 1۳/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) . )٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) : [ فتقریر] . 


)٥ )‏ قال في المهذب : فإذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي لم يصح العفو منه إلا بخمسة شروط : 
اولها : أن يكون أبا أو جدا » لأنهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد ومن سواهما متهم . الثاني : أن تكون 
المنكوحة بكرا ء فأما اليب فلا يجوز العفو عن مالها لأنها لا بيلك الولي تزويجها . الثالث : أن يكون العفو بعد 
الطلاق » رأما قبله فلا يجوز » لأنه لاحظ لها في العفو قبل الطلاق » لأن البضع معّرض لاتلف » فإذا عفا ريا 
دحل بها فتلفت منفعة يضعها من غير بدل . الرابع : أن يكون قبل الدخول » فأما بعد الدخول فقد تلف بضعها 
فلم يجز إسقاط بدله . الخامس : أن تكون صغيرة أو مجنونة » فأما البالغة الرشيدة فلا يلك العفو عن مهرها » 
لأنه لا ولاية عليها في الال . انظر : هذه المسألة في الام ۸٠٠١‏ » مختصر المزني ( ۲۸١١۲۸٤/۸‏ ) » للهذب 
٠٠0۹/۲ (‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٠۹/۷‏ ) » مغني الحتاج ر( ٠١ /٣‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى أن الأب 
يلك العفو في ابنته البكر الجيرة ثيبا أو بكرا قبل الدخول وبعد الطلاق لا قبل الطلاق انظر : الكافي ( )٠١۹/۲‏ » 
قوانين الأحكام ۲۷۷ » جواهر الأكليل شرح مختصر العلامة خليل ( ۳۲٠/١‏ ) » وفي رواية عن أحمد أنه الولي 
إذا كان أبا للصغيرة . انظر : الإنصاف ( ۲۷١/۸‏ ) . 

(1) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۷) في ( ن ) : [ العقدة ] . 

(۸) انظر : اللسان باب العين مادة ( ع ق د) . 


كتاب الصداق 


444 
الثاني » وبعد الانعقاد قد خرج الأمر من يده » فلا يملك شيئًا منه » فحمل الاسم على 
الزوج اولى » (“ . 

۷ »س- ولا يصح أن يقال : عفا إذا لم يطالبها بنصف الهر » ولا يقال للب إذا 
اا ا 
حلا غل الزو ۽ فد يا الفط على الوم لي كل وة واا ججلوة جلى اولي 
خصوه في بعض الأولياء في الأب والجد خاصة » وفي بعض النساء وهي البكر 
الصغيرة » ومن حمل اللفظة على عمومها [ كان أولى ] ° . 

۸ - ولانه تعالی قال : ر3 وآن فوا أب لوی ٩‏ وهذا خطاب 
للروج باتفاق ” » والتفاضل يقع بين أمرين » فدل أنه ذكر عفو المرأة » ثم عفو الزوج › 
ثم قال لازوج : [ * وَأن عفرا أب قوئ 4 ء [ وهذا حطاب للزروج  ]‏ . 

۹ - ولأنه لا يقال للولي المسقط لال وليته أن ما فعله أقرب للتقوى © » 
ویدل عليه ما روی عمرو بن شعیب '“ عن أبیه 0 ES‏ 


)١(‏ انظر : الغتي ( 14/۸ ) » المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) » كشاف القناع ( ٠٤١/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
(¥4/۳) . 

(۲) قال في الحلى : « ثم البرھان القاطع قول اللہ تعالی : وآ تکرب َل تئیں إلا علا ) وقول رسول 
اله ل : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فكان عفو الولي عن مال ولیه کسبا على غیره » فهو 
باطل » وحكما في مال غيره فهو حرام » فصح أنه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو 
يقاضی بحقه . الحلی ( ۱۳۱/۱۱ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية ۲۳۷ . 

. ) ۲۹۰/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٥۹/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الاية ۲۳۷ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : المغني ( ۸٠1۹/۸‏ ) » الميدع ۰ »۰ شرح منتهی الارادات ( ۷٤/۳‏ ) » كشاف القناع 
)٩( . ) ۱٤٥/(‏ انظر : المبدع ( ٠١١۷/۷‏ ) . 

(۱۰) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص القرشي روى عن أييه وطاووس ومجاهد وعطاء 
وغیرهم وروی عنه عطاء » ویحبی بن سعید وعمرو بن دینار وغیرهم . وتُقه على بن المديني وإسحاق بن 
راهويه » واحمد بن حنبل »› مات سنة ۱۱۸ هھ بالطائف .انظر : ميزان الاعتدال ( ۲۹۳/۳ ) » تهذيب 
التهذيب ر( 4/۸ ) خحلاصة تهذیب الکمال ( ۲۸۷/۲ ) . 

(۱۱) هو : شعيب بن محمد بن عبد الله القرشي روى عن عبادة بن الصامت » وعبد اله بن عباس » وعبد 
الله بن عمر وغيرهم وروی عنه عثمان بن المحکم وعطاء الخراسانی وثابت البنانی وغیرهم » قال ابن حجر 


عقلة النكاح ید الزوج 


4 A۷/۹ 


عن جده ٩(‏ ان النبي ل قال : « الذى بيده عقدة النكاح الزوج » ”“ وهو قول 
على بن أبي طالب ) وجبير بن مطعم (“ . 

۰ - وقد روی عن ابن عباس : أنه الولي لي ولم ينقل عنه تفصيل بين بکر 
وثیب ”° [ وقیل إ نه روی عنه حلاف ذلك ] © : ولان المهر مال لها فلا يلك الولي 
إسقاطه کسائر أموالها ‏ ولأنه بدل في معاوضة كاللمن في البيع ولأنه لا ملك 


صدوق » ثبت سماعه من جده . مات سنة ٩۱‏ ه . انظر : الققات لابن حبان ( ٠١۷/٤‏ ) » تهذيب الكمال 
٥۳٤/۱۲ (‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠١٠/٤‏ ) / » خلاصة تهذيب الكمال ( ٤٥١/١‏ ) . 

(۱) هو : محمد بن عبد الله ین عمرو بن العاص روی عن أییه وروی عنه انه شعیب وحکیم بن الحارٹ وغیرهم » 
قال الذهبي : غير معروف ال مال » ولا ذكر بتوثيق ولا لين » مات سنة ۷۸ ه . انظر : لسان الميزان ( ۳٠٤/۷‏ ) معرفة 
الفقات للعجلي ( ۲ ۲٤۲/‏ ) » تهذیب التهذیب ( ۲٦۲/۹‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٨۹٤-٥۹۳/۳‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أخحرجه الدارقطني باب المهر ( ۲۷۹/۳ ) » والبيهقي في الستن الکیری ( ٠٠۲۰۲١۱/۷‏ ) » مجمع 
الزوائد کتاب التفسیر ( ۳۲۰/1۹۰ ) » المغني ( ۲۷۹/۳ ) . 

)٤(‏ روى ذلك عنه ابن أيي شيبة في المصنف - باب قول الله تعالى ( إلا أن يعفون ) - عن على قال : هو 
الزوج المصتف ( ۲۸٠/١‏ ) » والبيهقي في الستن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة الثكاح الزوج - 
۲٠١۱/۷(‏ ) والدارقطني في سننه - باب المهر ¬ ( ۲۷۸/۳ ) » وابن حزم في الحلی ( ۲١۱/۱۱‏ ) . 
)٥(‏ هو : جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » أسلم بين الحديبية والفتح » روى عنه من الصحابة 
سليمان بن حرد وعبد الرحمن بن عوف » وعنه من التابعين سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أزهر ويحيى 
ابن عبد الرحمن وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قال مصعب بن عبد الله : كان جبير من حلماء قريش 
وسادتهم وكان يؤحذ عنه النسب » مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . انظر : الإصابة ( 41۲/١‏ ) » 
الإستیعاب ( ۲۳۲/۱ ) » أسد الغابة ( ۳۲٣١١۳۲۳/۱‏ ) . 

روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النکاح - ( ۲۷۹۰۲۷۸/۳ ) . 
(1) روي ذلك عنه ابن أي شيبة٠-‏ من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي - عن عكرمة عن بن عباس قال : 
رضى الله بالعفو وأمر به فإن عَمّت عَقَّت وإن أبت وعفا وليها جاز المصنف ( ۲۸۲/٤‏ ) » والدارقطني في 
سننه . باب المهر ( ۲۸٠/۳‏ ) بنحوه والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح 
الولي - ( ۲١۱/۷‏ ) بنحوه . 

(۷) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج کن ان عاي 
هو الزوج رالنار قاي قي سه < پاب لاور -( ٠ I"‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف - باب قول الله 
تعالی : ( إلا ان عقون . . ) - الآية » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۸۳/١‏ ) باب الذي بيده عقدة النكاح . 
(۸) انظر : بدائع الصنائح ( ۲۹۰/۲ ) » المبدع ( ٠١١/۷‏ ) » كشاف القناع ( ٠٤١/١‏ ) شرح منتهى 
الإرادات ( ۷٤/۳‏ ) . (۹) انظر : المحاوي ٤٦٠‏ . 


کتاب الصداق 


£4۸1٩ 
.  ىلوملا وعکسه‎ ٩ إسقاطه إذا كانت ثيبا فلا يلك إذا كانت بكرا كالأجنبي‎ 

۴١‏ = ولأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » فلا يجوز أن ييذل مالها في 
مقابلة مالا يقوم » كما لا يبذل في مقايلة الحمر › »> والخثزير ولأنه لا يلك الحلع عليه 
بعد القبض فلا يلك | إسقاطه قبله كالأجنبي © وکشمه © ابيع والأجرة في الإجارة © . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : إن طفشو ِن بلي ان شوه » ٩‏ وهذا 
خحطاب للزوج بلفظ المواجهة ڈ : E‏ توک 4# M‏ وهذا تناول النساء 
بلفظ الكناية » ثم قال i):‏ فوا لی یدو عَقَدَة الاج وهذا خحطاب 
بكناية » فلو كان للمراد به الزوج لکان بلفظ الواجهة < ا 

۳۴۳ - قلنا : قد يبتداً ا لخطاب بالمواجهة › 7 ويعطف عليه بالكناية » والخطاب 
لواحد » وقد يبتداً بالكناية » ويعطف عليه بالمواجهة ] "“ وهو كذلك قال تعالى : 
ی 4 کشر ی آلو َي م بيع ية ) وتال تعالى : ل الكند ند لله رب 
علي ثم قال : ل إياك نعبد وباك سيين فافتتح بالكناية وتلاها 
بالمواجهة › 8 کثير في الكلام العربي ™( > وهذا ظاهر في هذه الآية لأنه افتتح 
بالمواجهة ٠"‏ وعطف عليه عفو الدساء بالكناية » فلما ذكر الزوج ذكره بلفظ الكناية 
الذي تقدم عليه ولم يذكره با لمواجهة مع الفصل بينهما © . 

4 - قالوا : قوله تعالی : 3 إل أن يعور يعنى به عفو المرأة عن نصف 


. ٠1٥ الحاوي‎ » ) 1٠)٥۹/۲ ( المهذب‎ » ) ۷١/۸ ( المخني‎ ) ۱١١/۳ ( انظر : البحر الراثق‎ )١( 
. ] في ( ن ) ء ( ع ) : [ الولي‎ )۲( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۱٤۷/۳‏ ساقطة من ( م ) . 

. ) ٠٤١١١٤١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۷۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) انظر : المغني ( ۷١/۸‏ ) » الحاوي للماوردي ٤٦٦1‏ . 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۸) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 

(۹) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 

. ٤10 الحاوي للماوردي‎ » ) ۳۹٤4/١١ ( الجموع‎ » ) ٠٠٠0١۹/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 
. وهو ما يعرف في علم البلاغة بالالتفات وهو التعبير عن معنى بطريق بعد التعبير عنه بطريقة أخرى منها‎ )۱۲( 
. لابن أي أصبغ المصري‎ >٤ بدائع القرآن‎ » ) ۸٦/١ ( انظر : الإيضاح ج‎ 

. (ع ) :1 المواجهة]‎ ٠ ) في ( ن‎ )١١( 

)٠١(‏ انظر : المغني ( 1۹/۸ ) > كشاف القناع ( ٠٤٠١/١‏ ) » المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) » شرح منعهى الإرادات 


ڪڪ ي 


مهرها » فإذا حماتا قوله : * أو موا اَی يدو عمَدَةٌ الاج على الزوج عطفنا 
ا على عه a es‏ 

٥‏ - قلنا : العطف ٠‏ يجب أن يكون من جنس المعطوف ”" عليه » وعفو 
o SS‏ 
قد عطفنا الشيء على نظيره » وهذا الذي يلزمنا بحكم العطف . 

- قالوا : ابعدا الله بعفو المرأة بقوله إ إل أن يعور وختم بعفو الزوج 
بقوله : # أن موا أب مقو ولا تنسوا ) فإذا حملنا قوله : « أو عموا اى 
یدو عَقَدَةَ الاج على الزوج . 

۴۷ - قلنا : حملنا اللفظ على التكرار » وإذا حملناه على الولي حملتاه على 
فائدة محددة () . 


۸ - قلا : إذا حملتموه على الولي لم يصح التفضيل في عفو الزوج › » وإغا يصح 
التفضيل على قولنا » لأنه بين عفوها » وعفو غو الزوج عر شای ن سنو ارج آي 

۹ - قالوا : الزوج يجب عليه تسليم نصف الهر إليها فكيف يعفو ”^ 

٠‏ - قلنا : حرج الكلام على المحتاد » لأنهم كانوا يتروجون » يقدمون المهر 
[فعفو الزوج أن لا يرجع عليها بشئ ] ° . 

١‏ - قالوا : نصف صداق استقر بالطلاق » فكان للولي العفو عنه كمولى 
الأمة “ . 

4۲ - 5 قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل > لأن المهر لم يستقر للام مَة لکن 
لمولاها › والوصف الآحر غير مؤثر › لأن الأمة لا فرق بين أن تکون بکرا » أو ٹیا جه 
والعنى في المولى » أنه يلك إسقاط المهر [ بعد القبض » فيملك قبله ] “ »› ويلك 
۷٤/۳(‏ ) والمهذب ( ٦۰/۲‏ ) › المجموع ( ۳٠١/۱۷‏ ) . 

. ٤1١ الحاوي للماوردي‎ » ) ٠٠١/۱۷ ( انظر : الجموع‎ )١( 

(۲) العطف هو الجعول تابعا بأحد حروفه انظر : شرح التسهیل ( ۳٢۳/۳‏ ) لابن مالك محمد بن عبد الله" 
الطائي . (۳) انظر : شرح التسهیل ( ۳٤۸/۳‏ ) . 

. ٤١١ الحجاوي للماوردي‎ » ) ۳٠١/١۷ ( انظر : امجموع‎ )٤( 

(ه) انظر : الحاوي للماوردي ٤٦١‏ . 

(1) في ( ن ) » ( ع ) : [ فعفو الزوج أن لا يرجع على الزوجة بشئ ] . 

(۷) انظر : الحاوي للماوردي ٤٦١‏ . (۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( ن ) . 


۰/۹ £۹ سسس کتاں الصداق 


[ إسقاطه إذا كانت ثيا » فملك إذا كانت بكرا . ولك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك 
إسقاط مهرها  ]‏ إذا زوجها ٠‏ و " الولي بخلاف ذلك . 

۴ - قالوا : في إسقاط الأب لنصف مهرها منفعة ‏ لها » لأنه يعلم أنه سمح 
غير متشدد ‏ » فيرغب الناس إليها ”° . 

4 - قانا : بيبطل هذا بالأجرة في الإجارة » والشمن في البيع ”° » وبا يعد 
EET‏ 

٠‏ - قالوا : الأب والجد بملكان نقصان مالها مصلحتها › ألا ترى : أنهما 
يقطعان الثياب ويجعلان الدنانير حليا » وذلك نقص فيها ^ . 

١‏ - قلنا : هذا يفعل لأنها لا تنتفع بالثياب إلا بعد قطعها › فهو وإن نقص 
العين كتمكينها من اللبس الذي ينقص القيمة » وهذه ضرورة 1[ لا توجد ] ٠‏ في 


إسقاط المهر . 

HRH 
. ) ٠٠٠/٣ ( ما بين المعكوفتين ساقط من (ن) . (۲) انظر : البحر الرائق‎ )١( 
. ع ) . (4) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ متعة]‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )۲( 
. ٤1١ في ( ع ) :[ مبذر] . (1) انظر : الحاوي للماوردي‎ )°( 
. ٤1١ ع ) :[ ليع ] . (۸) انظر : الجاوي للماوردي‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )۷( 


. في ( ت ) : [ لا يوجد]‎ )٩( 


إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بده 4٦4۱/٩4‏ 
ا مسالة 
إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعده 


۷ - قال أصحابنا : إذا وهبت صداقها لزوجها قبل قبضه ثم طلقها قبل 
الدحول لم يرجع عليها بشيء . وإن قبضت ثم وهبت : فإن كان المهر ثمتا رجع 
عليها . وإن كانت عروضا فوهبتها وهي بحالها لم يرجع عليها بشئ » وإن تغيرت بزيادة 
أو نقصان رجع عليها ” . 

۸ - وقال الشافعي : إذا وهبت لم ترجع في أحد القولين » سواء ما بعد 

ه۲ القبض » وقبله ”“ . وفى القول / الآحر : تضمن له نصفه فى الوجهين ‏ . وإذا كان 
المهر دينا في ذمته فأبرأته منه » ففیه وجهان ° . ٠‏ 

4 - لنا : أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول يرجع إليه من جهتها› 
بسبب لا يوجب الضمان » فلم يجز له الرجوع عليها بشيء » كما لو تزوجها على عين 
فقبضتها ثم ردتها إليه بغير هبة ثم طلقها . وإن شعت قلت : أنا لو ضمناها لضمناها لهبتها 
والهبة لا توجب الضمان على الواهب فيما وهب » لأجل هبته . أصله : إذا استحقت العين 
الوهوبة وقد تملكت في يد الموهوب له ” فضمن لم يرجع على الواهب " . 


» ) ۲۹۰/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١۰٦٤/٦ ( انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ۱۸۹ » المبسوط‎ )١( 
» ) ۳٣۹/۱ ( جواهر الإکلیل‎ > ) ۱٤٩/۲ ( البناية ( 4/ ۲۲۰۰۲۱۹ ) » تبيین المتقائق‎ › ) ۳٤۲/۳ ( فتح القدیر‎ 
. ) ٠٤١/١ ( كشاف القناع‎ >» ) ۱٦٠٠٠١۹/۷ ( امغني ( ۷۳/۸ ) ء المبدع‎ 

(۲) هذا إذا كان المهر عينا - وهذا هو القديم وأحد قولي الجديد - وهو الراجح عند البغوي واحتيار الزني . 
انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٠۷١۳۱١/۷‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳١٣۳/۳‏ ) . 

(۳) وهو الأظهر عند الجمهور منهم العراقيون والروياني وهو الصحيح . انظر : الهذب ( ٥۹/۲‏ ) »> روضة 
الطالبین ( ۳٠۹/۷‏ ) » مغني اتاج ( ۲٤١/۳‏ ) . (4) في ( ع ) [ فأبره ] . 

)٥(‏ أحدهما يرجع كما يرجع في الهبة » والثاني لا برجع وهو المذهب » انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) » ورضة 
الطالبين ( ۳۱۷/۷ ) » حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٤٠٥/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٦( 

(۷) قال في الهداية : وإذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق » وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب 
بشيء » لأنه عقد تبع فلا يستحق فيه السلامة > وهو غير عامل له » والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب 
لارجوع لا في ضمن غيره . انظر : الهداية ( ۲۲۹/۳ ) . وبهذا تبين أن الهبة لا توجب الضمان في يد 
الوهوب له » ولا يجب عليه الرجوع على الواهب بشيء » كما لا ترجع المرأة على زوجها بشيء إذا وهبت له : 


1 


كتاب الصداق 


414/4 


٠‏ - ولا يازم إذا وهبت لأًجنبي فوهب الأجنبي له » لأن اللستحق لم يعد إليه 
من جهة الزوجة ^ . 

۱ - ولا یلزم ذا قبضت الهر » وهو ثمن ثم وهبت ؛ لان العين لا يستحق 
عليها © ردها عندنا » إذ الدراهم » لا تتعين ‏ بالفسخ » ولا يازم إذا زادت العين لأن 
حق الفسخ يسقط بالزيادة » ويستحق الزوج نصف قيمتها » فلم يعد المستحق © 
إليه ‏ » ولا يازم إذا نقصت ‏ العين » لأنه [ لا يتعين  ]‏ أن يستحق نصف العين 
الناقصة » بل له المطالبة بنصف القيمة » فلم يعد إليه المستحق ٩‏ » ولأن الصداق لم 
يدخحل في ضمانها » فلم یلزمها ضمانه بالطلاق لو لم تقبض ”“ ولم تهب . 

۲ - ولا يازم إذا وهبت لأجنبي » لان قبضه يقوم مقام قبضها › فكأنها 
قبضت » فیدخل في ضمانها بقبضه '“ . 

۴ - ولا يازم إذا كان المهر عبدًا فأعتقته قبل القبض » لأنها استهلكته بالعتق › 
وأزالت يد الزوج عنه فضمنت الاستهلاك وإزالة اليد . 


المهر وإذا طلقها قبل الدحول وهو قياس المصنف . 
)١(‏ هذا إذا كان الموهوب عرضا » قال في البحر : « لو وهبت العرض لأجنبي بعد قبضه » ثم وهبه الأجنبي 
للروج » ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الصداق » والعين والدين في ذلك سواء » لأنه لم يسلم 
له النصف من جهتها . انظر : البحر الرائق ( ۱۷١/۳‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ (ع) . (۳) في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ لا يعن ] . 
)٤(‏ هذا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد » ولهذا لو سمى لها دراهم وأشار إليها له أن يحبسها 
ويدفع مثلها جنسا ونوعا وصفة » ولا يلزمها رد عين ما أحذت بالطلاق قبل الدحول » خلافًا لزفر . 
انظر : البحر الرائق ( 1۹/۳ ) » تبيين الحقائق ( ١۱٤١/١‏ ) . 
(ه) الزيادة إما أن تكون زيادة منفصلة » كأن كان المهر جارية فولدت » أو شجرا فأثمر » فإنه يرجع عليها 
بنصف القيمة » لأن حق الزوج ينقطع بهذه العوارض . أما إن كانت الزيادة متصلة فوهبتها له ثم طلقها قبل 
الدحول كان له أن يضمنها في قول أبي يوسف وأيي حنيفة » خلافًا لزفر ومحمد بن الحسن . 
انظر : بدائع الصنائع ۲۹۰ › فتح القدیر ( )۳٤۹٤۳٤۸/‏ . 
(1) في ( م ) : [ قبضت ] . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۸) إذا نقصت العين بعيب فاحش ثم طلقها قبل الدخول » فإئه برجع عليها صف قيمة العرض يوم قبضت » وأما 
إذا كان يسيرا فلا يرجع عليها بشئ لأنه متحمل في باب النكاح فهو كالعدم . انظر : البحر الرائق ( ۱۷١/۳‏ ) . 
(۹) في ( ن ) : [ يقبض ] . )۱١(‏ في ( ن ) :1 يهب ] . 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( 11/1 ) . 


إذا وهبت الصداق قبل القبيض أو بعده 


۶٤‏ س- ولا يلرم إذا ابتاعت به شيتًا » لأنه دحل في ضمانها حين أخذت العوض 
عنه ٩‏ » ولأنها تبرعت على زوجها بمهرها فلم يرجع عليها إذا طلقها . 

٥‏ - أصله : إذا تروجها على أن لا مهر لها ء ولأن ما سقط من ذمة الزوج 

من المهر »› بسبب لا يوجب الضمان » لا يجوز أن يرجع به عليها بعد الطلاق . 

۸٩‏ - أصله : النصف الساقط بالطلاق » ولأن العقد هو الموجب لسلامة 
المهر لها » إن انضم إليه دخول وعود نصفه إلى الزوج بغير عوض إذا طلقها قبل 
الدحول » فإذا وهبت فقد حصل له المستحق »› وزيادة على الوجه الذي يستحقه »› 
مع قيام سببه " فيقع “ عن مستحقه كالدين المؤجل إذا عجل © . 

۷ > فإف قيل : المستحق عوده بسبب الطلاق » فإذا عاد بسبب الهبة » فهو 
عود بسبب آخر » واختلاف جهات الملك باختلاف الأعيان المملوكة » ولهذا لو كان 
عليه دين مؤجل فوهب الذي عليه الدين لغريمه مغله › »> لم يسقط الدين عنه بالهبة . 
ا 


۸ - قلنا : احتلاف جهات الك ليس هو العتبر فيما بين الزوج وبينها » وما 
E‏ ليه من جهتها بغير بدل » وقد 
عاد ذلك فلا معتبر باختلاف الجهات » وليس كذلك الدين المؤجل إذا وهب من عليه 
الدين مله » لأن المستحق في الدين أن يحصل لصاحبه قبض مضمون » وذلك لا يوجد 


)١(‏ قال في البدائع : « وإذا باعته - الهر - أو وهبته على عوض » ثم طلقها رجع عليها ثل نصفه › فيما له 
مثل أو بنصف القيمة فيما لا مثل له » لأن امهر عاد إلى الروج بسبب يتعلق به الضمان » فوجب له الرجوع . 
وإذا ثيت له الرجوع ضمنها » كما لو باعته لأجنيي ثم اشتراه الروج من الأجنبي » ثم إن كانت باعته قبل 
القبض فعايها نصف القيمة بوم البيع » لأنه دحل في ضمانها بالبيع » » ون قبضت ثم باعت فعلیها نصف 
القيمة يوم القبض » لأنه دخل ضمانها بالقبض . بدائع الصنائع ( ۲۹٩/۲‏ ) . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) . (۳) في ( ۰)۵ ( ع ) :1 سننه ] . 

. ] في ( ت ) :[ فتقع‎ )٤( 

)١(‏ قال في المبسوط : « وجه الاستحسان أن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له عند الطلاق من غير 
عوض » وقد حصل له هذا المقصود قبل الطلاق » فلا يستوجب شيئًا آخر عند الطلاق » كمن عليه الدين 
المؤجل إذا عجله لم يجب لصاحب الدين عند حلول الأجل شيء » وهذا لأن الأسباب غير مطلوبة لأعيانها ء 
بل لمقاصدها فإذا كان ما هو المقصود واجبا حاصلا فلا عبرة باختلاف السبب » . إذا وهبت الصداق قبل 
القبض أو بعده انظر : المبسوط ( 1٥/1‏ ) » امجموع ( ۲۹۹/۱۷ ) . 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ تابعه ] . 


4/۹ 


كتاب الصداق 
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في الهبة فلذلك لم يسقط الدين © . 

۹ - احتجوا : بان الصداق عاد إليه بعقد مستأنف » فوجب أن لا ينع من 

. قلنا : هناك لم يعد إليه ” من جهتها بغير بدل » فلم يوجد المستحق‎ - ٠ 
وفى مسألتنا بخلافه . ولأن هناك قبض الأجنيي بأمرها فصار ذلك كقبضها » فدخحل في‎ 
. ضمانها » كما لو قبضت بنفسها » وهذا المعنى لا يوجد إذا وهبت  قبل القبض‎ 

۹ - قالوا : عاد إليه الصداق بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق › 
فصار کما لو اشتراه منها ثم طلقها ^ . 

۲ - قانا : هناك لم يعد إليه 1 على الوجه المستحق » لما بينا ن المستحق أن 
يعود إليه من جهتها بغير عوض »› وهاهنا عاد إليه ] ”) بعوض . 

۴۳ - قالوا : الصداق يرجع إلى الزوج قبل ثبوت حقه بالطلاق » فوجب أن لا 
يسقط حقه من الرجوع بالنصف . 

4 - أصله : إذا كان الصداق ثمنًا . 

٠‏ - قلنا : إن كان الصداق ‏ ثمنا ولم يقبضه حتى وهبته له فهي مسألة الخلاف» 
لا فرق بين الأثمان وغيرها قبل القبض ‏ » وإن كان الأصل إذا قبضت › ثم وهبت فقد 
دخلت في ضمانها بالقيض » فجاز أن يثبت الرجوع لوجود القبض الضمون . وقبل القبض 
لم يدل في ضمانها » ولا سلم ”“ لها شيء منه » فلا يجوز أن يرجع عليها ( . 

٦‏ - ولا يلزم إذا قيضت العين » ثم وهبتها لأنا عللنا جواز الضمان لأجل 
القبض » وهبتها , 

. ) ۲۳١/۳ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۲) انظر : المغني مع الشرح ( ۷۳/۸ ) » البدع ( ٠١۹/۷‏ ) » المهذب ( ٥۹/۲‏ ) . 
(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ إليها ] . )٤(‏ في ( م ) : [ وهب ] . 
(ه) انظر : المغني ( ۷۳/۸ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 


(۷) ساقطة من ( م ) . 
(۸) انظر : الهداية ( ۲۰۸/۱ ) » فتح القدير ( ٠٠١١۳١٤۳/۳‏ ) مع العناية . 
(۹) في ( ت ) ۰( ع ) :[ نسلم ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۹/۲ ) . 


. ) ۲۹٦/۲ ( في ( م ) : 1[ وههنا ] . أنظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 


إذا سلمت لمرأة نفسها فوطها الزوج > فهل لھا أن مم 4٩5/4‏ 
ا مسالة 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج » فهل لها أن تمتنع 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا أسلمت “ نفسها فوطعها الزوج فلها أن تمدع منه 
حتی يعطیها مهرها . 

۸ - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لها الامتناع ° . 

4۹ - وبه قال الشافعي ° . 

٠‏ - لنا : أنه وطء مستباح بعقد النكاح فكان لها منع الزوج منه حتى تستوفى 
المهر قياسا على الوطء الأول ” » ولانه وطء يفتقر ‏ إلى تمكينها » فكان لها [ حق 
الحبس منه بالمهر » كالوطء الأول ” » ولأنه وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال 
اهر » فكان لها منع نفسها به ] ٠‏ . كما بعد الخلوة © . 


(۱) في ( ن )۰ ( ع ) :[سلمت ] . (۲) في ( م ) :1 تع ] . 

(۳) محل الخلاف في المذهب فيما إذا كان الدحول برضاها وكذا الئلوة بها برضاها » انظر : هذه المسألة في 
مختصر الطلحاوي ۱۸۸ » بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) » الهداية ( ۲۲۲/۱ ) ء تحفة الفقهاء ( ۲٠۲/۲‏ ) . 
وهو أحد الوجهين عند المحنابلة - واختاره ابن حامد . انظر : الميدع ( ۱۷١/۷‏ ) » المخني ( ۸٠۸‏ ) . 
)٤(‏ ويه قال الإمام مالك - وهو أحد الوجهين عند الحنابلة - انظر : المهذب ( ٥۷/۲‏ ) روضة الطالبين 
(۲۹۰/۷ ) مغتي الحتاج ( ۲۲۳/۳ ) » الكافي ( ٠١۹۰/۲‏ ) » الشرح الصغیر ( ۲٠۳/۳‏ ) » الإنصاف 
( ۳۱۲/۸ ) » المبدع ( ۱۷١/۷‏ ) . 

(ه) قال في بدائع الصنائع : « ولأبي حنيفة أن الهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع » في جميع 
الوطآت التي توجد في هذا اللك » لا بالمستوفى بالوطأة الأولى خاصة » لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع » وإبانة -نطره فكانت هي بانع متنعة عن تسليم ما يقابله بدل ء فكان 
لها ذلك بالوطء في الرة الأولى » فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأحذ عن الثاني والثالث . انظر : بدائع 
الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) . وقد نوقش هذا القياس بأن الوطء الأول جعل كجميع المعقود عليه في تقرير البدل » 
فكان كجميعه في إسقاط الحبس » كما أن المهر استقر بالوطء الأول » فقام فيه مقام كل وطء » ألا تراها لو 
ارتدت لم يؤثر في سقوط المهر » وإن لم يستوف كل وطء في النكاح إلى الإسلام حل له وطؤها بالهر 
المتقدم . انظر : الحاوي للماوردي ٠٠٦‏ . (1) في ( ن ) : [ نفتقر] . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) » الغني ( ۸٠/۸‏ ) » المبدع ( ۱۷١/۷‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( أ ) » ( ع ) . 

)٩(‏ هذا عند الإمام أبي حنيفة » وخالفه الصاحبان » انظر : البحر الرائق ( ۱۹۱/۳ ) . وقد نوقش القياس على ي 


٤۹/۹‏ سے کتاں الصداق 


(» س- فإن قيل : المعنى في الوطء الول أن الهر 7 لم يستقر ] ( وفي‎ ١ 
. مسألتنا وجد الوطء الذي يستقر به البدل برضاها‎ 

١‏ - قلنا : إذا كان أصل علتنا ”“ الخلوة » لم نسلم أن المهر [ لم 
يستقر] )» ثم هو فاسد لأن استقرار المهر مؤكد » فإذا جاز أن تحبس نفسها بمهر لم 
يتأكد » فلأن تحبس با تأكد أولى . 

۷۴ - ولأن المهر في مقابلة كل استمتاع يوجد في النکاح » بدلیل أنه لو کان 
في مقابلة الوطء الأول لم يجب عليها تسليم الثاني » لأنها وفت ”“ ما في مقابلة 
البدل » ٩”‏ ولو كان يوجد وطء الحرة فيما بعد الوطء الأول بغير ” بدل وكان إذا 
وطفها مكرهة لا يجوز لها منع الوطء الثاني » لأنه لا © بدل في مقابلته ‏ » فلم يبق 
إلا ن يكون المهر في مقابلة كل وطء يوجد في العقد » والوطء الثاني مقابلة جزء من 
اهر » فكان لها أن تمع "“ نفسها حتى تستوفى "“ بدله » كالوطء الأول » وكمن 
باع عبدين فسلم أحدهما فله حبس الآخر " ببين ذلك أن العقد إذا تناول المنافع كان 
العوض في مقابلة جميعها . أصله : الإجارة ” . 

4 س- احتجوا : بأنه وجد التسليم الذي استقر به البدل برضاها » فلم يثبت لها 
حق الحبس . أصله : البائع إذا سلم المبيع ° . 

6 - قلنا : لا بيتنع أن يستقر ‏ البدل بالتسليم » وإن عاد حق الحبس كما 


= ما بعد الخلوة وقبل الوطء » بأن المعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر به المهر » فجرى مجرى البيع قبل التسليم» 
وليس كذلك بعد الوطء » لأنها قد سلمت ما استقر به المهر » فجرى المبيع بعد التسليم . انظر : الحاوي . 


. ) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :7 ما استقر] . (۲) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :1 لا يستقر] . 
)٥(‏ ساقطة من ( م ) . () ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 لا يستقر] . (۸) ساقط من ( ۵ ) » ( ع ) . 

)٩(‏ لا حلاف آنها إذا ماتت مكرهة أو صبية أو مجنونة فإنه لا يسقط حقها في الحبس . انظر : البحر الرائق 
)1١( . )۱۹/۳(‏ في ( ۵ ) : [ ينع ] . 


. ] في ( ن ) : [ يستوفی‎ )۱١( 

(۱۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) » البحر الرائق ( ۱۹۲۰۱۹۱/۳ ) » تبيين الحقائق ( ٠١١/۲‏ ) وفتح 
القدير ( ۳۷۲/١‏ ) » الاختيار ( 6۸/۳ ) . (۱۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠۷١١۱۷٤/٤‏ ) . 
)١١(‏ انظر : المغني ( ۸۰1۸ ) » الشرح الکبیر ( ۱١۲/۸‏ ) » الاختیار ( ٤۸/۳‏ ) » بدائع الصنائم ( ۲۸۹/۲) . 
(°) في ( م ) : [ استقر ] . 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطفها الزوج » فهل لها أن نعم ٤14۷/۹4‏ 


لو أفلس المشترى على أصلهم ‏ ء ولأن استقرار البدل بالوطء وإن كان اراد به وجوبه 
أو ثبوت المطالبة به فقد كان ذلك قبل الوطء . وإن أرادوا به أن الفرقة إذا حصلت » لم 
يسقط شيء منه » لأن الفرقة تبين بها أنه ليس هناك معقود عليه سواه » فلا معنى لذ كر 
الاستقرار . ولأن المعنى في المبيع إذا سلم " إليه لا ية يقف على تسليم ٿان منها > فلم یجز 
لها الحبس . ولا وجب عليها التسليم في النكاح بعد الوطء الأول دل على أن حق 
ان بسقط: 

- أو نقول : إن التصرف في المبيع بعد التسليم لا يقف على تسليمها › 
وليس كذلك في مسأتنا » لأن التصرف في الوطء يقف على تمكينها فيثبت لها فيه حق 
الحیس »› » کمن باع عبدين فسلم أحدهما » لا وقف التصرف في الآحر على تمكين 
البائع» جاز له حبسه ‏ . 

۷۷ قالوا وجا البليم اللي بيلق اب جواز ارفا ء اقسقط حى اجن 
كالمۇجر إذا سلم الدار المستأجرة © . 

۸ س- قلنا : يبطل إذا حلت بين نفسها وبينه » ثم منعته من الوطء فلها ذلك › 
وإن وجد التسليم الذي يبيح التصرف ^ . 

۹ = ثم إن قاسوا على الإجارة التي أطلق العقد فيها » فالأجرة ”) عندنا لا 
تحب بالعقد » فلا يبت الحبس ة قبل التسليم وبعده لعدم استحقاق الأجرة » وإن قاسوا 
على من أجر وشرط تعجيل الأجرة » 1 وتسام الدار قبل تعجيل الأجرة ] | » فقد 
احتلف أصحابنا المتأحرون في ذلك . 

٠‏ - فمنهم من قال : للمؤجر أن يرجع الدار ويحبسها » كما لها في النكاح 
بعد العقد فلما لم تمنعه من وطمها » فعلى هذا لا فرق بينهما ^ . 

- ومن أأصحابنا من قال : ليس للمؤجر حق الحبس وذلك لأنه لو سلم الدار 
)١(‏ انظر : مغني امحتاج ( ۱١۸/۲‏ ) . 

(۲) في ( ن ) ۰( ع ) :[ أسلم ] . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۰۰۲۸۹/۲ ) . 
٤(‏ ) انظر : الحاوي للماوردي ٠٠١‏ . 

(ه) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۱/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) . 

. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ فالإجارة‎ )٦( 


(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [ وتسليم الدار قبل التعجيل ] . 
(۸) انظر : نائج الأفکار ( ۷۰١٦۹/۹‏ ) » رد الختار ( ۷١٠/١‏ ) . 


4۸/۹ سسس کاں المراق 


فلم يسكنها المستأجر لم يثبت له حق استرجاعها ليحبسها » كذلك بعد السكنى ()» 
و في النكاح لو سلمت المرأة نفسها إليه جاز لها أن تمنع قبل الوطء » كذلك بعده . 

۲ »- وفرق آخر : وهو أن تسليم الدار كتسليم جميع المعقود عليه بدلالة أن 
المستأجر يجوز أن يؤجرها » وبدلالة أن المنافع تحدث تحت يده » ولا يفتقر في تسليمها 
إلى تمكين المؤجر » فلم يثبت له المنع ° . 

۳ - وفي مسألتنا امنافع تصير مسلمة » بدلالة أنها إذا وطعت » وكان البدل 
لها يفتقر الاستيفاء إلى تمكينها » فلذلك يثبت لها حق الفسخ . فرق آخر : وهو أن 
إطلاق الإجارة لا يقتضي تعجيل الأجرة عندنا ‏ » ثم لو شرط التعجيل » أو عجل من 
غير شرط تعين ( مقتضى ” العقد » حتى لا يثبت له استرجاع با عجل » كذلك 
امنافع يثبت حق الحبس فيها إذا كانت الأجرة معجلة ٠”‏ » فإن سلم الدار ‏ بغير 
مقتضى العقد » لم يثبت استرجاعها » [ كما لا يثبت ] ٠”‏ في الأجرة إذا عجلت . 


# # #* 


. )۷ء٠/١ رد الختار ر(‎ » ) ۷١١1۹/۹ ( انظر : تتائج الأفكار‎ )١( 


(۲) ساقطة من ( ۵ ) › (ع) . (۳) انظر : رد الختار ( ٥٦/٥‏ ) . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤/٤‏ ) . (°) في ( ن ) : [ يغير ] . 
(1) في ( ن ) : [ يقتضي ] . (۷) انظر : رد الختار ر ٦/١‏ ) . 


(۸) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . (۹) في ( م ) : [ مكررة ] . 
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۱ا مسالة 


الزيادة ف المهر بعد التسمية 
4 - قال أصحابنا : إذا زادها في اهر بعد التسمية جازت الزيادة » ولزمت ٠‏ . 
۲ب ۲۲۸۸١‏ - وقال الشافعي : هي هبة مبتدأًة » فإن قإضها صحت / » وإن لم يقبضها 
لم يلرم ٩‏ . 

٩۲‏ - لنا : قوله تعالی : ل ولا جاح یکم یما رصم و من بعد 
رَد » ولا يخلو : إا أن بكرن الراد نلك القصان » أو اة ء أر اة 
[فلا يجوز أن يكون المراد به 7 الحط » لأن ذلك يقف عليها » ولا يفتقر إلى 
التراضي ] )» ولا يجوز أن يكون الراد به ” الهبة المبتدأه > لأن ذلك لا تعلق له 
بالفريضة › فلم يبق إلا أن يكون المراد به الريادة © . 

۷ ¬س- ولان العقد في ملكها » بدلالة أنهما لكان الخلع » فجاز إثبات الزيادة 
كحال العقد ”" » وكالريادة في الشمن في الجلس ‏ » ولأنه يعتبر لصفة المهر » فتعلق به 


)١(‏ هذا بشرط أن تكون الزيادة معلومة » ون نبل في امجلس » أو يقبل وليها » إن كانت صغيرة . ولو لم 
تقبل لم تلزم الزيادة حلاف لزفر . انظر : الميسوط ( ۸۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹١/۲‏ ) » فح القدير 
٠٤١/۳(‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) والمسألة في الكتاب » انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) - وبه قال الإمام 
مالك - انظر : جواهر الإکلیل ( ۳۱۷/۱ ) » الشرح الصغیر ( ۲١٠۰۲٤۰/۲۳‏ ) » - وبه قال الإمام أحمد 
في المنصوص عته - » انظر: المغني مع الشرح ( ۸۸/۸ ) » الكافي ( ۷1١/١‏ ) . 

(۲) انظر : حلية العلماء للقفال ( ٤11/1‏ ) » وهو رواية عن الإمام أحمد » انظر : المغني ( ۸۸/۸ ) » الكافي 
( ۷/۲ ) . (۳) سورة النساء : الآية ٠٤‏ . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٤( 

(ه) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه » المصتف في الهامش . 

(1) انظر : امبسوط ( ۸۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) » البحر الرائق ( ٠٣١۹/۳‏ ) » فتح القدیر ( ۳۲۹/۳ ) »> 
المغني ( ۸۸/۸ ) » الكافي ( ۷٠١/۲‏ ) » البناية ( ٠٠٠١/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۷) قال في تبيين الحقائق « ولأن ما بعد العقد كان لغرض الهر » ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند 
العقد» فكان حالة الريادة كحالة العقد فيستند إلى حالة العقد » . انظر : تبيين الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) . وبهذا 
تبين أن الزيادة بعد العقد كالزيادة حال العقد » وهذا قياس المصنف . 

(۸) الزيادة في الشمن جائزة » وتصير كأن العقد ورد على كل من الأصل الزيادة جميعًا من الابتداء » إلا أن 
الجواز مشروط بالقبول من الآحر » حتى لو زاد أحدهما ولم يقل الآخر لم تصح الزيادة » ومنها الجلس حى 


كتاب الصداق 


£۷۹ 


الاستحقاق » كالحط ( ولأنه مال جعلاه في مقابلة البضع بعد النكاح » فيتعلق به 
الاستخقان ٠‏ كا لر تروجها بر تة ت می الها مها ٩‏ د 

۸ - فإن قيل : المعنى [ في هذا  ]‏ أنه ينقسم بالطلاق . 

4 - قلنا ٩‏ : لم نسلم ذلك » لأن عندنا يسقط المهر > وتجحب التعة ) » 
ولأنه عقد فيه عوض » فجازت الزيادة في عوضه بعد انعقاده » كالزيادة في الثمن حال 
الجلس ٠‏ » ولأن كل حالة جازت الزيادة في الشمن جازت الزيادة في المهر » كحال 
العقد . 

٠‏ - احتجوا : بأن هذه الزيادة لو لحقت العقد لتنصف بالطلاق قبل 
الدخول » كالمسمى في العقد " . 

١‏ - قلنا : عندنا أن جميع السمى يسقط ‏ » ويجب نصفه على طريق 
امتعة © » فلا نسلم الأصل » ولأن المعنى فيما سمى في العقد أنه ملك [ في مقابلة 
ملك البضع بتراضيهما » فلذلك انقسم بالطلاق » والزيادة لم تملك في مقابلة ] ٠١‏ 


لو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة » لأن الزيادة في الييع والمن إيجاب البيع فيهما » فلابد من القبول في 
الجلس كما في صل الثمن والبيع . بدائع الصنائع ( ٠٠۹۰۲۵۸/۰‏ ) . 

)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) : [ كالخط ] . قال في العناية : باع عينا بائة ثم زاد على المبيح شيا أو حط بعض 
اللمن جاز » والاستحقاق يتعلق بكل ذلك فيملك البائع حبس البيع حتى يستوفى الأصل والزيادة » ولا يلك 
المشترى مطالية ابيع من البائح حتى يدفعها إليه » ويستحق المشترى مطالبة المبيع كله بتسليم ما بقى بعد 
الحط » ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك . انظر : العناية على الهداية ( ٠۲١/١‏ ) . فصح بهذا أن الاستحقاق 
يتعلق بالحط كما يتعلق الاستحقاق بالهر » وهو قياس المصنف . 

(۲) إذا لم يسم لها مهرا » ثم فرض لها مهرً! بعد العقد » فرضيت به فلها ذلك » إن دحل بها أو مات عنها . 
وإن طلقها قبل الدخول فلها التعة عند أبي حنيفة ومحمد » خلافًا لأيي يوسف » في القول الأول . 
انظر : البسوط ( ٠٠٠٦4/٥‏ ) وهذا المفروض يتعلق به الاستحقاق » فيجب للمرأة بكما له إن دحل بها أو 
مات عنها » ونصف المفروض متعة من طريق الحكم إن طلقها قبل الدحول كما يتعلق الاستحقاق بالزيادة بعد 


المهر . وهو قياس المصنف . (۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ في هله ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )٥(‏ انظر : بدائع الصنائم ( ۳٠۳١۳۰۲/۲‏ ) . 


. ) ۸۸/۸ ( انظر : الغنی‎ )۷( . ) ۲٠۹۰۲۵۸/۰ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )٦( 

(۸) في ( ن ) : [ فسقط ] » وفي ( ع ) : [ فقط ] . 

. ) ۲۹۷۰۲۹۱/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 


الزيادة في المهر بعد التسمية 


ملك البضع فلم تنقسم () , 

۴ - قالوا : البضع في ملك الزوج » [ فلم يجز ] " [ أن يبذل عوصًا عن 
ملکه ۲ ۵ . 

۴ - قلنا : یبطل إذا ) تزوجها بغیر مهر » ثم فرض لها مهرا ٩”‏ وبالعوض 
[ عن البيع بعد عقدها ولان عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة ف تلك 
الحال  ]‏ فلا يكون عوضا عما هو على ملكه © . 


1/۹ 


# # # 


. ) ٠٤١/١ ( في ( ن ) › ( ع ) : [ ينقسم ] . (۲) انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ) » ( ع ) . 

. ] في ( ن ) » ( ع ) : [ أن ييذل في مقابلة تلك عوضا عن ملکه‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ۵ ) › (ع) . )٦(‏ ساقطة من ( ن ) › (ع) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(۸) جاء في المغني : « وأما قولهم أنه بملك به شيتًا من العقود عليه فهذا يطل بجميع الصداق » فإن الك ما 
حصل به » ولهذا صح خلوه عنه » وهذا إلزام عندهم » فإنهم قالوا مهر المغوضة إا وجب بفرضه لا بالعقد » 
وقد ملك البضع بدونه » ثم إنه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة العقد فيكون كأنه ثيت بهما 
جميعا » كما قالوا في مهر المفوضة إذا فرض - وكما قانا جميعا إذا فرض لها أكثر من مهر مثلها » . انظر : 
الغني ( ۸۹۸۸/۸ ) . 


کتاب الصداق 
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|| مسالة 9 


مقدار المهر إذا حدث وطء قي النكاح الفاسد 


4 - قال أصحابنا : إذا وطعها بنكاح فاسد » فلها الأقل من المسمى ومن مهر 
مثلها . 

٥‏ - وقال زفر : يجب مهر المثل [ إذا كان هناك تسمية » يصح أن تكون 
مهوا ] ٩‏ . 

. ° وبه قال الشافعي‎ - ۹١ 

۷ - لنا : أن كل عقد لو لم يكن فيه مسمى » وجب بحكمه مهر المثل . وإذا 
كان هناك تسمية يصح أن تكون مهرًا لم تجز الزيادة عليها » كالنكاح الصحيح " . 

۸ - فإن قيل : مهر المئل يجب بالوطء » ولا يجب بالعقد ٩”‏ . 

۹ - قلنا : وجوبه بحكم العقد . ألا ترى أنه لولا العقد وجب الحد » دون 
المهر ٠”‏ . وعندهم لولا العقد » لكان الوطء ‏ بعمكينها لا يوجب البدل " » ولأن 
المنافع عندنا لا قيمة لها إلا بعقد » أو شبهة وقد بينا ها بالملسمى » فما زاد عليه تراضيا 
يإسقاطه » فلم يجب كما لو تراضيا يإسقاط جميع القيمة ^ . 

۰ - احتجوا : بأن ما وجب تقو يه بالعقد الصحيح ‏ » والفاسد وجب في 


») ۲٠١/١ ( الهداية‎ » ) ٠۳١/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م ) . انظر : بدائع الصتائم‎ )١( 
) ۱۸۳/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲٤۳/٤ ( الباية‎ » ) ٠١۴/۲ ( تبيون الحقائق‎ » ) ۳۹٤١۳۹۳/۳ ( فتح القدیر‎ 
. ) ۲۲/۳ ( واللباب‎ 

(۲) انظر : الام ( ۷٠/١‏ ) ء المهذب ر ۲ ) » ورضة الطالبین ( ۲۸۸/۷ ) » زاد اشحتاج ( ۳/ ۲۹۷۲۹٩‏ ) . 
(۲) قال في العناية : « ولابد من تقوم المستوفى من متافع البضع شرعا » فصرنا إلى ما هو قيمتها في مشل هذا العقد 
بدون التسمية » وهو عقد المفوضة إذا كان صحيحا » وذلك مهر الئل » فيبطل ما زاد عليه » وها يقتضي أن ينقص 
من مهر المثل إذا زاد على المسمى » لكن الزيادة على المسمى لا تحب . انظر : العناية ( ۳٠١١۳۹٤/۳‏ ) » بدائع 
الصنائم ( ٠٣٠٣/۲‏ ) . 

. ) ۲٠٣۳/۷ ( أي أن مهر الثل عند الخالف يجب بالوطء ولا يجب بالعقد . انظر : روضة الطالبین‎ )٤( 
. في ( ۵ ) + ( ع ) :[ العقد]‎ )1( . ) ۲٣۱/۳ ( (ه) انظر : الاحتیار‎ 

(۷) انظر : زاد الحتاج ( ۲۹۷/۳ ) . 

(۸) انظر : البناية ( )١٠۷»١١١/١‏ . (۹) ساقطة من ( م ) . 


مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاںں د4۷۳/۹ 
الفاسد قيمة كاملة كالأعيان (© . 


١‏ - قلنا : الأعيان متقومة بنفسها فلم يتعينّ تقويها › والنافع غير مقومة 
بنفسها » ونما تتقوّم بالعقد فوجب اعتبار المقدار الذي قوماه دون ما زاد عليه " . 


# ¥ #* 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳٣/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۳۴/۳ ) . 
(۲) انظر : فتح القدیر ( ۳۹۳/۳ ) » العناية ( ۲۹٤/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲  )‏ البناية ( ٤٥/٤‏ ) . 


4/۹ اغ ج سے کی الصداق 


مسالة < 
إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير » ثم أسلما فإن 
كانا بأعيانهما فليس لها إلا ذلك » وإن كانا بغير أعيانهما » [ فلها قيمة الخمر ] ٠ء‏ 
[ ومهر المثل ] ° في الننرير . ۰ 

YF‏ — وقال بو يوسف : لها مهر الخل في جمیع الاحوال و 

. ° س- وبه قال الشافعي‎ ٤ 

› والكلام مع الشافعي يتفرع “ على أن الخمر والختزير مال لأهل الذمة‎ - ٠٠ 
والكلام في‎ » ٠ يصح تصرفهم فيهما » فإن التسمية فيه صحت » فوجبت المطالبة بها‎ 
هذا قد تقدم في الغصب » فإذا ثبت هذا الأصل فقد ملكته الرأة بعينه » والسبب‎ 
الموجب بتسليمه إليها لا ينفسخ بالإسلام » ولم يكن لها غير العين » كما لو غصبها‎ 
. ^ ذلك ثم أسلما‎ 

 طقسيو‎ » ولا يلزم ابيع » لأن العقد ينفسخ بالإسلام قبل التقابض‎ - ٠١ 
التسليم » لفسخ السبب المىجب ” له ' ء وهذا لا يلرم إذا کان اهر في الذمة » فإن‎ 
. ] في ( م ) : 1 فلها قيمة الخمر أو خنزير ومهر المخل‎ )1( 

(۲) في ( ۵ ) » ( ع ) :3 مل الل ] . 

(۲) وقال محمد بن الحسن : « لها القيمة في الوجهين » » انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ( ۲٠٤/١‏ ) 
تبیون الحقائق ( ۱٦۰/۲‏ ) . 

)٤(‏ وهو المشهور » انظر : الأم ( 1/١‏ ) » المهذب ( ٠ ) ٠٦/۲‏ وروضة الطالبين ( ٠١۲/۷‏ ) » نهاية ا0ححاج 
۲۹۹/٩ (‏ ) » حاشية البیجرمی ( ۳۸۰۰۲۷۹/۳ ) . 

(°) في ( م) :1 نوع ] . 

. ) ٠١۹/۲ ( تبیین الحقائق‎ » ) ۲١۱/۳ ( انظر : المبسوط ( ۳۹۰۳۸/۰ ) » البحر الرائق‎ )٩( 

(۷) قال في المبسوط : « وأبو حنيفة يقول الإسلام ورد وعين المسمى ملوك لها مضمون بنفسه في يد الزوج 
فلا يمنع الإسلام قبضه كالئمر الغصوبة لا بينع الإسلام استردادها » لأن ملكها في الصداق يتم بنفس العقد 
حتى تملك التصرف فيه كيف شاءت » ومع من شاءت بيدل وبغير بدل » فليس القبض هنا وجب ملك 
التصرف » ولا تملك العين » انظر : المبسوط ( ٤٠/١‏ ) . 
(۸) في ( ك ) : [ وسقط ] . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ باوجب ] . 
)٠١(‏ انظر : البسوط ر ٤٣/٥‏ ) ء العناية ( ۳۸۹۰۳۸۸/۳ ) » البتاية ( ۲۷١۲۴۷4/٤‏ ) . 


إذا تروج ذمي ذمیة علی خمر او ختزیر ٹم الا 4۷۱٥/٩4 mnu‏ 
في تسليمها تمليكها با في الذمة » والإسلام يمنع من تمليك الخمر » وتملكها ‏ » وإذا 
تعذر تسليم المهر بعد صحة التسمية » وجب الرجوع إلى قيمته كما لو هلك المهر 0 . 

۷ س- وقد دللنا على هذا الأصل والمسألة مبنية على هذين الأصلين » وقد كان 
القياس أن يجب قيمة الختزير ايسا [ لما ذكرنا ] “ . وإغا استحسن لأن قبل الإسلام 
کانت تجبر على أذ ) قیمته على أصلنا فیمن تزوجت على حیوان بغیر عینه › 
والإسلام قد أوجب بغير التسمية . 

۸ - فلو أوجبنا القيمة ”“ بقيت التسمية على ما كانت عليه قبل الإسلام» 
فلذلك وجب مهر الل ”° . 

۹ - وعلى أصل الشافعي التسمية لم تصح ” » فوجب مهر المثل 'بالعقد» 


كالمسلم إذا تزوج على خمر ‏ . 
¥ # # 

. ) ٤١/١ ( في ( ن ) › ( ع ) :1 وتلیكها ] . (۲) انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ لا ذکرناه ] . )٤(‏ في ( ن ) : [احد]. 

. ) ٤١/١ ( انظر : المبسوط‎ )٩( . ] في ( ن ) > ( ع ) : [ التسمية‎ )١( 


(۷) في ( ك ) :1[ يصح ] . 
(۸) انظر : مغني الحتاج ( ۱۹٤/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹۹/۲ ) . 


كتاب الصداق 


4/۹ 


|| مسالة 
الخلوة الصحيحة توجب الهر كاملا 


٠١‏ - قال أصحابنا : إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة » ثم طلقها فلها 
كمال المهر ^ . 

° وهو قول الشافعي في القدم‎ - ١ 

۲ - وقال في قول آخر : لها نصف المهر ” » ولو أنها استدخحلت للماءِ 
فحبلت » أو جامعها فيما دون الفرج » فسبق الماء فحبلت » ففيه وجهان © . 

۳ - لنا : قوله تعالی : 3 ولت ارم ن دال دوچ ڪات روچ وءَاتينَر 


ا ر r‏ 


دی تاا قا اذا نه سينا 4 إلى قول ل وَگیف تأخدوتام وقد أفضی 


)١(‏ اللوة الصحية بين الزروجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق توجب المهر عند الأحناف ء والئلوة 
الصحيحة لها شروط » أولها ألا يكون هناك مانع ينعه من وطها طبعًا ولا شرعا » حتى إذا كان أحدهما مريضا 
مرضا ينع الجماع » أو صائما في رمضان » أو محرما » أو كانت هي حائصًا لا تصح الثلوة » لقيام امانع طبعًا أو 
شرعًا . والثاني : ألا يكون هناك مانع حسي كالرتق » والقرن » والعفن وغير ذلك ما ينع من جماعها . 
الثالث : يشترط في المكان الذي تصح فيه اللئلوة أن يأمنا فيه إطلاع غيرهما عليهما » كالدار والبيت ولو لم 
يكن له سقف وما أشبه ذلك . انظر : هذه المسألة في ال جامع الصغير ۱۷۸ » المبسوط ( )٤۹1٤۸/١‏ »> 
تحفة الفقهاء ( ۲١۷/۲‏ ) » بدائع الصنائح ( ۲۹٠/۲‏ ) » الهداية ( ٠٠٠/١‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱٤۲/١‏ ) . 
وبوجوب المهر بالحلوة قال الإمام أحمد في المسحيح من المذهب » وأما إن وجد مانع ينعه من وطفها كما 
ذكرنا فروايتان » إحداهما : أن الئلوة لا يكمل بها الصداق » والثانية يكمل . انظر : المغني ( )1٤-11/۸‏ » 
الإنصاف ( ۲۸۳/۸ ) . 

(۲) قال في روضة الطالبين : « وهل يشترط على القديم في تقرر المهر بالخلوة ألا يكون هناك مانع شرعي 
کحیض وإ[حرام وصوم فیه وجهان . ویشترط أن لا يون مانع حسي کرتق » أو قرن فيها أو جب أو عِنّة فيه 
قطعا . انظر : روضة الطالبين ( ۲١۳/۷‏ ) . 

(۴) وهو الجديد في المذهب » انظر : مختصر المزني ( ۲۸١/۸‏ ) » المهذب ( ٥۷/۲‏ ) » روضة الطالبين 
(۲۳/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲۲٠/۳‏ ) . وبه قال الإمام مالك إذا تصادقا على عدم المسيس انظر : 
الکافي ( ٥٥۸/۲‏ ) » جواهر الإکلیل ( ۳۰۸/۱ ) . 

)٤(‏ أحدهما يستقر لان رحمها قد صار مشغولا باه » فهو كما لو وطها » > والثاني : لا يستقر به الهر 
لأنه لم يوجد الجماع التام فهو كما لو لم يسبق إلى فرجها ماؤه . انظر : روضة الطالبين ( ۲۹۳/۷ ) » 
ابجموع ( )١( . ) ۳٤۹/۱٩‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


اللخلوة الصحيحة توجب اهر كاملا 4/۹ 
بَْحُمْ 4 “ فظاهر الاية أن الروج إذا دفع اهر لم يجز أن يأحذ منه شيتًا في جميع 


حال ¢ إلا ما منع هنهد مانع ,m‏ 

4 س- فان قیل : يذ كر الطلاق » ونما ذ كر الاستبدال » ومن أراد الاستبدال 
۵٥‏ - ق لا : لادان لا بكرن لا جغارتة» قلا مع بقائها فهو جمع (° 
ولیس باستېدال ولأ علل نع الع کک EN‏ 

النکاح ثم قال : ل وگیف کاخدوتھ وقد أف َس 4 © . 
١‏ - قال الفراء ”“ : الإفضاء الخلوة ” ومنه أفضيت إلى فلان سرى " . 
۷ -[ فان قیل  ]‏ : روى عن ابن عباس أنه قال : امراد بالإفضاء ا جماع ٩‏ » 
وهو أعرف بعنى القرآن [ من الفراء ] "“ وقال الرجاج "“ : الغشيان "“ . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ۲١‏ . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۱٤۹/٥‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) › فح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۳) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 جميع ] . )٤(‏ سورة النساء : الآية ۲١‏ . 
)٥(‏ هو : الإمام النحوي يحي بن زياد بن عبد اله الديلمى أذ العلم عن قيس بن الربيع » ومندل بن على » 
والكسائى وغيرهم » وعنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم وغيرهم . قال علب لولا الفراء لما كانت عربية 
ولسقطت . صتف التصانيف » متها : معانى القرآن » المصادر فى القرآن » النوادر » المقصور والممدود »> حد 
النداء ادود في النحر وغيرها من الاين ١‏ مات فة ۴:۷ ى ريي كه .انظر : طبقات اللغويين 
والنحاة ( ۳۳۳/۲ ) -جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » وطبقات النحويين واللغويين ص ٠١١‏ لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدى » إنباه الرواة على أنباء النحاة ( ٠۷/٤‏ ) للوزير جمال الدين على بن يوسف 
القفطى » معجم الأدباء ( ٠١۹/٠١‏ ) للعلامة ياقوت الحموي . 
() انظر : معاني القرآن للفراء ( ۲٠۹/۱‏ ) . 
(۷) انظر : الصحاح للجوهري ( ٠٠١١/١‏ ) . (۸) في ( م ) :1 وقيل ] . 
)٩(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه - باب وجوب الصداق - عن ابن عباس » وسعيد بن منصور في 
سننه - باب فيما يجب به الصداق ( ۲١۶٤/۳/۱‏ ) » البيهقي في الستن الكيرى باب الرجل يخلو بامرأته ثم 
يطلقها قبل المسیس ( )٠١( . ) ۲٠٤/۷‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵) » (ع) . 
)١١(‏ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج » نحو العراق » أذ العلم عن المبرد » كان من أهل 
الفضل والدين » حسن الاعتقاد جميل المذهب » له من التصانيف : معاني القرآن » الاشتقاق » النوادر » مختصر 
الحو والعروض » خلق الإنسان وغيرها من التصانيف » مات سنة ۲٠١‏ ه . انظر : بُغية الوعاة ( ٤41١/١‏ ) » 
طبقات النحویین و اللغویین ص ۱۱۱ » أنباء الرواة ( ۱٦٦-۱۵۹/۱‏ ) معجم الأدباء ( ٠١١-۱۳۰/۱‏ ) . 
)١۲(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ۳١/۲‏ ) . 


کتاب الصداق 


4V۸ 


۸ - وقال القتبي 0 ی غريب القرآن : هو الجماع . 

۹ - قالوا ٩‏ وما الفراء يفسر القرآن بمذاهب ”" أهل الكوفة ) . 

۰ - قلنا : أًما ابن عباس فالذي روى عطاء ”“ عنه » أنه قال : إذا فوض إلى 
الرجل © فطلق قبل أن يس » فليس لها إلا التاع ”“ “ وهذا يدل أنه يجب لها المتعة 
إذا فوض إليه » وهذا يحتمل الخلوة » ويحتمل أن المهر فوض إليه > فإن أراد الخلوة » دل 
على أن التفويض عند الخلوة » بخلاف ما حكوا » وقد قال أبو الحسن بن كيسان : 
الإفضاء بلوغ الشيء › وانتهاؤه إليه ”© . 

۱ - قال الفراء و قد أفضى أن يخلو بها » وإن لم يجامعها " . يدل 


)١(‏ هو : النحوي اللغوي ذو الفنون عبد الله بن مسلم بن قنيبة الروزى » ولد بيغداد ونشاً بها » أحذ العلم 
عن إسحاق بن راهويه » ومحمد بن زياد » وبي حاتم السجستانى وأحل عنه ولده أحمد وغيره من العلماء . 
قال محمد بن إسحاق النديم : كان صادقا فيما برويه » عا بالنحو » وغريب القرآن ومعانيه » والشعر والفقه » 
وكير التصانيف والتأليف . له من التصانيف غريب القرآن » وغريب الحديث » مشكل القرآن» ومشكل 
الحديث » عيون الأخبار » الشعر والشعراء وغير ذلك من التصانيف » مات سنة ۲۷۹ ه . انظر : طبقات 
الزییدی ص ( ۱۳۹۰۱۳۰ ) أنباء الرواة ( ۱٤۷-۱٤۳/۲‏ ) » معجم الادباء ( )٠٠١-۲۹٩/۱۲‏ . 
(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . (۴) في ( ۵ ) » ( ع ) :1[ ذهب ] . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في تفسير الإفضاء باللوة فيما 
ذهب إليه الفراء » وفحوى الاعتراض أن ابن عباس » والزجاج » وابن قتيبة قد فسروا الإفضاء با جماع . 
)٥(‏ هو : عطاء بن أي رباح أبو محمد القرشي شيخ ارم لمكي روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر 
وجابر ومعاوية وغيرهم » وروى عنه مجاهد بن جبير والزهري » وقتادة والأعمش وغيرهم . قال الأوزاعي : مات عطاء 
یوم مات وهو أرضی أهل الأرض عند الناس . مات سنة ۱۱١‏ ه. انظر : تهذیب التهذیب ( ۲١۳-۱۹۹/۷‏ ) » اجرح 
والتعدیل ( ۳۳۱-۳۳۰/۹ ) › ميزان الاعتدال ( ۷۰/۳ ) » التاریخ الکبیر ( ٤1۳/۲۹۰/۲‏ ) . 

(1) في ( ۵ ) :1 رجل ] . (۷) في ( ع ) :1 متاع ] . 

(۸) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض » من قال يجبر على الععة » ولفظه 
« إذا طلتق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يغرض فليس لها إلا المغاع » . انظر : امصنف ( ٠١٤/١‏ ) . 
(۹) هو : محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي - أخذ العلم عن الميرد » وثعلب وأخحذ عنه أبو 
حيان وغيره » قال أبو حيان : « ما رأيت مجاسا أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم والتحف والتتف من 
مجلسةه » » له من التصانيف : المهذب في النحو » البرهان » معاني القرآن » غريب الحديث » علل الحو 
وغيرها من المصتفات » مات سنة ۲۹۹ه . انظر : بغية الوعاة ( ۱۹-۱۸/۱ ) » طبقات الزيدى ص 
٠٥۳(‏ ) أنباء الرواه ( ۱۹٩/٤‏ ) . 

. محمد بن جرير الطبري‎ ) ۳٠١/۳ ( انظر : جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )٠١( 

. ) ۲٣۹/۱ ( انظر : معاني القرآن للغراء‎ )١۲( . ) ساقطة من ( ع‎ )١١( 


الخلوة الصحيحة توجب اهر کاملا ددد 4/٩‏ .4۷ 


على صحة هذا قول علقمة الفحل “ : بيت " . 

۲ - وأنت امرۇ أَفْصَتْ إليك 2 وقبلك رشي » فَضِعْتُ 7 » ربوب ٩‏ . 

۴ س- وقول الرجاج : إنه العشيان ”“ . يريد حقيقة هذه اللفظة في اللغة » بل 
لا يجهل أحد من أصاغر أهلها » أن حقيقة أفضيت إلى الشيء وأفضي ”“ وصلت 
إليه ”"“ ولكنه جعل ذلك SE SS‏ کان 
حقيقته الكلام ٩‏ . 

٤4‏ - ثم قال الزجاج : وقال بعضهم إذا حلا فقد أفضى » غشى أو لم 
يغش '“ . فأبان عن غرضه بحكاية حلاف مذهبه » وت رکه الاعتراض عليه على عادته 
في کتابه » ولو کان خلافا في حقيقة حقيقة اللغة لرده » كما يرد ما حالف قوله » ما هو من 
غلم ین اول کا ایآ فد ان نا آنا فال ارا رالا ر ور کان کر 
ذلك ] ٠"‏ لذكر سوى هذه » وأن غيره دون اللغة . 

. ١" ] فإن قيل : لو أراد الخلوة لقال : وقد أفضى بعضكم [ إلى بعض‎ - ٠ 
. “" ] کما يقال خلا بعضکم ببعض‎ [ 


)١(‏ هو : علقمة بن عيدة بن تاشرة التميمى . قيل له الفحل من أجل رجل آخر كان يقال له علقمة 
الخصى » وقيل غير ذلك » كان من أقران امرؤ القيس » وهو أحد شعراء الجاهلية مات سنة 1١١‏ م . 
انظر : الشعر والشعراء ( ۲۸۸-۲۲١/١‏ ) لابن قنيبة خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ( ۲۸۲/۳- 
٤‏ ) لعبد القادر بن عمر البغدادي » المؤتلف والختلف ۲۲۷ ط لأبي القاسم الحسن بشر . تحقيق 
عبد الستار فرج . (۲) ساقطة من (م) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فصعب ] . ۰ 

. ٠١ في ( ع ) : [ ديوب ] . انظر : ديوان علقمة الفحل ص‎ )٤( 

(ه) انظر : معاني القرآن للرجاج ( ۳٠/۲‏ ) . 

(1) في ( ن ) » ( ع ) : [ أفضى ] > وفي غیرها : « فضى » . 

(۷) انظر : لسان العرب باب الفاء ج ( ۱۸١۹/١‏ ) . 

(۸) الرفث هو الفحش من القول انظر : مختار الصحاح ۲۷۰ باب الراء . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها‎ )٩( 

. ) ۳١/۲ ( انظر : معاني القرآن وإعرابه للرجاج ج‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدتها لاستقامة العنى بها‎ )١١( 

. » هكذا في السخ وهو خطاً والسياق يدل على أنه » أفضى بعضكم ببعض‎ )١۲( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١۳( 


كتاب الصداق 
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» )( قلنا : ولو كان المراد الوطء لقال : وقد أفضى بعضكم ببعضكم‎ - ۲٩ 
لأنه يقال : دحل بها » ولا يقال : دحل إليها فسقط هذا » وبان أن الأدوات تتبع‎ 
. الألفاظ ولا تتبع العاني‎ 

۷ - قالوا : عند كم الإفضاء كناية عن الخلوة » والعرب تكنى عن المستقبح » 
والخلوة غير مستقبحة ‏ » فلا يكنى عنها ° . 

۸ - قلنا : الإفضاء عندنا ليس بكناية ‏ » وإنما هو حقيقة في الخلوة » 
فقد عبر عنها يإحدى الحقيقتين » ولأن العرب تكنى عن الحسن » والقبيح جميعا › 
ويدل عليه ما روى أبو السود ” » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ”° قال : 
قال رسول الله ب : « من كشف خمار امرأة » ونظر إليها » وجب لها الصداق »› 
دخل بهاء أو لم يدحل » “ وكشف الخمار لا يكون إلا في خلوة » فقد عبر بذلك 


عنها © . 
۹ - فإن قيل : معناه وجب لها أن تنسلم المهر ”© . 

(1) في ( ن ) + ( ع ) : [ إلى بعض ] . (۲) في ( ن ) : [ مستحقة ] . 

(۳) انظر : الحاوي )٤( . ٠٤١‏ في ( ف ) :1 بكاية ] . 


. ) ۳۳۲/۳۲ ( بدائع الصنائع ( ۱۹۲/۲ ) » فتح القدیر‎ » ) ۱٤۹/٩ ( انظر : المبسوط‎ )٥( 
› هو : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد المدني روى عن عروة » والأعرج » وعلى بن الحسين‎ )1( 
وسليمان بن يسار وغيرهم » وروى عنه : الزهري » ومالك والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم . قال‎ 
تهذيب التهذيب‎ » ) ۳۹٤/۷ ( النسائي : ثقة » مات في آحر سلطان بنى أمية . انظر : الثقات لابن حبان‎ 
. ) 4۳١/۲ ( خلاصة تهذيب الكمال‎ » ) ۳۰۸٠۳۰۷/۹ ( 
هو : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي المدني روى عن : أبي هريرة » وزيد بن ثابت وجابر وابن‎ )۷( 
: عباس وغيرهم » وروى عنه : الزهري والزبير بن عشمان ويحيى بن سعيد وغيرهم » قال النسائي وأبو زرعة‎ 
> ) ۲۹۰۵۰۲۹٤/۹ ( تهذیب التهذیب‎ » ) ۳۷۰/٥ ( ثقة . مات سنة ۷۱ ه . انظر : الفقات لاین حبان‎ 
. ) ۳۱۲/۷ ( اجرح والتعدیل‎ 
- والدارقطني في سئنه‎ » ) ۲٠۰۲۳ ( الحديث أحرجه أبو داود في المراسيل - باب في المهر - لأیی داود ص‎ )۸( 
») ۳٠۷/۳ ( باب المهر - « بلفظ من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب لها الصداق دخل بها أو لم يدخل‎ 
. ) ٠١٠/۷ ( الجوهر النقي‎ » ) ۲٠٠۹/۷ ( والبيهقي في السنن الكیرى » السنن الکبری‎ 
بدائع الصنائم‎ » ) ۲٠٠١/٤ ( ء الهداية مع فتح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) » البناية‎ ) ١٤۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )٩( 
. ) ٠٤١/۲ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۱١۲/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲۹۲/۲( 
اعتراض للمخالف على استدلال الحنفية بحديث محمد بن عبد الرحمن بأئه محمول على أنه يجب‎ )١١( 
. تسلیمه بکشف امار‎ 


رة الصية وجب افير كام 
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٠‏ - قلنا : المهر يجب تسليمه قبل تسليم المرأة تفسها » ثم ظاهر البر أن 
الوجوب صفة للمهر » فهم يجعلونه صفة للتسليم . 

. ©( قالوا : كشف الخمار كناية عند كم على الخلوة » وعندنا على [ الوط‎ - ١ 

۲ - قلنا : كشف الحمار  ]‏ لا يعبر به عن الوطء كناية » والعادة أنه لا يكون 
إلا في الخلوة » فيجوز أن يذ كر » لأنه الأغلب في الحال » ويدل عليه ما روى عن عمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبي طالب أنهما قالا : « إذا أغلق بابا » وأرحى ستراء وجب 
المهر » © »> وعن ابن عم © »> ومعاذ )°( وزید CC»‏ بن ثابت لے ۵ » وعن 


(۱) انظر : امجموع ( ۳٤۹/۱٩‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في ستنه - باب المهر - عن عمر » الدارقطني ( ۳١۷/۳‏ ) » سعيد بن منصور في 
سننه - باب فيما يجب به الصداق ( ۲١٠/۲‏ ) » و البيهقي في السنن الكبرى ( ۲٠٠/۷‏ ) باب من قال أغلق 
بابا وأرخی سترا فقد وجب الصداق » وعبد الرزاق في المصنف - باب وجوب الصداق بنحوه ( ۲۳٣/٤‏ ) »> 
والإمام مالك في موطأه - باب إرخاء الستور بنحوه ( ٥۲۸/۲‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه باب وجوب الصداق عن ابن عمر قال : إذا غلقت الأبواب 
وأرحيت الستور وجب الصداق . انظر : المصنف ( ۲۳١/٤‏ ) . 

)٥(‏ هو : معاذ بن جبل بن عمر بن حشم الأنصاري الخررجى » إمام الفقهاء وكثز العلماء » روى عن النبي 
به » وعنه : عمر » وأنس » وأبو أمامة الباهلى » وأبو قنادة » ومن التابعين عبد الرحمن بن غنم » وأبو إدريس 
الحولانى » وجنادة بن أبي أمية وغيرهم » کان عالا بالحلال والحرام » مات سنة ۱۸ ه في طاعون عمواس . 
انظر : الاستیعاب ( ۰۲/۳ ۱٤۰۷-۱٤‏ ) » سد الغابة ( ۱۹٤/۰‏ -۱۹۷ ) ء الإصابة ( ۱۳۹-۱۳۹/٩‏ . 
(1) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف عن مكحول قال : اجتمع تفر من أصحاب الي - بي - فقال عمر 
ومعاذ : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . ائظر : الصف ( ۲٠٠/٤‏ ) - باب وجوب الصداق . 
(۷) هو فقيه المدينة أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري روى عن التبي بي » وأي 
هريرة » وأبي سعيد » واين عمر » وأنس » وسهل بن سعد » وغيرهم . وعنه : سعيد بن المسيب » والقاسم بن 
محمد » وسايمان بن يسار » وغيرهم . فضائله أكثر من أن تحصى » فهو الذي جمع القرآن وكتب الوحي 
لرسول الله بر » وكان من أعلم الصحابة بالفرائض وغيرها من الفضائل » مات سنة ٠٠‏ ه في قول الأكثر 
انظر : الاستيعاب ( ٥۳۷/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲۷۸/١‏ ) » الإصابة ( ٥۹۲/١‏ ) . 

(۸) روى ذلك عنه الإمام مالك في الموطاً - باب إرخاء الستور - عن ابن شهاب عن زيد بن ثابت » كان 
يقول : إذا دحل الرجل بامرأته فأرحيت عليهما الستور فقد وجب الصداق ( ٥۲۸/۲‏ ) » وعبد الرزاق في 
اللصنف - باب وجوب الصداق ( ۲۸٦/٦‏ ) » وسعید بن منصور في سننه ( ۲۰۲/۲ ) باب فیما یجب به 
الصداق » والبيهقي في السان الکبری - باب من قال : « من أغلق بابا وأرخی سترا فقد وجب المهر ( ٠١۹/۷‏ )» 
الدارقطني في سننه ( ۳٠۷/۳‏ ) باب المهر . 


زرارة بن أبى ‏ قال : قضى الئلفاء الراشدون » والمهديون إذا أغلتق الباب » 
وأرحى الستر » أن لها المهر كاملا » وعليها العدة "° . 
۳ س- فإن قيل : هذا يقتضي وجوب المهر » فكذلك نقول : إنه يجب تسايمه 


۴4 - قلنا : قوله : وعليها العدة يفيد " الطلاق » وقد بينا أن الخبر لا يجوز 
أن يحمل على وجوب التسليم . 


س- فان قیل ٩‏ : روی عن ابن عباس ”“ » وابن مسعود ٩”‏ » فيمن خلا 
بامرأته » ثم طلقها أن عليه ” نصف المهر ^ . 


(1) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . هو : زرارة ين أبي أوفى النخعي أبو عمر روى عن أبيه » له صحبة » مات في 
زمن عثمان بن عفان هه انظر : الإصابة ( ٥١۸/۲‏ ) الاستيعاب ( ٠۱۷/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲١۳/۲‏ ) . 
(۲) روى ذلك عنه عبد الرزاق في اللصنف باب وجوب الصداق ( ۲۸۸/١‏ ) » وابن أي شيبة في مصنفه باب 
ما یجب به الصداق ( ۲۳٣/4‏ ) » وسعید بن منصور في سننه - باب فیما یجب به الصداق ( ۲۰۲/۳ ) » 
والبيهقي في الستن الکبری - باب من أغلق بابا وأرخحی سترا - ( ۲١٦۰۲۰۵/۷‏ ) . 

(۳) في ( ن ) [ يعتد ] . وقد حكى الطحاوي فيه إجماع الصحابة » وقال أبو بكر الرازي هر اتفاق 
الصدر الأول > انظر : امبسوط ( ٠٤١/١‏ ) » البناية ( ۲۰۲/٤‏ ) » بدائع الصنائم ( ۲۹۲/۲ ) تبيين 
الحقائق ( ۱٤۲/۲‏ ) » کشاف القناع ( ٠١۱/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۷٠/۳‏ ) » الكافي ( ۷۱۹/۲ )» 
فتح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية بجا روى عن زرارة بن أبي أوفى 
بأنه خالفهم في ذلك ابن عباس وابن مسعود ## حيث قالا : لها نصف المهر . 

)٥(‏ روى ذلك عنه ابن أي شيبة في اللصنف باب من قال لها نصف الصداق ( ٤۳۹/٤‏ ) » عن ابن عباس 
أنه قال في الرجل إذا دخلت عليه امرأته ثم طلقها فرعم أنه لم يسها قال : عليه نصف الصداق » وعبد الرزاق 
في المصنف باب وجوب الصداق ( ۲۹٠/١‏ ) » و البيهقي في السنن الكبرى باب الرجل يځلو بامراته ثم 
يطلقها قبل المسیس ( ۲٤٠٥/۷‏ ) » وسعيد بن منصور في سننه ( ۲١٠٤/۳‏ ) باب فيما يجب به الصداق . 
(1) روى ذلك عنه البيهقي في السان الكبرى - باب من قال لها نصف الصداق - ( ۲٠٠/۷‏ ) عن ابن 
مسعود » قال : « لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها ٠‏ » وابن أبي شيبة في الملصنف من قال لها نصف 
الصداق ( ۲۳١/٤‏ ) . (۷) في ( م ) : [ عليها ] . 

(۸) قال في اني : ما رووه عن ابن عباس لا يصح . قال أحمد يرويه ليث بن بي سليم وليس بالقوي » وقد 
رواه حنظلة حلاف ما رواه ليث » وحنظلة أقوى من ليث » وحديث ابن مسعود منقطع . قاله ابن اثر » 
المغني ( 1۲/۸ ) » وقال البيهقي في السنن الكبرى فيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود » السثن الكبرى 
ج(۷/* () . 


rov 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا 
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۳۹ - قلنا : يحتمل أن يكون قالا ذلك في الحلوة الفاسدة » حتى لا يحتمل قولهما 
على ما يخالف الإجماع الظاهر » ولان التسليم المستحق بالعقد وجد » فوجب أن يستقر البدل . 

۷ - أصله : التخلية في العقار © . 

۸ - ولا یازم رة افاسةء لأ سايم الستسن تد مر اام الي 
يمن معه ‏ القبض » من غير مانع © 

4 - فان قيل : التسليم المستحق بالعقد هو الوطء . 

۰ - ول قلنا : ذلك هو التسليم » وليس بتسايم . 

١‏ - فإن قيل : العقار لا يستقر البدل فيه بالتخلية » حتى يصير بحيث لو 
احتلف المشترى وغيره فيه كان القول قول المشتري . وهذا لا يوجد في النكاح » لأن > 
البضع لا يحصل تحت يده بالتخلية » بدلالة أن زوجا آخر لو ادعى العقد لم ترجح دعوى 
صاحب الئلوة ( . 

۲ - قلنا : اليد تثبت ‏ عليها بالتسليم » كما تثبت ‏ عليها بالإجارة » إذا 
SS‏ 
لرجح قول الذي هو في يده عندنا . 

۳ - وقد قالوا : لو تنازع رجلان في امرأة » وأقاما البينة › > والمرأة في يد 
أحدهما » كان أولى بها ”“ ولو لم يكن لأحدهما يد بها تهاترت البينتان ^ . 
(۱) قال في المیسوط : ولأنها أتت سايم المستحق عليها بالعقد » فيتقرر حقها في البدل » كما إذا وطها ء 
لان البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل » لا باستيفاء من عليه » كما في البيع والإجارة إذا 


خلّى البائع بين المبيع والمشتری EEE ٤‏ و را 


وران الت ES‏ 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠٤۹/١‏ ) بدائع الصنائع ( ۹۲/۲ ) . 

. ٥٤44 انظر : الحاوي‎ )٥( . ساقطة من ( م)‎ )٤( 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. (۷) في ( ۵ ) :[ ثبت ] . 

(۸) ساقطة من ( ۵ ) ؛ ( ع ) . (۹) في جميع النسخ [ وأقام ] » والصواب ما أثبتناه . 


. في ( ت ) :1 بهما]‎ )1١( 

)١١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ البينان ] . لو تنازع رجلان في امرأة كل واحد منهما يدعى أنها امرأته » ويقيم 
البينة » فإن كانت في بيت أحدهما وكان قد دخل بها فهي امرأته » لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى 
بيته دليل سبق عقده » إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تروجها قبله » فإن لم تكن في يد أحدهما فأيهما أقام البينة = 


كتاب الصداق 
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. ولأنه عقد على استباحة النافع » فجاز أن يستقر البدل فيه بالتخلية‎ - ٤4 
. أصله : الإجارة‎ 

4٥‏ - أو نقول : فجاز أن يقوم التمكين من استيفاء المنفعة الاستيفاء في 
استقرار البدل ‏ » وهذا الوصف صحيح في الأصل . والفرع لان کل واحد 
من العقدين أباح استيفاء المنافع بعد حظرها > » ولان التخلية [ التي اقتضاها العقد» قد 
وجدت » فوجب أن يستقر البدل . 

4١‏ - أصله : التخلية ] © في الإجارة ”° » ولا يلرم إذا استأجر دابة إلى 
الكوفة » فسلمها بيغداد » أنه لا يستحق الأجرة »> لأن التخلية 7 في الإجارة  ]‏ التي 
اقتضاها اتد هي اتخلة في اکن المي ترد عليه يها » ولهذا لو ساقها المؤجر مع 
المستأجر ‏ إلى الكوفة > فلم يركبها استحق “ الأجرة . 

. العوض في النكاح في باب الاستقرار » يخالف البيع › والإجارة‎ : e 
› باوت‎ a ‹ بدلالة انه يستقر بالوطء الأول دون غیره › والكل معقود عليه » ویستقر‎ 


= أنه الأول فهو أحق بها » لأن شهوده شهدوا بسبق التاريخ في عقده » والثابت بالبينة كالثابت بالعاينة . وإن لم 
يكن لهما على ذلك بينة فأيهما أقرت الرأة أنها تروجته قبل الآحر فهي امرأته » إما لأن بينته تترجح يإقرارها » 
أو لأن البينتين لا تعارضتا وتعذّر العمل بهما » بقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة على النكاح » فيثيت النكاح 
يينهما بتصادقهما » وإذا لم تقر بشيء من ذلك فرق بينهما وبينها » فإن انا لم يدحلا بها » فلا مهر لها لأن 
نکاح واحد منھما لم یہت › وإن کانا قد دخلا بھا جمیعا › ولا یدری ایھما اول › فعلی کل واحد منھما 
لأقل نما سمى » ومن مهر الثل . انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) 

)١(‏ قال في العناية : « فإذا قبض المستأجر يإجارة صحيحة ما استأجره » ولم يمنع من استيفاء المنفعة في المدة 
في المكان الذي وقع العقد فيه مانع » ولم يستوفها وجب الأجر » لأن الواجب على المؤجر تسليم العين الي 
تحدث فيها المنفعة في مدة الإجارة في مكان العقد » لأن تسليم عين المنفعة غير متصور » فكان تسليم العين 
قائما مقام تسليم المنفعة . انظر : العناية ( ۷۱/۹ ) . وبهذا تبون أن التمكين من الاستيفاء في الإجارة يوجب 
البدل » كما أن البدل في النكاح يجب بالتمكين وبالفخلية . وهذا قياس المصنف . 

(۲) الأصل المراد به هنا عقد الإجارة . (۳) المراد به التخلية في النكاح . 

. ] في ( ن ) : 1 طرها‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

. ) ۲٠۳/٤ ( بدائع الصتائعم ( ۲۹۳/۲ ) » البداية‎ » ) ۱٤۹/٥ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 

(۷) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) . (۸) في ( ن ) › ( ع ) : [ المۇجر] . 

(۹) انظر : نتائج الأفكار ( ۷۲١۷٠/۹‏ ) » العناية ( ۷۲١۷٠١/۹‏ ) » البناية ( ۸۸4/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ ولا يستقر‎ )١( 


الخلوة الصحيحة توجب المهر کاماد 


4۷10/۹ 


ويستقر نصفه بالطلاق » وفي كل ذلك هو مخالف للأجر » والثمن . 

۸ - قلنا : هذا دلالة لنا لأن المهر إذا كان يستقر بأسباب لا يستقر بها 
الأجر » والفمن » فأولى أن يستقر بالتخلية التي يستقر بها الأجر ‏ والثمن . 

۹ - فإن قيل : المنافع مقدرة بالزمان » فيتعينّ حق الستأجر في المدة » فإذا 
تلفت المنافع تحت يده » استحق عليها البدل » وفي النكاح لا تتقدر ” المنافع بالمدة» 
فلا E‏ بالشخلية . 

٠‏ - قلنا : النكاح [ لا يتقدر بالمنافع ] ”“ وإن لم يتقدر بالمدة » فحق الزوج 
E‏ »> والبدل على قولهم : يستقر بوطء واحد » فقد حصلت التخلية 
فيما يستقر به البدل » فصار كالتخلية في مدة الإجارة . 

» فإن قيل : البدل في الإجارة يستقر » لأن المنافع تتلف تحت يد المستأجر‎ - ١ 
. ° فتستقر ( الأجرة بهلاكها » وهذا لا يوجد قي النكاح‎ 

۲ - قلنا : فوات المنافع تحت يده في أحد العقدين كهى ‏ في الآخر . 

۴ - وقد بينا أن يده تلبت على منافع بضعها » كما ثبتت ‏ في الإجارة › 
ولأن الوطء استهلاك المعقود عليه واستقرار البدل لا يقف على استهلاك العقود عليه 
أصله : عتق العبد المبيع و أكل الطعام . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی : # ون طلقمو ِن بل آن تسوه وقد 
و سر ع يسه صف ما م 0 . 


00 — : وهذا طلاق قبل المسيس . 


۹4 ¬ : اللمس ١‏ يعبر به عن الوطء ( وقد امتنعت اللغة 1 وکلام 
)١(‏ في (ن) : [الأخر] . (۲) في (ن) : [ الأخر] . 
(۳) في ( ن ) : [ يتقدر] . )٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) :1 لا يتقدر فيه المنافع ] . 


. ] في ( ن ) : [ فيستقر‎ )١( 

٦ (‏ ) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي النكت على قياس الحنفية في قياسهم التخلية في النكاح 
كالعخلية . فتستقر الأجرة وهذا لا يوجد في النكاح لأن العين ترد كما أخذت فهو كما لو رد العين قبل أن 
تتلف منافعها . انظر : النكت ورفة ۲٠۲‏ . (۷) في ( ن ) › ( ع ) :1 لهی] . 

(۸) في ( ۵ ) + ( ع ) :1 ثبت ] . 

(۹) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 


4۷/۹ سس کتاب الصداق 


العرب ] ٠‏ فلم يوجد ذلك في شيء من كلامهم » ونما يزعم مخالفنا أنه كناية عن 
الوطء » ونحن نقول : إنه كناية عن الخلوة » لأن الإنسان لا يس امرأته في العادة 
[ إلا في خلوة ] “ وإن لم يكن التعلق بحقيقته » فليس ما يقوله مخالفنا أولى ما 
تقوله ٩‏ . 

۷ - فإن قيل : اليس قلتم في قوله تعالى : 3 أو متم ليسا  »‏ إنه الجماع . 

۸ - قلنا : اللمس قد يستعمل في الجماع كناية » وإنما أنكرنا أن يستعمل اسم 
اللمس فيه » لأن ذلك لا يوجد في اللغة ”© . 

۹ - فان قیل : قد قال الله تعالى في قصة مرم : ا ولم يسن بر ° . 

٠١‏ - قلنا : كانت مترهبة » فأخبرت أنها لم يقرب أحد منها » لتنفى بذلك ما 
زاد عليه » والعجب من مخالفينا عليا يقولون في هذه المسألة إن الإفضاء الجماع » 
لأن ابن عباس أعلم بمعاني القرآن من الفراء . وشواهد اللغة مع الفراء ‏ ء ثم لا يقولون 
ها هنا : إن عمر بن الخطاب » وعليا » ومعاذا » وزيد بن ثابت » وابن عمر » أعلم 
معاني القرآن » وقد أوجبوا المهر بالخلوة » فدل على أنهم لم يحملوا اللمس على 
الجماع » ولم يقابل قولهم بقوله أحد من أهل اللغة » ولا يشاهد منها . 

١‏ - قالوا : طلاق قبل الإصابة » فوجب أن يعود إليه نصف المهر » كما لو 
کان قبل الخلوة . 

۲ - قلنا : الإصابة هي هلاك المعقود عليه » واستقرار البدل لا يقف على 
ذلك في المعقود عليه ٠‏ بدلالة عتق العبد وأكل الطعام »> وينتقض إذا استدخحلت 
الماء ‏ » فعلقت » ثم طلقها » وماتت عندهم » ففي استقرار المهر وجهان › والعدة 
واجبة » لا يختلف المذهب فيه » والبينونة [ لا تقع ] "“ بالطلاق » فإذا حصل الموت 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع)‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )۲( 
البحر الرائق‎ » ) ٠١ ٤٠٤۲۰۲۳/٤ ( بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) » البناية‎ » ) ۱١۹/٩ ( انظر : المیسوط‎ )۳( 


)٤( . ۲/۳ (‏ سورة المائدة : الآية 1 . 

. ) ۳١/١ ( بدائع الصدائع‎ » ) 1۸/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(1) سورة مرم : الآية ٠٠١‏ . (۷) في ( ۵ ) + (ع) :1 لأذ]. 
(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ الغر] . )٩(‏ ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 


(۱۰) ساقط من ( م ) . )1١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ يقع] . 


الخلوة الصحيحة تو جب المهر کاملا 


471/۹ 
لم يسقط شيء من المهر » فهذا طلاق قبل السيس » ولم يعد نصف المهر إليه . 

۴ - والعنى في الأصل أنه لم يوجد التسليم المستحق عليها » ولا 
استوفى © الزوج المعقود عليه ”“ فلم يستقر البدل . 

٤4‏ - وفي مسألتنا وجد التسليم المستحق بالعقد › فاستقر البدل » كما لو 
سلمت نفسها فوطعها . 

٠‏ - ولا يازم على هذا الأصل إذا أكرهها على الوطء » لأن التسليم لم 
يوجد » لكن الزوج استوفى المعقود عليه » فنظيره “ : المشترى إذا أعتق العبد » قبل 
القبض » أو قبض البيع بغير إذن البائع (“ . 

۹ - ولا يلزم إذا حلا بها » وهي حائض » أو محرمة » لأنه لم يوجد التسليم 
المستحق بالعقد » فإن على المستحق عليها ن تسلم نفسها تسليما » لا يوجد في العقد 
أزيد ”© منه » ولهذا نقول : إن خلوة الجبوب ”© صحيحة » لأنه لا يوجد في عقد 
أزيد “ من هذا التسليم ”) . 

۷ س - فان قيل : لو تزوجها » وهو صحيح » ثم جب فخلا بها استقر المهر 
عند كم "“ وليس هذا التسليم [ المستحق بالعقد . 

۸ - قلنا : ] "" المستحق عليها بالعقد تسليم لا يوجد في العقد أزيد منه › 
فإذا طراً اجب » فقد وجد التسليم بالصفة المستحقة » فاستقر لها البدل ٠۳‏ . 

۹ - قالوا : خلوة لم تتضمن ^ إصابة » فوجب أن لا يستقر بها المهر › ولا 
يجب بها ” العدة إذا خلا بها وهو محرم » أو صائه " . 


(۱) في ( م ) : [ یستوفی ] . (۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) انظر': المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) » البحر الرائق ( ۱١۹۳/۳‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )١(‏ انظر : بدائع الصنائم ( ۱۸۷/١‏ ) . 


(1) في ( ن ) : [ أريد ] . 
(۷) اجب بالفتح هو : القطع » ومنه الجبوب » وهو الذي استؤصل ذكره . انظر : لسان العرب مادة ( جيب ) . 


(۸) في ( ن ) : [ أرید ] . (۹) انظر : الميسوط (ه/١٠٠)‏ . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . )۱١(‏ في ( م ) :1[ عندهم ] . 
(۱۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

(۱۳) انظر : الميسوط ر( )١٤( . ) ٠١١/١‏ في ( ن ) : [ يضمن ] . 


. ٥٤۴۳ انظر : الحاوي‎ )۱١( في ( ن ) ۰ ( ع ) :[لها].‎ )٠١( 


كتاب الصداق 


41۸/۹٩ 


۷١‏ - قلنا : الخلوة هي التسليم > والإصابة استيفاء المسلم » واستقرار البدل لا 
يعتبر فيه بعد التسليم الاستيفاء . 

١‏ - أصله : البائح إذا سلم البيع 7“ فكان “ هذا الموضع مخالقًا 
للأصول»› والمعنى فى خلوة الحرم ( والصائم أن التسليم وجد » وهناك مانح یرجی 
له ف ل مانم عه دقل سجر به ادل كه ارس الان اأ 2 راك 
مانع من التسليم > ومتى وجدت الخلوة مع ارتفاع الموانح » فقد وجد التسليم الذي 
لا يوجد فى هذا العقد أزيد ” منه » فاستقر ٠‏ البدل ولا يلزم حلوة الجبوب » لاله 
وجد التسليم الذي لا يوجد في هذا العقد أزيد “ منه » وكان هو التسليم المستحق 


عليها ”° . 
VY‏ - فإن قيل خحلوة العنين عند کم 1 يستقر بها البدل ٤‏ یچو أن تزول 
العنة » فيوجد ” تسليم أزيد من هذا التسليم . 


۷۴ - قلنا : إن العنين غير مصدق على العنة » وإذا لم يعلم المانح » استقر البدل ‏ . 

4 - قالوا : لو كانت الخلوة كالإصابة » استقر بها المهر في النكاح الفاسد » 
لأن كل فعل استقر به المهر في النكاح الصحيح » [ استقر في النكاح الفاسد . 

٠‏ - قلنا : قد يستقر المهر في النكاح الصحيح ] " با لا يستقر في النكاح 
الفاسد . 

۷١‏ - والدليل عليه الموت ٠"‏ ولأن الخلوة يستقر بها المهر بوجود التسايم 
الموجب بالعقد » والنكاح الفاسد لا "“ يوجب التسليم › فلا يوجد في الخلوة المعنى . 
الذي استقر به البدل في النكاح الصحيح » فلذلك افترقا . ببين ذلك أن الحلوة في 


(۱) انظر : المیسوط ( ۱٤۹/٥‏ ) . (۲) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ وکان ] . 
(۳) في ( ت ) : [ أريد ] . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 واستقر ] . 
(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ارید ] . )١(‏ انظر : المبسوط ( ٠٠١١/١‏ ) . 


(۷) في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ فواجد ] . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء ( ۲١۸/۲‏ ) » البتاية ( ۲١۸/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) » البحر الرائق 
( ۳ . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. )٠۱۸١/۳ ( المهر يستقر بالموت في النكاح الصحيح ما في الفاسد فلا يستقر إلا بالوطء .انظر : البحر الرائق‎ )٠١( 
في ( ن ) : [ولا].‎ )۱١( 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا 44۹/۹ 


النكاح الصحيح › ي يستحق بها المنفعة » وفي الفاسد لا يستحق ‏ » ثم لم يجز اعتبار 
أحدهما بالآحر . 

. ھ : لو كانت الخلوة كالإصابة استقر المهر » وإن كان هناك مانع كالوطء‎ ۷V 

۸ - قلنا : المانع إما يؤثر في التسليم » > لأنه لا بيمكن الوطء فإذا أوجدته )» 
eg SIS‏ 
البدل» ولم يستقر » فإن سلم المستأجر مع وجود الانع » استقر ") » ثم لم يجب » 
أحدهما بالآحر » كذلك في مسألتنا . 

4۹ - قالوا : للوطء أحكام تخصه » يجب به الحد والخسل » والمهر بالنكاح 
الفاسد » ويثبت به الإحصان ويخرج به أحكام العنة » والإيلاء » وتفسد به العبادة 
وتحب به الكفارة » والعدة » ويستقر به اهر »> ويقع به الإباحة للزوج الأول > فلما لم 
يتعلق بالئلوة شيء من هذا » فلذلك لم ” يستقر ”“ المهر » ووجوب العدة وتجويزه أنه 
حكم من أحكام الوطء » فوجب أن يتعلق بالخلوة . أصله : ما ذكرنا ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : لسنا نقيم الخلوة مقام الوطء حتى يلزمنا هذا الكلام ' ولا 
الخلوة موجبة لاستقرار المهر بنفسها فوجب فإذا وجد الوطء استقر المهر » لأنه وجد 


. ) ٠٠٠١/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱٦١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ [ وجدته ] والصحيح ما أثبتناه لاستقامة المعتى كذلك . 

(۳) في ( ن ) : [ تبین ] . )٤(‏ في ( م ) : 3 الموجود ] . 

(ه) ساقطة من جميع النسخ وزدتاها لاستقامة المعنى بها 

ر کان سے ا رة لک وت عدا و الا 5 م ال ا 
مشغولة بمتاعه أو سلهما فارغة في غير مدة الإجارة » مثل أن يستأجر دابة إلى الكوفة في هذا اليوم فذهب إليها 
بعد مضى اليوم بالدابة فلم يركبهاء أو سلمها فارغة فيها في غير مكان العقد » فإن الأجر في جميع ذلك لا 
يجب . انظر : العناية ( ۷۲١۷١/۹‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ المستقر] . 

. ٥٤۳ انظر : الحاوي للماوردي‎ )٩( 

)٠١(‏ الخلوة تقام مقام الوطء في حق كمال المهر » وثبوت السب » ووجوب العدة » والئفقة والسكنى في 
العدة» وحرمة نكاح أربع سواها في هذه العدة » وحرمة نكاح الأمة في قياس قول أبي حنيفة » ومراعاة وقت 
الطلاق في حقها » ولا تقام مقام الوطء في الإحصان وحرمة البنات والإحلال للزوج الأول » والرجعة والإرث› 
حتى لو طلقها ومات وهو في العدة لم ترث وفي وقوع الطلاق في هذه العدة احتلاف » والصحيح أنه بقع 
طلاق آخحر في هذه العدة » راجع البحر ( ٠١١/۳‏ ) » البناية ( ۲٠۹/4‏ ) ء تبيين الحقائق ( ٠١4/١‏ ) . 


4V ۰/۹‏ سسس کتاں الصداق 


بوجوده ‏ » مقصود التسليم الذي يحصل باللوة » وفي المواضع التي عددوها » الحكم 
يتعلق بالوطء » فلا تقوم “ الخلوة مقامه » ببين ذلك أن الموت على قول هذا القول » 
يقوم مقام الوطء في استقرار المهر » وإن كان لا يقوم مقامه في الإحصان › والإباحة 
للزوج الأول . وسائر ما عددوه من المسائل . 


# # #* 


2 ل کک 
(1) في ( 0 ) >( ع ):1 موجودة] . (۲) في ( ن ) : [ يقوم ] . 


المدحول بها لا متعة لها 


44/۹ 


مساله ( 


۲/ب 


المدخول بها لا متعة لها 
٠١‏ - قال أصحابنا : إذا طلق المدحول بها » فلا متعة لها © . 
۲ - وهو قول الشافعي في القديم . 
۴ - وقال في الجديد : لكل مطلقة متعة / إلا التي طلقها قبل الدحول وقد 
سمی لھا مرا ٩‏ . 
4 - لتا : أنها استحقت كمال المهر » فلا يجب لها متعة كالمتوفى عنها 


زوجها ”» وكما لو وقعت الفرقة على وجه الفسخ )ء ولأنها مدخول بها فلا يجب لها 
المتعة » كما لو أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام ٠”‏ » وكما لو ارتدت تحت مسلم )» 


)١(‏ فلا متعة لها واجبة ولكنها تسعحب انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳١٠١/۲‏ ) » الهداية 
(۲۰۹/۱ ) فتح القدیر ( ۳۳٣/۲۳‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۳١‏ ) والمسألة في 
الكتاب ( ۱۷/۳ ) . وبه قال الإمام مالك » انظر : المدونة ( ٠٤١١١/١‏ ) » الكاقي ( ١/117ء11۷‏ ) »> 
الشرح الصغير ( ٤٤٥/۳‏ ) . وبه قال الإمام أحمد قى الصحيح عن المذهب » وعليه جماهير أصحابه الفروع 
۲۸۸/١ (‏ ) » کشاف القناع ( ٠٥۸/١‏ ) › شرح منتهی الإرادات ( ۸۲/۳ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني ( ۲۸٦/۸‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۲٠/۷‏ ) »› مغني الحتاج ( ۲٤١/۳‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۳٠۶/١‏ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل - سواء كان طلقها قبل الدخول أم بعده - وسواء 
سمی لھا مهرا آم لا .انظر : الفروع ( ۲۸۸/١‏ ) »> شرح منتهى الإرادات ( ۸۲/۳ ) . 

(۳) قال في الميسوط : « ولنا أنها إغا استحقت جميع المهر على زوجها » فلا تستحق المتعة مع ذلك كالمتوفى 
عنها زوجها . وهذا لأن النكاح عقد معاوضة » وبعد تقر الفرض لا حاجة إلى شيء آخر . وتوضيحه أن المتعة 
لا تجامع نصف السمى » وهو ما إذا طلقها قبل المسيس بعد الفرض فلأن لا تجامع جميع المسمى أولى » . 
انظر : الميسوط ( )٤( . ) 1۲/١‏ اتظر : الميسوط ( 1۲/١‏ ) . 

(ه) قال في البدائع : « كل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المعة » إلا أن يرتد » أو يأى 
الإسلام ء لأن الاستحباب طلب الفضيلة » والكافر ليس من أهل الفضيلة .انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ) . 
وبهذا تبون أن إباء الروج الإسلام بعد الدخول لا يوجب المتعة إذا أسلمت زوجته » كما لا يجب التعة للمطلقة 
بعد الدحول . وهو قياس المصنف . 

() قال في البدائع : « كل فرقة جاءت من قبل الرأة فلا متعة لها » لأنه لا يجب بها المهر صلا فلا تحب بها 
المتعة . انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۳/۲‏ ) . وبهذا تبين أن ارتداد رأة لا يوجب لها المتعة بعد الدحول » لان 
الفرقة جاءت من قبلها »> كما لا يجب للمطلقة بعد الدخول . وهو قياس المصنف . 


کتاب الصداق 


1/۹4 


ولأن وجوب المهر ينفى وجوب المتعة كالمنكوحة نكاحا فاسدًا ‏ . 

٠‏ - [ ولأنها استحقت جزءًا ] ٠‏ من مهرها فلم تستحق المتعة كالمطلقة قبل 
الدحول وقد سمى لها مهرا ”° » ولأن المطلقة قبل الدحول تستحق نصف المهر » ولا 
يجب لها متعة فالمستحقة © جميعه أولى ( . 

۸١‏ - ولأن التعة بدل عن البضع » بدلالة أنه لا يخلو أن يجب كذلك » أو 
يجب في مقابلة الطلاق . ولا يجوز أن يكون وجوبها عن الطلاق » لأن الزوج هو 
اموقع للطلاق ”© فلا يستحق البدل في مقابله عليه ” ء ولأن البدل في الطلاق يستحق 
على المرأة بالشرط » ولا يستحق من غير شرط » ونما ثبت أنها بدل عن البضع › 
7 والبدلان لا يجتمعان ] “ عن مبدل واحد في العقد » كالمسمى » ومهر الئل ) » 
[ ولأن المسمى يجب بالتراضي » والمتعة تحب من طريق الحكم » فلا يجتمعان فى 
الوجوب كالمسمى » ومهر المثل ع ٩‏ . ۰ 

x ۷‏ احعجوا : بقولھ تعالی : ٭ می سرک 4ء وکن مدحولات بهن ۹۳ . 

۸۸ - قلنا : هذا إخبار عن فعله بار » وذلك لا يدل على الوجوب . وعندنا 
يستحب أن تحع " المطلقة © » ولأن المتعة عندهم تحب عند الطلاق ء والآية 


)١(‏ المنكوحة نكاما فاسدًا يجب لها مهر الثل بالوطء » لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده » وما يجب 
يإستيفاء منافع البضع » وإذا وجب المهر فلا يجب لها المحعة » لأنها خلف عنه فلا تجتمع مع الأصل .انظر : 
البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) » الاحتيار ( ۳۹/۳ ) . (۲) في (م) : [ ولأن وجوب الهر ] . 

(۳) - قال في البدائع : « وأما الذي تستحب فيه التعة فهو الطلاق بعد الدخول » والطلاق قبل الدخول فى 
نكاح فيه تسمية ٠‏ . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/۲‏ ) . وبهذا تبين أن المطلقة - قبل الدخرل - إذا سى 
لهاء مهرًا لا تحب لها ولكنها تستحب » كما لا يجب للمطلقة بعد الدحول . 

. في ( ن ) : [ كالمستحقة]‎ )٤( 

. ) ٦/۲ ( المهذب‎ » ) ۱۷١/۷ ( الميدع‎ » ) ۳١۳١/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) 1۲/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 


(1) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 الطلاق ] . (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ) . 
(۸) في ( م ) : [ والبدولان لا يحتار ] . (۹) انظر : الهداية ( ۲۰۹/۱ ) » فتح القدیر( ۳۳۷/۳). 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش .انظر : مجمع 
الاأنهر ( )١١( . ) ٠١۱/۱‏ سورة الأحراب : الآية ۲۸ . 

(۱۲) انظر : المهذب ( ٦۳/۲‏ ) > مغني احتاج ( ٠ ) ۲١٠/۳‏ نهاية الحتاج ( 114/٦‏ ) » حاشية 
البیجرمی ( ٤۲١/۳‏ ) . (۱۳) في ( ن ) : [ میم ] . 


. ) ۲١٠/۲ ( تفة الفقهاء‎ > ) ١١١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۳١۳/۳ ( العناية‎ » ) 11/١ ( انظر : المبسوط‎ )١٤( 
) ٦۳/۲ ( انظر : الهذب‎ )۱٠١( 


المدحول بها لا متعة لها V/۹‏ 


تقتضي " متعة بتقدي الطلاق » وذلك استحباب باتفاق ‏ . 


۹ - قالوا : قال الله تعالی : ف ولنمط ا 2 مت انسر ي © وهو عام في 
كل مطلقة ١‏ . 

٠‏ - [ قلنا : المراد بهذا الماع المحعة بدلالة أنه عطفه على قوله : هوري 
ا منڪم ودر اروا وة رجهم متا إلى اَلْوَل (“ [ والمراد بهذا 
yy‏ سس Ç‏ © يى 
قوله  :‏ وللمطلقتِ مما  Ç‏ إقتضي تاعا واحتا ‏ والطاقة الي ب تستحتق ٩‏ متاعا 
E N E‏ 
والتاع “ » ولان قرله : و وللمطلقت ي ° ر ت يقتضي " التعريف » والعرفة هي 
التي ذكرها في قوله : ف لا جاح یک إن قم السا ما کم تمسو أو رسوا أ ى 
َة َة 4 ٩”‏ . 

ا - ولان دليل هذه الآية يقعضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها . 
وعندهم الدليل یخص به العموم 04 ٤‏ 


. ] في ( ن ) : [ يقتضي‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۳/۲‏ ) » المهذب ( 1۳/۲ ) . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲٤١١‏ . 

. ) ۳٣٤/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ۲٤١/۳ ( انظر : المهذب ( 1۳/۲ ) » مغني الحتاج‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . (1) سورة البقرة : الآية ۲١١‏ . 

(۷) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ص ۳۹ » والنسائي في سننه » باب إبطال الوصية ( ۲٤۷/ ٦‏ ) » 
والترمذي في ستنه » باب ما جاء لا وصية لوارٹ ( ۳۷۷۰۳۷٦۱/4‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۸١/٤‏ ) »› 
والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في إقرار المريض لوارثة بنحوه ( ۸٥/۷‏ ) » وابن أبي شيبه في مصنفه 
باب ما جاء في الوصية للوارث ( ٠٤۹/١١‏ ) » والطبرانى في المعجم الكبير مسند عمرو بن خارجة 
٠ ) ٠١/٠۷(‏ والدارقطني في سننه كتاب الوصايا ( ۷١/٤‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » باب صدقة الرأة 
بغیر إذن زوجها ( ۱٤۹۰۱٤۸/٤‏ ) » وابن ماجه في سننه » باب ما جاء لا وصية لوارٹ ( ٩۰٥/۲‏ ) . 
(۸) سورة البقرة : الآية ۲٠١١‏ . (۹) في ( ن ) : [ يستحق ] . 

. ۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١١( . ) ٦۳/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 

. ] في ( ن ) : [ تقتضي‎ )١( 

. ) ۳۳۷/۳ ( انظر : فتح القدیر‎ . ۲۳٦ سورة البقرة : الآية‎ )١۳( 

. للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري‎ ) ۲۲١/١ ( أستى المطالب‎ » ) ۲۸/١١ ( انظر : الجموع‎ )١٤( 


كعاب الصداق 


AAI k) 


۲ - قالوا (“ : روی عن عمر مثل قولنا ”" » وعن ابن عمر أنه قال : « لکل 
مطلقة المتعة إلا التي طلقها قبل الدحول » وقد فرض لها مهرًا 9 

۴۳ - اقلنا : ذكر الطحاوي (“ عن أبي يوسف قال : « وإذا طلق الرجل 
امرأته » وقد دخل بها » وأوفاها المهر فليس عليه شيء غير ذلك يۇحذ ٩”‏ منه لها» فن 
متعها من قبل نفسه » فذلك فضل ‏ أحدثه » وإن ترك ” لم یکن عليه واجب ) . 
وكذلك بلغنا عن ابن عباس (“ . 

4 - قالوا : طلاق لم سقط به شيء من المهر » فجاز أن يجب به 
المنعة »> كما لو طلقها قبل الفرض والمسيس . 

› قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل »› لأنه إذا طلقها قبل الفرض‎ - ٠ 
والمسيس فقد سقط مهرها بالطلاق » لأن الواجب لها بالعقد مهر المغل قد سقط‎ 
. " كما يسقط المسمى » ويقوم نصفه مقامه‎ » ٠" بالطلاق » وقامت التعة مقامه‎ 


(۱) انظر : مختصر المزني ( ۲۸٦1/۸‏ ) › امجموع ( ۳۸۹/۱٩‏ ) . 

(۲) أحرجه البيهقي في الستن الكبرى - باب المتعة عن عمر - كه - قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها 
وقد فرض لها صداقا ( 1۸/۷ ) ۔ (۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

)٤(‏ أحرجه الإمام مالك في الموطاً > باب ما جاء في متعة الطلاق » عن نافع عن ابن عمر - ي - أنه 
قال : لكل مطلقة متعة » إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تمس » فحسبها نصف ما فرض لها . الموطاً 
۷۳/١ (‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف - باب متعة المطلقة ( 1۹1۸/۷ ) » والشافعي في مسنده - باب 
في أحكام الصداق بنحوه ( ٩/۲‏ ) » والبيهقي في الستن الكبرى » باب التعة ( ۲١۷/۷‏ ) بدحوه . 
)٥(‏ هو : أحمد بن محمد بن سلامة . . . أبو جعفر الطحاوي » ولد سنة ۲۲۹ ه » أخحذ العلم عن المزني 
وتفقه به ثم ت ركه وصار حنفي اذهب » فأحذ فقه المذهب الحنفي عن أبي جعفر أحمد » ثم رحل إلى الشام 
فلقي بها أبا حازم عبد الحميد قاضى القضاة بالشام » فأحذ عنه » وعن عيسي بن أبان عن محمد » وأخذ عنه 
أحمد ين القاسم ومكي بن أحمد وسلمة بن القاسم » ومحمد ابن إبراهيم المقري وغيرهم » قال اين عبد البر : 
كان الطحاوي كوفي المذهب وكان عا بجميع مذاهب الفقهاء » صنف الكتب منها : أحكام القرآن ومعانى 
الآثار > وبيانه مشكل الآثار » والختصر » والنوادرء والشروط الكبير وغير ذلك » مات سنة ۳۲۱ ه . انظر : 
تاج التراجم ص ( ۹۸ ) » الجواهر المضيعة ( ۲۷۷-۲۷۱/١‏ ) » الفوائد البهية ص ( ۳٤-٣١‏ ) . 


(1) في ( م ) : [ يوجد ] . (۷) في ( ن ) : [ فصل ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) . (۹) انظر : شرح معاني الآثار ( ٩۸/۳‏ ) . 
)٠١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ( ٠٠١/۳‏ ) . 

. ) 1۲/١ ( في ( ن) : [ سقط ] . (۲) انظر : المبسوط‎ )۱١( 


. ) ٠١٤/٣ ( انظر : البحر الرائق‎ )١۳( 


المدخحول بها لا متعة لها ا/ 4۷۲۵ 


۹ - والعنى في الأصل : أنها مسلمة لم تستحق بدلا عن بُصْعها » فوجب 
لها المتعة “ . وفي مسألتنا استحقت كمال الهر فلم يجب لها بدل آخر . 

۷ - قالوا : المهر الذي استحق لها بالدحول في مقابلة الدحول » وقد الها 
ابتذال بالعقد » فوجب أن يكون ” لها المتعة في مقابلة ذلك الابتذال " . 

۸ - قلنا : إنما حصل لها بدلّ في مقابلة الابتذال ٠‏ حتى لا يتزوج الرجل 
المرأة » فإن لم تصلح (“ له طلقها » ولم يعطها شيمًا فتقييدها بالعقد » فجعل لها نصف 
السمى إن كان سمى ” لها » أو المتعة إن لم يكن سمى لها © . 

۹ - قالوا : لو كانت المتعة بدلا عن البضع وجب مع بقاء العقد » واعتبرت 
بحال المرأة » كالمهر . 

۳٠٠١‏ - قلنا : إنما لا تجب مع بقاء العقد ) » لأن المهر واجب قبل الفرقة › فلا 
يجب بدلان »› فإذا ارتفع العقد حلفت ” المتعة المهر . 


۰۱ - وأما قولهم : إن التعة تعتبر بالزوج '» فقد ذكر " بو الحسن نها 


تعتبر بحالها ٩‏ . 

. ] في ( م ) :1 لا یکون‎ )۲( . ) 1۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ۳۸۷/۱١ ( انظر : المهذب ( 1۳/۲ ) › الجموع‎ )۳( 

. ] في ( ن ) : [ يصلح‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ الابتدال‎ )٤( 


. ) ٠١٤/۳ ( انظر البحر الرائق‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط ( 1۲١٠٦١۱/٦‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۷/۳‏ ) . 

(۸) في ( ن ) ۰ (ع ):1 الهر]. (۹) في ( م ) : [ صلعت ] . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( . ) 1۳/١ ( ) انظر : المهذب‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في امبسوط : « ثم العتبر في التعة حالة الرجل لقوله تعالى : ل عل أاوميج درو عل آلمشزر هد 
[ البقرة : ۲۳١‏ ] » وكان الكرخحى يقول هذا في المستحبة ء وأما في المتعة الواجبة يعتبر حالها لانها خحلف عن مهر 
الئل وفي مهر الثل يعتبر حالها فكذلك في المتعة . انظر : المبسوط ۰ ۳/١‏ » الهداية ۲٠٠٣/۱‏ ) فتح 
القدیر ( ۳۲۷/۳ ) » تبيين الحقائق ( ١٤١/۲‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۸/۳‏ ) . وهذا الذي اله الكرخي ليس 
بقوى » قال فى المبسوط وهذا الذي قاله ليس بقوى لأن الاعتبار بحاله أو بحالها » فيما يكون واجبا » 
ودل تحت الحكم وفي الستحب هذا لا يكون » ولأن اله تعالى قال ل عل أأوميع درم ) وعلى المقتر 
قدره وكلمة «على ٠‏ للوجوب » فإذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فلها المسمى بالنص . أنظر : 
المبسوط ( ٦۳/١‏ ) . وقال النصاف المعتبر بحالهما »> قالوا : وهو أشبه بالفقه » واتار السرخحسي أن العتبر 
بحاله وهو ما اختاره صاحب الهداية . انظر : الميسوط ( ٠ ) ٥‏ الهداية ( ۲٠٣/۱۰‏ ) . 


مسالة 6 


وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام 


۴ س- قال أصحابنا : إذا أسلم الكافر وتحته مجوسية ولها أحت مسلمة فتزوجها 
لم يصح الترويج " 

۴ - وقال الشافعي : إن أسلمت امجوسية قبل مضى ثلاث حيض » لم يصح 
التزويج » وإن لم تسلم حتى انقضى ثلاث حيض صح الترويج . 

› س- وهذه المسألة مبينة على أصلنا : أن الفرقة لا تقع بينهما يإسلام الزوج‎ ٠٠ 
يينهما إذا عرض القاضي الإسلام عليها » فأبت وفرق بینهما » وإذا‎ ٠ ونما “ تقع‎ 
» كانت الفرقة لم تقع بينهما » فالنكاح بحاله فإذا تزوج أختها صار جامعا بين الأحتين‎ 
. وهذا لا يجوز‎ 

۰٥‏ - ولو قلنا : إن الفرقة قد وقعت فهي معتدة » وتزويج الأحت في عدة 
الأحت لا يجوز "© عندنا © . 

٠٠١‏ - وأما الشافعي فبنى على أصله : أن الفرقة قة لم ڌ تقع » فإن انقضت الميض 
وما أسلمت وقعت الفرقة ENS‏ الأعحت © 
إلا آن هذا لا يصح مم ار رع کیا ی مه اس امارد 
أُمكن رفع حكم الفرقة في مدة العدة » لم يجر تزوج الأحت كالمطلقة الرجعية © . 


### 


) ٥١٤/٣ الاختيار ر‎ » ) ۲۲٠/۴۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠٠٤٥/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


(1) في ( ):1 مم]. (۲) في ( ۵ ) :1 وإن ] . 

() في ( ع ) :1[ وقع ]. (°) في ( ن ) : [ عوض ] . 

(1) انظر : مختصر الطحاوي ۹ء المبسوط ( ٠٥/١‏ ) » البحر ( ۲۲١/۳‏ ) » فتح القدير ( 4١/۳‏ ) . 
(۷) انظر : الهداية ( ۱۹۳/۱١‏ ) . (۸) انظر : اللهذب ( ٥۲/۲‏ ) 


. ) ۲٠۲١/۳ ( انظر : الهداية مع فتح القدير‎ )٩( 


مقدار المتعة الواجبة 
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۷ = قال أصحابنا : المتعة لا تزاد على نصف مهر الغل ١‏ . 

۸ - وقال الشافعي : المتعة واجبة بحسب حال الزوج بالغة ما بلغت ° . 

۹ - لا : أن ما قاله يؤدى 7 إلى أن يجب للمطلقة قبل الدخول أكثر مما 
يجب لھا لو دخحل بها » وهذا لا يصح کالتي سمی لها ٩‏ . 

٠‏ - فان قيل : إذا سمى لها لم جز الزيادة على نصف المسمى » كما لا 
يجوز النقصان منه ° . 

. س- وفي مسألتنا يجوز النقصان من نصف مهر الثل » فلذلك تجوز الزيادة عليه‎ ١ 

۲۴ - قلنا : إا جاز النقصان تخفيفا عن الزوج » وإيجاب الزيادة تغليظ » فلم 
يجز من حيث جار التخفيف » بل يجوز التغليظ » ألا ترى أن أُرش اليد الشلاء ينقص 


)١(‏ المتعة لا تراد على نصف مهر المثل » ولا تنقص عن خحمسة دراهم » وهل الاعتبار بحاله أو بحالها » فيه 
خلاف قال في البحر : فالكرخحى اعتبر حالها » واختاره القدورى » والإمام السرخسي اعتبر حاله » وصححه 
في الهداية . الخصاف اعتبر حالهما » قال : والأرجح قول الخصاف » لأن الولوا جي صححه في فتاواه » وقال 
وعليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة . انظر : مختصر الطحاوي ٠۸١‏ > والمبسوط ( ۸۲/١‏ ) » بدائع الصنائع 
٠٠۶/۲(‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۸/۳‏ ) » والمسألة في الكتاب انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) . 

(۲) قال في المهذب : وفي الوجوب وجهان : أحدهما ما يقع عليه اسم الال » والثاني » وهو المذهب » أنه يقدرها 
الحاكم لقوله تعالى : 3 ومجعون عل اويم فدرم على امقر َم ) 1[ البقرة : ۲۳١‏ ] وهل يعتبر بالزوج أو 
بالزوجة ؟ فيه وجهان : أحدهما يعتبر بحال الزوج للآية » الثاني يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها . انظر : 
المهذب ( 1۳/۲ ) » روضة الطالبین ( ۳۲۳/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲٤۲/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) » حاشية 
البیجرمی ( ٤۲۷/۳‏ ) . (۳) في ( ۵ ) › ( £ ) :[ مۇدى ] . 

)٤١(‏ قال في الميبسوط : ولكنا نقول : النكاح الذي فيه تسمية في حكم الصداق أقوى ما لا تسمية فيه » قإذا 
كان في العقد الذي فيه التسمية لا يجب لها بالطلاق أكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذلك في النكاح 
الذي لا تسمية فيه » وقد كان الواجب قبل الطلاق مهر الثل فلا تزاد المععة على نصف مهر الثل . انظر : 
المبسوط ( ۸۲/١‏ ) . وبهذا يتبين أن المسمى لها لا يجب لها أكثر من تصف ما سمى لها » إذا طلقت قبل 
الدحول » كما لا يجب أنه تزاد المتعة على نصف مهر الثل » إذا طلقت بعد الدخول » وهو قياس امصنف . 
(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] . 


كتاب الصداق 


EVTA/۹ 
عن ارش اليد الصحيحة » فلا يجوز أن يزاد “ » ولو ترك حصاة من الجمر وجب‎ 
. ° القطع “ وإن نقص من الدم جاز وإن زاد لم يجز‎ 

۴ - لأن الطعام وجب على وجه التخفيف › فجاز إذا نقصت قيمته عن الدم 
ولم تجز الزيادة . ولأنها مطلقة قبل الدخول » فلم يجز أن يجب لها كمال » المهر كالتي 
سمی لھا مھا 0„ 

4 س- أو نقول : مطلقة قبل التسمية فلا يجب لها أكثر من مهر المثل كالتي 
دخل بها ”“ . وعلى قولهم يتزوج الموسر الفقيرة التي مهر مثلها "“ عشرة » والمتعة عنده 
بحال الزوج » فيكون متعتها “ مائة » أو أكثر . 

۵ - احتجوا : بقوله تعالی : *3 على الوسع تدرو وعل لمر مدرم  »‏ ء وقال 
تعالى : 3 ومَحْهُى سرا ) “ فأوجب المعة » وأنتم توجبون نصف المهر " . 

س- قلنا : نحن نوجب المتعة » إلا أنها مقدرة عندنا بنصف مهر الغل () ء» 
وليست بنصف الهر » كما أنا "“ نوجب في العينين الدية بدلا عنهما وعن 
النفس "٠ء‏ ويوجب الشافعي في جنين © الأمة عشر قيمة الأم ٠١(‏ > وذلك بدل 
الجنين » إلا أنه يتقدّر بهذا المقدار حاله » لا يمنع ذلك باعتبار حالهما »> كما أن الله 


)١(‏ قي اليد الصحيحة نصف الدية لأن المنفعة تفوت بغواتهما » وبفوات أحدهما يقوت النصف » وفي اليد 
الشلاء حكومة عدل لعدم فوات المنفعة . انظر : تحفة الفقهاء ( ۱۹۸/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۳/۷ ) » 
الاحتيار ( ۹۷۹٤/٤‏ ) . 

(۲) قال في الاختيار : وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع من بر . انظر : الاختيار ر( 1^(“ 
رد الختار ( ۲۰۹۰۱۸۰/۲ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠٥/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۸/١‏ ) » الهداية ( ۱٠0۸/١‏ ) . 

. ) ٠۲٣/۳ ( تبیین الحقائق ( ۱۳۹/۲ ) » فتح القدیر‎ » ) ۸۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

. ) ۱۳۹/۲ ( الحقائق‎ نییبت٬‎ ) ٠١۹/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )٥( 

(1) في ( ن ) :1 مثل ] . (۷) قي ( ن ) : [ منعها ] » وفي ( ع ) : [ متعها ] . 
(۸) سورة البقرة : الآية ۲۳٠‏ . (۹) سورة الأحزاب : الآية 4٩‏ . 

. ) ۳۹۱/۱٩ ( انظر : الهذب ( 1۳/۲ ) » امجموع‎ )٠١( 

. )۸۲/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

. ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )۱١( 

(۳ ار الاار ر ۷۹/۴ د )٤(‏ في ( ص ) » ( ن ) ۰ ( ع ) :[ الجنين] . 
)٠١(‏ انظر : الام ( ۱۲١١١۱۹/١‏ ) » المهذب ( ۲١١/١‏ ) . 
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#H# 


٠ ساقطة من ( ن ) + (ع)‎ )١( 

(۲) في ظاهر الرواية المعتبر في فة الزوجة حال الزوج في اليسار والإعسار » وبه قال جمع كثير من المشايخ » 
ونص عليه محمد وهو الصحيح » وذكر الخصاف أن المعتبر حالهما جميعا . انظر : ابسوط ( ٠۸۲/١‏ )» شرح 
فتح القدير ( ۰٤‏ )» بدائع الصنائع ( ۲٢/٤‏ ) » الهداية ( ۳۹/۲) . 


4۳/۹ ج ضضض ڪڪ ت کتاب الصداق 


مسال الفسم 71 ۱1۰۹ — [NY‏ 
١ا‏ مسالة 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة يف القسم 


۷ - قال أأصحابنا : إذا تزوج الرجل امرأة وعنده غيرها لم يفضل الجديدة في 
القسم ٴ بل یسوی ۳ بینھہا » وبين اللواتي عنده ° . 

۸ - وقال الشافعي : إن كانت الجديدة بكرا فضلها بسبعة ايام » وإن كانت ثيبا 
خیرها بثلاث › فان شاءت اقام a‏ وعند كل واحدة سبعا ولم يخصها 
بزيادة » وإن شاءت آقام عندھا  ]‏ ثلاث آیام یفضلھا بھا ثم یسوی بینهن فیما بعد ( . 

۹ - لنا : قوله تعالى  :‏ ولن فستطيعوا أن يلوا بين اليس ولو رصت 
ا 0 ر ان کرد 9 ای غ ر ره ا 


. بالفعح مصدر . وقشم القسام الال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباء هم » ومنه القسم بين النساء‎ )١( 
انظر : لغرب ص ۳۸۲ . ما في الشرع فهو فيما : عرفه فقهاء الحنفية : تسوية الزوج بون الزوجات في الأكول‎ 
وعرفه الالكية : بأنه وجوب‎ ) ۳۷١/١ ( والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في الحبة والوطء . انظر : مجمع الأنهر‎ 
جواهر الإكليل‎ » ) ١١١۹/٤ ( القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا .انظر : مواهب ال جليل‎ 
وقال الشافعية : هو التسوية بين الزوجتين فأكثر في البيت عندها أو عندهن » لا في الجاع‎ (Y1) 
الإقناع‎ » ) ۲۸٠/۲ ( والاستمتاع والتبرعات الالية .انظر : الشرقاوى على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري‎ 
. .وعند الحتابلة : هو توزيع الزمان على زوجاته إن كى اثنتين فأكثر‎ ) ۳۹٤/۳ ( في حل ألفاظ ابي شجاع‎ 
. ) ۲۷٣/١ ( مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى‎ » ) ۱۹۸/١ ( انظر : كشاف القناع‎ 

(۲) في ( م ) : [ سوی ] . 

(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۱۹۰ » والبسوط ( ۲۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائم ( ۳۳۲/۲ ) » الهداية 
(۲۲۲/۱ ) » تبیین الحقائق ( ۱۷۹/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳١/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٤٠( 

)٥(‏ انظر : الأم ( ٠۷١/١‏ ) » المهذب ( ۹/۲“ ) » روضة الطالبين ( ٠٠٠١١۴١٤/۷‏ ) » مغني الحتاج 
۲١۹/۳(‏ ) ويه قال الإمام مالك : إلا أن الثيب عنده لها ثلاث بلا تخيير . انظر : المدونة ( ۱١۹/٤‏ ) »> 
بداية الجتهد ( ۰/۲ ) » جواهر الإکلیل ( ۳۲۷/۱ ) وبه قال الإمام أحمد > انظر : الشرح الكبير ( ٠۹4/۸‏ ) > 
ليدع ( ۲٠۱/۷‏ ) » وبقول الإمام مالك قال ابن حزم انظر : الحلى ( ۲۷۸/١١‏ ) . 
(1) سورة النساء : الآية ٠١۹‏ . (۷) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقدية في القسم 
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ميل الفعل » و لا يجوز أن يكون المراد ميل القلب . لأن الإنسان لا يستطيع التسوية في 
إلحبة » > فلم يبق إلا أن يكون الميل بالفعل » وهذا موجود في التفضيل و ر 
هريرة أن النبي به قال : « من كان له امرأتان » فمال إلى إ إحداهما دون الأخرى » جاء 
يوم القيامة ”“ وشقه مائل  »‏ . يعنى : أنه علامة على خزيه » كما قال تعالى : 


ور > و 


يعرف المجرمون يهم 4 0 , 

۰ - فإن قيل : المراد به اليل با لا تق تقتضيه الشريعة بدلالة أن تفضا الحرة 
لی آنا کا تشي ۳ درالم هت 

١‏ - قلنا : الظاهر اقتضى النهى عن كل ميل »› إلا ما أباحه الشرع » فعلى 
E‏ 

۲ »- وروی أن النبي یړ كان يسوى بين نسائه في القسم ويقول : « الهم 
هذا قسمي ”"' فيما أملك فلا تؤاخذني ما تملك » ولا أملك " » » ولأنه لا يجوز 


. ) ۲۳٤/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٤۳۲/۳ ( في ( ن ) : [ التفصيل ] . انظر : فتح القدیر‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ وزوی ] (۴) في ( ن ) : [ القيمة ] . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سنته باب في القسم بین النساء ( ۲٠۲/۲‏ ) » الترمذي في سنته باب ما جاء 
في التسوية بين الضرائر » واين ماجه في سننه باب القسمة بين النساء ( 1۳۳/١‏ ) » وأحمد في المسند حديث أي 
هریرة ( ۳٤۷/۲۹۰‏ ) وابن حبان في صحيحه باب في القسم ( ۷/٠١‏ ) وال محاكم في المستدرك ( ۱۸١/۲‏ ) » 
واين بي شيبة في المصنف ( ۳۸۸/٤‏ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ۲۹۷/۷ ) . 

. ٤١ سورة الرحمن : الآية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : المبسوط ( ۲۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳٤/۳‏ ) » وقد رد ابن حزم في 
الحلى على هذا الاستدلال بهذا الحديث فقال : « الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة وللايب 
eS E O E E ANE PE E‏ 
بن يضم بعضها إلى بعض أو بان یستٹنی بعضها من بعض . انظر : الحلی ( ۲۸۱۰۲۸۰/۱۱ ) . 


(۷) في (م) :1 أنه ] . (۸) في ( ن ) : [ يقتضي ] . 
)٩(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )۱١(‏ في ( م ) : [ يبدل ] 
)١١(‏ ساقطة من ( ن ) »> (ع) . (۱۲) ساقطة من ( م ) . 


(۱۳) المحديث أخرجه أبو داود في سنه » باب في القسم بين النساء ( 1٠٠-٠٠١/۲‏ ) » والنسائي في سننه 
كتاب عشرة النساء ( 1٤/۷‏ ) » والدارمى في سننه باب في القسمة بین النساء ( ۱۹۳/۲ ) » وأحمد في مسنده 
۱٤٤/٩ (‏ ) » وابن ماجه فى سننه باب القسمة بين النساء ( 1۳٤/١‏ ) » الترمذي في ستنه ( ٤٤٩/۳‏ ) باب ما 
جاء فى التسوية بين الضراثر بنحوه » والبيهقي في السان الكبرى باب القسمة بين النساء ( ۲۹۸/۷ ) » والحاكم 
في الستدرك » باب التشديد في العدل بين النساء ( ۱۸۷/۲ ) انظر: الاستدلال بهذا الحديث في البسوط 


کتاب الصداق 


4۳/۹ 


التفضيل بينهن ۳ حال البقاءِ » فلا يجوز في الابتداء . 

۴ س- اصله : إذا تزوجھما معا وهما بکران » ولان لا يجوز تفضیلها بما ٩١‏ 
زاد على السبع » فلا يجوز بها كإحدى البكرين » ولأن البكر [ لا تقضل ] ” في جواز 
النكاح على الأحرى » فلم تقضل ‏ عليها في القسم كالبكرين “ ولا يلزم الحرة » 
والأمة » لأن لنكاح ” الحرة مزية في ام جواز على نكاح الأمة »> والحرة بيتداً بها ويثنى › 
والأمة صح أن يبتداً بها › ولا يصح أن يثنى بعد الحرة ° / . 

٤‏ س- احتجوا : “ با روى في حديث أم سلمة أن النبي ملي قال لها : ليس 
بك هوان على آهلك » إن شعت سبعت ‏ لك » وسیعت ' لهن » وإن شعت ثائت 
لك »۽ ودرت , 

٠‏ - قلنا : هذا دليل لأنه أخبر أنه إذا سبع لها سبع لهن من غير تفضيل 
يكون . قال وإن شعت ثاشت لك ودرت يعني بالثلاث لأنه لما بين أنه إذا اقام عندها سبعا 
دار بمشلها كان ذلك بالثلاث » ولو كانت تستحق ثلاثة يام تنفرد بها کان إذا أقام 
عندها سبعة أيام يفضي لهن أربعة آيام » وما يستحقه بزيادة المقام عندها لا يسقط . ألا 
ترى أنها إذا كانت آخر الدور فأقام عندها يوما للدور الأول » ثم افتتح بها الدور الثاني 


٠ ) ۲۱۸/۰ (‏ بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳٣/۳‏ ) . وقد رد النووي هذا الاستدلال بأن 
هذه الظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات مخصصة بالأحاديث الواردة عن أم سلمة وحديث أنس له من 
السنة أن يقيم عند البكر سبعا » وعند الثيب ثلاثا » انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ( ۰ ) .وقال 
ابن عبد البر الأحاديث الرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس مع من خحالفنا حديث مرفوع » والحجة مع 
من أدلى بالسنة » انظر الشرح الكبير ( ٠١١/۸‏ ) . 


. ) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ بیتین ] . (۲) ساقطة من ( ك ) » ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ت ) : 1 لا تفصل ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ تفصیل ] . 

)٥(‏ وقد رد الشيرازي هذا بأنه قد ثبت لها حق الأًبكار وهي بكر فلا يسقط بالثيوبة » كما لو وجب عليه حد 
البكر ثم أحصن . (1) في ( ن ) + ( ع ) :1 نکاح ] . 


(۷) انظر: المبسوط ( ۲۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » تبیین الحقائق ( ۱۷۹/۲ ) » الببحر الرائق ( ۲٠١/۴‏ ) . 
(۸) انظر : الام ( ۲۰٣/٥‏ ) » المهذب للشيرازي ( 1۸/۲ ) » المبدع ( ۲۱۲١۲۱۱/۷‏ ) . 

(۹) في ( ن ) : [ شيعت ] . )۱١(‏ في ( ن ) :[ شيعت ] . 

(۱۱) اخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف » 
صحیح مسلم بشرح النوري ( ٠١ - ٥۲/۱۰‏ ) » وأبو داود في سئنه باب في اقام عند البکر بلفظه ( ۲٤٠١/۲‏ )» 
والنسائي في السان الکبری أبواب القسم ( ۲۹۳/١‏ ) . 


to 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقدية في القسم 4۳/۹ 
فأقام عندها زاد على الباقيات يوما . فلو أقام عندها يومين بعد اليوم من الدور الأول أقام 
عندهن يومين فلم يسقط حقها من اليوم الذي لها من الدور الأول بزيادة المقام عندها . 

۲٦‏ ۰ وقد رزوی خاد بن اة عن ثابت لجان ال : ( حديث ابن أُم سلمة 
عن أبيه “ » عن أم سلمة أن رسول الله بلي قال لها بعد بنائه بها : ( إن شعت سبعت 
لك » وسبعت لهن » ٠‏ ء وهذا يقتضي التسوية ” » وقد ذكر الدارقطني عن عبد اله 
I Sy‏ 
م سلعة أن زرل اله لے قال شعت أقمت معك ثلاثا حاصا لك » وإن شت 
سبعت لك » وسبعت لنسائي ( N‏ 


)١(‏ هو : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ... بن مخزوم القرشي بن عمة رسول الله با روى عن النبي 
بر فضائله جمة . فهو أول من هاجر إلى الحبشة وأول من هاجر إلى المديئة من قريش » وشهد بدرا وأحدًا . 
توفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحد . انظر : الاستیعاب ق ( ۹۳۹/۳ - ۹4١‏ ) » الإصابة 
۲۹۹-۲۹٤/۳ (‏ ) » أسد الغابة ( ۲۹۶/۳ - ۲۹۹ ) . 
(۲) الحديث بهذا الإستاد عند الإمام أحمد ( ۳٠٤١١۳۱۲/١‏ ) وقد سبق تخريجه . 
(۳) وقد رد ابن حزم هذا بأن في بعض الروايات للحديث أن رسول الله بق قال لها : ليس بك على أهلك 
هوان إن شعت سبعت عندك » وإن شعت ثلفت ثم درت . انظر : امحلی ( ۲۸۱/۱۱ ) . 
)٤(‏ هو : عبد الله بن أبي بكر بن محمد ... الأنصاري روى عن أييه وأنس وحميد بن نافع وسالم بن عبد 
اله وعياد بن تيم وغيرهم وروى عنه الزهري » ومالك وابن جريح وابن إسحاق وغيرهم . قال ابن عبد البر : 
كان من أهل العلم » ثقة فقيهًا محدتًا مأموئًا حافظا » وهو حجة . مات سنة ٠۳١١‏ ه . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ١٦٠-١٦٤/١‏ ) » الفقات لابن حبان ( ٠١/۷‏ ) » الكاشف ( 1۷/۲ ) » رجال صحيح البخاري 
( ۳/1( . 
(ه) هو : عبد الالك بن أي بكر بن عبد الرحمن ... الخزومي المدني روى عن أبيه » وخارجة ابن زيد » وخلاد ابن 
السائد وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه ابن جريح » والزهري » ويحيى بن سعيد وغيرهم . قال النسائي : ثقة » مات 
في أول حلافة هشام . انظر : تهذيب الكمال ( ٠۷١/۲‏ ) » الثقات لابن حبان ( ۹۳/۷ ) » تهذيب التهذيب 
(۳۸۷/۹ ) » ثقات العجلي ( ٠١١/۲‏ ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناه كما في إسناد الحديث عند الدارقطني في سننه ( ۲۸٤/۳‏ ) . 
هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارٹ الخزومی روی عن مروان ین الحکم وروی عنه ابنه والزهري وغیرهم آخرح له 
الشیخان » مات سنة ٩٤‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۳۹/١‏ ) » البداية والنهاية ( ٠١٤/١‏ ) للحافظ ابن كثر . 
(۷) لظ الحدیث کما عند الارتطني د عن آم سلمة أن رسول الہ ل قال لھا جہن دعل بھا : ایس بائ 
هران على أهلك إن شعت أقمت ثلاثا حالصة لك › » وإن شعت سيعت لك » ثم سيعت لنسائي . ققالت : 
تقيم معي ثلاڻا خحأاصة ) . 


کات التاق 


۳4/۹ 


حماد ٠‏ ولم يذكر فيه أكثر من السبع . 

۲۳۲۷ - فأما هذا الحديث فقد نقله الناس » وبينوا أنه منقطع » ولم ينقل فيه أحد 
حالصة لك ولا يعرف ذلك إلا من جهة الدارقطني » ويحتمل أن يكون معناه : أقمت 
ثلاثا حالصا لك » لا أدحل على غيرك فيها نهارا » لأن النبي تبلق كان في أيام 
القسمة » يدحل فى أطراف النهار على بقية نسائه ” » والذي ببين ٠‏ ذلك : أنه لو اراد 
بالخلوص الإفراد » لم يسقط ( ذلك في السبعة . 

۸ - فإن قيل : فأى فائدة على قولكم للفرق بين الثلالة أيام » والسبعة . 

۹4 - قلنا : حيرها ٩”‏ فى ذلك أله متی اقام عندها ثلاثا »> قرب عوده 
إليهاء لأنه دور بثلاث ثلاث » وإن اقام عندها سبعا بد عوده إليها فطال استمتاعها به 
ابتداء » ولها في كل واحد من الأمرين غرض ” صحيح . 

۳۰ - قالوا : روى انس بن مالك أن النبي بلقي قال : « للبكر سبع » وللايب 
ثلاث  »‏ . 

. " قالوا : والإضافة تفيد املك‎ - ۴١ 

۲ - قلنا : الصحيح من هذا ابر أن أنسا قال : من السنة للبكر سبع وللثيب 
ثلاث . ولا دلالة فيه » لأنه يقتضى أن لها هذا العدد » وليس فيه أنه ليس لصواحبها مثله › 
وتكون الفائدة في ذكره جواز امقام عندها هذه المدة » وإن بعد عن نسائه أكثر من عادته . 

۴۴ - قالوا : استمتاعه بالبكر أوفر » فكان قسمها أكثر كالحرة والأمة » لأن 
استمتاعه بالأمة قل » لأنه يخاف أن يطأها » فتحمل فيتشرف ولده » ولأن التسوية فيها 


(۱) في ( ن )۰ ( ع ) :1 جناد ] . (۲) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

(۳) في ( ۵ ) : 7 نشابه ] . المديث آحرجه البخاري في صحیحه » باپ دول الرجل على نسائه في اليوم » 
عن عائشة ا قالت : كان رسول الله بر إذا انصرف من العصر دحل على نسائه فيدتو من إحداهن 
فدحل على حفصة فاحتبس عندها أکثر ما کان يتيس . انظر : فتح الباري ج ( ۲٠٠/۹‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ سقط‎ )٥( في ( ن )۰( ع ):[ ين].‎ )٤( 

(1) ساقطة من ( ك  )‏ ( ع) . (۷) في ( ن ) : [ عرض ] . 

(۸) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه باب إذا تزوج الثیب على البكر فتح الباري . ( ۲١۸/۹‏ ) » وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه » باب قدر ما تسعحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف » بتحوه 
صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠٥/٠١‏ ) . 
(۹) انظر : المهذب ( ۸/۲ ) » الغنی ( ٠١۹/۸‏ ) » المبدع ( ۲٠١/۷‏ ) ء المدونة ( ١١۱/٤‏ ) . 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم 40/۹ 


ليست مستحقة () . 

١‏ - قلنا : استمتاعه بالشابة ال جميلة التي يهواها » أوفر من استمتاعه بالعجوز 
التي يكرهها » ولا يجوز أن يفضلها ”“ في القسم . 

۴٠‏ - قالوا : الجديدة تحتاج ”“ إلى طول المقام عندها لتأنس به » وتزول 
وحشتها ٩‏ . 

› قلنا : فقد جعانا لها ذلك والكلام في القضاء » وليس إذا أقام ليؤنسها‎ - ۴٠۴١ 
. ثم قضى للباقيات سقط العوض في تأنيسها‎ 

۷ - قالوا : قد () اخحتصت بزية » وهي البداءة لها وسط الدور » كذلك 
تستحق مزية الاحتصاص . 

۴۸ - قلنا : عندنا لا ينقطع الدور بها » وإن تزوجها في أول الدور فله أن 
بيتدئ بها كما له أن ببتدئ بغيرها » وإن تزوجها في وسط الدور مضى على القسم 
حتى يفرغ من الدور » ثم يقطع الدور بها . 

4 - قالوا : من مذهب بي حنيفة ترك القياس » لقول الصحابي ” . 

٠١‏ - قلنا ” ترك القياس فى هذه المسألة . [ لقول انس » ولأنه تعيين لغير حقه 
يكون مقدما . والخلاف في القضاء تعيين ذلك في غيره ] © . 


### 


. ] انظر : التق للباجی ( ۲۹۵/۳ ) . (۲) في ( ن ) : [ يفصلها‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ يحتاج ] . 

)٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ ضمها ] . ائظر : مفتی احتاج ( ٠ ) ٠٠۹/۳‏ نهاية ااج ( ۲۸۹/١‏ ) ء 
فتح الوهاب ( 16/۲ ) . (*) في ( ۵ )+( ع ) :1[ وقد ]. 

. ) ١١۹/٩ ( انظر : الام‎ )٩( 

(۷) والسياق يدل على نها [ قلنا ] > وفي النسخ : « قالا) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


كتاب الصداق 


4/۹ 


|| مسالة 


حكم القضاء إذا سافر يإحدى نسائه بغير قرعة 


۱ - قال أصحابنا : إذا سافر يإحدى نسائه بغير قرعة لم يقض ' للباقيات < . 

۲ س- قال الشافعي : يقضى ^ . 

۴ = لنا : أن الزوج لا يلزمه أن يسافر بواحدة منهن » فإذا أحرجها فقد تبرع 
ياخراجها » والزوج متى تبرع على إحدى نسائ لم يلزمه التسوية بين غيرها وبيدها » كما 
لو وهب لها هبة » ولأنه لو وجب أن يقسم لهن إذا لم يقرع » وجب أن يقسم لهن › 
وإن ‏ أقرع » كحال الإقامة (“ . 

٤‏ = احتجوا : با روى عن النبي ر ١‏ كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه ۾ ٩‏ > ولو كان القضاء لا يجب » لم يكن للقرعة فائدة © . 

٥‏ - قلنا : فائدتها تطيب قلوب النساء حتى لا يظن أنه ييل إلى واحدة 
دون اخحری . 

٢‏ - قالوا : انفرد بالکون ) معها بغير حق » فوجب أن يقضى »› كما 
لو“ کان فی الحضر . 

۷ »- قلا : في حالة الحضر لو اقام بقرعة قضى » [ فإذا أقام بغير قرعة ۲ ٠١(‏ 
قضى » ولا لم يجب القضاء في مسألتنا إذا انفرد بها بقرعة » كذلك إذا كان بغير قرعةء 


. في ( ن ) : [ يقص ] وهو تحريف وتصحيف‎ )١( 

)۳( انظر : البسوط ( ۲۱۹/۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۳/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳١/۲‏ ) » تبيين الحقالق ر ۲( . 
(۳) انظر : المهذب ( 1۸/۲ ) » روضة الطالبين ( ۳۹۲/۷ ) » مغني اتاج ( ۲١۸/۴‏ ) » نهاية الحتاج 
(۳۸۷/۹ ) فتح الوهاب ( )٤( . ) ٥/۲‏ في ( ع ) :1 ولو ] . 

)٥(‏ انظر : المبسوط ( ۲۱۹/۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۳/۲ ) » الهداية مع العتاية ( ٤۳۷١4۳۹/۳‏ ) » تبيين 
الحقائق (۱۸۰/۲ ) . 

- ابخاري في صحيحه - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا عن عائشة أن التبي = باقر‎ Sa 
. ۲٠١-۲٠١/۹ ( كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة » وحفصة . انظر : فت الباري‎ 
. ) ۲۸۸/۸ ( انظر : اللهذب ( 1۸/۲ ) »› مختصر المزني‎ )۷( 

(۸) في ( ۵ ) : [ ميل ] وهو تحريف . )٩(‏ في ( ن ) : [ باللون ] وهر تحريف . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ذ) ؛ (ع) . (۱۱) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 


حكم القضاء إذا سافر يإاحدى نسائه بغير قرء س 4۷۳۷/۹ 
ولأنه لو قضى لهن لتحصل التسوية زالت التسوية بذلك » لأنه يكون معهن ‏ » ولا 
يصيبهن مشقة السفر » وهي استمتعت به » وأصابتها مشقة السفر» وفي ذلك ترك التسوية . 


## ¥* 


(۱) في ( م ) : [ معين ] وهو تحريف . 


كتاب الصداق 


VFA 


| مسالة ue‏ 
يعحث الحڪمين 

۸ - قال أصحابنا : إذا تشاق الزوجان بعث القاضي حكمين » ينظران بينهما» 
وليس للحكمين أن يطلقاها » إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما ”“ . 

۹ - وهو أحد قولي الشافعي ° . 

١‏ - وقال في القول الآخر : ما يفعلانه حكم » فإن رأيا الصلاح بعوض أو 
غيره جاز » وإن رأيا الخلع جاز » وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق طلق › و لا 
يحتاج في الطلاق إلى الذي من جهة المرأة © . 

۱ - لنا : قوله تعالی : ا إن بریدا إصآنکا بوق ١‏ اه نتا 4 “ فجعل 
إليهما الإصلاح دون غيره » فلو كان إليهما التفريق لذكره ”° . 

۲ - ولأنه تعالى سماهما حكمين » والحكم ”" لا بيلك الطلاق » فأكثر 
أحوال الحم أن يكون مثله ‏ . 

fof‏ - ولانه لو کان حکمھما یلزم ان يقتصر على وأاحد » ولم يحتج إلى أثنين 
كسائر الأحكام . ولان الطلاق لا يلكه إلا الزوج » ومن فؤض الزوج إليه ذلك » كغير 
حال الشقاق (”“ . 


(۱) انظر : مختصر الطحاوي ۱۹۱ » أحکام القرآن ( ٠١۲/۳‏ ) » فتح القدیر ( ۲٣٤/٤‏ ) . 

(۲) - قال في روضة الطالبين : « ثم المبعوثان وكيلان للزوجين أم حاكمان موليان من جهة الحاكم » فيه 
قولان أظهرهما وكيلان » . انظر : روضة الطالبين ( ۳۷١/۷‏ ) » وهو روايته عن الإمام أحمد » انظر : المغني 
۱٦۷/۸ (‏ ) الإنصاف ( ۳۸۱/۸ ) . 

(۳) انظر : الأم ( ۲۰۸/١‏ ) ء المهذب ( ۷١/۴‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷١/۷‏ ) ء مغتي الحتاج ( ۲۹۱/۳ ) وبه 
قال الإمام مالك ء انظر : الكافي ( ۲۹۹/۲ ) » قوانين الأحكام عن الإمام أحمد انظر : المخني ( ۸/ )٠١۷‏ 
الإنصاف ( ۳۸۱/۸ ) . )٤(‏ في ( ن ) : 1 يقف ] وهو تحريف . 
)١(‏ سورة النساء : الاية ٣‏ . 

(۹) انظر : حكام القرآن للجصاص ( ۱١٤/۲‏ ) » فسح القدیر ( ۲٢٤/٤‏ ) » انجموع شرح المهذب ٠۲٠/۱۹‏ ) . 
(۷) في ( ص ) ( م ) ء ( ع ) : [ والحاكم ] وهو تحريف . 

(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١۲/۳‏ ) . (۹) ساقطة من ( ن ) » (ع) . 
)٠١(‏ انظر : بداية انجتهد ( ۱۲٣١/٣۲‏ ) . 


4 - ولا يلزم فرقة العنة » لأن القاضي يوقعها بلفظ التفريق » ويقع طلاقا من 
طريق الحكم » فأما أن يوقعها بلفظ الطلاق فلا ° . 

>» ۳ احتجوا : با روى أن الشقاق › وقع بين عقيل بن ابي طالب‎ - ٥ 
وزوجته » فځکم عثمان بينهما ابن عباس » ومعاوية » فقال ابن عباس : أنا أُرى أن‎ 
. " أءق » وقال معاوية : ما رى أن اوق بين انين من قريش‎ 

. > قالوا : فهذا يدل أن للحكم الفرقة‎ - ۲۳٠٠١ 

۷ - قانا : روى أن الشقاق ‏ وقع بين اثنين » فقال على : ابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها » وقال للحكمين : عليكما إن رأيتما إصلاحا » [ أن تصلحا] ”) » وإن 
رأحما " الفرقة أن تفرقا» فقالت الرأة : رضيت با في كناب الله تعالى » [ فقال الرجل : 
أما الفرقة فلا ] “ فقال على للزوج : لا حتى ترضى با رضيت به . فهذا يدل على أنا 


(۱) في ( م ) : [ ا ] وهو تحريف . 

(۲) هو : عقيل - بفتح أوله - اين أبي طالب بن عبد المطلب . . . القرشي » أسلم عام الفتح وهاجر في أول 
سنة ( لمان ) ه روى عن النبي ّي » وروى عنه ابته محمد والحسن البصري وغيرهما . من مأثره أنه کان 
عالما بأنساب قریش ومآثرها » وکان سریع الجواب السكت . شهد غروة مؤتة » أما وفاته فذ كر البخاري أنه 
مات في اول خلاقه يزيد قبل الحرة . انظر : الاستیعاب ( ٠١۲-٠۳۱/٤‏ ) . 

(۳) انظر : أخرجه البيهقي في الستن الكبرى » باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ( ۳١٠/۷‏ ) وعيد 
الرازق في مصنفه باب الحكمين ( ۱۳/١‏ ) » والشافعي في مسنده كتاب الخلع والنشوز ۲٠۲‏ . 
(4) انظر : الأم للشافعي ( ۲١۹/١‏ ) » المهذب للشيرازي ( ۷٠/١‏ ) » الشرح الكبير ( ۷١/۸‏ ) مختصر 
لزني ( ۲۸۸/۸ ) . 

. في ( ن ) : [ الساق ] وهو تصحيف وتحريف وفي ( ع ) : 1 الشاق ] وهو تحريف‎ )١( 

. ساقط من ( م ) » وفي ( ن ) : [ فأصلحهما ] وهو خطأً‎ )٩( 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) :[ رآيتم ] وهو خحطاً . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها كما في نص الحديث . 
)٩(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » باب الحكمين في الشقاق بون الزوجين . ولفظه عن عبيدة 
قال : جاء رجل وامرأة إلى على هه ومع كل واحد منهما فام من الناس » فأمرهم على طله فبعثرا حكما من 
أله » وحکما من اھلھا » ثم قال للحکمین تدریان ما علیکما › إن راتما ان تجمعا ان تجمعا وإن راما آن 
تفرقا أن تفرقا . فقالت : المرأة رضيت با علي فيه ولى » وقال الرجل أًما الفرقة فلا فقال على طله كذبت والله 
حتی تقر مغل ما قرت به . الستن الکبری ( ٠١٠/۷‏ ) » والدارقطني في سننه ( ۲۹٠/۳‏ ) باب المهر قال في 
التعلیق ( ۲۹۵/۳ ) إسناده صحيح » ورواه عبد الرزاق في مصنفه باب الحكمين ( ٠۲/١‏ ) » والشافعي في 
مسنده کتاب الخلع والنشوز ۲٦۲‏ . 


کتاب الصداق 
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نريد ضمان أن الحكم يتصرف بوكالة » وأن ذلك يقف على رضى الزوجين . 

٠۸‏ - قالوا : امقام مع الشقاق يؤدى إلى الضرر » فجاز أن يثبت التفريق 
للحكم » كما يثبت للحاكم في إعسار ”© الزوج » وفي العنة . 

۹ - قلنا : لو كان هذا من طريق الحكم » والولاية كان الواجب أن يشهدا 
عند القاضي بالشقاق ليفرق بينهما كما يفرق في العنة ولأن التفريق في العنة يستحق 
بغير رضى الزوج > لأن الحاكم لا يقدر على توفيتها حقها إلا بالتفريق . 

٠‏ - وفي مسألتنا يقدر على منع الشقاق بينهما » ويلزمه إيفاء ‏ الحق » وترك 
الأضرار فلا يجوز أن يفرق » كما لا يفرق إذا كان الزوج موسرا متنعا من الإنفاق » لأنه 
يقدر أن يوفيها حقها منه ”“ » كذلك هذا . 


# ¥ #« 


. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ اعتبار ] وهو تحريف‎ )١( 

(۲) وفي ( ن ) : [ إبقاء ] وهو تصحيف . 

(۳) قال في فتح القدير : « ولو امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق » وببيع الحاكم عليه ماله ويصرفه 
في نفقتها . فان لم یجد ماله یحیسه حتی ینفق علیها ولا یفسخ . انظر : فتح القدیر ( ۳۹۰/٤‏ ) . 


حكم نشار العرس 
ا مسالة ot‏ 


حكم نثار الحرس 


۲۹۱ - قال أصحابنا : لا بأس بثار ‏ الغوس ‏ » ولا يكره أحذه ° . 

¢) 2 وقال الشافعي تر که اح‎ ¬ FY 

۴ - لنا : ما روی عبد الله بن قرط ( قال : قال رسول الله بر : « أحب 

ٍ ٤ 

الايام لى الله يوم النحر » ثم © م الفط ™“ a‏ یوم النفر » ۵ فقدمت إلى 
رسول الله یا 1 بدنات حمس » آو ست ] ' فطفقن يزدلفن إليه » فلما وجبت 
جنوبها » قال كلمة خفية "" لم أسمعها » فقلت للذي كان إلى جنبي » ما قال رسول 
الله ر » قال : قال : من شاء اقتطع "“ . 
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)١(‏ تقر الشيء ينره ونتارا وهو نرك الشيء بيدك ترمى به متغرقا مل نشر اجوز والسكر . انظر : لسان العرب 
٤۳۳۹/۹(‏ ) باب النون . 

(۲) عرس فلان أي اتخذ عرسا وأعرس بأهله بنى بها وكذا إذا غشيها . مختار الصحاح باب العين ٤٤۸‏ . 
(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۱۹١‏ » شرح معاني الآثار ( ٠١/٣‏ ) . 

. ) ۲٤۹/۳ ( مغتي احتاج‎ ›» ) ۳٤۲/۷ ( روضة الطالبین‎ › ) 1٤/۲ ( انظر : المهذب للشيرازي‎ )٤( 
(ه) هو : عبد الله بن قرط الأزدي الثمالى له صحبة . روى عن النبي ب وروی عنه عفيف بن الحارث‎ 
. ه‎ ٩ وعمر بن محصن وسيم بن عامر وغيرهم . شهد اليرموك وفتح دمشق واستشهد بأرض الروم عام‎ 
. ) ٠٠١-۳۹٤/۳ ( الاستيعاب ( 4۷۸/۳ ) ء أسد الغابة‎ ) ۲٠۰۰۲۰۹/۰ ( انظر : الإصابة‎ 

. ساقطة من ( ۵ ) » (ع)‎ )٦( 

(۷) هكذا في جميع النسخ » وصحتها [ يوم القر ] كما في لفظ الحديث عند البيهقي في السان الكبرى 
(۲۸۸/۷ ) . ويوم القر - بالفتح - اليوم الذي بعد يوم النحر » لأن الناس يقرون في منازلهم . انظر : 
مختار الصحاح - باب القاف ٥٥٤‏ . 

(۸) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

(۹) - التفر » والتفر بسكون الفاء فيهما » ويقال يوم النغر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس من منى وهو بعد 
يوم القر » ويقال له أيصًا يوم افر بفتح الفاء » والنفور ويوم النفير . انظر : مختار الصحاح باب النون 1۹۷ . 
)٠١(‏ في ( ع ) : [ حمس بدئات أو ست ] . )١(‏ - في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ خفيفة ] . 
(۱۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » عن عبد الله بن قرط عن 
النبي بهت قال : « أعظم يوم عند اله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر ٠‏ قال عيسي قال ثور : وهو اليوم 
الثاني . قال : وقرب إلى رسول الله بي بدنات حمس أو ست فطفقن يردلفن إليه يأتيهن ييداً فلما وجيت = 


كتاب الصداق 
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٤‏ - ومعلوم أن هذه إباحة » وكل واحد لا بعلم مقدار ما أبييح له » وهذا 
معنی التثار ٩‏ وروی أنه ي في هدی عطب دون محله بنحره ویصبغ ٩‏ » 
نعله ٩‏ بیدیه » ویضرب بها صفحته » ویخلی بینه » وبين الناس ‏ . وهذا في 
حكم الأول . 

» فإن قيل : كان النبي لم مشغولا با ناسك فلم يتمكن من التفريق‎ - ٠ 
. فوكل ذلك إليهم‎ 7 

١‏ - قلنا : وصاحب الوليمة مشغول بها » ولا يتمكن من التفريق ] “ على 
الناس أيصًا » ولأنه لو كان كذلك لا بباح طعام الوليمة > لأن صاحب الوليمة لا يقدر 
على تفریقه بینهم » وإن کان کل ٩‏ واحد يجوز له أن یکل بنفسه . 

۷ س- وروی حماد بن يزيد ٩”‏ » عن يوب » عن الحسن » عن ابي 


جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أنهمها » فقلت ما قال » قال : من شاء اقتطع . انظر : سنن أبي داود ( ۳۷١/۲‏ ) » 
وأحمد في مسنده حديث عبد الله بن قرط ( ٠١٠١/١‏ ) والبيهقي في السان الكبرى » باب ما جاء في الثثار في 
الفرع ( ۲۸۸/۷ ) قال إسناده البيهقي حسن وابن حبان في صحيحه » باب العيدين ( ١۱/۷‏ ) . وإسناده 
صحيح » والحاكم في المستدرك » كتاب الأضاحي ( ۲۲٠/٤‏ ) وقال هذا حديث صحيح الإستاد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي والطحاوي في شرح معاني الآثار » باب انتهاب ما ينثر على القوم ما يفعله الناس في 
النكاح ( ٠١/۴‏ ) » والطبرانى في الأوسط ( ۲٠۱/۳‏ ) ط الرياض . 
)١(‏ قال البيهقي إسناده حسن » إلا أنه يفارق التثار في المعنى . انظر : السان الکبری ( ۲۸۸/۷ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويضع ] وهو تصحيف .(۳) في ( ن ) : [ فعله ] وهو تحریف . 
)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب ما يفعل بالهدى إذا عطب صحيح مسلم بشرح النووي 
٩۱۰۹۰/۹(‏ ) وأخرجه ابو داود في سننه » باب ما جاء في الهدى إذا عطب » الترمذي » في سننه » باب ما 
جاء إذا عطب الهدی ما يصنع به ( ۲١٠۴/۳‏ ) » النسائي في السنن الكبرى ( ٠٥٤/١‏ ) » وأحمد في مسنده 
( ۳۸/۲ . 
)٥(‏ ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) . (1) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 
(۷) هو : حماد بن يزيد بن مسلم المقرئ » أبو زيد البصري » روى عن معاوية بن قرة وأبيه ومخلد بن عقبة 
وغیرهم » وروی عنه يونس بن محمد ومسلم بن إبراهیم وموسی بن إسماعیل وغیرهم . ذکره ابن حبان في 
الثقات . انظر : الجرح والتعدیل ( ٠١۱/۳‏ ) » الثقات ( ۲٠۹/٩‏ ) . 
(۸) هو : أيوب بن أبي تيمة كيسان السختيانى » روى عن عمر بن سلمة وحميد بن هلال » والقاسم بن محمد 
وعطاء وعكرمة وغيرهم » وروى عله الأعمش وقنادة وشعبة ومالك وغيرهم . قال أبن سعد : كان ثم ثيا في الحديث 
جامعا كثير العلم -حجة عدلا » قال البخاري عن ابن المدینی مات سنة ۱۳۱ هھ . انظر : الکاشف ( ٩۲/۱‏ - ۹۳) 
تهذیب التهذیب ( ۳۹۹-۳۹۷/۱ ) - الاقات ( ٠۳/٦‏ ) » تذكرة النفاظ ( ١۳١ » ۱۳١/١‏ ) . 


۲۸ /|ب 


حکم نثار العرس 


هریرة () قال : شهدت رسول الله ب > وقد دعي إلى وليمة زل کو ا 
فأجاب » ركان خاطبهم » فلما فرغ من خطته قال : + دفقوا على رأس صاحکم » 
ضرب بالاف علی راه ٹم توا هب فاتهب عله » ونظرت الى رسول لله لم 
[ يزحم الناس  ]‏ وبحغوا ذلك النهب » فقلت e EO:‏ 
قال : نهيتكم عن نهبة العساكر ” » وروى معاذ بن جبل في هذه القصة » وقال فت 
الرجل فاكهة » وسكرا » فكف الناس أيديهم ‏ فقال رسول الله بي : الا تنتهبون » 
قالو| © : يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب » فقال : ما نهيتكم عن نهبة العساكر » فأما 
العرسات فلا . 

۸ - ولان التثار إباحة / فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف . 

۹ - احتج الشافعي : بأن النشار يأحذه من لا يؤمر ”© أن يأحذه » وريا أخذ 
الإنسان منه ” أكثر ما يختاره امالك . 

. قلنا : بيبطل يإباحة الطعام‎ - ٠١ 

. ^ قالوا : في أخحذه ترك للمروية‎ - ١ 
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» هكذا إسناد الحديث في جميع النسخ كما عند الطبرانى في المعجم الكبير » حلا بو مسلم الكشى‎ )١( 
حدثنا عصمت بن سلیمان الخزاز وحدثنا حازم مولی بنی هاشم عن لازة عن ٹور بن يزيد عن خلد بن مهدان‎ 
البيهقي في السان‎ » ) ٠٠١١1١١/١ ( المعجم الأوسط‎ » ) ٠ ( عن معاذ بن جيل : المعجم الكيير‎ 
. ) ۲٠٠١۲۱١/١ ( حلية الأولیاء‎ » . ) ١٤١/١ ( الكبرى ( ۲۸۷/۷ ) العقيلى في كتابة الضعفاء الكبير‎ 
. ] في ( ع ) : [ وقد تزاحم الناس‎ )۲( 
الحديث أحرجه البيهقي في السان الكبرى » باب ما جاء في النشار في الفرح ( ۲۸۷/۷ ) » والطبرانى‎ - )۳( 
ورواه‎ » ) ۳۱٤/٤ ( مجمع الزوائد‎ > >» ) ١٠١١1٠4/١ ( في الأوسط بألفاظ متقاربة عن عائشة عن معاذ‎ 
الطبرانى في المعجم الكبير يا عن خالد بن معدان عن معاذ بن جيل » وفي إسناده حازم مولى بنى هاشم‎ 
ورواه العقيلى في الضعفاء الكبير » ورواه أو نعيم عن معاذ بن‎ + ) ٠ ( وعن لازة » المعحجم الكبير‎ 
ط » وأورده ابن‎ ) ۲٠٠۰۲۱۰/۰ ( جبل » قال ابو نعيم : غریب تفرد به ثور عن خالد بن معدان حلية الأولیاء‎ 
ا لجوزى في الموضوعات من حديث أنس 4 قال ابن الجوزى : فيه حالد بن إسماعيل قال ابن عدى : يضع‎ 
وأورده ابن حجر في‎ ) ۲٠٠/۲ ( الحديث » وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال . الموضوعات‎ 
. ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري‎ ) ۱۹١۱۸/۲ ( لسان الميزان عن العقيلى‎ 
. ساقطة من ( م ) . (*) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ قال ] وهو تحريف‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ع ) : [ يريد ] وهو تصحيف وتحريف (۷) ساقطة من ( ن‎ )1( 
. ) ۳۹٩/۱٩ ( الجموع‎ › ) ٤/۲ ( في ( ن ) : 1 للموژة ] وهو تحريف . انظر : المهذب‎ )۸( 


۲ - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو سنة » كأكل طعام الوليمة (“ . 


ا ا د د 
(1) انظر : الاختيار ( ۱۷١/٤‏ ) . 
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الخلع طلاق 
۳۷۴ - قال اصحابنا : الحلع طلاق " . 
۶٤‏ - وهو قول عمر بن الخطاب ‏ » وإحدى الروايتين عن عثمان ) . 
۵ - وقال ابن عباس : لیس بطلاق ”۳ . 


)١(‏ - الخلع - بضم الخاء - من الع » بفتحها وهو : التزع . يقال خلعت الثوب وغيره خلعا : زعته » ومنه 
حالعت المرأة زوجها مخالعة : إذا افتدت به فخلعها هو حُلْعا » واللئلع استعارة من خلع اللباس . لأن كل واحد 
منهما لباس للآخر » فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عنه . انظر : معجم مقاييس اللغة . 
أما تعريفه شرعا فهو في المذاهب فيما يلي : 

» عند ققهاء الحنفية : هو : إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها » بلفظ الخلع أو ما في معتاه . انظر : البحر 
الرائق > / ۷۷ » الدرر الختار ( ٠١۷/۲‏ ) » رد الحتار لابن عابدين » اللباب في شرح الكتاب ( 1٤/٣‏ ) . 
« عند الالكية : عرفه خليل : بأنه الطلاق بعرض . انظر' : جواهر الإكليل ( )٠۳٠١/١‏ 

« عند الشافعية : عرفوه بأنه : فرقة بين الزوجين بعوض مقصود » بلفظ طلاق أو حلع . انظر : مغني اشحتاج 
(۲۹۲/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۳۹۰-۳۹۳/٩‏ ) . 

» عند الحنابلة : عرفوه بأنه : فراق الزوج الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة . انظر : 
المبدع ( ۲۱۹/۷ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٠١۷/١‏ ) » كشاف القناع ( ۲٠۲/١‏ ) » الكافي.( (Y/Y‏ . 
(۲) - الخلع نوعات : الأول خلع بغير عوض » نحو أن يقول لامرأته خالعتك » ولم يذكر العوض . فإن نوى 
به الطلاق کان طلاقا » وإلا فلا » لأنه من کتایات الطلاق »› ولو نوی به لاا کان ثلاثا » وإن نوی به ائتتین 
فهي واحدة عند الإمام أبي حنيفة وأيي يوسف ومحمد » خلافًا لزفر . والثاني أن يكون مقرونا بعوض : بأن 
قال خالعتك على كذا وذكر عوضا » وهذا ما ينصرف إليه ا-لخلع عند الإطلاق في عرف اللغة والشرع » فهذا 
يقع به الطلاق بائنا » إلا آن يسمى فيه أكثر من تطليقة » فيكون كما سمى » ولو ادعى الزوج أنه لم ينو به الطلاق 
لا يصدق في القضاء » لأن ذكر العوض دليل إرادة الطلاق ظاهر! . انظر : اللباب ( ٠٠/۳‏ ) وبه قال الإمام مالك 
راجع الكافي ( ٥۹۳/۲‏ ) » قوانين الأحكام ۲١۷‏ » الفواكة الدوانى ( ۸٦/۲‏ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . 
انظر : الدع ( ۲۲۹/۷ ۲۲۷۰ ) » الكافي ( ۷1۹/۲ ) » الفروع ( ۳٠٠٦/۰‏ ) » المبسوط ( ٠۷١/١‏ ) » رءوس 
المسائل ٠١ ٤‏ » بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

(۳) قال في تلخیص امیر : أما مذهب عمر فلا تغرف . انظر : تلخیص المبیر ( ۲٠٣/۳‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳٠۹/۷‏ ) باب الع هل هو فسخ أو طلاق » ابن أي شيبة 
في مصنفه ما قالوا في الرجل إذا حلع امرأته كم يكون من الطلاق ( ٤۸۳/١‏ ) . 

)١(‏ روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ( ۳٠۹/۷‏ ) » وسعيد بن منصور 
في سننه ۳٤۰‏ - باب ما جاء في الع » وابن ابي شيبة في مصنفه : من کان لا یری الحلع طلاقا ( ۱۱۳/١‏ ) . 


کتاب الخلع 


EVEN 


. ( وهي رواية عن عثمان‎ - ٩ 

وقال الشافعي في أحد قوليه : هو صريح في الفسخ › والقول الثاني : كناية في 
الطلاق » إن نرى به الطلاق كأن © ون لم ينو 0 [ لم يخن شيا © 0 , 

۷ - لنا : أنها فرقة » تعلقت ” بسبب من جهة الزوج » طارئة على النكاح 
مخعصة به فكانت طلاقا » كقوله أنت طالق ‏ . 

I 

۹ س- قلنا : فهذا ليس بنقض ' بل هو وجود الحكم مع فقد العلة » وهو 
غلط » لأن الإيلاء يختص بالنكاح › > وما اليمين لا يختص بالنكاح » وليس كل يين 
إيلاءِ “ . فأما الجب فلا يختص بالنكاح » والفرقة عندنا سببها عدم استقرار المهر» 
وهذا سبب من جهة الزوج » وهو ترك الوطء وهو طارئ على النكاح ويختص به . 

٠‏ »- فان قيل : المعنى في الطلاق في الأصل وهو الفرقة > ينع بصريح 
الطلاق » أو بنيته ٠"‏ » وفي مسألتنا يقع من غير صريح » ولا نية . 

١‏ - قانا : علة الأصل غير مسلمة » لأن الطلاق قد يقع بغير صريح › [ ولا 
نية ] " إذا وجدت دلالة الحال © » ولأن النية يحتاج إليها لإزالة الاحتمال » 


(1) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف ابن عمر عن عثمان أنه قال : عدة الختلعة حيضة . انظر : لصتف ( ٠١٠١/١‏ ) . 
(۲) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ وأن ] وهو خحطأً . (۴) ساقطة من ( ن ) » (ع) . 

. ما بین المعکوفتین ساقط من ( ۵ ) » (ع)‎ )٥( . في ( ن ) : [ ینوی ] وهو خطاً‎ )٤( 
» القديم في مذهب الشافعي على أن ا لحلع فسخ » وهذا ما رجحه أبو حامد وأبو مخلد والقول الثاني : أنه طلاق‎ )1( 
وهو الجديد » وهو قوله في الإملاء . وهو احتيار امزني وهو الأظهر عند جمهور الأصحاب » وبه قطع في الأم ء قال‎ 
امزني في الخعصر » وقطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الحلع طلاق » فلا يقع إلا ما يقع به الطلاق أو ما‎ 
» ) ۲۱۲۰۲۱۱/۰ ( يشبهه عند إرادة الطلاق » فإن نوى وسمى عددًا فهو ما نوى . انظر : هذه المسألة في الام‎ 
وبالقول القديم للشافعي قال‎ . ) ٠٠١/٦ ( مختصر الزني ( ۲۹۰/۸ ) » مغني الحتاج ( ۲۹۸/۳ ) » نهاية الحتاج‎ 
. ) ٠٤٠/١ ( الإمام أحمد في الرواية الثانية  انظر : المبدع ( ۲۲۷۰۲۲۹/۷ ) » الفروع‎ 

(۷) في ( م ) : 1 تعلق ] وهو تحريف . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

(۹) ( ۰)۵( ع ) :1[ طلاقا ] وهو خحطأً. )٠١(‏ في ( )۰ ( ع ) :[ بنقص ] وهو تصحیف . 
)١١(‏ اليمين الذي يختص بالإيلاء هو أن يكون الحلف على ترك الجماع . انظر : الاحتيار ( ١٠١١/۳‏ ) . 
(۱۲) ( ۴ ) :1 بت ] وهو تحريف وتصحيف . )١١(‏ في ( ن ) ٠‏ (ع) :1 ولأنه ] وهو تحريف . 
)١٤(‏ مراد المصنف بذلك كنايات الطلاق ؛ فإن الطلاق بقع بها بالنية أو بدلالة . انظر : تحفة الفقهاء 
(۲۷۰۴۹۹/۲ ) » فتح القدير ( 11/٤‏ ) . 


ا لحلع طلاق 
وبذلها العوض يزيل الاحتمال © »› ء لأنه لا يصح أن تدفع “ مالها ” ولا تملك في 
مقاباته شيعا ٠‏ » ولأنها فرقة بمال فكانت طلاقا » كقوله : أنت طالتق بالف 7 » ولان 
الخلع لفظ لو نوى به الطلاق كان طلاقا » وإذا وقعت به الفرقة كان طلاقا . 

۲ - أصله : سائر الكنايات “ . والدليل على الوصف » أنه لفظ يصلح 
للطلاق › لأنه مأخوذ من الانخلاع فإذا نوی به الطلاق » کان طلاقا › 
كقوله : أنت حرام “ » وبائن ٠‏ » ولأنها فرقة لا بملكها إلا الزوج » فكانت 


. )٠٤٤/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ يدفع ] وهو تصحیف . (۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مالکها ] وهو تحريف . 
)٤(‏ - قال في البدائع : « ولأنها غا بذلت العوض لتخليص نفسها من حيالة الزوج » ولا تتخلص إلا بالبائن ء 
لأن الزوج يراجعها في الطلاق الرجعى » فلا تعخلص ويذهب مالها بغير شيء » وهذا لا يجوز فكان الراقع 
بائنا » . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤١/۳‏ ) . 

(ه) قال في البدائع : « ولو قال لها : أنت طالق بألف درهم فقبلت » طلقت وعليها ألف » لأن حرف الباء 
حرف إلصاق فيقتضي إلصاق البدل بالمبدل . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۲/۳‏ ) » فصح هذا أن الطلاق على 
مال يقع به الفرقة بين الزوجين طلاقا كما تقع الفرقة بين الزروجين بالخلع طلاقا . 

(1) قال في الاختيار : « وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال » لاحتمالها الطلاق وغيره ء 
لأنها غير موضوعة له > فلا يتعينٌ إلا بالتعيين » وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال » فتترجح إرادته . 
انظر : الاختيار ( ۸٥/۳‏ ) فصح بهذا أن كنايات الطلاق لو نوى بها طلاقا وقع الطلاق › كما يقع الطلاق 
بالخلع لو نوی به الطلاق . 

(۷) قال في بدائع الصنائع : « ولأن لفظ الع يدل على الطلاق لا على الفسخ » لأنه مأحوذ من الخلع » وهو 
التزع » والتزع في اللغة إخراج الشيء من الشيء قال الله تعالى :ل ورتا ما في سورهم من عل Ç‏ [ الحجر : 
۷ ] أي أخرجنا وقال : [ ونزع يده ( الأعراف : ۱١۸‏ ) أي : أحرجها من جيبه » فكان معنى قوله خلعها 
أي أخرجها عن ملك النكاح » وهذا معنى الطلاق » .انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

(۸) قال في المبسوط : « وإذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام فإنه يسأل عن نيته » لأنه تكلم بكلام مبهم 
محتمل لعان » ولام المحکلم محمول على مراد » ومراده إا يعرف من جهته › فیسال عن نیته » فان نوی 
الطلاق فهو طلاق لأنه نوى ما يحتمله كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه » وحرمتها عليه من موجبات 
الطلاق » . انظر : البسوط ( ۷١/١‏ ) . فصح بهذا أن لفظ الحرام يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان 
طلاقا » كما أن الخلع يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا . 

)٩(‏ قال في البسوط : « ولو قال أنت منى بائن » فإن لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق » لأنه تكلم بكلام 
محتمل » فالبينونة تارة تكون المنزل » وتارة تكون في الصحبة والعشرة › وتارة من النكاح » واللفظ امحتمل لا 
يتعين فيه بعض ال جهات بدون النية أو غابة الاستعمال » ولأنه بدون النية مشكوك في هذا اللفظ › والطلاق 
بالشك لا يتزل » وإن نوى الطلاق فهر كما نوى » . انظر : المبسوط ( ۷١۷۲/٦‏ ) . فصح بهذا أن البائن س 
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کتاب الخلع 


طلاقًا ] ٠‏ » كسار أنواع الطلاق » ولا يقال : إنه ” يصح ”" بهما . لأن 
الرأة لا يصح الخلع بها > وما يحتاج إلى قبولها' ليستحق عايها العوض » ويدل 
على أن ٠‏ النكاح لا يدخله الفسخ » لأن الفسخ رفع العقد » حتى يصير كأن لم 
يكن » ولابد أن يبقى شيء من أحكام النكاح بعد زواله »> وهو التحريم . 

۴ »- فإن قيل : البيع لا ترتفع أحكامه » بدلالة أنه إذا فسخ وجبت النفقة . 

» قلنا : قد يتصور ابيع فيما لا منفعة فيه > فلا يقع العقد بغير أثر ناف‎ - ٤4 
ولا يوجد في النكاح ارتفاع العقد من غير تحربم » ولا يلزم على هذا الردة » وملك أحد‎ 
. الزوجين الأخر » والرضاع‎ 

٥‏ س- لأن هذه الفرق عندنا ليست بطلاق » ولا فسخ ” » ونحن أبطلنا قول 
مخالفنا : أن الخلع فسخ » ولأنه لو دخله الفسخ لكان اللفظ الوضوع لرفعه فسخا » 
وهو الطلاق . كما أن البيع لما صح فسخه [ كان اللفظ الموضوع لرفعه فسخا » [ وهو 
الإقالة ] ٩‏ » ولأنه ”“ لو كان فسخا ] * » لم يقع على البدل المعقود عليه » 
كالإقالة ‏ » ولأنه لو لحقه الفسخ » فسخ بخيار الشرط '“ والتحالف كالبيع ( . 
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= لفظ يصلح للطلاق › فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا كما أن انلع لفظ يصلح للطلاق » فإذا نوى الطلاق 


کان طلاقا . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. في ( م ) : 1 إنها ] وهو خحطاً . (۳) في ( م ) : [ تصح ] وهو تصحيف‎ )۲( 
. ) ۲۷٤١۲۷۳/۲ ( ساقطة من ( ن ) » (ع) . (ه) انظر : تحفة الفقهاء‎ )٤( 


. في ( ن ) : [ وهو الطلاق ] وهو حط‎ )١( 

(۷) القول بأن الإقالة فسخ على الإطلاق غير مسلم » ففي المذهب فيها حلاف بين أبي حئيفة وأصحابه 
فقال أبو حنيفة : هي فسخ في حق المتعاقدين » ببع جديد في حق الفالث » وقال أبو يوسف : هي بيع 
جديد ما أمكن فإن لم يكن أن تجعل فيها » بأن كانت الإقالة قبل قبض المبيع وهو منقول » فإنها تجعل 
فسخا . وقال محمد : هي فسخ إلا إذا کان لا يكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا جديدًا . انظر : تحفة 
الفقهاء ( ۱١٤4-١1٠۹۳/۲‏ ) » رد الختار ( ٠٤٤/٤‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

(۹) قال في بدائع الصنائع : « ولأن فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض الذي وقع عليه العقد » كالإقالة في باب البيع 
والخلع على ما وقع عليه النكاح وعلى غيره جائز » فلم يكن فسخا » . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . 
)٠١(‏ هو من إضافة الشيء إلى سببه » وهو أن يشترط أحد المتعاقدين انيار ثلاثة أيام أو أقل . انظر : 
التعریقات ٠۳۷‏ . 

() آما فسخ ابيع بخيار الشرط » فقال في البدائع : حكم البيع نوعان : نوع برتفع بالفسخ » وهو الذي = 


٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ل الطلیّ ران Ç‏ ثم قال : ۾ فل جاح عَلمِمًا 
فا قدت بی تك وڈ اتر 4 ثم قال م إن لها » ” ولو كان الخلع طلاقا › 
تضمنت الاية أربع تطلیقات 2 

: 6 

۷ - قلنا : ذكر الله تعالى الطلاق بغیر عوض » ثم ذ کر العوض فيه ٩‏ بقوله 
ك : ا فل جاح ممما فا قدت بب وهذا بيان الحكم للتطليقتين » فكانه 
تعالى ” بين حكمها بعوض » وبغير عوض » ثم ذكر التطليقة الثاللة ) . 

۸ - وجواب آحر : وهو أنه تعالى ذكر إيقاع التطليقتين » ثم قال  :‏ فلا جاح 
علا فا هدت ب  »‏ . فأحبر عن جواز المغاداة " بعد التطليقتين » ولم يخبر عن 
وجودها » ثم ذكر التطليقة الثالفة» فلا تفيد ' الأية أ من ثلاث تطليقات . 

4۹ - قالوا : الفرقة تتنوع نوعين » نوع طلاق » وفسخ » فإذا كان الطلاق يتنوع 
بعوض » وبغير عوض » كذلك [ فسخ النکاح  ]‏ يتنوع بعوض › وبغیر عوض ° . 

. قلنا : قد بينا أن النكاح لا يدخله الفسخ عندنا » فلا نسلم هذا التقسيم‎ - ٠ 

. “ فإن قالوا : المُرق ضربان : “ وفرقة هي الطلاق » وفرق ليس بطلاق‎ - ٠۹۱ 

۲ - قلنا : الذي بيلك الزوج منها هو الطلاق » والعوض إنما يأحذه ”'“ عما 


يقوم برفعه أحد التعاقدين » وهو حكم كل بيع غير لازم » كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد . 
نظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٠/١‏ ) . فصح بهذا أن البيع يفسخ بخيار الشرط » لأنه يلحقه الفسخ » بخلاف 
الحلع» فإنه لا يفسخ بهذا لأنه ليس فيه معنى الفسخ » وأما فسخه بالتحالف » فقال في الهداية : فإن حلفا أي 
التبايعان فسخ القاضي البيع بينهما . الهداية ( ٠٠۲/۳‏ ) فصح بهذا أن البيع يفسخ بالنحالف لانه يلحقه 
الفسخ» بخلاف الخلع فإنه لا يفسخ بالتحالف » لأنه لا يلحقه الفسخ . وقد تعرض المصنف لهذه السألة » 


وستأتي تحت رقم « ٩‏ ۲ من باب الخلع . )١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 
(۲) ساقطة من ( م ) . ' (۳) سورة البقرة : الآية ۲۳۰ . 


)٤(‏ انظر : الأم ( ۱۹۸/١‏ ) ء مغني الحتاج ٣‏ / ۲۹۸ > نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) » الشرح الكبير ( ٠۸١/۸‏ ) ؛ 
کشاف القناع ( ۲۲۱٦/۰‏ لمبدع ( ۲۲۷/۷ ) . () في ( ۰)۵( ع ):1 عه ]. 

(1) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ (۷) في ( ن ) » ( ع ) :1 قال ] وهو تحريف . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( )٩( . ) ٠٤١١۱٤٤/۳‏ هذا جزء من الأية : ۲۲۹ من سورة البقرة . 
)٠١(‏ في ( م ) + (ع) : [الفادات ] وهو خطأً . )١(‏ في ( م ) : [ يغيد ] . 

. ۲٠١ ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) . (۱۳) راجع النكت للشيرازي ورقة‎ )١۲( 
. ۲٠١ راجع النكت للشيرازي ورقة‎ )٠١( . في ( ص ) : [ حين يان ] وهو تحريف‎ )۱٤( 
. في ( ص ) » ( م ) : [ أله ] وهو تصحف‎ )۱١( 


x ۸0۹‏ سسس کاب الع 
يلك » فأما مالا بملكه منها فلا يصح أذ العوض عنه » فلم يجز ‏ أن يقال : إذا 
كان في الطلاق ما هو بعوض وجب أن يكون فيما ليس بطلاق فرقة بعوض . 

۴ - قالوا : معاوضة يلحقها لما دخله الفسخ ووقع فسخه باللفظ الموضوع 
لفسخه وهو الإقالة » فلو كان النكاح يلحقه الفسخ » وقع فسخه ‏ باللفظ الموضوع 
لرفعه ٠‏ » وهو الطلاق » لأن البيع ما دخله الفسخ عاد العوض إلى المشترى » فلو كان 
ا لحلع فسخا » لم يصح إلا بالعوض الذي وقع به العقد “ . 

4 - قالوا : نوع فرقة لا تختص بوقت [ دون وقت » فوجب ان کون فسخا » کالرضاع . 

٠‏ س- قلنا : الطلاق مثل الدخول لا يختص بوقت ”° ] » وهو طلاق » ولأن 
الطلاق منع منه حال الحيض حتى لا تطول العدة " عليها » فإذا ٠‏ خحافا أن لا يقيما 
حدود الله » لم يعتبر ما في الطلاق من تطويل العدة » والطلاق عقيب الجماع منع من 
لأجل الندم ‏ » ومتى تشاقا ‏ أمن الندم » فلم ينع من الطلاق . والمعنى في الرضاع 
أن سبب الفرقة لا يختص ب ١١‏ النكاح بل ”"“ هو طارئ عليه . 

۲ - قالوا : نوع فرقة لا ثبت فيها ٩"‏ حقه بوجه ‏ » فلم یکن طلاقا 
كخيار المعتقة › وردة المرأة , 

۷ - قلنا : كنايات الطلاق لا يثبت فيها رجعة عندنا " » لانها بوائى ١١‏ 


. في ( م ) : [ يأحذ ] وهو تصحيف . (۲) في ( م ) :1 بخر ] وهو تصحیف‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )٤( . ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 فسخ‎ )۳( 

. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٦( . ) ٠٤٤/۳ ( راجع بدائع الصنائعم‎ )٥( 
. ] ع ) : [ فإك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۸( . ) ٠١١/١ ( البحر‎ » ) ۷/١ ( راجع الميسوط‎ )۷( 

(۹) راجع بدائع الصنائع ( )١( . ) ۹٤4/۳‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ شاقا ] وهو تحريف . 
)١١(‏ ساقطة من ( ص ) . (۱۲) ساقطة من ( ص ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بها ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ يوجد ] وهو تصحيف وتحریف . 
)٠١(‏ راجع امجموع ( )۱١( . ) ٠١/۱۷‏ ساقطة من ( ع ) . 


» كنايات الطلاق كلها بوائن الإ قوله : اعتدى » واستبرئى رحمك » وأنت واحدة » فإن الأول كناية‎ )٠۷( 
يحتمل أن يكون مراده اعتدى نعم الله عليك » أو نعمى عليك » أو اعتدى من التكاح » فإذا نوی طلاقا وقع‎ 
» رجعيا » والثاني تفسير لقوله اعتدى » لأنه تصريح با هو المقصود من العدة » وأما الثالث فهر كلام ممل‎ 
يجوز أن يكون قوله « واحدة » نعتا لها أي واحدة نساء العالم في الجمال أو واحدة عند قومك » فإذا نوى به‎ 
. ) ۲٠٠١/۲ ( تبيين الحقائق‎ » ) ٤۷۲-٤۷۰/٤ ( البناية‎ » ) ۷١/٦ الطلاق وقع رجعيا . راجع الميسوط ر‎ 


الخلع طلاق tor‏ 


والخلع “ مشله » ولأنه إذا ملك عليها العوض » ملكت العوض » فلم تثيت الرجعة © . ألا 
ترى أن صريح الطلاق مقتضاه الرجعة » فإذا وقع بعوض » لم تثبت الرجعة » لأنه ملك 
عليها العوض » ولم يثبت حقه في العوض » كذلك الخلع . 

۸ - قالوا : فرقة تعرت ” عن صريح الطلاق 7 ونيته » فوجب أن يكون 
فسخا » ولا یون (“ طلاقا . صله ٩”‏ : إذا اشترى الزوج زوجته " . 

4 - قلنا : الخلع من ألفاظ الطلاق » لأن فيه معناه » كما أن في الثاني “ معنى 
الطلاق » إلا أنه ليس بصريح » ووقوع الطلاق لا يقف على صريح اللفظ بدلالة الكنايات › 
فاعتبار النية لا معنى له » لأن النية يحتاج إليها البدل على جواز الاحتمال » وشرط العوض 
يزيل ذلك » لأنه لا يستحق العوض إلا بعد زوال ملكه عنها » فقام ذلك مقام النية » وا معني 
في شرى الزوجة » [ أن الفرقة بسبب لا يختص النكاح » فلم يكن طلاقا . 

٠‏ - وفي مسألتنا الفرقة لا تتعلق ”“ بسبب طارئ على النكاح » [ بل 
بسبب ] " مختص به من جهة الزوج . 


H# # #‏ 
)١(‏ راجع بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . (۲) راجع البحر ( ۲۷٣/۳‏ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ تعزق ] وهو تصحيف وتحريف . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ النكاح ] وهو تحريف )١(  .‏ في ( ص ) : 1 أولا ] وهو تحريف . 
)٩(‏ أي دلیله . (۷) مغني الحتاج ( ۲۱۸/۳ ) . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . )٩(‏ ساقطة من ( م ) ۰ (ع) ۰ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )٠١( 


40/۹ کتاب الخلع 


ا مسالة ٤‏ 


الملختلعة هل يلحقها صريح الطلاق ق العدة ؟ 


. © قال أصحابنا : الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في عدتها‎ - ١ 
. © وهو قول أبن مسعود 0 وى الدرداء )( )6( » وعمران بن الحصين‎ = ۲۳ 
وروی مثله ابن عباس » وابن‎ . ٩” وقال الشافعي : لا يلحقها الطلاق‎ - ۴۳ 


)١(‏ هذا في الصريح العين » وأما الكناية فقال في البدائع : وأما الكناية فهل يلحقها » ينظر : إن كانت رجعية 
وهي ألفاظ « اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة يلحقها في ظاهر الرواية › وروی عن ابي یوسف أنه لا 
يلحقها » حتى لو قال لها اعتدي لا يلحقها شيء » ائظر : هذه المسألة في مختصر الطحاري ۲۰١‏ » روس 
السائل ٠٠١‏ » بدائع الصتائع ( ٠١١/۳‏ ) » فتح القدير : ( ۲٣١/٤‏ ) > البحر ( )۸٠/٤‏ . 

(۲) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق عن يحيى بن أبي كثير 
قال : کان عمران بن الحصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها . 
اللصنف ( ۱١۷/١‏ ) قال في ا-جوهر النقي : ورجال هذا السند على شرط الجماعة . الجوهر النقي ( ۳١۷/۷‏ ) . 
(۳) هو صاحب رسول الله بلا أبو الدرداء » عوير بن عامر بن مالك . . . بن كعب بن الحزرج » تأحر 
إسلامه قليلا . روى عن الي بتو » وزيد بن ثابت وعائشة وغیرهم » وروی عنه سويد بن عُقلة وزد بن 
وهب وعلقمة بن قيس وغيرهم . من فضائله آنه كان فقيهًا حكيما » شهد ما بعد أحد من المشاهد » مات 
لستتين بقيا من خلافة عثمان على الأصح . انظر : في الاستيعاب - ( ٠١١١-٠۲۲۷/۳‏ ) » أسد الغابة 
۹۸-۹۷/١(‏ ) » الإصابة ( ۷4۸-۷٤۷/٤‏ ) » تجريد أسماء الصحابة ( ٠٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الئلع » من قال يلحقها الطلاق » عن أبي فضالة وابن عون 
عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة . المصنف ( ١۱١۸/١‏ ) . 
)٥(‏ صاحب رسول الله با عمران بن حصين بن عبيد . . بن عمرو الخزاعي » اسلم عام خيبر روی عن 
النبي ب وروى عنه الحسن وابن سيرين » ومطرف وأبو رجاء العطاردي وغيرهم » من فضائله أنه کان من 
فضلاء الصسحابة وفقهائهم . قال ابن سرين : لم نر في البصرة أحدا من أصحاب النبي بل يفضل على عمران 
ابن حصین . مات سنة ( ٥۲‏ ) ه له ترجمة في الإستیعاب ق ( ۱۲۰۸/۳ ) » أسد الغاية ( ۲۸۲۰۲۸۱/٤‏ ) » 
الإصابة ق ( ۷٠٠1٠۷٠٠/٤‏ ) تجريد أسماء الصحابة ( ٠٠٠/١‏ ) . وروى ذلك الحديث ابن أبي شيبة في 
مصنفه » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق - عن يحبي بن ابي کڻير قال : کان عمران بن الحصين وابن 
مسعود يقولان في التي تفتدى من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها : المصنف ( ۱١۷/١‏ ) . 

(1) ويه قال الإمام مالك وأحمد انظر : مختصر المزني ( ۲۹١/۸‏ ) » المهذب ( ۷٤/۲‏ ) » الكافي ( ٨۹۳/۲‏ )» 
بداية امجتهد ( ٠۰/۲‏ ) » الفروع ( ۳٤٠٦/١‏ ) » كشاف القناع ( ١٠۷/١‏ ) . 

(۷) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الع » من قال لا يلحقها الطلاق » عن عطاء عن ابن د 


الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 


الزبير () _ 


4100/۹ 


ن بد ن قال af‏ ک5 e‏ م 4 ٩‏ وهذا 
يقتضي جواز الطلاق بعد الخلع (“ . 

٠٠‏ - فإن قيل : ذكر الله تعالى أن للمطلقة ائنتين ٠”‏ أن تفتدى نفسها » وهذا 
يقتضي جواز الخلع دون وقوعه » ثم ذكر إيقاع الطلقة الثالثة . 

۰۹ - قل قلنا : الظاهر يقتضي أن كل من طلق اثنتين » يجوز له طلاق 
الثالفة » وإن كان قد أخحذ الفداء . وعندكم أن من أخذ الفداء لا يجوز أن يطلق 
الغالئلة ”“ » وهو خلاف الظاهر 


۷ - ویدل عایه قوله تعالی : # إا طلقم السا لفون وى 4 " [فلم 
يفصلل ] ” وروی أبو يوسف في الإملاء ‏ 0 »> ومحمد في ٩(‏ الکيسانيات ۳ عن 


عباس وابن الزبير أنهما قالا ليس بشيء . المصنف ( ۱۹/١‏ ) . 

)١(‏ عبد الله بن الزيير بن العوام ... ابن قصي القرشي » ولد سنة ( ۲ ) ه » روى عن النبي باي وعن أبيه 
وعمر » وعشمان وخالته عائشة وروى عنه عروة وطاووس وعمر ين دنار ووهب بن كيسان وسماك ين حرب 
وغيرهم » وهو أحد الشجعان من الصحابة » بويع بالحلافة سنة ( 1٤‏ ) ه ومات سنة ( ۷۳ ) ه عند الجمهور . 
انظر : في الاستیعاب ق ( ٩۱۰-۹۰٥/۳‏ ) » أسد الغابة ( ۲٤۲/۳‏ ) » الإصابة ( ٩٥-۸۹/٤‏ ) تجريد أسماء 
الصحابة ( ٠۴٠/١‏ ) . روى ذلك عنه البيهقي في الستن الكبرى » باب الختلعة لا يلحقها طلاق » عن ابن 
عباس وابن الزبير انهما قالا في الختلعة يطلقها زوجها قالا : لا يلزمها طلاق » لأنه طلق مالا بيلك . السان 
الکبری ج ( ۳۱۷/۷ ) . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 

. ۲۳٠ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : المبسوط ( ۸٤/٦‏ ) » أحكام القرآن ( ٩١/۲‏ ) . 

. ) ۷٤/۲ ( في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 اٿين ] . (۷) انظر : المهذب‎ )٦( 

(۸) سورة الطلاق : الآية )٩( . ١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
)١١(‏ للإمام أي يوسف الأمالى في الفقه » يقال إنها أكثر من ثلشمائة مجلد . انظر : كشف الظنون ( ٠١6/١‏ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) . 

)٠۲(‏ للإمام محمد بن الحسن الشيبانى كتاب « الأمالى الكيبسانيات » رواها تلمیذه سلیمان ابن شعیب 
الكيساني » يوجد منه نسخة في مكتبة آصفية ( ٠٠۷۲/۲‏ ) . انظر : تاريخ الدب العربي » كارل بروكلمان 
۲١۷/۱ (‏ ) » هدية العارفین ( ۸/٦‏ ) لإسماعیل باشا ط بیروت ۱٤١١١‏ ه . 


کتاب لحلع 


409/۹ 


النبى تي أنه قال : الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة © . 

۸ - فإن قيل : نحمله على من قالت لزوجها : اخحلعنى › ولم تذكر © 
عوضًا » فخالعها ينوى الطلاق . 

۹ - قلنا : اللفظ عام فيمن اختلعت بعوض » أو بغير عوض » ولأنها معتدة 
في حق الزوج من طلاق لم يستوف عدده » فجاز أن يلحقها الطلاق من جهته . 
أصله : إذا قال لها أنت بائن » وأصله : المطلقة الرجعية ° . 

٠١‏ - فإن قيل : العنى فيه أنه يلحقها الطلاق بالكناية » والمحنى في ذلك أنه 
يلحقها الطلاق بعوض ° . 

۹ - قلنا : هذا غير مسلم إذا كان الأصل قوله : أنت بائن . وإن كانت (“ 
هذه العاوضة في المطلقة الرجعية لم نسلم أن الختلعة لا يقع الطلاق عليها بلفظ 
الكناية » لأن الكنايات التي علقها بشرط » إذا وجد الشرط بعد الخلع وقعت » ويقع 
بالكنايات التي لا تفيد البينونة ”“ . وما لا تقع “ البوائن المبعدأة» لأن لفظها يفيد 
التحرم والبينونة . وهذا معنى حاصل با لحلع » فلم يمكن إعمال اللفظ فسقط » وصريح 
الطلاق يفيد زوال العدد " » وذلك في ملكه » فلهذا جاز أن يقع "" » وأما العوض » 


)١(‏ أحرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والئلع ( ٠٠/٤‏ ) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب 
ا لخلع - هل هو فسخ أو طلاق » ( ۳٠١/۷‏ ) ابن أبي شيبة في المصنف مرسلا كتاب الحلع ما قالوا في الرجل 
إذا حلع امرآته کم یکون من الطلاق » ( ٠٠١/١‏ ) . وابن عدى في الکامل ( ٠۳٣/٤‏ ) . وقد نوقش 
الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف معلول بعياد بن كثير وهو ضعيف » وقال الشيرازي لا أصل له التعليق 
المغني ( ٤1/٤‏ ) . (۲) في ( ص ) : [ یذ کر ] وهو تصحیف . 
(۳) انظر : الميسوط ( ۸٤4/١‏ ) . وقد نوقش القياس على الرجعية » بأن الرجعية زوجة » ولهذا تدحل في 
مرسل الطلاق » ويجوز الاعتياض على بضعها » ولأن الرجعية يبت في حقها سائر أحكام الزوجية من الظهار 
والإيلاء والحلع وهذه بخلافها . انظر : النکت ۲٠١‏ . 

٤(‏ ) هذا اعتراض الخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف في الطلاق الرجعى بأن الطلاق 
الرجعى يجوز الاعتياض فيه عن البضع كما يجوز أن يلحق فيه الطلاق بالكناية . انظر : النكت ورقة ۲٠٠١‏ . 
() في ( م ) › (ن) :[ کان ] . (1) ساقطة من ( م ) . 

(۷) مكرر في ( م ) . كما لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأئت بائن أو حرام ونحو ذلك » ثم أبانها أو 
خالعهاء ثم دخلت الدار وهي في العدة » وقع عليها تطليقة عند أبي حنيفة وأيي يوسف ومحمد خلافًا لزفر . 
انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/٣۳‏ ) . (۸) انظر : الميسوط ر( )۸٥/٦‏ . 

. في ( ۵ ) + ( ع ) :1 العلة]‎ )٠١( . ] في ( ن ) :1 يع‎ )٩( 
)٠٠١١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 


o۹ 


الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 
فلأنها لا تملك به نفسها » فلم يستحق عليها . 

۲ - فإن قيل : كيف نسلم أنها معتدة من طلاق » والخلع عندنا ليس بطلاق . 

۴ - قلا SS‏ 
اروج فجاز أن يلك إيقاع ما بقى من طلاقها . أصله ادر ولا ارم إذا 
ارتد» لأنه بيلك ذلك | إذا أسلم . وإذا قال : قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت » لأنها 
غير معتدة في حقه ٩‏ » ولانه ٩١‏ لا يجوز أن يستبيحها استباحة مختصة ‏ بها بحكم 
العقد الأول » كالمطلقة بغير عوض . يبين ذلك : أنه يجوز له ”) أن يتزوجها دون سائر 
الناس » كما يجوز في الرجعية أن يرااجعها / دون سائر الناس ” » ولأن الطلاق معنى 
يؤثر في إزالة املك إذا وقع على الوجه الأدنى جاز أن يلكه بفعله إلى الوجه الأعلى . 

4 - أصله : إذا باع بشرط الخيار ثم أبت المبيع ‏ » ولأنها محبوسة عليه 
بحكم نكاح صحيح » فجاز أن يوقع ما بقى من طلاقها . أصله : المطلقة الرجعية © . 

٠١ فإن قيل : المعنى فيها أنه يلحقها ظهاره  » وإيلاؤه والختلعة‎ - ٠ 
. “5 بخلاف ذل‎ 

› قلنا : مخالفة الختلعة للزوجة في امتناع الطهار " › والإيلاء‎ - ٩ 
كمخالفة الرجعية الزوجة عندهم في تحريم الوطء » ووجوب للمهر بوطفها  » وإن‎ 


. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : ص ۲١۹‏ وقد سبق رد الخالف على هذا . 

(۳) انظر : رد الحتار ( ۳۹۲/۲ ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 

(°) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ مختص ] . (1) ساقطة من ( م ) » وفي ( ع ) : [ لها] . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۷١١۳١/٣‏ ) . 

(۸) البيع بشرط النيار ببيح لمن كان له انيار أن يتصرف في ابيع خلال المدة الحددة للخيار ء لأن المدة 
مضروبة لاإجازة أو الفسخ » قال في الهداية : « ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار » وله أن 
يجيز» انظر : الهداية ( ۲٠/۳‏ ) » وبه تبين أن من باع بشرط ال يار له أن يغسخ في المدة ويقطع البيع » وله أن 
يجيز كما أن الرجل له أن يلك أدنى الطلاق وأعلاه . 

(۹) انظر : الميسوط ( ۸٥۰۸4/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) . وقد سبق الرد على هذا القياس . 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ طهاره ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ والختلفة ] . 

)١۲(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف بأن الرجعية تخالف البائن في 
أحكام الزوجية من الظهار والإيلاء والح حيث يثبت في حقها ذلك دون البائنة . انظر ea‏ 
(۱۳) في ( ن) : [ الطهار] . )١٤(‏ انظر : الهذب ( ٠١۲/۲‏ ) . 


40/۹ 


کتاب الحلعم 


كان الإيلاء والظهار فيها يقف ولا يصح حتى يراجعها » ثم لم يتنع ن يتساويا مع هذا 
الاحتلاف في وقوع الطلاق » كذلك الختلعة © . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : ل مساك تروف آو سرع بحسن ي © 
ET‏ التسريح ؟ يملكه من يملك الإمساك 0 , 

۸ - و قتا : ذكر [ اله تعالى ] 9> ريح الطلاق » وأخبر أن ازوج خير بعل 
بين الإمساك رالطلاق بقوله : : } الطاق م ان ان مسا مغرف أو رب اسان ر ان 4 © 
و" الخلاف فيمن أوقع طلاقا بعوض » ولم يتعرض لذلك “ وليس في الظاهر ما يقتضي 
التسريح إلا من يلك الإمساك . 

۹4 - قالوا : لا بيلك إيقاع الطلاق بالكنايات الظاهرة » فلا يلك بالصريح › 
كما بعد العدة ^ . 

¬ : الوصف غير مسلم › > لان الطلاق يقع عليها بقوله : اعتدى › 
u aS‏ 
عليها الطلاق » وإن كان المقدم بغير عوض » و" لا وقع الطلاق فى مسألتنا إذإ ٠١‏ 
كان التقدم بغير عرض » كذلك إذا كان بعوض » أو نقول : المعنى فيها أنه لا 
يها [ إلا ا ها ] 0۳ به 03 سار الأجانب > فصار في طلاقها 
كالأجانب » ولا كان في مسألتنا يختص يإعادتها على وجه يخالف فيها سائر الناس » 
جاز أن يفارق الئاس في حكم طلاقها . 

۹ - قالوا : لا يلحقها طلاق بعوض » فلا يلحقها بغير عوض › كالاجنبية ( . 
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. ۲۲۹ (؟) سورة البقرة : الآية‎ . ) ٠١١١٠١١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


(۳) انظر : الحاوي للماوردي ورقة )٤( . ٠۸١‏ ما بين المعكوفتين بياض بنسخة ( ن ) ٠‏ (ع) . 
(ه) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . (1) ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 
(۷) في ( ۵ ) + ( ع ) :1 كللك ] . (۸) انظر : المجموع ( ۱۷۳/۱۷ ) . 

(۹) انظر : الميسوط ( ۸٥/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/٣‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ القصية‎ )٠١( 


.]2[: في ( )+ (ع)‎ )1١( 

. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ما بون المعكوفتين ساقط من‎ )١۳( 

. ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقالة العنى بها‎ )۱١( 

) ۲٠۷/١ ( كشاف القناع‎ . ) ۱۸٤/۸ ( المغني‎ » ) ۷٤/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 


الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 


4/4/4 


۲ - قانا : الرجعية يملكها الزوج بغير عوض » فلا يملكها بعوض » كما “ يلك 
الشفيع إسقاط الشفعة بغير عوض » ولا يلك بعوض ‏ » ويلك في الخيار إسقاطه بغير 
عوض » ولا يلك بعوض . 

۴ - ولان العوض إا يستحق على المرأة إذا ملكت في مقاباته شيا » ولا 
تملك بعد الئلع شيمًا بالبدل فلم يصح » فأما الطلاق المبتداً فليس من حكمه أن 
تستفيد © به المرأة شيئًا » فجاز أن يقع » والمعنى في المنقضية ”“ العدة ما بيناه . 

.  ءيش قالوا : لو طلق طلاق الإيقاع فقال ” : نسائي  طوالق » لم يقع عليها‎ - ٤4 
› قلنا : لأنها ليست من نسائه في الطلاق » فلا يقع عليها إلا بالتعيين‎ - ۴٠۲١ ٠ 
أو" النية » كما لو قال : عبيدي أحرار لم يعتق المكاتبون » إلا أن ينويهم » أو بُعيتهم›‎ 
. ١ لأن إطلاق ' العبيد لا يتنارلهم‎ 

۲٩‏ - قالوا : [ اختلعة لا يصح  ]‏ منها ظهاره "' » ولا إیلاژه ولا لعانه بغیر 
ولد ولا ٠‏ تعتد ٠”‏ عدة الوفاة » ولا يتوارثان » وهذه الأحكام الختصة بالزروجية حبسها 
عليه "“ ووجوب السكنى والنفقة عليها " وثبوت نسب ولدها بحكم النكاح ^ . 

۷ - فان قیل : هذه أحكام الوطء بدلالة أنها تبت في الموطؤة بشبهة . 

۸ - قلنا : ما يوجب " الوطء مثل أحكام النكاح فلا » والدليل عليه أن 


(۱) في ( م) :1 (ا]. (۲) انظر : الهداية ( ۳۸۳۷/٤‏ ) . 
(۳) في ( ن ) :1 يلك ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ يستفيد ] . 

(*) في ( ن ) : [ النعصية ] . 

. ) ٠٠١/١ ( هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة ( فلو قال ) . انظر : النكت ورقة‎ )٦( 
. ] في ( ن ) : [ نسائي‎ )۷( 

(۸) انظر : مختصر المزني ( ۲۹۱/۸ ) » النكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ » المغني ( ۱۸4/۸ ) . 


. ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( . في ( م ) :1 إذا]‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (م)‎ )١۲( . ) ٠۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
.]2([: ) في ( )۰( ع‎ )1٤( . ] في ( ن ) : [ طهاره‎ )۱۳( 
. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ساوی‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ نفقد‎ )٠١( 


(۱۷) في ( )۰ ( ع ) :[ه]. 

(۱۸) انظر : المبسوط ( ۱۹۰/۹ ) »> مختصر الطحاوي ۱۹۱ › بدائع الصنائع ( ٠٠١١/۳‏ ) فتح القدير 
٠ ) ۲٤/٤(‏ البناية ( 1۸۲/4 ) » رد الختار ( ٥17/١‏ ) . 

(۱۹) في ( 2 ) ۰ ( ع ) :1[ موجب ]. 


کناب الحلع 
اللسب يثبت في النكاح عندنا بمجرد العقد ( » وعندهم يإمكان الوطء مع العقد وهذا 
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لا يبت به نسب في غير النكاح د 

O‏ و تثبت هذه الأحكام » فدل على أنها 
e‏ : 

۴٠١‏ - قلنا : السب يثبت ‏ عندنا بحكم العقد وجد الوطء » أو > لم 
جد راع قب طت رلم وید وخم ۲۵ وع هلا عم ان کو۵ مر 
أحكام النكاح ومن شرط ثبوتها الوطء » كالرجعة بعد النطليقة © › > على أن الظهار إا 
لم يصح » لأنه تحرم ضعيف » وتحرم الطلاق أقوى منه » فلا بينى أضعف التحريين على 
آكدهما » والإيلاء لا يصح » لأنه يثبت ” بنع حقها من الوطء » ولا حق للمطلقة 
امبتوتة فى الوطء ‏ » واللعان وضع لقطع الفراش ”“ وقد انقطع بالخلع . 

»  هضرم وأما التوارث فيثبت للمبتوتة إذا خلعها أجنبي من زوجها في‎ - ١ 
٠١ ولأن التوارث وعدة الوفاة يثبعان " إذا اتصل‎ » ٠ ويجب عليها عدة الوفاة‎ 
: «الموت بالروجية الكاملة “' » والطلاق يكتفي منه ببعض علق الزوجية . يبن ذلك‎ 
أنه يملك منها البضع والطلاق » ثم يبقى ملكه في البضع مع نقصان ملك الطلاق إذا‎ 


. ) ۳۳۲١۳۳۱/۳ ( انظر : بدائع الصدائع‎ )١( 

(۲) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت بأن أحكام الإيلاء والظهار » والنسب والترارث وعدة 
الوفاة من أحكام الوطء بدلالة أنه لو طلقها قبل الدحول لم تلبت هذه الأحكام على قياس المصنف الختلعة 
بالرجعية في الأحكام . (۳) في ( ع ) :1 ثبت ] . 

(4) في ( ن )+ (ع) :1 أم ] 

. ) ۳١۲/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۲٠۷/٤ ( البناية‎ » ) ۳۹٤۰۲۹۳/۲ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٥( 
.] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )۷( . ) ٠١۷/۳ ( انظر : الاختيار‎ )٦( 

(۸) انظر : الاحتيار ( ۱١١/۳‏ ) . (۹) في ( م ) : 1 الغراس ] . 

)٠١(‏ إذا خلعها أجنبي من زوجها بال ضمنه للزوج » إن كان ذلك في مرض موت الأجنبي » ويعتبر البدل من ثلث 
مال الأجنبي » فلو كان الزوج مريشًا حين تبرع الأًجنبي بخلعها فلها الإرث لو مات من مرضه ذلك » وهي في العدة 
لانها لم ترض بهذا الطلاق » فيعتبر الزوج فارا » ولو كانت مكرهة على القبول لم يازمها البدل . انظر : المبسرط 
(۱۹۳/۹ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۸/۳ ) . )١١(‏ انظر : فسح القدير ( ٠١١/٤‏ ) . 

. بالإفراد في جميع النسخ وصحة العبارة - [ يشبتان ] كما يدل عليه السياق‎ ١ يثبت‎ « )٠۲( 
. ] في ( ۵ ) » ( ع ) : [ انفصل‎ )۳( 

. ) ٠٤١/٣ ( في ( ن ) » ( ع ) : [ بوت الزوجة ] . انظر : الاخحتيار‎ )٠١( 


الختلعة هل يلحقها صریح الطلاق في العدة ؟ د 4۷۱/۹ 


طلقها واحدة » أو اثنتين ”“ » كذلك يجوز أن يبقى ملكه في الإيقاع مع نقصان ملكه 
في البضع . 

۲ - قالوا : امرأًة لا تحل له إلا بنكاح جدید » فوجب أن لا يلحقها طلاق 
كالمنقضية ” العدة "° . 

۴۴ - قلنا : المنقضية ٠‏ العدة قد ساوى “ الزوج فا لانت لان الست 
الذي يستبيحها به ٩”‏ بثله يستبيح الأجنبي » و المعتدة ‏ الزوج فيها «يفارق » © 
الأجنبي » بدلالة أنه يختص بجواز العقد عليها » فجاز أن يفارق «الأجانب» ”“ في 
طلاقها . 

. ' قالوا : طلاق يقع قبل الخلع » فلا يقع بعده » كالطلاق بالكنايات‎ - ۴٤ 

٠‏ - قلنا : ينتقض إذا خالعها ثم تزوجها » ثم طلقها . ولأن " الكنايات 
لفظها يقتضي التحربم » وهي محرمة بالفرقة » فلا يتعين كتحر الحرمة . وإذا تعذر 
إعمال اللفظ لم يجز إيقاع معناه من نقصان العدد » وليس كذلك صريح الطلاق › لانه 
يتضمن نقصان العدد الذي يملك » فأمكن إعماله فلذلك وقع . 

۴۱۳ - فإن قيل : فقد " قلعم : إن الكناية إذا كان طلقها بشرط قبل الخلع 
فوجد الشرط بعد الخلع وقعت ”° . 

۷ - قلنا : يجوز أن يقع بحكم اليمين . أما أ" لو أراد أن يتبدئ إيقاعه لم 
يقع » كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط ” . 


* # # 
(۱) في ( ع ) : [ تين ] . (۲) في ( ن ) : [ كالنعصية ] . 
(۳) انظر : المغني ( ۱۸٤/۸‏ ) » كشاف القناع ( ۲۱۷/١‏ ) » . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ المعصية ] . (ه) في ( ن ) ۰ ( ع ) :7 تساوی ] . 


() ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 
(۷) في ( ن ) : 1 العتدة ] » وفي ( ع ) : [ العدة ] ٠‏ 
(۸) في ( ن ) › ( ع ) :[ مفارق ] . 


(۹) في ( ن ) › ( ع ) :[ الجوانب ] . )٠١(‏ انظر : النكت ورقة ٠٠١‏ . 
)1١(‏ في ( ن ) ۰( ع ):[ فلاف ]. (۱۲) في ( ن )۰( ع ):[قد]. 
(۱۳) انظر : بدائع الصنائع ( )۱٤( . ) ٠١١/۳‏ في (م) :1 کما]. 


. ع ) :1 كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط ] وهي زيادة خطاً‎ ( ٠ ) في ن‎ )٠١( 


ce مسالة‎ | 


۸ - قال أصحابنا : إذا خلع امرأته بعوض على أن له الرجوع » صح الخلع » 
وبطل الشرط © . 

۹ - وقال الشافعي : تثبت الرجعة » ويسقط امال ° . 

۰ - لنا : أنه نفى موضع الئلع ” بعد إيقاعه » فصار كما لو حلعها على أن لا 
تقع الفرقة » ولان الخلع يوجب البينونة » فشرط الرجعة فيه باطل » كالطلاق الثلاث () . 

١‏ - فإن قيل : الطلاق الثلاث يبطل فيه المال » والشرط » ويبقى ا 
كذلك الحلع “ يبطل فيه الال » والشرط › وييقى مقتضاه ° . 

۲ - قلنا : معنى الخلع عندنا البينونة » وإن لم يذ كر العوض فيه » كالطلاق 
الثلاث . ولانه معنى لا يلحقه الفسخ » فإذا نفى موجبه » لم يتعلق بالتقي ٩‏ حكم» 
كما لو عفا من دم العمد على أن له القصاص متى شاء ^ . 


(1) وهو : رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد . انظر : المدونة ( ۲٣۲/۵‏ ) » الكافي ( ٠۹١/۲‏ ) » 
الفروع ( ۳٤۹/٥‏ ) » الإنصاف ( )۳۹٦۹/۸‏ . بدائع الصنائع ( ٤٥/۳‏ ۱۳۸/۰۱ ) البحر الرائق ( ۲۹۲/۳ ) . 
(۲) وهذا ما نقله الربيع والمزني » وذهب إليه ابن سرج وأبو إسحاق » وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه 
رجعيا بلا مال » وخرج المزني والرييع قولًا آخر : أنه يلغ الشرط وتحصل البينوئة بمهر مثلها » وذهب إلى هذا 
أيصا البغوي a E‏ . انظر : مختصر المزني 
)۰/۸ ۰ ) » روضة الطالبین ( ۳۹۸۰۳۹۷/۷ ) مغني الحتاج ( ۲۷٠/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( 40۹/١‏ ) 
والوقوع رجعيًا بلا مال قول به الإمام مالك في الرواية الثانية والإمام أحمد في الرواية الثانية . انظر : الكافي 
۲۷/١ ( ss (۹/۲ (‏ ) ء المدونة ( ۱۹/١‏ ) » الكافي ( ١۹٤/۲‏ ) 

(۳) في ( ص ) أن تفي الرجعة فوجب النلع « وهو خحطاً ولا معنى له » . 

() انظر : المغفي ( ۱۸١/۸‏ ) » الشرح الکبیر ( ۱۸۹/۸ ) » البحر الرائق ( ۲٣۳/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

)٦(‏ هذا اعتراض للمخالف آورده الشيرازي في النكت على قیاس الصنف بأن الشرط في الطلاق الثلاث 
داخل على أصل لا كن إسقاطه › » فيبطل الشرط » ويصح الأصل .انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ 
(۷) في ( ۵ ) » ( ع ) :1 بالبغي ] . 

(۸) قال في بدائع الصنائع وعلى هذا الصلح من دم العمد بشرط انيار » فإن كان الحيار للقاتل جاز > لأن 
مابذل العوض من جانبه وهو المال قابل للفسخ » ثم إذا جاز الخيار وفسخ القاتل العقد » هل بيبطل العفو » = 


إذا خالع امرأته بشرط الرجوع 4/۹ 


۴۳ - احتجوا : بأنه شرط الال » والرجعة » فلا يجوز اجتماعهما فسقط › 
وبقى الرجعة التي يقتضيها الطلاق » ببين ذلك أن “ الطلاق يقتضى الرجعة » والشرط 
يقتضي الرجعة » والمال يقتضيه الشرط › ولا يقتضيه الطلاق » فكان إثبات ما ثبت 
بالطلاق » والشرط أولى . 

٤4‏ »- قلنا : هذا غير مسلم » لأن الخلع يقعضي البينونة عندنا ‏ » فإذا سقط 
المال » والرجعة يتت البينونة في مقتضى ١‏ الخلع » ° . 

. فإن قيل : يفرض الكلام إذا طلقها بال » وشرط الرجعة‎ - ٠ 

٩‏ - قلنا : لا نسلم انهما إذا ٩‏ لم يجتمعا » وجب إسقاطهما » بل تنتقض 
الرجعة » لأن الطلاق لا ينفسخ » والبينونة من أحكامه فتأكدت بتأكده » والمال يجوز 

أن يسقط » ويفسخ فكان إسقاط الال أولى . 


### 


القياس أن بيبطل لأنه تعلق بشرط الال » ولم يسلم امال » وفي الاستحسان لا يبطل ويازم القاتل الدية » رإن 
كان انيار للمولى يبطل انيار ويصح الصاح » لأن ايار لثبوت الفسخ والذي من جانب المولى وهو العفو لا 
يحتمل الفسخ . انظر : بدائع الصنائع ( )١( . ) ٠١/٤‏ ساقطة من ( م ) . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . (۳) في (م) :[الجمع] . 

. ) ساقطة من ( ن ) > ( ع‎ )٤( 


44/۹ س ت کتاں الخلع 
| مسالة 


إذا خالعھا على ما ف بطن امتها آو 
بطون غنمها صحت التسمية 


۷ - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما في بطن أمتها صحت التسمية » فإن 
ولدت كان الولد له ”“ » وكذلك لو خلعها على ما في بطون ( غدمها م () 

۸ - وقال الشافعي : التسمية فاسدة » ولها مهر مثلها ° . 

۹+ - لتا : أن الحمل مستحق ‏ بالوصية » فجاز أن يستحق بالخلع كالعبد 
الآبق “ . ولا يلزم إذا خلعها على ما يثمره نخلها العام القابل ٠‏ » لأن الطحاوي ذكر 
في الخلاف ‏ ما بيناه عن أبي حنيفة : أن ذلك جائز » وقد أنكرها ”“ أبو بكر 


. ) ۱۸۸/١ ( انظر : المبسوط‎ . ٠ كان الولد لها » في جميع النسخ » وهو حخطاً والصحيح « الحبت‎ « )١( 
إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها » وقالت على ما في بطن غنمي أو ما في بطن متي ولم‎ )۲( 
تزد على ذلك » فإن كان هناك شيء أحذه » لأن التسمية وقعت على مال متقوم موجود » لكنه مجهول » لکن‎ 
الجهالة ليست بتفاحشة » فلا تمنع استحقاق الشيء » ولو لم يكن هناك شيء » فلا شيء لانعدام تسمية مال‎ 
متقوم لأنها ذكرت ما في بطنها وقد یکون في بطنها مال متقوم وقد لا یکون فلم تصر بذ کره غارة لزوجها بل‎ 
الزوج هو الذي غر نفسه » والرجوع بحكم الغرور » ولا غرور منها فلا يرجع عليها بشيء . انظر : قي المبسوط‎ 
تبیین الحقائق ( ۲۷۰۰۲۹۹/۲ ) » فتح‎ » ) ۸٥/٤ ( البحر الرائق‎ » ) ۱٤١۸/۴ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۸/٩ ( 
وقد وافق الإمام مالك وأحمد أبا حنيفة . انظر : الكافي ( ۹4/۲ ) » الإنصاف‎ . )۲۲۲١۲۲۱/۲ ( القدیر‎ 
. ١۹/4 ( المدونة‎ » ) ۲٠١١۲۲٤/۷ ( المبدع‎  ) ۰٤/۸ ( 

(۳) انظر : الام للشافعي ( ۲٠٠/١‏ ) » المهذب ر( ۷٣/۲‏ ) ۽ مغغي الحتاج ( ۲٣١/۳‏ ) » نهاية 
امحتاج ( )٤( . ) ۳۹۹/٩‏ في ( م ) : [ غير مستحق ] . 

)١(‏ قال في بدائع الصنائع : ألا ترى لو خلمها على عبد أبق له صحت التسمية » لأن القدرة على تسليم البدل 
ليست بشرط في انلع فإنه جائز على العبد الآبق » والقدرة على تسليمه غير ثابتة » بدائع الصنائع ( ٠١۸/۲‏ ) 
بهذا تبين أن العبد الآبق يصح تسميته في الحلع » ويستحق بلع » كما أن الحمل تصح تسميته في الم 
ویستحق به . (1) ساقطة من ( م ) . 

(۷) لابي جعفر الطحاوي كتاب اختلاف الفقهاء » ويقال له اختلاف الروايات » ويقع في مائة ونيف وثلاثين 
جزعًا » والموجود منه ال جزء الثاني بدار الكتب الصرية تحت رقم ۷ بالقاهرة فقه حنفي وال لجزء الرابع معهد 
الخطوطات العربية مكتبة جاد الله ر ۱ ) فقه عام . 
(۸) ساقطة من ( م ) . 


إذا حالعها على ما في بطن أمتها ډه 


الرازي “ » ولا يكن ردها بغير حجة » وعلى أنا احترزنا أموال عين ° . 
۰ - احتجوا : بأنه لا يجوز أن یکون مهرًا » فلم يكن عوصًا في الخلع › 


کالحشرات ۳ . 
١‏ - قلنا : المعنى في الحشرات 7 أنه لا يجوز استحقاقها بالوصية » والحمل 
بخلاف ذللی <“ . 


۴ - فإن قيل : تمليك الزوج للمرأة بضعها بالخلع » كتمليكها إياه © 
بالنکاح » فيجب أن يؤثر تغيير البدل في أحدهما کالآخر 

۴ - قلنا ‏ : الزوج لا “ يلك بضعها » وإنما يسقط حقه عنه فيعود ‏ إليها 
يإسقاطه » والمرأة تملكه » وإسقاط الحقوق يتسامح ” فيها مالا يتسامح "“ في 
التمليكات » ولهذا يجوز إسقاط الحق « عن البضع » ”"" بعوض وبغير عوض » ولا يجوز 
تمليك البضع إلا بعوض . 

› " قالوا : عقد معاوضة فلا يجوز أن يكون الحمل عوضًا فيه‎ - ٤ 
. “© كالبيع » والنكاح‎ 

٠١‏ - قلنا : البيع والنكاح لا يتعلق كل واحد منهما بشرط »› فلم يجز أن 
يسعحق به الحمل ٤‏ ولا جاز أن يتعلتق الخلع بالشرط » جاز أن يستحق به الحمل ' . 


# # ¥ 


. انظر : مختصر الطحاوي للإمام أبي بكر الجصاص مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١( 


(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ من باغين ] . (۴) انظر : الحاوي الكبير للإمام الماوردي . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ الحسرات ] . () انظر : بدائع الصنائع ( ۴٠٤/۷‏ ) . 
(1) في ( ن )۰ ( ع ) :[ أبلها ] . (۷) في (م) :[ وأا ] . 

(۸) قي ( م ) :1 فلا ]. (۹) في ( ن )۰( ع ) :[ غفعود] . 
)٠١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ يسامح ] . )۱١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ يسامح ] . 
(۱۲) في ( ن ) ۰ (ع ) :1غه ]. )١۳(‏ ساقطة من ( م ) . 


. )۷۳/۲ ( ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . انظر : المهذب‎ )١٤( 
. ) ۲۲۲/۲ ( فتتح القدیر ( ۲۲۱/۲ ) ء العناية‎ » ) ۱٤۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۸/٩ ( انظر : البسوط‎ )۱٥( 


١ا‏ مسالة 
الخلع على الخمر والخنزير 


۲٠١‏ - قال أصحابنا : إذا اختلعت المرأة “ على خمر » أو خنزير فلا شيء 
علیها ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي : عليها مهر مثلها " . 

۸ - لنا : أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم فإذا سیت ما لا 
قيمة له » فقد رضى بترك العوض » فكانه أطلق الخلع » ولم يذ كر عوضًا ٠‏ » ولأن 
تسمية الخمر في العقد على البضع › كالسكوت عن التسمية . 

۹ - أصله : النكاح “ ولا يلزم على العلة الأولى ما " إذا حالعها على حل 
فإذا هو حمر » لأنه لم يرض بتسمية مالا قيمة له © » euneneuoenusaneaonanansnnnennns‏ 


. في ( ۵ ) ء (ع ) :3 السلمة]‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ن) ء ( ع ) . وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : المبسوط ( ۱۹۱/١‏ ) بدائع الصنائع 
٠) ١٤۷/۳(‏ الهداية ( ١١/١‏ ) » البحر الرائق ( ۸٤/٤‏ ) » المدونة ( ۲۷/١‏ ) » جواهر الإکلیل ( ۳۳۱/۱ ) » 
البدع ( ۲۳١/۷‏ ) » كشاف القناع ( ۲۲٠/١‏ ) - والمسألة في الكعاب » انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) . 
(۳) ما ذكره المصنف يوافق ما جاء في الأم للشافعي ( ۲٠٠/١‏ ) » والمهذب ( ۷۳/۲ ) » وقال النوري في 
النهاج : فيه قولان أحدهما بانت يهر الممل » والثاني ببدل الحمر . انظر : مغني الحتاج ( ۲١4/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۵ ) › (ع ):1 مقدم ] . 

)١(‏ لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة أنه يبرا كل عن صاحبه » وقال خواهر زاده : هذه إحدى 
الروايتين عن أي حنيفة » وهو الصحيح . فإن لم يكن لها على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر » لأن 
المال مذ كور عرفا بذ كر الخلع » وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة - وهو قولهما - لا يبرا أحدهما عن صاحبه » ولا 
يرأ عن نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهما جميعا » إلا إذا شرطا . وذكر في الوجيز فيما إذا قال : احتلعي ولم 
يذ كر البدل فقالت اختلعت » عن حواهر زاده أنه يقع طلاق بائن ولا يكون خلعا . انظر : البحر الرائق )۸٤/٤(‏ . 
() إلا أن وجه الفرق بين ا لحلع والنكاح في حالة السكوت عن التسمية أن النكاح يجب فيه مهر الئل لأن 
النكاح لم يشرع إلا بعوض فإذا سكت عن الدسمية وجب العوض الأصلي » وهو مهر امل . فأما الخلع 
فالعوض فيه غير لازم » بل هو مشروع بعوض وبغير عوض » فلم يكن من ضرورة صحته لزوم العوض . انظر : 
البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) المبسوط ( ۱۹۱/١‏ ) » بدائع الصنائم ( ٠١۸/۳‏ ) . 

(۷) زيادة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

(۸) إذا حالع على حل بعينه فظهر خمرا إذا لم يعلم الزوج بكونه خحمرًا فإنه يزم عليها رد المهر عند الإمام أي 


۰ب 


الع على الحمر وا-ختزير 


ولا ٠‏ يصير ذلك كالسكوت عن / العوض . والدليل على أن خروج البضع من ملك 
الزوج غير مقوم ‏ : ان مریضا لو طلق امرأته ٩”‏ ولا مال له » لم يضمن لورثته شيا › 
ولا لغرمائه . ولو کان أتلف متقوما ضمن لهم » كما لو وهب ماله » أو أعتق عبده ٩‏ . 

٠١‏ - فإن قيل : إنما لا يضمن » لأن البضع لا ينتقل إليهم لو لم يطلقها ء 
فيصير [ بنزلة ما ] ٠‏ لو أعتق أم ولده » لم يضمن شيتًا » وإن كانت متقومة ° . 

١‏ - قلنا : العبد إنما يضمن » لأنه مقوم في خروجه [ من ملك  ]‏ لا ا 
قالوه » ألا ترى أن من قال لعبده : انت حر راس الشهر » ثم مرض وأعتقه » ثم مات بعد 
مضى شهر » كان العتق من الثلث » فإن كان لو لم يعتق » لم ينتقل إلى الورثة ١ء‏ ولأن 
المرأة لو ارتدت بعد الدخول » لم تضمن لزوجها المهر » وإن كانت ” قد أتلفت ٠‏ 
عليه البضع »› ولو كان مقومًا ضمنت له يإتلافه ""“ كسائر المقومات "“ . وكذلك لو 
قتلت نفسها > لم تضمن ۳ ة قيمة 9 بضعها لازوج » وإن کان قد تلف البضع ٠(‏ 
بفعلها . فإن قيل كل شيء إذا حرج من ملك الرأة كان له قيمة قيمة كسائر ٠"‏ المملوكات . 


4/4 


حنيفة . وعندهما كيل مثل ذلك من خل وسط قياسًا على الصداق . انظر : المبسوط ( ۱۹١/١‏ ) ء البناية 
11۸/٤4(‏ ) - تبیین الحقائق ( ۲۹۹/۲ ) . (1) في ( )۰ (ع):[غلا]. 

(۲) في ( ت )۰ ( ع ) :1 مقلم ] . (۳) في ( ن ) + ( ع ) :1 امرأة ] 

. ) ٠۷١/٤ ( تبيين الحقائق ( ۱۹۹/۲ ) » البحر الرائق ( ۸۹/۸ ) اللاب‎ » ) ۲۲٣/٤ ( انظر : الهداية‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٥( 

)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف إن خروج البضع من ملك الزوج 
لا قيمة له » بدليل أنه لا يعتبر من الثلث بأنه لم يعتبر من الثلث » لأنه لا يتتقل إلى الورثة كأم الولد . انظر : 
النكت ورقة ۲۱۷ (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) انظر : الهداية مع فعح القدير ( ٤1۳/٠١‏ ) . (4) في ( ك )+ (ع) :[ كان ] . 

. ساقطة من جميع النسخ » رزدتها لاستقامة العنى بها‎ )١١( . ] في ( ن )› ( ع ) :[ أتلف‎ )٠١( 
. ) ۱۷۸/۲ ( الهداية ( ۲۲۱/۱ ) »› تبيين الحقائق‎ » ۱۸١ انظر : مختصر الطحاوي‎ (۱۲( 

(1۳) في ( ۵ ) › ( غ ) :1 يضمن ] . )۱٤(‏ في ( م) :[ فيه ]. 

)٠١(‏ قال في بدائع الصا ئع إذا قتلت الرأة نفسها فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من اهر بل 
يتأكد المهر لان اقل إفا ي تفوت للحق عند زهو اروج » لأ فا يعبر قلا في حن حق الحل عند ذلك 
والهر في تلك الحالة ملك الورئة » فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قنلها زوجها أو أجنبي . وقال زفر 
يسقط المهر لأنها فوتت على الزوج حقه في المبدل فيسقط حقها في البدل . بدائع الصنائعم ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . 


کتاب للع 


۲+ - قلنا : حروج البضع من ملكها غير متقوم » ونما يتقوم بالدخحول في ملك 
الزوج » وقد يتقوم الشيء لدحوله ”© في الملك › ولا يتقوم حروجه بدلالة دم العمد » لو 
عفى عن القاتل ٠‏ لم يكن من الثلث ' » ويتقوم في دخوله في ملك القاتل “ » بدلالة 
أنه إذا أعطى عبدًا عرسا » لم يعتبر من الثلث “ . ويدل على أن خروج البضع من ملك 
الزوج لا يتقوم أن © الأب لا يملك أن يخلع ابنته الصغيرة بجا “ لها » ولو تقوم لصح أن 
يذل العوض عنه ۳ » کما يجوز أن يزوج ابنته ”) بعوض من ماله . 

۴ - فإن قيل : إنما لا يجوز لأن بقاء البدل على ملكها انفع لها من عود 
البضع إليها . 

4 - قلنا : إذا حلعها على شيء يسير » ومهر مثلها مال عظيم » عاد البضع 
إليها » وتوصلت إلى تحصيل المهر من زوج آحر » وذلك أنفع لها » ومع ذلك لا يجوز . 

٥‏ - احتجوا : بأنه خالعها على عوض فاسد » فوجب ان يرجع علیها ببدل 
البضع » [ كما لو خالعها ] على عصير » فوجده حمرا . 

- وال جواب : أن هناك لم يرض بخروج البضع ] ٩"‏ من ملکه إلا بعوض 
مقوم ٠"‏ » ورجع بحكم الغرور » [ وفي مسألتنا رضى با لا قيمة له » فصار ذلك 
كالسكوت عن العوض في مقابلة العوض » فلا يرجع بشئ » 

۷ - ولهذا قلنا : في النكاح يرجع عليها بمهر مثلها » « و » " يصير تسمية 


۷3۸/۹ 


. ] ساقطة من ( ن ) ء ( ع ) . (۲) في ( ن ) » ( ع ) : [ العامل‎ )١( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۳١١١۳١١/۷‏ في (ن) ٠‏ (ع) :[العامل] . 

(ه) انظر : بدائع الصنائع ( ٣١٠١۳١١/۷‏ ) . (1) في (ن (٠)‏ ع):1من]. 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) وأما وقوع الطلاق بهذا ا لحلع ففي رواية أنه يقع » وفي رواية أنه لا يقع » والأول أصح » لأنه تعليق بشرط 
قبولها » فيعتير بالتعليق كسائر الشروط . انظر : العناية ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

)٩(‏ هكذا في جميع النسخ » وصحة العبارة « كما يجوز أن يزوج ابنه « قال في المبسوط ٠‏ : وإذا حلع الرجل ابنته 
الصغيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل بها » فإن لم يضمن الأب فهو شيء باطل » لأنه ليس له ولاية الزام الال 
إياها بهذا السبب » إذ لا منفعة لها فيه » ولا يدخحل في ملكها بمقابلته شيء » بخلاف ما لو زوج ابنه الصغير ماله » 
فان ذلك العقد من مصال حه » ويدحل في ملکه شيء متقوم بأداء ما یازمه من الال . انظر : المبسوط ( ۱۷۹/٩‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)۱١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مقدم ] . (۱۲) في ( ٠)۵‏ (ع) :[ أو]. 


الخلع على الخمر والیاں د4۷۹/۹ 


اخمر » كالسكوت عن التسمية . ولهذا تقول في البيع با لمر : إن الواجب قيمة المييع > 
کما لو باع ولم یسم شیا ٩‏ . 


## # 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۳/١‏ (- 


۹ سسس کتاں الحلم 
|| مسالة € 
الخلع على ما ق البيت من متاع 
۸ - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع » فلم يكن فيه 
شيء » فله المهر الذي أعطاها © . 
4 - وقال الشافعي : مهر مثلها ٩‏ . 
۷۰ - لنا : أنه وجب عليها المهر حکما [ فکان عليه رد مهرها 
- قالوا : لو ارتدت قبله قبضت مهرها ] ° . 
۲ - احتجوا : بأن فسخ الخلع لا يصح » فصار البضع مستهلكا » فوجب 0) 
علیها قیمته ° . 
۴ - الجواب : أنه يبطل به إذا ارتدت ٩‏ ء ولأنا لو « أوجبنا » ° قيمة 
السمى بالاستهلاك » لسقط الضمان لا بينا أن خروج البضع غير مقوم . 


# # #* 


. ) ۲۲۲/٤ ( فتح القدیر‎ » ) ۱٤۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸١/١ ( انظر : الميسوط ج‎ )١( 

(۲) وهلا مشروط عند الشافمي ما إذا كانا يعرفان جميع ما في البيت فالئلع جائز ولها مهر مثلها . انظر : 
الام ( ۲٠١/١‏ ) ء النكت للشيرازي ورقة ۲٠٠١‏ . 

(۲) ما بين العكوقتين ساقط من جميع النسخ ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ) ٠٠١/١ ( انظر : الام‎ )٥( . ] في ( م ) : [ فموجب‎ )٤( 

(1) انظر : تبیین الحقائق ( ۱۷۸/۲ ) . (۷) في ( م ) : [ لو أوجبنا] . 


حلع المراة في مرض موتها بډ |۱ 4۷ 


خلع المرأة في مرض موتها 

- قال اصحابنا : إذا اخحتلعت المرأة في مرض موتها فما بذلت ٩‏ فمن 
الثلت " . 

» وقال الشافعي : إن بذلت  مقدار مهر الممل » فهو من رأس الال‎ - ٠ 
. ° والزيادة عليه من الثلث‎ 

- لنا : ما قدمنا أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » ومتى بذلت 
امال في مقابلة ما لا يتقوم » كانت متبرعة به » والتبرع في امرض من الثلث (“ . ولأن 
کل مالا يجوز للأب أن ببذل مالها فيه فی حال صغرها إذا بذلته ٩”‏ في مرضها » کان 


۷ - احتجوا : بأنه مال استفيد بأدائه الإضع » فكان ذلك مقدار مهر الثل من 
ران الال 


۸ - أصله : إذا تروج المريض “^ 

4 - الجواب : أن الترويج بملك الأب بذل “ مال الصغير في مقابلته » فكان 
من رأس الال كأئمان البياعات ٩”‏ » وبدل الخلع لا يلك الأب بذل ‏ مالها » 
کالهیات . 


# # ¥ 


. ] في ( ت )۰ ( ع ) :[ بدلت‎ )١( 

(۲) اثظر : المبسوط ( ۱۹۲/۹ ) » بدائع الصنائع ( ۱٤۹/۳‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ بدلت ] . 

)٤(‏ انظر : المهذب ج ( ۷٤/۲‏ ) › روضة الطالبين ( ۳۸۷/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲٦٤/۳‏ ) » حاشية 


البيجرمي ( ٤٤۷/۳١‏ ) . (ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۱٤۹/۳‏ ) . 
(1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بدلته ] . (۷) ساقطة من ( ن ) » (ع) . 
(۸) في ( م )۰ ( ع ) :7 بدل] . )٩(‏ انظر : المبسوط ( ۱۹۲/٦‏ ) . 


. ] في ( م ) ۰ (ن) :7 بدل‎ )۱١( 


کناب الحلع 


41/4 
ا 
|| مسالة 09 


ما يسقط بالخلع والمبارأة من حقوق النكاح 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا اختلعت من زوجها ‏ تباريا وجب لازوج ما سمى 
في انلع » ويسقط کل حق وجب بالنکاح . وإن کان لم يدفع مهرها » فلا شيء لها 
عليه . فإن كان دفع المهر والئلع قبل الدحول لم يرجع عليها بنصفه " . 

١‏ - وقال محمد : حقوق النكاح كلها باقية » « لا يسقط  »‏ منها إلا ما 
E‏ 

۲ - وبه قال الشافعي ) . 

۴ - لتا : أن المقصود باخلع إسقاط النازعة في حقوق النكاح » بدلالة أنهما لو 
اتفقا عليها لم يحتاجا إلى الخلع » وإنغا دخلا فيه للشقاق » فاقتضى لفظهما وقصدهما 
إسقاط الحقوق فوجب أن تسقط إذا كانا يملكان إسقاطها . يدل على ذلك حال <(“ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) هذه المسألة لها صورتان : ( ١‏ ) ما يسقط بالخلع من حقوق النكاح : 

١‏ - ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الخلع يوجب براءة كل واحد منهما عن صاحبه من الحقوق الواجبة 
بالنكاح » وهلا بخلاف نفقة العدة والسكنى في العدة لا تقع البراءة منهما بل للمختلعة النفقة والسكنى » إلا 
إذا اختلعت على نفقة العدة فتسقط دون السكنى لأنها حق الشرع . انظر : مختصر الطحاوي ٠٠١‏ › 
المبسوط ( ۱۸۹/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١۱/۳‏ ) › فتح القدیر ( ۲۳۳/١‏ ) › رد الختار ( ٠٠٣١/۲‏ ) . 

۲ - ذهب الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي » وأحمد إلى أن الئلع لا يوجب براءة كل واحد منهما 
من صاحبه من الحقوق الواجبة بالنكاح » إلا ما سمى منها فإنه يسقط . انظر : مختصر الطحاوي ۲٠٠‏ البحر 
۹٤/٤(‏ ) »الام ( ۲٠١/١‏ ) » النكت ورقة ۲٠١‏ » الفروع ( ٠٠١/١‏ ) » - الإنصاف ( ٤۲۲/۸‏ ) . 
( ب ) الصورة الثانية : ما يسقط بالبارأة من حقوق النكاح : ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المبارأة 
توجب براءة كل واحد منهما من الحقوق الواجبة بالنكاح » وهذا أيصًا بخلاف نفقة العدة والسكنى . انظر : 
ممختصر الطحاوي ۲٠٠١‏ » الهداية ( ٠١/۲‏ ) » البناية ( 1۸۲١1۸١/٤‏ ) » البحر الرائق ( ۹٤/٤‏ ) . وذهب 
محمد بن الحسن » والشافعي وأحمد إلى أن البارأة لا توجب براءة كل واحد منهما من صاحبه من الحقوق 
الواجبة بالنكاح إلا ما سمى . انظر : المبسوط ( ۱۸۹/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۱/۳‏ ) » الام ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۳) في ( ن ) › ( ع ) :[ ولا سقط ] . 
)٤(‏ انظر : مختصر الطحاوي ۲٠٠‏ المبسوط ( ۱۸۹/١‏ ) » الام ( ۲٠٠/١‏ ) » اللكت ورقة ٠٠١‏ . 
)٥(‏ ساقطة من ( م ) . 


ما يسقط بالئلع والمبارأة من حقوق النكاح 4/۹ 


المتخاصمين إذا ادعى كل واحد منهما على الآخر حقوقا » ثم اصطلحا على مال وتباريا 
سقط كل حق ادعاه أحدهما “ على الآخر » لأن الغرض 7 بالصلح ' إزالة الخصومة» 
كذلك في مسألتنا ) » و لأن التباري تفاعل من البراءة ” » وهذا يقتضي إسقاط كل حق 
تعلق بما تنازعا فيه » فوجب أن يسقط جميع ذلك » كما لو سميت ” تلك الحقوق » ولا يازم 
الديون الواجبة ‏ بغير النكاح » لأنها تسقط عند أبي حنيفة على ما رواه ابن ابن رسب ١‏ . 
وليس في الأصول خلافه ٠‏ 

4 - ومن أصحابنا من فرق بينهما » وقال : تلك الحقوق لم تتعلق لاشقاق 
فيه » فلم يدخحل في حكم العقد » لأن كل حق وجب لأحد الزوجين على الآخر بعقد 
النكاح » يسقط بالئلع كالاستباحة » والقسم » ولا يلزم تحريم الجمع » لأن ذلك الحق لم 
يجب لأحدهما على الآحر “١‏ . 

. ٩” احتجوا : بن الخلع طلاق فصار کالطلاق على مال‎ - ٥ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الفرص ] وفي ( ن ) : [ العرض ] . 

(۳) الصلح : اسم بمعنى المصالحة والتصالح حلاف الخاصمة والتخاصم . المغرب ۲۷١‏ . وقي الشرع عبارة 
عن عقد وضع أرفع المنازعة بالتراضي . انيس الفقهاء ٠٤١‏ . 

. ) ۲٠٠۰۲٠١ ( وقد رد الشيرازي هذا فقال : لا نسلم ذلك بل يقتضي إيقاع الطلاق .انظر : النكت ورقة‎ )٤( 
. ۳۸ انظر : المغرب ص‎ )١( . ) (ه) ساقطة من ( م‎ 

(۷) في ( ۵ ) ۰( ع ):[ سمت ]. (۸) في ( م ) : [ الواجبة ] . 

(۹) في ( م ) :1 أبو] . 

)٠١(‏ هو : إبراهيم بن رستم أبو بكر الروزى أحد الأعلام . أذ الفقه عن محمد بن الحسن » وروى عن 
أسد بن عمر البجلى ومالك والثوري وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم . وروى عنه الإمام أحمد وأبو خيشمة 
وزهير بن حرب وغيرهم » له من المصنفات : « النوادر » كتبها عن محمد بن الحسن . مات بنيسابور سنة 
(۲۱۱ ) انظر : تاج التراجم ص ۳ » الفوائد البهية ص ( ٠١١۹‏ ) الجواهر المضية ( )۸۲-۸١/١‏ »> 
الطبقات السنية ۲۲٠-۲۲۵/۱‏ ) . لإبراهيم بن رستم كتاب النوادر كتبه عن محمد بن الحسن الشيبانى . 
انظر : كشف الظنون ( ۱۹۸١/۲‏ ) . ولم أعثر عليه . 

)١١(‏ ظاهر الرواية أن الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة من دين آخر سوى النكاح » وهذا هو الصحيح . وقد 
نقل في البزازية احلعت على أن لا دعوی لکل على صاحبه ثم ادع أن له عندها كذا من القطن يصح لأن 
البراءة تختص بحقوق النكاح .انظر : البحر الرائق ( ۹۸/٤‏ ) » البناية ( 1۸۲/٤‏ ) » رد الختار ( ١10/۲‏ ) . 
)١۲(‏ انظر : البناية ( 1۸۳/٤‏ ) ء بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۱۳) انظر : المبسوط ( ۱۹۸/٦‏ ) » المبدع ( ۲٤١/۷‏ ) . 


47۷4/۹ کتاب الخلع 
- الجواب : أن الطلاق ليس [ في لفظه  ]‏ ما يفيد الإسقاط » وليس 
كذلك البارأة والخالعة > لأن لفظهما » وقصدهما يقتضي الإسقاط " . 

۷ - قالوا : لو قال لها : خالعتك › ونوى الطلاق لم تسقط حقوقه . وإذا 
وجد اللفظ منهما لم تسقط حقوقهما . 

۸ - قلتا : نحن جعلنا اللفظ مع قصدهما إلى التخلص من سبب الشقاق 
دلالة على الإسقاط » فإذا وجد لفظ حاص ” » فلم يوجد قصدها » ولا قصد 
الزروج » لأنه قصد التحصل على الفرقة برضاها وقبولها . 

4۹ - قالوا ٩”‏ : ما لم یسمها لا تسقط کالدیون ٩”‏ . 

۰ - قلنا : لا نسلم ذلك » ولو سلمنا فالفرق بينهما ما بينا . 

. “ قالوا : نقيس على النفقة إذا لم يشترط  سقوطها‎ - ١ 

۲ - قلنا : البراءة تسقط الحقوق الواجبة التي وجد سببها » والنفقة لم تحب » 
ولم يوجد سبب وجودها . 

۴ - قالوا : لو كان دفع المهر إليها » ثم خالعها على غير جنس المهر لم يرجع 
عليها بنصف ما أعطاها إياه عند كم » وإن كان الهر حقا لم يجب . 

. قلنا : وجد سببه لأن عقد النكاح سبب في وجوب نصف المهر بالفرقة قبل التسايم‎ - ٤ 

. فإن قيل : فكذلك النكاح سبب في وجوب النفقة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لو كانت النفقة تحب بوجود العقد لأوجب العقد مالين » والعقد 
الواحد لا يوجب بدلين أحدهما محظور » ولو جاز ذلك لقيل إن الميراث يتعلق بالعقد 
وإنما نصف المهر بالعقد يوجب سلامة البدل : فإذا لم يسلم المبدل فسقوطه يعيد البدل 
إلى الحاقد قبل التسليم » فكان ذلك من مقتضى العقد فصح أن يقال وجد سببه . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۹۰/١‏ ) » بدائع الصنائحع ( ٠١١/۴‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ خاصة ] . )٤(‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :1 ولم ] . 
)٥(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

(1) انظر : المبسوط ( ۱۹۰/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١۱/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۲١/۸‏ ) . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ بشرط ] . 

(۸) انظر : الشرح الکبیر ( ۲۲۹/۸ ) » فتح القدیر ( ٠٠٣/٤‏ ) . 


الخلع على أن لا تفقة عليه في عدتها 


ot مسالة‎ 


الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها 


4۷0/۹ 


۷ - قال أصحابنا : إذا حلع امرأته على أن لا نفقة عليه في عدتها صح 
الخلع » وسقطت النفقة ”“ . 

۸ - وقال الشافعي : لها النفقة إن كانت حاملا » ويرجع عليها مهر امل ” . 

4۹ - وکان ابو بکر الرازى يقول : الخلع يقع على مثل ما يستحقه في ذمتها » 
ثم یصیر قصاصا ”' با یجب لها عليه لو کان غیره . 

© ومن أصحابنا من يقول : يقع الخلع على سقوط النفقة‎ - ٠ 

۱ - لنا : أنه خالعها وشرط مالا يثبت سببه با حلع » فصار كما شرط في 
الخلع أن لا يرجع عليها با أعطاها من المهر ”“ ء لأن مقصودها ”“ بالئلع قطع النازعة 
في الحقوق التعلقة بالعقد » فلو لم يجز شرط إسقاط النفقة بقيت النازعة » فبطل 
مقصود العقد » وعلى طريقة أبي بكر الرازي أن النفقة من جنس ” الأثمان » وهي لا 
تتعين » ونما يقع على مثل المسمى في ذمة العاقد » فيثبت له في ذمتها مثل نفقتها › 
ويصير ذلك قصاصا بجا يجب عليه في العدة . وجهالة مقدارها لا ينع من صحة 
تسميتها » كما لو تروجها مفوضة ودخل بها » ثم خلعها على مهرها » وإن كان العقد 
وقع على مهر مثلها » وهو مجهول » كذلك جهالة النفقة . 

۲ - ولا يازم إذا خالعها على السكنى » لأنها حق الله تعالى في ملك العقد» 
)١(‏ ويه قال الإمام مالك » وأحمد إذا كانت حاما . انظر : المبسوط ( ۱۷۲/۹ ) » بدائع الصنائع ( ۳/ )٠١١‏ » 
البحر الرائق ٤‏ م ٩۷‏ » الكافي ( ٥۹٥/۲‏ ) » المبدع ( ۲۳۲/۷ ) » الفروع ( ٠٠٠١/١‏ ) »> كشاف القناع 
(/۲۷) . 

(۲) انظر : النكت ورقة ۲٠١‏ › روضة الطالبين ( ٤۳١/۷‏ ) . 

(۳) في ( ت )۰( ع ):[ا]. 

. ٠١١ انظر : شرح مختصر الطحاوي للجصاص ورقة‎ ) ٤( 

(ه) إذا خالعها على بدل وكان البدل هو المهر فإن كان غير مقبوض سقط الهر عن الزوج وتسقط عنه 
النفقة الماضية . وإن كان مقبوصًا فعليها أن ترده على الزوج . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/۴‏ ) › فتح 
القدیر ( )٦( . ) ۲۳٤/٤‏ ساقطة من ( ع ) . 

(۷) في ( ۵ ) +( ع ) :[ حيس ]. 


41/۹ كتاب الحلع 


فلا يجوز إسقطاها © . فإن عالعها على أجرة السكنى جاز مثل مسألتنا ٩”‏ . 

۴ = ولا يازم على ما يجب لها عليه ”" إذا قنل عبدها “ أو استهلك مالهاء 
لأنا اعتبرنا فى الطريقة الأولى ما يوجب سببه عقد النكاح » لأنه لا يوجد 7“ في قثل 
العمد » وعلى الطريقة الثانية إن جهالة النفقة لا تمنع من ثبوتها في وقتها با حلع » -جهالة 
مهر الئل . 

» ومعلوم أن النفقة محصورة وقد تتفاوت مدة العدة » كتفاوت مهر امل‎ - ٠١ 
فإذا جاز في العقد إحدى الجهالتين جازت الاحرى » وجهالة ما يجب لها عليه‎ 
. باستهلاك مالها جهالة كثيرة » فلا يصح 'بوتها في بدل الحلع » والنكاح‎ 

. يصح‎ ٩ احتجوا : بأنه براءة / نما لا يجب » فوجب أن لا‎ - ٥ 

أصله : إذا أبرأته من غير حلع » و كما لو خلعها على ما يجب عليه إذا قتل عبدها» 
أو استهلك مالها “ . 

۲٠١‏ - قلنا : إذا أطلق البراءة فليست “ من توابع العقد » وإذا شرطها في الخلع 
فقد تبعت عقدًا سومح فيه » لأٌجل الشقاق لا يسامح ” في غیره » ألا تری أنه يجوز 
في حال الحيض » وعقيب الجماع كل ذلك ليزول الشقاق ' » كذلك يسامح في 
جواز شرط إسقاط النفقة » وإن لم يجز على الانفراد » فأما قيمة ما يستهلك من مالها » 
فلا يجوز لوجهين : 

۷ - أحدهما : أن جهالة ذلك كثيرة لا تنحصر . 

۸ - والثاني : أن ضرورة الشقاق إنما هي في علق النكاح » فاضطر إليه › وما 
سوى ذلك لا " تعلق له بالنكاح » فلم تدحل ”" فيه الضرورة فيجب الخلع . 


. ) 1۸۲/4 ( انظر : البناية‎ )١( 
. ) 1۸1۲/٤ ( البتاية‎ ) ۲۷۳١۲۷۲/۲ ( انظر : المبسوط ( ۱۷۳/۹ ) » تبيین الحقائق‎ )۲( 


(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :7 عقدها ] . 
(°) في ( ۴) : [ يوجب ] . SD)‏ 

(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠٠١‏ . (۸) في ( م ) : [ ولیست ] . 

(۹) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ سامح ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( )٠١١/۳‏ 


)1١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[فلا]. 
)١۲(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) » في ( ع ) : [ يدحل ] . 


لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع 
ا مسالة 


لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع 


4/۹ 


۹ - قال أصحابنا : إذا اختلفا في بدل الخلع لم يتحالفا » وكان القول قول 
المرأة مع يينها © . 

. " وقال الشافعي : يتحالفان  » ويقضى بهر المغل‎ - ٠١ 

١‏ - لنا : أن ين الزوج لا يحتاج إليها في فسخ العقد ولا في إسقاط « ما ادعته 
امرأة » ) » لأنه يلك إسقاط ذلك بقوله فلا يستحلف » كما لو اعترف له بحق » وادعى 
حمًا آحر » لم يستحلف ‏ » ولا يازم البيع » لأن اليمين يحتاج إليها في فسخ العقد ° . 
ولا يازم النكاح : لأن الزوج اعترف لها باهر » وهي لا تملك إسقاط المهر بقولها » لاه 
لابد في النكاح من بدل » فاستحلف كل واحد منهما لإسقاط التسمية التي ادعاها 
الآحر » ليمكن ”“ القضاء بموجب العقد من مهر المغل ١‏ . 

۲ - احتجوا : بأنهما اختلفا في مقدار العوض المستحق بالعقد مع عدم 
البينة » فوجب التحالف » كاحتلاف التبايعين في الفمن " . 

۴ - قلنا : هناك يحتاج إلى فسخ العقد لعدم الثمن › فلابد من التحالف › 
لإسقاط الشمن . وفي مسألتنا العقد لا ينفسخ » وما اعترفت به " المرأة يسقط بمجرد 


›» ) ۱۸۲١۱۸۱/١ ( وبه قال الإمام مالك وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب . انظر : المبسوط‎ )١( 
») ۳۳۹/۱ ( جراهر الإکلیل‎ » ) ٥۹٤/۲ ( فتح القدیر ( ۲۳۳/۲ ) ء الكافي‎ » ) ۱١۰۰۱٤۹/۳ ( بدائع الصنائع‎ 
. بياض بنسخة ( ن ) » (ع)‎ )١( .) ۳٠١٠١۳٠٠/١ ( الفروع‎ ٠ ) ۲٤٦/۷ ( الدع‎ 

(۳) انظر : الأم ( ۲۲٠/١‏ ) » المهذب للشيرازي ( ۷١/۲‏ ) » فتح الوهاب ( ۷۲/۲ ) » مغني 
الحتاج ( ۲۷۸۰۲۷۷/۳ ) . 

. ) ٠١١/۲ ( في ( ن ) ء ( ع ) :1 ما ادعت الرأة ] . (ه) انظر : الاحتيار‎ )٤( 

. ) ۲۳٣۳/۳ ( فتح القدیر‎ » ) ۲٤۷۰۲٤٦/۷ ( انظر : الشرح الکبیر ( ۲۲۹/۸ ) ء المبدع‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : 7 ملك ] . (۸) في ( ن ) : [ الذي ] . 

(۹) في ( ن ) : 1 لتمکن ] . 

. ) ٤۹)4۸/۳ ( فتح القدیر ( ۲۲۸/۸ ) » اللباب قي شرح الكتاب‎ » ) ۱٦۰/۳ ( انظر : الهداية‎ )٠١( 
. ) ۷١/۲ ( انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۲۹/۸ ) » المهذب‎ )۱١( 

. ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى‎ )١۲( 


قوله » فلا يحتاج إلى يينه » لإسقاط ذلك » ولا يقال : قد أبيتم التحالف في 
النكاح » وإن لم نفسخ العقد ° . 

٤4‏ - قلنا : لأن التحالف في النكاح لإسقاط المسمى . فإن أسقطا بقى 
موجب العقد من مهر المثل » فلو ثبت التحالف في الع سقط البدل » لأن العقد لا 
يوجب البدل من غير تسمية عندنا » فلا يكن القضاء بشئ ما بينا أن خروج البضع من 
ملك الزوج غير مقوم › فلا يجوز القضاء بمهر الئل . 


HH # 


() انظر : المغني ( ۲۲۹/۸ ) » الهداية ( )١١١/۳‏ . 
(۲) انظر : البناية ( ٠٠۷/٤‏ ) . 


إذا حالفت الزوجة زوجها .. 


ماله ا 


4⁄44 


إذا خالفت الزوجة زوجها 
فيما جعل إليها من الطلاق 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا قال الزوج لامرأته : طلقي نفسك واحدة » فطلقت 
نفسها ثلاتًا » [ لم يقع عليها شيء  ]‏ » فالا : يقع واحدة . 

. ° وبه قال الشافعي‎ - ٩ 

۷ - لنا : أنها خالفت الزوج لفظا ومعنى ؛ بدلالة أن الثلاث غير الواحدة °> 
من طريق اللفظ » ومن طريق المعنى » الواحدة ” لا تريل ” للك ولا توجب © 
التحريم » والثلاث توجب ‏ التحربم وتزيل ‏ املك › وهي تتصرف ”“ فيما جعل 
إليها ء فإذا حالفت الزوج لم ينفذ تصرفها ”1 كما لو قال ] "" : طلقي نفسك 
ثلاثا [ فقالت : طلقت نفسى إن دخلت لدار . 

۸ = ولا ازم إذا قال طلقى نفسك ادا فطلقت نفسها وأحدة ن 
الأمر ] "“ » لا يقتضي اجتماعها » بل هو عام في تجميع التطليقات وتفريقها . 


)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) : [ لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة ] وهي زيادة لا وجه لها . انظر : الجامع الصغير 
۰ :» المبسوط ( ۱۹۸/٦‏ ) » الهدایة ( ۲٤۸/۱‏ ) البحر ( ۳۹۱/۳ ) › تبیین الحقائق ( ۲۲۷/۲ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك » وأحمد . اإنظر : الجامع الصغير ۲٠١‏ » بدائع الصئائع ( ۱١١/۳‏ ) › 
التفريع ( ۸٩/۲‏ ) » المهذب ( ۸٠/۲‏ ) › فتح الوهاب ( ۷١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٢۸۷/۳‏ ) » 


المغني ( ۳١١۱/۸‏ ) . (۳) في ( ن) :1 الوحدة ] . 
)٤(‏ في ( ن ) + ( ع ) :1 الواحد] . (°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 زيل ] . 
(1) في ( 0 ) › ( ع ) :[ يوجب ] . (۷) في ( 0 ) ۰ ( ع ) : [ يوجب ]. 


(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ بزیل ] . 

(۹) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ تصرف ] . 

)٠١(‏ وقد رد الشيرازي هذا بأنها طلقت الأذون وغير المأذون فيقع الأذون دون غيره كما لو قال لها طلقي 
نفسك فقالت : انا وضرائري طوالق » ولأن الواحدة تدخل في الثلاث فتقع كما لو قال طلقي نفسك ثاحا 
فطلقت واحدة . انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ . 

. هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة 1 بخلاف ما لو قال ] كما يدل عليه السياق‎ )١١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) »> ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١۲( 


کتاب الخلع 


£VA5/۹ 


فإذا طلقت واحدة فقد أوقعت ٠‏ ما جعل إليها » فيقع ”° . 

۹ - ولا يلزم إذا قالت له المرأة : طلقني واحدة بألف » فطلقها لاا » لأن 
الزوج لا يلك الطلاق بخلعها وتليكها > وإنما يؤثر قولها في إيجاب البدل عليها » وهي 
إنهما الترمت العوض لعملك نفسها » وإيقاع الثلاث أبلغ في ملكها نفسها » فوجب أن 
يستحق البدل عليها ” » ولأنه أمرها يإيقاع طلقة مكنة » فإذا أوقعت ما جعله إليها غير 
متميز » [ فقد أوقعت ] 9 ما لم ملكها إياه » كمن أمر رجلا أن يزوجه امرأة » فزوجه 
امرتين » وکما لو قال : بع عبدًا من عبيدي » فباع عبدين ”“ » وليس كذلك إذا 
قالت : طلقت نفسي » وصاحبتي ”٠ء‏ لأنها أوقعت ”“ ما يحصل إليها مهرًا عن غيره » 
ثم أوقعت “ ما لم يجعل ” إليها » فصار كما لو زوجه امرأة » ثم أخرى . 

٠‏ - ولهذا نقول : إنها لو قالت طلقت '“ صاحبتي ‏ » ونفسي . لم 
يقع » لأنها « تشاغلت » بغير ما فوض إليها فخرج الأمر من يدها . 

١‏ - احتجوا : بأنها أوقعت ما جعل إليها » وما لم يجعل » فصار كما قالت 
طلقت نفسي واحدة » واحدة ١"‏ » أو طلقت نفسي » وصاحبتي ©“ . 

۲ س- قلنا : بيبطل با إذا قال : زوجني امرأة . فزوجه امرأتين . 

۴ - فإن قيل : جهالة المنكوحة ينع النكاح » وجهالة التطليقتين لا ينع الوقوع . 


(۱) في ( ن ) › ( ع ) :1 أوقع ] . 

(۲) انظر : المیسوط ( ۱۹۸/٩‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) قال في بدائع الصنائع : ولو قالت طلقني راحدة بألف » فقال نت طالق ثلانًا وقع الثلاث مجاتًا عند 
أبي حنيفة ؛ لأن الثلاث لا تصلح جوابا للواحدة » قإذا قال ثلانًا فقد عدل عما سألته » فصار مبتدئا بالطلاق » 
فتقع الثلاث بغير شيء . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۴١/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ )٤( 

)١(‏ رد الشيرازي هذا بأن الأمور هناك غير داحل في المفعول » وههنا امور داحل في المفعول › فهو كما قال 
بع بألف فباع بألفين . انظر : النكت ورقة ۲٠١‏ . (1) في ( ن ) » ( ع ) : [ وصاحيي ] . 

(۷) في ( ن ) : [ أوقت ] وفي ( ع ) : [ ادعت ] .(۸) في ( ن ) : [ أوقعت ] . 

(۹) في ( ع ) :1[ يحصل ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

. ) ۱۹۸/٩ ( في ( ت ) ۰ ( ع ) : [ صاحبي ] . (۱۲) انظر : المبسوط‎ )١١( 
. ساقطة من ( ۵ ) » (ع)‎ )١۳( 
اللكت ورقة‎ » ) ٠١١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۹۸/٦ ( في ( ن ) : [ صاحبي ] . انظر : امبسوط‎ )١١( 
. ) ۳۰۱/۸ ( ب المغني‎ ۹ 


إذا حالفت الزوجة زوجها د 4۷۸1/۹ 

© قانا : الجهالة لا تمنع الطلاق إذا أوقعه الزوج (“ » فأما المملكة‎ - ١ 
للطلاق المعين إذا أوقعته غير معين » فقد فعلت غير [ ما ملكت ] " ولا ينع نما فوض‎ 
إلا‎ 


# # # 


کے 
)١(‏ انظر : الميسوط ( ٠٤١١/١‏ ) . (۲) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ الملوكة ] . 
(۳) في ر م ) : [ ما سألت ] وما أثبعاه نسب للسياق . 


کتاب الخلع 


4VA1/۹ 


ا مسالة 


إذا قالت لزوجها طلقني ثلاقا 
على ألف فطلقها واحدة 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا قالت لزوجها : طلقني ثلاثًا على ألف » فطلقها 
واحدة » فلا شيء له ( . 

. ” وقال الشافعي : يستحق ثلث الألفى‎ - ٩ 

۷ - لنا : أن « على » فيها معنى الشرط » لها غرض صحيح في إيقاع الثلاث 
شرطا 7 حتى تبين منه أعظم البينونة » والطلاق يتعلق بالشرط › فصار إيقاع الطلاق 
شرطًا  ]‏ في استحقاق العوض » فلم يوجد الشرط ٠‏ » وليس هذا كقوله : طلقني ثلاث 
بألف » لأن الباء فيها معنى العوض » وليس فيها شرط » والطلاق بلا شرط شرط بعضه في 
بعض حكمًا » فاعتبرت كل طلقه على حيالها » جا ”> جعل لها من العوض ° . 

۸ - ولا يلزم إذا قالت : طقني » وصاحبتي ” على ألف » لأنه لا غرض لها 


(۱) ويه قال الإمام أحمد . انظر : ال جامع الصغیر ۲۱۷ » البسوط ( ۱۷٤/٦‏ ) » فتح القدیر ( ۲۷۹/٤‏ ) » 
تبیین الحقائق ( ۲۷۰/۲ ) » المغنی ( ۲۰١/۸‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۱۳/۸ ) . 
(۲) وبه قال الإمام أبو يوسف ومحمدانظر : ال جامع الصغير ۲۱۷ » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) » البناية 
1۷٥۰1۷4/٤ (‏ ) المهذب ( ۷٠/۲‏ ) » النكت ورقة ۲٠١‏ . أما عند الإمام مالك لو قالت طلقني ثلائًا على 
ألف» فقال طلقت راحدة أو بالعمكس » وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل 
انظر : حاشية الرهونى على الزرقانى ( ۷١/٤‏ ) . (۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( ۱۷٤/١‏ ) » بدائع الصدائع ( ٠١١/۳‏ ) . وقد رد ابن قدامة هذا فقال : لا نسلم أن 
على للشرط » فإنها ليست مذ كورة في حروفه » ونما معناها ومعنى الباء واحد » وقد سوى بينهما فيما إذا 
قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف » ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثتتين . انظر : 
مني ( ۲٠٣/۸‏ ) . (*) في ( م) :41ا ]. 
(1) إذا قالت لزوجها طلقني بألف درهم » فطلقها واحدة فله ثلث الألف » لأن حرف الباء يصحب 
الأبدال والأعواض رالعوض ينقسم على المعوض فهي ما التمست الثلاث بألف فقد جعلت يإزاء كل 
تطليقة ثلث الألف ثم فيما صنع الزوج منفعة لها » لأنها رضيت بوجوب جميع الألف عايها بقابلة 
التخلص من زوجها » فتكون أرضى بوجوب ثلث الألف عليها إذا تخلصت من زوجها » وبالواحدة 
تتخلص . انظر : المبسوط ( ۱۷۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 
(۷) في ( ن ) : [ وصاحبي ] . 


إذا قالت اروجھا طلقني ٹلا mnmımnnدد‏ 4۷۸۳/۹ 
فى طلاق صاحبتها بعد بينونتها » فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط ( . 

۹ - احتجوا : بأنها جعلت الألف في مقابلة التطليقات › روانقسمت 
کقولها : طلقنی ثلاًا بأل ٩‏ . 

. الفرق بينهما‎  » قلنا : « وقد بينا‎ - ۴٠۰ 


*# #* #* 


س 


. )۱۷٤/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( . )٠۸١/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 
. ] في ( ن ) ۰ (ع ) : [ قلا قد بنا‎ )۳( 


کتاب الخلم 


۸4/۹ 


| مسالة 


إِذا خالعها على رضاع اينه 
مدة معينة فمات قبل الرضاع 

e E‏ الصبي قبل 
أن ترضعه » رجع عليها بقيمة الرضاع © . 

۴۲ - وقال الشاي : بمهر مثلها ° . 

۴۳ - لنا : أن التسمية قد صحت » لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه » وقد 
تعذر التسليم فيه » فصار كما لو خالعها على عبد فمات » 1 أو تزوجها على عبد 
فمات  ]‏ » وقد بينا هذه المسألة . 


### 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱٤۹/١‏ ) » فح القدير ( 1۸۷/٤‏ ) » البناية ( 1۸۷/٤‏ ) » البحر الرائق 
)۸/4 . 

(۲) قال في المهذب : فإن مات الولد ففيه قولان أحدهما : يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه » وعلى هذا 
يرجع إلى مهر الثل ء وهو الجديد ء وإلى أجرة الرضاع في القديم . والقول الثاني : أنه لا سقط الرضاع » بل 
يأنيها بولد آخر اترضعه » لأن امنفعة باقية » وإن مات المستوفى قام غيره مقامه . انظر : المهذب ( ۷٣/١‏ )› 
روضة الطالبین ( ٤٠٠٤۳۹۹/۷‏ ) . 

(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤۹/۳‏ ) . 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


مسماله 


¢VA0/۹ 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


» قال أصحابنا : إذا علق عقد الطلاق » والعتاق » فأضافهما إلى املك‎ - ١ 
فقال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » أو كلما ”“ تزوجت امرأة فهي طالق صح العقد»‎ 
. “ وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق‎ 

۴ - وهو قول : ابن عمر " » وابن مسعود ° 1[ 4 ] © . 

. " ] وقال الشافعي : [ لا يصح تعليق الطلاق » والعتاق بالك‎ - ١ 

. أن يضاف إلى الملك كالمهر‎ O 
رطا أل قد دل علد ار ورود لی : [ ر کے کم ل کون کن ب‎ 

.  & م الل ا € إلى قول : لتا اکلہ من صلی یلوا ہی‎ ak KEANE: 

۸ - وقد ا ٠‏ ولأن الطلاق يصح في الجهول » ويتعلق 

باللخطر » فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر ”“ . 


. ساقطة من ( م ) . (۲) هذه المسألة لها صورتان‎ )١( 
أ ) تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج » مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق . وللفقهاء في‎ ( 
. ذلك ثلائة مذاهب‎ 


( ب ) الصورة الثانية تعليق العتاق با ملك . ذهب الإمام آبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إلى جوازه انظر : 
الهداية ( ٠٤/۲‏ ) » المبدع ( ۳٠١/١‏ ) » أسهل المدارك ( ۲٤۷/۳‏ ) وذهب الإمام الشافعي وأحمد - في 
رواية - إلى عدم جواز وقوعه . انظر : مغني الحتاج ( ۲۹۳/۳ ) » المبدع ( ۳٠١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الموطاً » باب يين الرجل بطلاق ما لم ينكح ( ٥۸٤/۲‏ ) 

)٤(‏ انظر : المبسوط ( ۹۷/٦‏ ) . الموطاً باب يين الرجل بطلاق ما لم ينح ( ١۸٥/۲‏ ) » سنن سعيد بن 


منصور ( ۲۸٦/۳‏ ) . 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(1) في ( م ) :[ لا يتقدر ] . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


(۸) سورة التوية : الآية ۷٠‏ 

. للإمام أبي جعفر الطحاري‎ ۲۸١ » ) ۲۸١/١ ( انظر : مشكل الآثار‎ )٩( 

)١١(‏ ساقطة من ( م ) . وقد اعتبر القياس على الوصية قياسًا فاسدًا » لأن الوصية افذة بعد اموت » ولو طلق 
المحي بعد موته لم يجز» كما أن الوصية قربة لله أك » والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه » كما أن الوصية ليست 
بتنفيذ » ولهذا يفتقر تنفيذها إلى تعيين الورثة وهذا تنفيذ . انظر : الحلي ( ٥۳۳/۱۱‏ ) » فتح الباري ( ۴۳١۸/۹‏ ) . 


1/۹ ا 


۹ - فإن قيل : المعنى في الوصية » والنذر (© ان کل واحد منھما يصح أن 
يعقد مطلقا » وإن لم يضف إلى الملك » وليس كذلك الطلاق > والعتاق » لان كل 
واحد منهما لا يصح إطلاق العقد عليه قبل الملك فلم يصح وإن أضيف إلى الملك . 

٠١‏ - قلنا : القدر الذي قسنا عليه » هو نذر صدقة والعتق ” » وذلك لا 
يصح إطلاق العقد عليه قبل ملكه » ونما يصح إذا ضيف إلى الملك ”" » وأما الذي 
يصح إطلاق العقد عليه فهو قدر ما في الذمة ‏ » ولم نقس على هذا . فأما الوصية : 
فلا تصح إلا في ملك » أو مضافة إلى ملك إلا أن الإضافة تكون تارة : بالصريح » وتارة 
من طريق الحكم . [ فإذا قال : أوصيت لفلان بثلث مالى والوصية تمليك ] ( يتعلق 
بالموت » فقد أضاف الوصية إلى تملكه عند موته » فإذا قال : أوصيت بألف . فكأنه 
قال : ملكته بوتي ألفا » فيتناول ذلك ما يملكه عند الوت حكماء ولهذا لو علق الوصية 
بعین على ملك غیره » لم يصح حتی يضیفها إلى ملكه ‏ . 

١‏ - فإن قيل : العنى في الوصية أنها تنفذ من غير ملك » فجاز أن تنعقد فى غير 
ملك » والطلاق لا ينفذ في غير ملك » [ ولا ينعقد في غير ملك » فلا ينعقد إلا في ملك ٩<‏ . 

۲١‏ - قلنا : علة الفرع تبطل بالنذر » فإنه لا ينفذ في غير ملك › وهو علة 
الأصل بالعتق » لأنه ينفذ عندهم في ملك » وهو في غير ملك  ]‏ » وهو العبد 
المشترك » ولا ينعقد عندهم إلا في ملك “ . على أنه لا فرق عندنا بين الوصية › 
والعتق » والطلاق » لأن الطلاق ينعقد في غير ملك وينعقد في املك » وفي حك ٠١‏ 
اللك » وهي الختلعة ٠‏ » والوصية تنعقد في غير ملك وتنعقد في حكم الك » لأن 


. في ( م ) : [ البدر] > وفي ( ن ) [ الندر]‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ والعتق ] . (۴) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ اللغة ] . 

. ) ٠١۲/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

. ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )١( 
. ) ۳۳۳/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 

(۷) أي أن الوصية عند الغالف تنفذ في غير ملك وتنعقد في غير ملك » ولهذا جاز تعليقها » بخلاف الطلاق 
فإنه لا ينعقد ولا ينفذ إلا في ملك . النكت ورقة ٠٠٠١‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)٩(‏ انظر : المهذب ( )١( . ) ۲٤۲/۲‏ في ( ٠)۵‏ ( ع ) :[الحكم ]. 
)١١(‏ انظر : البحر الرائق ( ۸٠/٤‏ ) . 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


4VAY/۹ 
0 الت ركة على حکم ملزی () اميت حتى تنفذ الوصايا › ويقسم 0 الميراث‎ 

Yer‏ - فإن قيل : المعنى في النذر » أنه ينعقد على الذمة » فلذلك لم يفتقر إلى 
املك » والطلاق لا ينعقد على الذمة ٩‏ . 

٤‏ - قلنا : الطلاق والعتاق » يصح أن ينعقد (“ على الذمة » وكان يجب أن 
يصح ٠‏ العقد عليه في غير ملك على فرض ‏ هذا القول . 

٠‏ - فإن قيل : النذر يراد للإيجاب لا للنفوذ ‏ » بدلالة أن الشرط إذا وجد 
لا ينغ » وإما يفتقر إلى تفي » والإيجاب يصح من لا يصح منه التنفي › بدلالة 
الحائض توجب 0( الصلاة فتجب » ولا يصح فعلها منها » وأما الطلاق فعقد ('“ إغا 
يراد للنفوذ » بدلالة أن الشرط إذا وجد نفذ ”' » فلم يحتج إلى تنفيذ . 

» ١ قلنا : والوصية تراد للتنفيذ » بدلالة أن الموت إذا وجد نفذت‎ - ۹١ 
وملك الموصى له الثلث » « وإن كان يعقد » " فى غير ملك » ولأنه أضاف‎ 
الطلاق ”“" إلى ” وقت يلك إيقاع الطلاق فيه فى الظاهر » وهو ممن له قول‎ 
ء٠" صحيح » فوجب أن ينعقد طلاقه »> كما لو قال لزوجته : أنت طالق رأس الشهر‎ 
٠۷ ولأنه إذا قال : انت طالق راس الشهر جاز أن يكون ممن يقع طلاقه ويجوز أن لا‎ 


(1) في ( م ) : 7 اللك ] . (۲) في ( ۴ ) :[ ويسم ] . 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ٠١۸)٥٥۷/۸‏ ) . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس الصنف على النذر بأن النذر ينعقد في 
الذمة فلا يفعقر إلى املك » بخلاف الطلاق فإنه لا ينعقد على الذمة . . 


. ] في ( م ) : [ يتعقد ] . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 وکان يصح أن يجب‎ )١( 
. في ( م ) : 1 قرر ] » وفي ( ۵ ) : 1 فرد ] . (۸) في ( ن ) » ( ع ) :1 للغو]‎ )۷( 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ فعقله‎ )۱١( .] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 لوجب‎ )٩( 


. ] في ( م ) : [ بعد ] » وفي ( ك ) :[ نفد‎ )١١( 

(۱۲) في ( ن ) : [ نفدت ] . 

(۱۳) في ( ن ) › ( ع ) :[ وإن کانت تنفقد ] . 

. ) ساقطة من ( 0 ) ء ( ع‎ )٠١( .] في ( ن ) » ( ع ) : [لللك‎ )٠١( 

)۱١(‏ انظر : المبسوط ( ۹۷/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۳۲/۳ ) . وقد رد الشيرازي هذا : بأن الزوج مالك 
للطلاق فملك تعليقه على الشرط كمن ملك سلعة ملك بيعها بشرط وهذا غير مالك للطلاق فلم يلك تعليقه 
بشرط كمن لم يلك سلعة لم يملك بيعها بشرط . النكت ورقة ۲٠١‏ . 

(۱۷) ساقطة من ( ع ) . 


کتاب الع 


يكون ممن ينعقد طلاقه » ومع ذلك ينعقد يينه » فإذا أضاف / الطلاق إلى الترويج 
وملكه “ متحقق في ذلك الوقت » أولى أن ينعقد © 

۷ - ولأن الطلاق ينعقد » فإذا أضافه إلى الك فهو كالمرسل في اللك » كا 
لو قال لامرآته الحائض : أنت طالق للسنة ”" . ببين ذلك أن الزروج يلك من امرأته نوعى 
الطلاق 9 بدعي 7 » وسني © » فالبدعى يلكه ”© في عموم أوقات النكاح » والسني 
يملكه في وقت ‏ [ دون وقت  ]‏ » فهو قبل وقت الشئة » كما قبل وقت 
النكاح " الشئّة في جنس الطلاق . 

۸ - فإن قيل : طلاق السنة إنما هو طلاق يتعلق بزمان » فهو كمن قال : أنت 
طالق رأس الشهر أن ذلك على وجود الوقت ٠"‏ » ولو أراد أن يرفع ذلك الطلاق في 
الحال » لم يصح » وإن كان مالكا " للطلاق . 

۹ - قلنا : الطلاق المعلق برس الشهر » هو الذي يُمْلَكٌ في الحال » وإغا 
أصله : طلاق السنة » وليس كذلك » بل هو طلاق البدعة » وهما نوعان مختلفان 


VAR 


(1) في ( ۵ )۰( ع ) : [أوملکه] . (۲) انظر : المبسوط ( ۹۸۹۷/٦‏ ) . 
(۴) انظر : الميسوط ( ۹۸/1 ) . وقد رد الشيرازي هذا بأن ولاية عقد الطلاق سبق النكاح فلم يصح كما لو 
لم يضف إلى الملك . انظر : النكت ورقة )٤( . ۲٠٠١‏ في ( ن ) : [ الطلاق ] . 
)١(‏ الطلاق البدعى نوعان : نوع يرجع إلى الوقت ونوع يرجع إلى العدد » أما الذي يرجم إلى الوقت فوعان 
أيصًا » أحدهما : الطلقة الراحدة الرجعية في حالة الحيض » إذا كانت مدخولا بها » حرة كانت أو أمة » 
والثاني : الطلقة الراحدة الرجعية في ذوات الأقراء ء في طهر جامعها فيه » وأما الذي يرجع إلى العدد فهر إيقاع 
اثلاث أو الشتين في طهر واحد لا جماع فيه » سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على 
التفاريق واحدا بعد واحد بعد أن کان الكل في طهر واحد . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲٠۳۰۲۰۲/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ٩٤۰۹۳/۳‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۸۳١۳۸۲/۱‏ ) . 
(1) الطلاق السني نوعان : سنة من حيث العدد » وسنة من حي الوقت » آما السنة من حيث العدد فهو 
نوعان : حسن وأحسن » فالأحسن أن يطلقها واحدة في وقت الشئة ثم يدعها حى تنقضي عدتها ء 
وسن أن يطلقها ثلاتًا في ثلاثة أطهار عند كل طهر واحدة » وما الستة من حيث الوقت فهو معتبر في حق 
المدحول بها » وذلك أن يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها . انظر : اميسوط ( ٦ص ۷-٣‏ تة 
الفقهاء ( ٠٠٠۲۰۲١۱/۲‏ . 
(۷) في ( ع ) :7[ ملك ] . (۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ في کل وقت ] . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ٠‏ (ع) . 
٠‏ في (۵) ٠‏ (ع) :1 كما قبل وقت السنة النكاح ] » وفي غيرهما بحذف كلمتي : « وقت ) » « الشئة ٠‏ . 
(1) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 الشرط ] . )1١(‏ في ( ۵ ) + ( ع ) :[ مالكها ] . 
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بدلالة إباحة أحدهما » وحظر ( الآحر © 
n,‏ بقوله تعالی : و یتایب الین انوا لتا كم الثزمت تر 
طلقتموهن من قبل PER‏ ا لک َه بن ار سدوا 4 ^ . 
- و 0©) ‡ ثم للتراحي اقتضى ذلك تأجيل الطلاق عن النكاح 0 
۲ - [ والجواب : أنه لا دلالة في الآية ء لأنها تدل على وقوع الطلاق بعد 
النكاح ] ٠‏ » ولا ببقى غير ذلك . 


نفی ما عداه ‏ . 
4 - قلنا : هذا غلط » لأن الحكم المتعلق بالشرط في قوله تعالى : 5ا لك 
E‏ 0 وا الآية ۳ بعد الفاء » وجواب الشرط ما جاء بعد الفاء » 


وقول : ل اشم چ © تام الشرط » فلا یکون متعلقا به حتی یعتبر به دلیله . 
٠١‏ - ولأن الآية دلالة لنا » لأنها تقتضي وقوع الطلاق إذا تقدمه نكاح › 
والطلاق إنما يكون عند وجود الشرط » وما قبل ذلك هو عائد على الطلاق »› فليس 
۴۴۹ - والدليل على اعتبار حال الإضافة أنه إذا قال لزوجته : إذا بنتي منى 
انقضت عدتك » فأنت طالق لم يقع بهذا القول شيء » فقوله مطلق عند الشرط وليس 
بمطلق عند العقد [ وإلا ] "“ لوقع عليها الطلاق . 
۷ - فإن قيل : لو قال لامرأته : إذا جاء غد "“ فأنت طالق . ثم قال لعبده : 


. في ( ن ) :7 حطر]‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۹۸4۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۹٤۹۳/۳‏ ) . 

(۳) سورة الأحزاب : الآية )٤( . 4٩‏ ساقطة من (م) . 

(ه) انظر : النکت ورقة ۲۱۹ » شرح منتهی الإرادات ( ٠١١١٠١۲/۳‏ ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۷) هذا استدلال للمخالف بالآية المذكورة سابقة بأن إذا لشرط ويكون العنى حيتعذ : ن وقرع الطلاق 
مشروط بوجود النكاح والحكم التعلتق بالشرط ينفي ما عداه . انظر : النكت ورقة ۲٠١‏ . 

(۸) سورة الأحزاب : الآية ٤٩‏ . (۹) الآية السابقة . 

. زيادة لإقامة المعنى‎ )٠١( 

) في ( ن ) › ( ع ) :1 غد ] » وفي غیرهما : « غدا‎ )١١( 


کتاب الخلع 


إن طَلْمَتْ امرأتي فأنت حر » فجاء غد ٩‏ » لم ي يعتق عبده » وطلقت امرأته في الغد 
باليمين » فدل على أنه مطلق عند العقد لا عند الشرط . 

۸ - قلنا : هو مطلق عند وجود الصفة »> لا عند اليمين [ لأن اليمين 
مخصوصة عندنا بجا يمكن الامتناع منه ” » لأن الناس ينعون أنفسهم با يمكنهم 
الامتناع منه » ومالا يمكنهم الامتناع منه > يمنعون باليمين ] ” » ولهذا لو حلف لا 
يرکب » وهو راکب » فنزل في الحال لم يحنٹ » وٳن وجد جزء من ال ركوب » لان 
ما لا يكن الاحتراز منه مختص ‏ من اليمين ”° . 

. ما روی عن النبي بي أنه قال : لا طلاق قبل نکاس‎ e 

٠‏ - قلنا : ذكر على بن المدينى ”“ في كتاب الضعفاء " : أنه لم يصح في 
eT‏ 


)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) :1 غد ] » وفي غيرهما : « غدا » . ومعنى المسألة أن تطليق امرأته -حدث بعبارة سابقة 
على تعليق عتق العبد » وما يعتق إذا كان سيستأنف إحداث الطلاق . 

(۲) انظر : تيبين الحقائق ( ۲۱۷/٤‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م) . 

. ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ ) ٤( 

. ] في ( م ) : [ مجص ] وفي ( ن ) [ محض‎ )١( 

. ۳١۸ انظر : مختصر الطحاوي‎ )٦( 

(۷) انظر : النكت للشيرازى ورقة ۹ : بداية امجتهد ( ٠١٤/۲‏ ) » المبدع ( ٠۲١ ۳۲٤/۷‏ ) مغني 
الحتاج ( ۲۹۲/۳ ) » نهاية الحتاج ( ٤٥١/١‏ ) . 

(۸) اخرجه ابن ماجه في سنته » باب لا طلاق قبل نکاح ( ٩1۰/۱‏ ) » وتلخیص البیر ( ۲۱۲/۳ ) وسان 
ابي داود 141١1٤١/۲‏ ) » الترمذي في جامعه ( ٤۸٩1/۳‏ ) . 

(۹) الحافظ على بن عبد الله بن جعفر .... السعدي روى عن أيه » وحماد بن زيد » وابن عبينة ويحبى 
بن سعيد القطان وغيرهم » وروى عنه البخاري وأبو داود وأحمد بن حنبل وأبو يعلى وغيرهم . قال عبد 
الرحمن بن مهدى : على بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول الله ب صنف التصانيف منها كتاب 
الضعفاء » معرفة علل الحديث » مات سنة ٤۲۳ھ‏ . انظر : تهذیب التهذیب ( ٠٠۷-۳٤۹/۷‏ ) » لسان 
المیران ( ۱٤۱-۱۳۸/۳‏ ) تذهیب تهذیب الکمال ( ٠٠۲-۲١۱/۲‏ ) . 

)٠١(‏ لعلى بن المديني كتاب في الضعفاء ذ كره له الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث » ووصفه بأنه 
في عشرة أجزاء » وذكره له ابن الندم في الفهرست . انظر : علوم الحديث للحاكم التيسابوري ص ۷١‏ »› 
الفهرست لابن الندم ص ۲۸٦‏ تقيق رضا تجدد . 

)١١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار : ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق 
أولفك ا جماعة من الصحابة ما لا يشاك منصف أنها صالحة مجمرعها للاحتجاج . نيل الأوطار ( ۲٤١/١‏ ) 


4۹/۹ 
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۱ - وقد رواه « ابن أي شيبة » ٩‏ عن وکيع ٩”‏ عن ابن أي « ذئب » > 
عن عطاء » ومحمد بن المنكدر ١‏ » عن جابر يرفعه ( . 

- قال ابن آبی شیبة : هکذا رواه وکیع 1 ولیس له صل 7 . ورواه إبراهیم 
بن الوليد ” » عن ابن ابي شيبة  ]‏ » عن وكيع » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر» 
عمن سمع النبي یار [ یقول : لا طلاق إلا بعد نکاح ] ٩”‏ [ وروی ابن جریج ( » 


وقد سبق أن نقلنا عن الحافظ ابن حجر في التلخيص أن إسناد اين ماجه إستاد حسن . 

. ] في ( م) : [ بسیر‎ )١1( 

(۲) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى الكوفي روى عن عكرمة » والأوزاعى ومالك وغيرهم وروى عنه 
سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والحميدى والقضبى وغيرهم » قال أحمد بن حنبل : ما رأيت مثل وكيع في 
الحفظ والرسناد . مات سنة ٩۱۹ھ‏ انظر : تهذیب التهذیب ( ۱۳۱-۱۲۳/۱۱ ) » الفقات ( ۲۲۸/۷ ) > 
- اجرح والتعدیل ( ۲٤۹/۹‏ ) . 

(۳) في ( م) : [ دئب ] . هو محمد بن عبد الرحمن بن الغبرة . . . بن أي ذئب . روى عن عكرمة » ونافع » 
والزهري ومحمد بن المنكدر وغيرهم ء وروى عنه الثوري ومعمر وسعد بن إبراهيم ویحیی بن سعيد ومعن بن 
عيسى وغيرهم . قال النسائي : ثقة مات سنة ( ٠٥۸‏ ) هھ . انظر : تهذیب التهذیب ( ۳١۷-۳۰۳/۹‏ ) . 
الققات لابن حیان ( ۳۹۱-۳۹۰/۷ ) » رجال صحیح مسلم ( ۱۹۱/۲ ) . 

)٤(‏ هو محمد بن امنكدر بن عبد اله . . . بن عامر القرشي روي عن أبي هريرة وعائشة وأبي قنادة ونس 
وجابر وغیرهم » وروی عنه عثمان بن حكم وسفيان بن عيينة - - - ومالك وغيرهم » قال ابن معن وأيو 
حاتم : ثقة . ماث سنة ( ۱۳۰ ) ه انظر : الکاشف ( ۸۸/۳ ) » الثقات للعجلی ( ۲٠٠/۲‏ ) › تهذيب 
التهذیب ( ٤۷٥-٤۷۳/۹‏ ) » تقریب التهذیب ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(ه) انظر : المصنف ( ٠١/ ٠‏ ) لابن أبي شيبة . إلا أن اللاحظ هنا أن الحديث عند ابن أبي شيبة موقوف 
على جابر وليس مرفوعًا كما ذكر المصنف . 

(1) ورد ابن أي شببة هذا الحديث في باب الطلاق » وفي كتاب الرد على أبي حنيفة ولم يتكلم عليه بصحة 
او ضعف كما هي عادته . المصنف ( ۲۲٤/۱٤١۱٩/٩‏ ) . 

(۷) هو إبراهيم بن الوليد بن أيوب . . . . الجشاشى روى عن عبد اله بن صالح وإسماعيل بن أبي أويس » 
وشيبان بن فروح وغيرهم وعنه الحسن بن يحیى ومحمد بن عمرو » وعبد الله بن عیسى وغيرهم . قال 
الدارقطني ثقة . مات سنة ۲۷۲ ه انظر : تاریخ بغداد ( ۲۰۰-۱۹۹/٩‏ ) » تبصیر المنتبه ( ۳۳۷/۱ ) » 
المشتبه ٠١١‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) › (ع) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ابن أبي شيبة في المصنف ( ٠١/١‏ ) . 

)١ ١(‏ عيد املك بن عبد العزيز بن جريج المكي روى عن عطاء والزهري ومحمد بن المنكدر وابن وهب وغيرهم 
وعنه الأوزاعى والليث ويحيى بن سعيد والقطان وغيرهم . قال العجلى مكي ثقة مات سنة ( ٠١١‏ ) ه انظر : في ے 


ومحمد بن إسحاق ‏ » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن اللي ڳر ۲ © 
قال : « لا طلاق إلا فيما يملكون » ولا نذر في معصية  »‏ . » وروی ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب » عن طاووس 7 » عن معاذ » قال : قال النبي بق : لا طلاق قبل 
نكاح » ولا نذر فيما لا ملك ^ . 

۴ س- وطاووس لم يسمع من في معاذ ٩‏ » وروی الرمادي ٩‏ قال : حدشا 
معلی بن منصور ‏ قال : حدثنا آبو بکر بن عياش ٩‏ عن حرام بن عثمان » عن 
ابن جابر » عن أبيه قال : قال قال رسول الله ي لا طلاق قبل نكاح ١‏ . 

٤4‏ - قال ابن المديني : حديث حرام قال يعقوب بن ابي شببة "“ : في حديٹ 


الثقات لابن حبان ( 4۰4۳/۷ ٩‏ ) تهذیب التهذیب ( ٤۰1-٤۰۲/٦‏ ) » اجرح رالتعدیل ( ۳٣۸-۲٣۹/۰‏ ) . 
(۱) محمد بن إسحاق بن يسار . . . بن خحیار روی عن الأعرج والزهري ومکحول وعکرمة وغیرهم وروی عله 
يحي بن سعيد القطان » وشعبة والثوري وزهير بن معاوية وغيرهم » قال العجلى : مدني ثقة . انظر : تهذيب 
التهذیب ) ( ٤1-۳۸/۹٩‏ ) » لسان الیزان ( ۲٠۲-۳۵۱/۷‏ ) > طبقات الحفاظ للسيوطى ( )۷٠٦٤۷١‏ . 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ( ۵ ) > (ع ) . (۳) الإمام أحمد في المسند ( ۲١۷/۲‏ ) . 

)٤(‏ طاووس بن عتبة بن طاووس بن کیسان . روی عن زید بن ثاہت واي هريرة » وزيد بن ارقم وابن عباس 
وغيرهم » وروى عنه الزهري وإبراهيم بن ميسرة وأبو الزبير المكي وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . مات سنة 
٠١٦1(‏ ) ه وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليغة . انظر : الجرح والتعديل ( ٠٠٠٠٠٠٠١/٤‏ ) › الفقات 
لابن حبان (۳۲۹/۸ ) » تذكرة الحفاظ ( )۹۲۹٠١ /١‏ . 

. ) ۳۳٣/٤ ( انظر : مجمع الزوائد‎ )٦( . سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) في (۴) » (ن) : 1 الريادي ] . أحمد بن منصور بن يسار . . . . المعروف بالرمادي روى عن [براهيم بن 
الحم وزید بن اباب وعبد الرزاق بن همام وحرملة بن یحی وغیرهم وروی عنه ابن ماجه وعبد الرحمن بن 
أي حاتم ومحمد بن عقيل والحاملى وغيرهم . قال الدارقطني : ثقة . مات سنة ۲٠١‏ ه انظر : تهذيب الكمال 
٤۹٩-4۹۲/۱(‏ ) - ال جرح والتعدیل ( ۷۸/۲ ) » ميزان الاعتدال ( ٠١۸/۱‏ ) » الثقات لابن حيان( ٤۱/۸‏ ) . 
(۸) معلى بن منصور أبو يعلي الرازى » روى عن مالك وليث بن سعد وشريك وآبو بکر بن عیاش 
وغيرهم » وروى عنه أحمد بن منصور الرمادي وعباس الدوري والسن بن مكرم وغيرهم . قال عشمان بن 
سعيد : سألت يحبى بن معين عن المعلى بن منصور » فقال : ثقة . مات سنة ( ۲۱۱ ) ه انظر : اجرح 
والتعدیل ( ٠٠٠١١۳۳٤/۸‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ( ٤٠1/۳‏ ) » الثقات لابن حبان ( 1۸۲/١‏ )> 
تهذیب الکمال ( ۲۹۷۰۲۹۱/۲۸ ) . 

(۹) في ( ن ) : [ عاس ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ خرام ] . 

. وفیه حرام بن عثمان ضعیف‎ ) ٤٥٥/٩ ( عند الخطيب البغدادى في تاریخ بغداد‎ )۱١( 

(۱۲) « عثمان » في جميع الدسخ بدلا من يعقوب » ويعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور ولد سنة ۱۸۰ ه 
روی عن علي بن عاصم وروح بن عبادة وحجاج بن منهال ووهب بن جريرة وغیرهم وعنه حفیده محمد 
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على » عن النبي - بتر قال : لا طلاق قبل نکاح . رواه طاووس [ واختلف عنه فيه › فرواه 
عثمان بن ابي شيبة “ » عن ابن طاووس ] "“ عن أيه عن على ڪه وطاووس لم يسمع من 
عل شيا » ورواه ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ » ولم يسمع ابن 
جريج هذا الحديث عن عمرو بن شعیب » ولا سمع ٩”‏ من معاذ ٩‏ » ورواه على بن 
المنكدر» عن طاووس » عن النبي بتر ولم يذ كر فيه عليا » ولا معاذا ء واختلف عن “ ابن 
المنكدر » فقال : الثوري » عن ابن ا منكدر » عمن سمع طاووسا عن النبي بل ء ورواه © 
ابن ذثب والفضل " الرقاشى » فقالا : عن أبي المنكدر » عن طاووس ‏ عن النبي ل 
ولم يذ كروا فيه عليا ولا معاذا قال ابن ابي شيبة : والحديث حديث سفيان الذي قدمناه . 
قال : وروى « جوبير » ٠"‏ عن الضحاك » عن التزال بن سبرة "')» عن على » وجوبير 


اين أحمد بن يعقوب ویوسف بن يعقوب الأزرق وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب : ثقة » وكان من كبار 
علماء الحديث له دنيا واسعة وتجمل . مات سنة ( ۲٠۲‏ ) ه انظر : في تذكرة الحفاظ ( ٥۷۸-٥۷۷/۲‏ ) »> 
سیر اعلام النبلاء ٤۷4-٤۷٩/۱۲(‏ ) - تاریخ بغداد ( ۲۸۳-۲۸۱/۱١‏ )- طبقات السيوطي ۲٠٤‏ . 
(۱) عثمان بن محمد بن أبي شيبة روى عن هشيم ووكيع والقاسم بن مالك وجرير بن عبد الحميد وعلى بن 
مسهر ولق كثير وروى عنه الجماعة سوى الترمذي والنسائي وأبو زرعة وغيرهم . قال يحيى بن معين : ثقة . 
ماٹ سنة ( ۲۳۹ ) ه انظر : الفقات لابن حيان ( ٤٥١٤/۸‏ ) الجرح والتعديل ( ۱۹۷-۱٦٦/1‏ ) ء تهذيب 
التهذیب ( ٠١١-۱٤۹/۷‏ ) . 

(۲) ما بین العکوضتین ساقط من ( ن ) » ( ع ) . عبد الله بن طاووس اليماني أبو محمد روى عن أبيه وعطاء 
وعكرمة بن خحالد وروى عنه ابن جريج ومعمر وغيرهم قال أبو حاتم والنسائي : ثقة . مات سنة ( ٠١١‏ ) ه 
انظر : الكاشف ( ۸۸/۲ ) » اجرح والتعديل ( ۸۹-۸۸/٠١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( 1۸/۲ ) . 
(۳) في ( ن ) :1 يسمع ] . )٤(‏ في (۵) [بن]. 

. ساقطة من : ( ك)‎ )٦( . في ( ن ) » ( ع ) على‎ )٥( 

(۷) في ( ن ) : [ الفصل ] . 

(۸) الفضل بن عيسى ين أبان الرقاشى روى عن أنس ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وغيرهم » وعنه 
العتمر بن سليمان وأبو عاصم العباد والحكم بن عباد وآخرون . قال أبو حاتم : منكر الحديث في حديثه بعض 
الوهن » ليس بقوى . انظر : تهذيب العهذيب ( ۲۸٤-۲۸۳/۸‏ ) » المغني في الضعفاء ( ١٠۲/۲‏ ) › اجرح 
والتعديل ( )٩( . ) 1٤/۷‏ ساقطة من ( ك ) . 

5 جوبير بن سعيد الأزدى أبو القاسم البلخى روى عن الضحاك أشياء مقلوبة روى عن مروان بن معاوية › 
ومحمد بن يزيد قال ابن حجر ضعيف جدًا مات بعد الأربعين انظر : في التاریخ الکبیر ( ۲١۷/۱‏ ) › تقريب 
التهذيب ( ۱۳۹/١‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ٠١۸/۳‏ ) . 

)١١(‏ التزال بن سبرة الهلالي روى عن أبي بكر وعلمان وعلى وغيرهم » وروى عنه الشعبي والضحاك 
وغیرهم . قال يحي بن معين الثزال بن سبرة : ثقة لا يسال عنه . انظر : تهذیب التهذیب ( ۴۳۷۸/۱۰ ) + = 


کتاب الخلع 


ضعيف الحديث “ . قال : ورواه ليث “ بن أبي سليم » عن عبد الملك بن ميسرة © 
عن النزال ٠‏ بن سبرة » عن على » وليث بن أبي سليم » ضعيف ” ورواه الgحسن‏ عن على » 
ولم يسمع الحسن من على شيعا قال : يحي بن سعيد القطان ٩‏ : حدیث جوبير بحديث 
الضحاك » عن النزال بن سبره عن على قال : لا طلاق إلا بعد نكاح " . قال الطحاوي : 
طالبناهم بتصحيح ما رووا من ذلك » فلم يأتوا بشئ [ ما ثبت ] ('"“ من جهة الاسانيد ٩‏ 
و" لو ثبت الخبر» اقتضى نفى الطلاق قبل الدكاح . وعندنا إنما عقد الطلاق قبل النكاح » 
= الکاشف ( ۱۷۹/۳ ) » الجرح والتعدیل ( ۱۹۸/۸ ) . 

. ] ع ) :[ لينبن‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )۲( . ۷۳١ انظر : الضعفاء والمتروكين للدسائي ص‎ )١( 

(۳) ليث بن أي سليم بن زنيم . . . . الكوفي ولد بالكوفة » روى عن مجاهد وطاووس وابن سيرين وغيرهم 
E SRE ES NEE‏ 
انظر : في ميزان الاعتدال ( ٤۲۳-٤۲۰/۳‏ ) » التاریخ الکبیر ( ۲٤۹1/۷‏ ) » الجروحین ( ۲۳٤-۲۳۱/۲‏ ) » 
الضعفاء والمتر وکین ( ۳ /۲۹ ) لابن الجوزى ط بيروت . 

)٤(‏ عبد املك بن ميسرة الهلالي » وروى عن ابن عمرو وأيي الطفيل وزيد بن وهب » وروى عنه شعبة 
ومسعر ومنصور بن المعتمر وسليمان بن بلال وغيرهم . قال ابن معين وخراش : ثقة » قال البخاري : مات في 
العشر الثاني من الائة الثانية . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠۲٦/٦‏ - الكاشف ( ۱۸۹/۲ ) حلاصة تهذيب 
الکمال ( ۱۸۱/۲ ) الجرح والتعدیل ( ۳٣۹-۳۹۰/١‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ الترال‎ )١( 

(1) انظر : الضعفاء والمتر وکین للنسائي ۲۰۹ انجروحین ( ۲۳۱/۲ ) . 

(۷) انظر : تهذيب الكمال ( ٩٥/٦‏ ) وما بعدها . 

(۸) هو یحیی بن سعيد بن فروخ القطان روى عن حميد الطويل وعكرمة وهشام بن عروة » والأعمش رمالك 
وغیرهم » وروی عنه على بن المدينى ويحبى بن معين وشعية وغيرهم . قال أبو زرعة : كان من الثقات 
الحفاظ . مات سنة ۱۹۸ ه انظر : الثقات لابن حیان ( 1۱۲-۹۱۱/۷ ) تذکرة الفاظ ( ٠٠١-۲۹۸/۱‏ ) 
تهذیب العهذیب (۲۲۰-۲۱۹/۱۱ ) الجرح والتعدیل ( ٠١١-٠١١/۹‏ ) . 

)٩(‏ لعل هذا الكلام في المسند الكبير ليعقوب بن شيبة في مسنده » واسمه : المسند الكبير العلل ولم يصل 
إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وذلك في المكتبة الناصة بسامي حداد في 
بيروت ۲١‏ ورقة ومنه نسخة مصورة بالقاهرة ملحق ( 1۱۰1۰/۳ ) تحت رقم ۱۹۰٦1۰‏ (ن ) . انظر : 
تاريخ التراث العربي ( ۲۷۹/۱ ) تأليف فؤاد سزكين . 

E E a e 

)١١(‏ روى الطبراني في المعجم الصغير عن عبد الله بن أبي أحمد قال : قال علي بن أبي طالب ظ4 : حفظت 
لکم من رسول الله ج : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا 
شم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام . انظر : المعجم الصغير ( ٠٠1۹/١‏ ) . 
(۱۲) ساقط من ( م ) . 


4744/۹ 


ولم يطلق قبله » وإنما طلق ”“ بعده » ولم ينف بر العقد » ونما نفى الطلاق ‏ . 

٠‏ - ببين ذلك أنه كما نفى الطلاق قبل النكاح نفى النذر قبل املك » فقال 
في الخبر : ولا نذر فيما لا يلك ولم يرد به ”° عقد النذر » وما أراد به انعقاد النذر ©)» 
وروم إحراجه › فعلم أن المراد في الطلاق ‏ والعتاق › الوقوع دون العقد . 

١‏ - ولا يقال : إن اللفظ يحتمل العقد الرقوع » بدلالة أنه يصح أن يقترن 
ذلك باللفظ » فتقول : لا طلاق معقود » ولا واقع ء وإذا ” احتمل اللفظ الأمرين 
حمل النفي على الأمرين . وذلك لأنه إذا قيس الشيء بعنى ظاهر حمل على المعنيين 
بدلالة » ثم لا يدل على أنه يحمل على ذلك يإطلاق اللفظ . 

۷ - ألا ترى : أن الله تعالى سمى بيع الأحرار أنفسهم بيعا » بقوله تعالى : 
ا اتی مت الزیں اشم ارہ 4 ©. 

۸ س- ثم لم يجز حمل البيع في الإطلاق على ذلك . ويعنون الاستشناء ١١‏ 
بالعدد في الطلاق والإقرار سقوط ' بعضه » وإن كان اللفظ لا يصلح لذلك إذا لم 
يقترن به استئناء . 

4 - فان قیل ۳ روی عبد الله بن عمر : عن رسول الله لقي أنه سل عن 
رجل قال : يوم أتروج فلانة » فهي طالق › فقال : طلق مالا يلك ©٠"‏ 

٠‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدراقطني » عن ابي خالد الواسطى ١‏ عن أبى 
)١(‏ في ( م ) : 1 أطلق ] . 

(۲) انظر : مشکل الآثار للطحاوي ( ۲۸٤۰۲۸۱/۱‏ ) . 
(۳) في ( ۰)۵( ع ):[ فيه ]. 


.] في ( ن ) : [ الغدر] . (ه) في ( ن ) ۰( ع ) : [ ازم‎ )٤( 
. في ( ن ) : [ البطلاق ] . (۷) في ( ن ) › (ع) :[ فإذا]‎ )٦( 
. ٠١١ في ( ن )۰ ( ع ) :1لا يحمل ] . (۹) سورة التوبة : الآية‎ )۸( 


)٠١(‏ في اللغة استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه . لسان المرب (١/١٠ء‏ ) . وني الاصطلاح 
إخراج الشيء من الشيء لولا الإحراج لوجب دخوله فيه . التعريفات ٤١‏ . 

. ع ) : [ وسقط ] » وفي غبرهما : « سقط » بحذف الواوء وقد أبتا الصدر فيه‎ ( ٠ في (ن)‎ )١١( 
۲٠١ استدلال للمخالف بهذا الحديث على عدم جواز تعليق الطلاق بالملك . انظر : النكت ورقة‎ )۱۲( 
. ) ٠١/٤ ( أحرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والئلع والإيلاء وغيره‎ )١۳١( 

(۱4) هو بو خاد الواسطی » يقال اسمه عمرو بن خالد » حدث عن زيد بن على » ضعفه أبو حاتم » وکذبه 
أحمد ويحي والدارقطني » وقال أبو زرعة : كان في جوارنا يضع الحديث » فلما فطن له حول إلى واسط . 


کتاب الخلع 


هاشم « الرمانى » “ » عن سعيد بن جبير " » عن ابن عمر » وأبو خالد الواسطى » 
« عمرو القرشى » قال أحمد : هو كذاب ‏ » وقد طعن الدارقطني عليه في كتابه في 
غير هذا الموضع حين روى عنه خير الرعاف ٩‏ » فلما روى عنه خبرا وافق مذهبه 
أمسك عن ذكره على عادته في التدليس ”“ لمثل ذلك . 

۹ - قالوا : کیف ٩”‏ يجوز حمل الخبر على طلاق الأجنبية » وهذا أمر لا 
یشکل على أحد ۵ 

٢‏ - قلنا : نما صار لا يشكل لاستقرار الشرع وبيان الأحكام » فأما قبل ذلك 
فكان مشكلا . يبن ذلك قوله بل » لا صلاة إلا بطهور ”“ » ولا يشكل الآن على 
أحد أن الصلاة بغير طهارة لا تصح » لكن عندنا بيان النبي ب كان مشكلا إلى أن 


بينه . 


C2 


44/۹ 


انظر : في ال جرح والتعديل ( ۲٠١/١‏ ) » لسان الميزان ( ١٠۹/٤‏ ) » الضعفاء الصغير للبخاري ۸۳ ط بيروت 
)١(‏ في جميع النسخ « الرمادي » وصحته « أبو هاشم الرماني » كما هو مذ كور في سنن الدارقطني ( ٠١/٤‏ ) . 
وهو يحيى بن دينار أبو هاشم الرماني الواسطى روى عن أبي العالية ومجاهد وأبي قلابة » وعنه الثوري وشعبة 
وشريك وهثیم قال يحیی بن معين : ثقة مات سنة ۱۷۳ ه . انظر : الجرح والتعديل ( ٠١٠١/۹‏ ) » لسان الميران 
٥۸۱/٤4(‏ ) » الفقات ( ٥۹٩/۷‏ ) . 

(۲) سعید بن جبير أبو محمد » روى عن ابن عباس وعائشة وأبو موسى الأشعري وابن عمر وئس وغيرهم 
وروی عنه الحکم وحماد بن زید وسلمة بن كهيل وسماك بن حرب وغیرهم . قال یحی بن معین : سعید بن 
جبیر ثقة » قتل سنة ( ٩‏ ) هھ انظر : سیر اعلام التبلاء ( ۳٤۳-۳۲۱/٤‏ ) الکاشف ( ۲۸۲/۱ ) » الققات 
۲۷٦۰۲۷٥/٤‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۲۷۹۰۲۷٥/٤‏ ) . 

(۳) انظر : لسان المیزان ( ١٠۱۹/٤‏ ) . 

٤ (‏ ) أحرجه الدارقطني - باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه - سان 
الدارقطني ( ٠١١/١‏ ) . 

)١(‏ التدليس في الحديث نوعان الأول : تدليس الإسناد » وهو أن يروى عمن لقيه ولم يسمعه منه . موهمًا أنه 
سمعه منه » أو عمن عاصره ولم يلقه أنه لقيه أو سمعه منه . واللاني : تدليس الشيوخ › وهو أن يروى عن شيخ 
حدیثا سمعه منه فیسمیه او یکنیه ويصفه با لم يعرف » كي يعرف . مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ص ۸۱ . 
(1) ساقطة من ( م ) ١.‏ (۷) في ( ٠)‏ ( ع ) :1 الأمر] . 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ۱۹۲ . 

») ٥۷/۲ ( وأحمد في مسنده‎ » ) ۲۰٣/۱ ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب وجوب الطهارة للصلاة‎ )٩( 
رالبيهقي‎ » ) ٠٠٠/١ ( والدارقطني في سننه باب ذ كر وجوب الصلاة على النبي بلي في التشهد واحتلاف الروايات‎ 
. ) ٠٠١/۲ ( في السنن الكبرى باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم بنحره‎ 


ASÎ 


۷۴ - وقد قال الزهري ”“ : إن ال جاهلية كانت إذا حطب ‏ الرجل امرأة 
فيمنع منها قال : هي طالق ثلانًا إنه ينوى بذلك تحريها » فبين النبى بلق بطلان هذا 
الاعتقاد بهذا الخبر ”“ على أن هذا الخبر فيه بيان لحكم يجوز أن يشكل » وهو الرجل 
إذا روج اليوم امرأة » ثم قال لها : أنت طالق امس ٠‏ . لم يقع طلاقه عليها » لأنه 
طلاق قبل النكاح ” » وهذا حكم مفهوم بهذا احبر » وهو ما يشكل ٩‏ لولاه . 

© ابن عمر خحطب‎ ٩” قالوا : هذا الخبر حرج على سب » وهو أن‎ - ٤ 
› امرأة » فأغلوا في مهرها » فقال : إن نكحتها فهي طالق . فسئل النبي ي عن ذلك‎ 
. ° فقال : لا طلاق قبل النكاح‎ 

٥‏ - قلنا : هذا لا يعرف » ولا حرج الخبر على '" هذا السبب » ولم يذ كر 
هذه القصة معتمد » ولا غير معتمد » ولم ينقلها الدارقطني مع جمعه كل محتطب › 
فكيف يسوغ الكلام على هذا » ودعواه › 

٩‏ - ثم يجوز ان يكون القوم ظنوا أن هذا ترم العقد » فأخبر بلق أن 
الطلاق لم يقع » ليس أن العقد لا يحرم بهذا القول / » وإنغا ينعقد بالطلاق © . 

۳۷۷ - قالوا : لا يلك الطلاق المباشر » فلا يلك تعليق الطلاق بصفة "› 
كالصبي › وامجنون . 


(۱) محمد بن مسلم بن عبد الله بن كلاب الزهري روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك 
وغیرهم » وروی عنه عقيل ویونس والزبیدی ومعمر وشعیب وغیرهم . قال الليث ما رأيت عا قط أجمع 
من الزهري مات في رمضان سنة ( ٠۲١‏ ) ه انظر : تذكرة الحفاظ ( ١١١-٠١۸/١‏ ) الثقات لابن حبان 
.-۳44/o)‏ ( سير اعلام التبلاء ( ۳۲٠٣/۰‏ ) > حلاصة تهذيب الكمال ( ٤٥۷/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : 7 حطب ] . 

™( انظر : امبسوط ( ۹۸/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١۲/۳‏ ) . قال في فتح الباري وما ادعاه من التأویل ترده 
الآثار الصريحة عن سعيد بن المسبب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال : 
« إن تزوجت فلانة فهي طالق سواء حصص ام عمم أنه لا یقع ۲ ( ۳۱۸/۹ ) ٠‏ 

(4) ساقطة من ( ۵ ) + (ع) ٠‏ 

(ه) انظر : الهداية ( ۲۳٣١/١‏ ) » تبیین الحقائق ( ۲۰٠۵/۲‏ ) »> فتح القدیر ( ٤١۲/٤‏ ) ۔ 


(1) في ( ت ) :7 شکل ] . (۷) ساقطة من (م) . 
(۸) في ( م ) : [ حطب ] . )٩(‏ انظر : المحاوي الكبير ورقة ۱۹۲ . 
)٠۰(‏ في ( ن (٤)‏ غ ):1 عن],. )١١(‏ انظر : المبسوط ( ۹۸/٦‏ ) . 


. ] في ( ع ) : [ بصفة‎ )١١۲( 


۸ - ورا قالوا : لا ملك الطلاق المعجل فلا بلك المؤجل ° . 

۹ - قانا : بيبطل بالمرتد » لا بملك الطلاق عقيب الردة منجزا ٠‏ » لأنه يقف 
عندهم » ولو قال : إن أسلمت » فأنت طالق انعقدت يينه ‏ . 

۰ = فان قیل : لا فرق بينهما » لأن طلاقه واقف عليه » فان اسلم بینا انه 
وقع > وإن لم [ تسلم ] بيا أنه لم ينعقد . 

١‏ - قلنا : إذا وقع وقف فهو لا يلك المنجز › فإذا عقد انعقد ”“ » وإن 
أسلم وقع » وإن لم يسلم لم ييين أنه لم ينعقد » لكن الشرط الذي علق به الطلاق [ لم 
يوجد ] ۳ »› > فلم يقع الطلاق لفقد الشرط » ويبطل بالعقد إذا كانت عنده أمة لا 
يملك ٠‏ مها التطليقة الثالثة » ولو قال لها : إن عنقت » فأنت طالق ثلانًا . صح 
عقده وينعكس ‏ بالزوجة الحائض لا يلك أن بباشر منها طلاق السنة » ولو علق على 
طلاق السنة فقال : إذا طهرت فأنت طالق . صح » ووقع ” وينعكس '“ بالنذر فإنه 
لو أوجب في ملك الغير لم يلزم » لو أضاف النذر إلى ملكه انعقد "“ ولا يقال : 
لا لم يلك المنجز منه لم يلك المؤجل . 

۲ = وقولهم إا لم يصح نذره مدجرا ٩۳‏ > لأنه بذ ر العضتية وهلا لا يود 

فى المطلق غلط › لأنا ينا الفرق يين الموضعين » فذكروا علة الفرق » وهذا لا ينع افنراق 
a‏ في الصبي » وامجنون › أنهما لا لكان الإ يقاع في املك › فلا 
يملكان التعليق ‏ » ولا كان 7 امالك "" المكلف يلك " مباشرة الإيقاع في 
ملكه ملك ” أن يضيف إلى املك . 


. ) ۸٠١/۲ ( الكافي‎ » ) ۳۸١/۸ ( الشرح الكبير‎ » ۲٠٠١ انظر : النكت للشیرازى ورقة‎ ١( 


(۲) في ( م ) : [ متحیرًا ] . (۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٤١‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بعقد ] . )٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(1) في ( ن ) : [ تملك ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ ونکس ] . )٩(‏ انظر : الميسوط ( ٠٠۲/١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ ينكس ] . )۱١(‏ ساقطة من ( م ) . 


. ) ٩١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١۲( 

(۱۲) في ( م) : [ نحرًا ] » وفي ( ن ) : [ منحرا ] . 

. ] في ( م ) : 1إ ملك‎ )٠١( . ) ٩۷/١ ( انظر : الميسوط‎ )١١( 

.] ساقطة من ( م ) . (1۷) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 ملك‎ )٠١( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )۱۸( 


تعليق الطلاق والعتاق بالك ہ ‏ ده/4۷۹۹ 

۴۳ - قالوا : عقد طلاقا بصفة في غير ملك » فصار كما لو قال لأجنبية : إن 
دحلت الدار » فأنت طالق ٠(‏ . 

4 - قلنا : المعنى فيه أنه لم يعقد اليمين في ملك » ولا أضافه إلى ملك » وفرق 
بينهما . ألا ترى : أنه لو أطلق النذر ” في ملك ضح » ولو أضافه إلى الملك»› وهو غير 
مالك » صح ولو نذر في غير ملك » ولم يضف إلى ملك لم يصح » ثم لا يعتبر أحد 
الامرين بالا حر » كذلك هذا . 

1 © قالوا کل طلاق نافاه الجنون والصغر نافاه عدم املك › کالیاش‎ ¬ FTA 

- قلنا : عدم الملك ينافى الطلاق عندنا » وما لا ينفى عقده (“ إذا أضيف 
إلى اللا ” » كماان الصغر والجنون ‏ ينفى النذر › وينفى [ عدم املك ۲“ > ولا 
ینفی عدم املك عبد النذر ”° . 

۷ - قالوا : أحد شرطي الطلاق [ لم ينعقد في غير املك » فلم ينعقد إذا 
أضيف إلى الملك “١‏ . 

۸ - قلنا ]  :‏ « وليس » "" إذا لم بنفذ الشيء في [ غير املك ] ° لم 
ينعتقد إذا أضافه إلى الملك » كما أن النذر لا ينفذ ” فيما لا " يلك » وينعقد فيه 
مضافا ٠"‏ » وكما أن الحيض ينفى وقوع طلاق السنة » ولا ينفى العقد عليه إذا أضافه 
إلى وقت السنة ^ . 

4 - قالوا : لا يلك الطلاق بعوض » ولا يلكه بغير عوض كالصبي › 


٠۹۳ الحاوي الكبير ورقة‎ . ) ۳۸١/۸ ( انظر : الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) في ( ن) [ الندر] . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۹۰۸۱/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الشرح الكبير ( ۳۸١/۸‏ ) «الحاوي الكبير ورقة ٠١۳‏ . 

. ] في ( ن ) [ عنده‎ )٥( 

(1) انظر : المبسوط ( ۹۹-۹۷/٦٩‏ ) » بدائع الصنائم ( ۱۲١/۳‏ ) . 


(۷) في ( ت ) [ عنده ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) › (ع) . 
)٩(‏ في ( ن ) ۰ (ع ) 7[ عندنا ] . (۱۰) انظر : بدائع الصنائع ( ۹۰۸۱/٩‏ ) . 
(۱۱) انظر : النکت للشیرازى ورقة ۲٠١‏ . (۱۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۱۳) في ( م ) 1 ولیس ] . )١ ٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٠١(‏ في ( غ ) [ ينعقد ] . )۱١(‏ في ( ع )1 لم ]۰ 


(۱۷) ساقطة من ( م ) . (۱۸) انظر : البسوط ( ۹۸/٩‏ ) . 


کتاب الخلع 


£۸ */۹ 


وامجنون ( . 

۰ - قلنا : نقول بموجبه » لأنه لا يلك الطلاق بعوض › ولا بغير عوض › 
ونما يلك العقد على الطلاق بعوض » وبغير عوض » لأنه لو ”“ قال لأجنبية : إن 
تزوجتك فأعطيتينى ألما » فأنت طالق . صح العقد ” » ولا فرق بينهما . 

۹ - قالوا : الطلاق ينفى النكاح > فلو أضيف إلى النكاح انعقد العقد مع 
وجود ما ينافيه » ورا قالوا ٠‏ : ينعقد غير موجب للإباحة ° . 

۲ - قلنا : لا ينعقد عندنا مع ما ينافيه > لأن النكاح يقع ”© ثم يتعقبه 
الطلاق » فهو كشري ‏ ذي الرحم » لأن العتق [ يتعقب املك . 

۴۳ - ولا يقال إن العقد انعقد مع وجود ما ينافيه وقولهم في النكاح ] ٩‏ 
ينعقد غير موجب للإباحة غلط » بل هو موجب للإباحة وإن زالت بالطلاق كمن © 

قال للمطلقة الرجعية : إن راجعتك فأنت طالق اثنتين . فراجعها ('“ صحت الرجعة » 
وإن كانت البينونة تعقبها “ » ثم لم يجز أن يقال : كيف تصح الرجعة موجبة 
للإباحة . 

۴١‏ - قالوا : الطلاق حل عقد » فلا يضاف إلى العقد » كالإقالة [ لا يصح 
تعليقها بشرط مع وجوب املك ] " . 

٠٥‏ - قلنا : الإقالة لم تصح » كذلك إذا عقد الإقالة قبل الملك . وفي مسألتنا 
يجوز تعليق الطلاق بشرط في الملك » فجاز أن يضيفه إلى املك . 


## # 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠۹۲‏ . (۲) ساقطة من ( ۵ ) »> ( ع ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( )٤( . )٩۷/1‏ ساقطة من ( ذ ) ٠‏ ( ع ) . 
(ه) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ۱۹۳ . (1) في ( م ) : [ ع ] ۰ 


(۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) :[ کسري ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) :1 فمن ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

. ٠۹۳ انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١( . ) ٥۹4۹/٤ ( انظر : البناية‎ )١١( 


إذا علق الطلاق على صفة ثم بات ۱/٩۹ u,‏ 4|۰ 
ا مسالة ٤‏ 


إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه 
ثم تزوجها قبل وجود الصفة 


١‏ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
ابانها » ثم تروجها فدخلت الدار » يقع “ عليها الطلاق ° . 

۷ س- وقال الشافعي : لا يقع وهذا مبنى على أصانا : ن عدم املك لا ينع 
عقد اليمين » والابتداء أضعف » والبقاء أقوى » فإذا لم ينف عدم الملك ابتداء اليمين » 
فلأن لا ينع بقاء أولى . 

۸ - ولان اليمين « عندنا » ”“ في الملك » والشرط وجد في الك » فوجب 
أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين . صله : إذا لم يطلقها فيما بين اليمين والشرط . 

۹ س ولا یلزم إذا طلقھا ثانا » ثم تزوجها بعد زوج » ثم دخلت الدار ٩‏ ۽ 
لأنا قلنا : فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين » وهناك قد بطل الطلاق الذي 
عقد عليه اليمين » لأنه عقد على ما كان استفاده [ بالنكاح وقد استوفى ذلك » ولانه 
عقد اليمين في املك ووجد الشرط في الملك فزال ] ”“ ملكه عن الإيقاع » وفي خلال 


(1) في ( ۰)۵( ع ):[قع]. (۲) انظر : بدائع الصتائع ( ۱١١/۳‏ ) . 

(۳) قال في المهذب إذا علق طلاق امرأته على صفة من يين أو غيرها ثم بانت مته ثم تزوجها قبل وجود 
الصغة ففيه أقوال : أحدها لا يعود حكم الصفة في النكاح الثاني وهو اختيار المزني لأنها صفة علتق عليها 
الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت 
الدار رالثاني أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو صحيح لأن العقد والصغة وجدا في عقد النكاح فأشيه إذا ألم 
يتخللهما بينرنة » والثالث أنها إن بانت با دون الثلاث عاد حكم الصفة وإن بانت بالثلاث لم تعد لأن 
بالثلاث انقطعت علائق املك وبا دون الثلاث تنقطع علائق املك » انظر : المهذب ( ۹۹/۲ ) » اللكت 
للشيرازي ورقة ۲٠١‏ . في ( م ) : 7 عندها ] . 

)٤(‏ إن قال لھا انت طالتق ثانا إن دحلت الدار ثم طلقها ثلانًا ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار 
لم تطلق حلاقًا لزفر لأن التعليق في املك قد صح والشرط وجد في الملك فيتزل الجزاء كما لو قال لعبده 
إن دخات الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم دحل الدار انظر : اميسوط ( ۹۳/١‏ ) » بدائع الصنائع 
YANMYYIY)‏ ( € . 

() ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ص ومستدرك في الهامش . 


کتاب الخلع 


۸1/4 


ذلك [ لا ينع وقوع الطلاق » كما لو جن في ذلك ] © . 

٠‏ - احتجوا : بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلانًا ثم 
تروجها ٩‏ . 

۹ - قلنا : هناك استوفى الطلاق المعقود عليه » فبطل العقد والمعقود عليه › 
وفى مسألتنا بحاله » فجاز أن يبقى العقد ” بحاله . 


# # # 


. ) ۱۲١/۳ ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ن‎ )١( 
. ) ۲٠۱۷١۲١١ ( انظر : البكت للشيرازي ورقة‎ )۲( 
ع ) :[ العدة].‎ (١ ) في ( ن‎ )۳( 


فهرس الجلد التاسع 


الوضرع 


مسألة ١١۲۷‏ 
مسألة ۲۸ 
مسألة ١٠۲۹‏ 


of: مسالة‎ 


ي 
Oo‏ 
فغ 
ج 


فهرس المجلد التاسع 
ڪتاب النڪاح 
حكم اشتراط الولي في النكاح RD‏ 
حكم عقد الفضولي SEE‏ 
ولاية تزويج الصغار TS‏ 
إجبار البكر البالغة على الفكاح .......... E‏ 
تزويج الثيب الصغيرة Se‏ 
ولاية الفاسق O EEE‏ 
عضل الولي AE aa‏ 
غيبة الولي الأقرب E‏ 
تزویج اللسلم أمته الكافرة SS aS‏ 
تولي عقد النكاح عاقد واحد RTE‏ 
التغرير في النكاح SST SSS‏ 
تولي امرأة عقد النكاح E ET OEE‏ 
شهادة الفاسقين على النكاح E e‏ 
شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية E‏ 
شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح ا 


تزویج من زالت بکارتها بغیر نکاح .... E‏ 


A۹ 


EBV a 


INN Se 


۹ د فھرس الجلد التاسع 


مسأل €۳ تزویج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب NESS‏ 
مسألة ٠١٤٤‏ ولاية الابن على أمه RRA SSSR‏ 


مسألة £0 .1 كفاءة من له أب وأاحد في الإسلام من له أبوان او آباء N‏ 
مسألة ٠٠١4١١‏ رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة SSS ASA‏ 
مسألة ٠١٤١‏ النقص أو الزيادة عن مهر المثل SS‏ 


مسألة ١١٤۸‏ تزويج الرأة نفسها بأقل من مهر مثلها SSE‏ 


مسألة ٠١٤۹‏ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح EE‏ 


مسألة ٠٠١١‏ نكاح الأحت في عدة أختها المطلقة ee‏ 


مسألة of‏ الجمع بين الأحتين من الإماء E EE‏ 
مسألة ٠١٠١٠٤‏ حرمة المصاهرة بالزنا O e E‏ 
مسألة ٠١٠٠١‏ المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحرم SRE‏ 


مسألة ٠٠٠٠١‏ نكاح الحر للأمة المسلمة aA‏ 


مسألة ١ ٠١۷‏ العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطریق النكاح AS‏ 


مسالة ۱۰۵۸ جمع العبد بين الحرة والأمة O‏ 


مسألة ١۰٦٠‏ نکاح المسلم للأمة الكتابية E LAA ESS‏ 


مسألة ٠١٠١‏ نكاح الزاني ابنته من الزنا 


مسألة ١٠١٠۲‏ إعفاف الان أباه 


مسألة ٠١١٠١‏ انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات EEE‏ 


مسألة ٠٠١١‏ شرط انيار في النكاح E OS‏ 


مسألة ٠٠١۹‏ الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد ENE‏ 


CFTAN 


۹۰ 


44 


فهرس امجلد التاسع £۸.0/۹ 
مسألة ٠١٠۹۳‏ نكاح الأب جارية ابنه O E O E SE‏ 
مسألة ٠١٠٤‏ سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها CE SAS‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ إجيار السيد عبده على النكاح nene e‏ 
مسألة ٠١٠١‏ إجبار السيد أم ولده على النكاح COVA SIRR‏ 
مسألة ١١٠١۷‏ مسألة العزل EON A N RE‏ 
مسألة ٠١٠۹۸‏ طلب العبد النكاح OV E‏ 
مسألة ۱۰۹ تزویج السید ابنته من مکاتبه او ابنه من مکاتبته EA E‏ 
مسألة ٠٠۷١‏ إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع EON SEs‏ 
مسألة ١١۷١‏ احتلاف الدار بين الزروجين oe‏ 
مسألة ٠١۷۲‏ إسلام امرأة الذمي قبله a O E OSE‏ 
مسألة ٠١۷۳‏ ارتداد أحد الزوجين O eS aE SAR‏ 
مسألة ٠١۷٤‏ ارتداد الزوجين معا a e‏ 
مسألة ١١۷١‏ الفرق الحعلقة بالدين ODO SR E e‏ 
مسألة ٠١۷١‏ انتقال الذمي من دين إلى دين EOYs GSS a‏ 
مسألة ٠١۷۷‏ احتلاف الدين بين الكتابيين N E‏ 
مسألة ٠١۷۸‏ نكاح الولد امتولد بين مجوسي وكتابية Lh E‏ 
مسألة ٠١۷۹‏ إتيان الزوجة في الموضع الحرم OVEN A SSA‏ 
مسألة ٠٠۸٠‏ نكاح الشغار O E E e RA‏ 
مسألة ٠١۸١‏ مسألة حيار العيب COVA TR A‏ 
مسألة ١١۸۲‏ مسألة : حيار العتق r Se‏ 


4۸1/۹ فهرس ام جلد التاسع 
مسألة ١١۸۳‏ عتق الأمة تحت العبد وهي في عدتها من طلاق رجعي NOT ae‏ 
مسألة ٠١۸٤‏ نكاح التحليل e RSE‏ 
كتاب الصداق 
مسألة ٠١۸٠١‏ تقدير أقل المهر CE MEARS‏ 
مسألة ۱٠۸٦‏ تعليم القرآن هل يكون مهرًا NAVSERE RES‏ 
مسألة ۱٠۸۷‏ منافع الحر هل تكون مهرا أم لا ؟ O eS‏ 
مسألة ٠١۸۸‏ إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت قيمته ٤1٤٠...‏ 
مسألة ۱١۸۹‏ إذا تروجها على عبد مطلق صحت التسمية EEE‏ 
مسألة ٠‏ حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج e‏ 
مسألة ٠١۹۱‏ إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها ES‏ 


مسألة ٠١۹۲‏ إذا لم يسم مهرا ثم فرض لها مهرًا فالواجب لها المتعة 


إذا طلقت قبل الدخحول CIRE SSAA ESAS‏ 
مسألة ٠١۹۳‏ إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول Vea‏ 
مسألة ٠١۹4‏ إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية e‏ 
مسألة ٠١۹١‏ إذا تروجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول ؟.. 41۷١‏ 
مسألة ٠١۹٦‏ المهر لا يرد بالعيب اليسير Va‏ 
مسألة ۷ نکاح العتدة من طلاق بائن في العدة CIN aR‏ 
مسألة ٠١۹۸‏ للب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه ASSES‏ 


مسالة ١١۹۹‏ عقدة التكاح بيد لز AO n‏ 


فهرس الجلد التاسع £A۷/۹‏ 
مسألة ٠٠١١‏ إذا سلمت الرة نفسها فوطعها الزوج » فهل لها أن تمتنع ؟ E arse‏ 
مسألة ١٠١١‏ الزيادة في المهر بعد التسمية SAAS‏ 
مسألة ۴ مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد O E E‏ 
مسألة ٠٠١١‏ إذا تزوج ذمي ذمية على حمر أو خنزير ثم أسلما E A‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا I DPE‏ 
مسألة ٠٠١١‏ المدحول بها لا متعة لها O aE CAR Gee‏ 
مسألة ١٠١١‏ وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام VS SS‏ 
مسألة ۱٠١۸‏ مقدار المتعة الواجبة a I NOE‏ 
مسائل القسم [ ۱۱۰۹ - ۷۲ ] 
مسألة ٠٠١۹‏ ما تستحقه الزوجة الجديدة والقدية في القسم VES SG aa‏ 
مسألة ٠٠١٠٠١‏ حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعة VFT Sa‏ 
مسألة ۱۱۱١‏ بعث الحكمين NR RC Te‏ 
مسألة ۱١١١‏ حكم نثار العرس CV EV LSA‏ 
ڪتاب الخلع 
مسألة ۱٠١١۳‏ الخلع طلاق Ee‏ 
مسألة ٠١١١‏ الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ VEE‏ 
مسألة ١١١٠١‏ إذا خالع امرأنه بشرط الرجوع Na‏ 
مسألة ١٠١١‏ إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها صحت التسمية ..... ٤۷1٤‏ 


مسألة ١١١۷‏ الخلع على الخمر واللئنزير SASS Ne‏ 


EAA 


مسألة ۱۱۱۸ الخلع على ما في البيت من متاع E TS‏ 
مسألة ١١١۹١‏ خلع الرأة في مرض موتها aE ERE‏ 
مسألة ٠٠۲١‏ ما يسقط باللع والبارأة من حقوق النكاح AAS‏ 
مسألة ٠٠١١‏ الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها E OE OT‏ 
مسألة ۱٠۲١۲‏ لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع e‏ 
مسألة ٠٠۲۴۳‏ إذا خالفت الزوجة زوجها فيما جعل إليها من الطلاق :2 


مسألة ۱٠١١‏ إذا قالت لزوجها طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدة ... 


مسألة ٠٠١١‏ إذا خحالعها على رضاع اينه مدة معينة فمات قبل الرضاع 


مسألة ١٠۲١‏ تعليق الطلاق والعتاق بالملك N E‏ 


مسألة ۱١۲۷‏ إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها 


| مسالة 4 
تعليم القرآن هل يڪون مهڙا 
4 - قال أصحابنا : تعليم القرآن لا يكون “ مهرًا » ولا يصح المعاوضة عليه 7 . 


)١(‏ تعليم القرآن لا يكون مهرًا فيما ذهب إليه أبو حنيفة » ومالك ورواية عن الإمام أحمد فإن تزوجها على 
تعليم القرآن صح النكاح ولها مهر مثلها . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۷/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۷/۲ ) » 
الهداية ( ۲١۷/١‏ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( ٤١۷ » ٤٠١/١‏ ) لأحمد بن محمد الصاوي على الشرح 
الصغير » شرح منح ال جليل ( ٠۲٠/۲‏ للخطاب ط مع الشرح ( ۸/۸ ) » المبدع ( ٠٠١١/۷‏ ) . وذهب الإمام 
الشافعي وأحمد في رواية وهو قول أصبغ من الالكية واين حزم إلى جواز ن يكون تعليم القرآن مهرًا . انظر : 
الأم ( ٠٤/١‏ ) المهذب ر ٠٠/۲‏ ) » بداية الجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » الحلى ( ٠١٤/١١‏ ) . 

(۲) احتلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة وهو امنصوص عن أحمد 
ويه قال عطاء والضحاك بن قيس إلى عدم جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن . انظر : شرح معاني الآثار 
٠ ) ۱۹/۴(‏ بدائع الصتائع ( ۱۹١/4‏ ) » المغني ( ٠٠١/١‏ ) . الذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي » 
وهو رواية عن أحمد وعليه متأخحرو السفية وابن حزم إلى جواز أحذ الأب ة على تعليم القرآن .انظر : حاشية 
الدسوقي ( ۲/١‏ ) على الشرح الكبير لاإمام الدردير » الحلي ( ٠١٤/١١‏ ) » الخني ( ٠١۷/١‏ ) » البحر 
الرائق ( ۱1۸/۳ ) » الاختيار ( ۷۸۷۷/۲١‏ ) الادلة : استدل الأولون على ما ذهبوا إليه من السنة والمعقول . 
أول؟ السنة : أورد صاحب الغني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول اله تا يقول : 
اقرعوا القرآن ولا تغلوا فیه ولا تجفوا عنه ولا تأکلوا به » 1 خرجه ابو یعلی في مسنده ( ۱۱۸/٩‏ ) وسنده 
قوي . وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه حص من محل التزاع ؛ لأن انع من الأكل بالقرآن لا يستازم المنع من 
قبول ما دفعه التعلم بطيبة من نفسه » ويحمل الحديث على الكراهة » كما أنه معارض بقوله ب : إن أحق ما 
أخذع عليه جرا كتاب الله » وكذلك ما رواه الطحاوي يإستاده عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناما من 
أل الصفة القرآن والكتابة » فأهدي إلى رجل منهم قوسا قلت : قوس وليست مال قال : قلت أتقلدها في 
سبيل الله فذكرت ذلك لبي بتيوقصصت عليه القصة » فقال « إن سرك أن يقلدك من الله قوشا من تار 
فاقبلها » . وقد نوقش هذا بأن عبادة بن الصامت قد أخذه في موضع تعين عليه » فيحتمل أن النيي ر علم 
أنه فعل ذلك خالصا لله » فكره أحذ العوض » أو لعله أحذ قوسا فيه عاج . 

ثانا : المعقول وهو أن تعليم القرآن قربة وطاعة فأشبه الصوم والصلاة بدائع الصنائع ( ٠١۷/١‏ ) الاختيار 
۲١ 441/6 ( (۷۷۱1(7‏ ) » وقد نوقش هذا الاستدلال . بأن ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له › 
فهو كالاستجار على خياطة قميص الأجير وهذا تعود منفعته إليه » أدلة الذهب الناني : استدل أصحاب 
المذهب الثاني بالسنة والمعقول فقد أورد صاحب الغني أن التبي په زوج رجلا بما معه من القرآن » ووجه 
الدلالة أنه إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أحذ الأجرة عليه في 
باب الإجارة » وكذلك ما أورده صاحب المغني أيسّا أن ابي لر قال : أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب = 
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